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جميع الحقوق محفوظة 

يمنع طبع هذا الكتاب أوجزء منه بكل طرق الطبع والتصوير» 
5 مع الافيحسان علحة ‏ والجحة إل الفيسة اعرف : 
إلا يإذن خطي من دار الفكر بدمشق 


طبع بأجهزة( 2 السوسرية ) للصف التصويري 3 
يأ وبالأوفست في دار الفكر هاتف )11٠١11/1111177(‏ » برقياً (فكر) 
توج ص. ب(177)دمشق-_سورية ‏ لإ8 411745 511201/105 7 


سل سل 


الا 7 20 
نع 


أصو إح الفد - 


لله للّه العلي الكبير. الحكيم الخبير. العليم البصير. الولى النصير. العزيز 
0 00 ليلا للوضول اليّه . تواجمل للع أضولكا. ينعدل: نيا عليقن. 
وأرشد عباده إلى مصادرها , ومواردها . وحشهم على ولوج سبلها ومضايقها. 
ووعدهم ‏ تحققوأ بها. وساروا على نبجها ‏ بالفوز العظيم . والنعيم المقيم . 
0 العابد ين و أحانه الزاهدين . فقال وهو أصدق القائلين ٠‏ « يرفع 
الله الذين آمنوا منْكم والذين أوتوا العلم درجات » . 


والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد المرسلين ٠‏ وخاتم النبيين ٠‏ وعلى آله 
وضكة حسمن ويف 2 
فقد شاء ع امام دل كاه اكير يم 
أي د يت قن كه عليه فنك د77 


0 و وي ل ين ا م 
العثور على أية نسخة له سوى النسخة الوحيدة القديمة التى توجد في مكتبة الأزهر . 


والنى قام قسم المخطوطات بجامعة الدول العربية بتصويرها . والاحتفاظ بها . على 


. انظر ما كتبناه في حياة الإمام الشيرازي وآرائه الأصولية عند الكلام على كتب الشيرازي الآصولية‎ )١( 


أنها النسخة الوحيدة القديمة التي يمكن أن يعتمد عليها . ويركن اليها . ولذلك قمت 

بتصويرها ونسخها . ومن ثم شرحتها وعلقت عليها على النحو الذي سأذكره . وجعلتها 

القسم الثاني من رسالتي المعدة لنيل درجة الدكتوراه . راجيا الله تعالى أن أكون قد 

وفقت إلى الصواب فيما هدفت إليه من.اخراج هذا الكتاب في صورة أقرب ما تكون 

من الصورة التى وضعه عليها مؤلفه . وأن أكون قد أصبت فيما شرحته عليها وعلقته . 
أ أوصاف النسخة التي ا عتمدتها : 


١‏ هي نسخة بقلم معتاد. بها خروم . وبأوراقها تلويث . وأكل أرضة . وفي 
44 ورقة . ومسطرتها ١‏ سطرا. 17 سمء كما ورد في فبارس مكتبة الأزهر قسم 
امول 

؟- يرجع تاريخ هذه النسخة إلى سنة 70 ه كما ورد في آخرها. إذ قال 
وعياثة معرية :“روصل الله غل سيدا محم وآله وبل #: 

* - لقد قوبلت هذه النسخة على النسخة الأصلية التى تم نسخبا عنها. كما 
يظبر ذلك من هوامشبا . إذ كرر فيبا ناسخبا قوله : بلغ مقابلة . وفي آخرها : « بلغ 

؛ - قوبلت هذه النسخة على نسخ أخرى غير النسخة التى نسخت عنها . كما 
يفبم ذلك من هوامشها. إذ كان يشير فيبا ناسخبا إلى بعض الفروق بينها وبين 
النسخ الأخرى . ويثبتها بالبامش . وقد أثبت جميع هذه الفروق أثناء التحقيق . وهذا 
مما يعطي هذه النسخة أهمية بالغة. لا سيما وأنها الوحيدة التي تمكنت من الحصول 
عليها والوصول إليها . ومما جعل النسخة في غاية من الدقة إذ لم أجد فيها ما يتعذر 
فمه . إلا النزر اليسير كما أشرت إليه في هوامشها أثناء التحقيق ٠‏ 

ه خط النسخة واضح وإن كان غير منقوط. وليس فيها من غموض 
إلا ما كان ناشئأ عن أسلوب الناسخ في رسم بعض الحروف والكلمات . 

ستو ان الناسخ الذي قام بنسخها لم يكن سوى وزاق+ ولبين :مخ أهل 


جد ا عه 


العلم . لما ورد في النسخة من تصحيف لبعض الأعلام الشهورة في أصول الفقه وبعض 
الاصطلاحات التي لا تخفى على أصولي مبتدئ علاوة عن الاصولي المتمرس . ولكثرة 
للاحتمال . وقد أشر, أشرت إلى هذه الأمور في أماكنيا من التحفية . 
#دوكها أنه موحد قينا تعن :الله ور ا 
الأخطاء الاملائية التي شاعت في كل الكتاب 
من ذلك أنه يكتب أنما الوصولة موصولة دائماً . بينما يكتب انما الحاصرة 
مفصولة « أن ما» دائما . 
وكذلك فيما مفصولة « في ما » . 
« كلما». 
وأنهما ا 
ا 
عن ما. في أول مرة ترد في النسخة وأثير إلى أنها كذلك في كل مكان ترد فيه دون 
تكرار الإشارة إليما . 
- يوجد في هذه النسخة سقط من أواخر الأوامر إلى أوائل النواهي . إلا أنه 
يبدو أن هذا السقط لا يشتمل إلا على عدد يسير من المسائل كما بينته أثناء التحقيق . 


معتمداً ف ذلك على كتابه التا م المتداول 0 اللمع «( والذي يعثشبر بفكابه المختصر 
للتبصرة . 


محمد ربيع. بن الحاج عل رييغ ؛:ووقفت على من ينتفع ايها ٠‏ عل أن. دكون مقر 


سس 7 سس 


الوقف في خزانة العلامة الشيخ محمد الانبابي ابن الرحوم الحاج محمد الأنبابي 
والتا بعة لمكتبة الازهر حالياً . وذلك كما ورد على الورقة الاولى منها. بخط الواقف . 
-٠‏ يوجد على الورقة الأولى أيضأ بعض التمليكات التي تدل على تداول هذه 
الشبخة بين أندق كث رهن العلماء . 
0 النسخة ( 740 ) امبابى 44544 أصول الفقه . مكتبة الأزهر. ويوجد 
منها ميكرو فيلم في معبد المخطوطات بجامعة الدول العربية . 


ج اا لا 


ب - عملي في ا لتحقيق : 

١‏ قمت بنسخ النص ومن ثم تحقيقه تحقيقاأ يجعله أقرب مايكون من الصورة 
الأصلية التى وضعه عليها الامام المؤلف رحمه اللّه ‏ إن لم تكن هي عينها . 

قمت بإتمام السقط الذي أشرت إليه آنفا . معتمدأ في ذلك على كتاب, 
« اللمع » للشيرازي أيضاً . فذكرت المسائل التي ذكرها فيه من النواهي والتى سقظطت 
من التبصرة وهما مسألتان . ودللت عليبما دنفس الاسلوب الذي كان يسلكه الشيرازي 
في نظائرهما . 

فبك يتحفيق الأقوال الت يذكرها الشيرازي فى المسألة . ونسبت كل قول ' 
إلى قائله في حالة عدم نسبته من قبل الشيرازي مع بيان المرجع الذى استقيت منه هذه 
النسبة . . 

؛ - ربما نسب الشيرازي بعض الأقوال لبعض الآئمة . وربما كانت هذه النسبة 
قن صحيحة ...وق هذه الحالة قمت بتحقيق القول المنسوب خطأ. وبينت وجه 
الصواب فيه مستدلاً على ذلك بما لدي من المراجع التي اعتمدت عليها في ذلك . 

55 قولا لقائل ما أو لمذهب ما اعتمادأ على ما نسب إليه في كتب 
المذهب الاخر . وانما حاولت بكل ما لدي من امكانيات الرجوع إلى كتب كل مذهب 
وكل إمام من الائمة حتى أكون على يقين فيما أنقله عنه أو أنسبه إليه . فإن كثيرأ من 


لام د 


الأقوال سي لكر مو الائنةاء و الذاهب وهم منها براء . وقد أشرت إلى هذه الأوهام 
ناه التحقيق . 

أت حك كل مسألة من المسائل التى ذكرها الشيرازي في التبصرة إلى 
مصادرها في كتب الآصول الآخرى. ودللت بصورة خاصة على مكانبها في كتابه 
ه المع ». 

قمت بتحقيق النصوص الفقبية التى يذكرها في كتابه أثناء الاستدلال 
والنقاش. وذلك بالرجوع إلى كتب الآئمة والمذاهب الفقبية .. وأشرت إلى مكان 
وجودها في تلك المراجع 

بما أن هذا الكتاب يعد الفريد من نوعه . والوحيد في بابه وأسلوبه 
بالنسبة للاصول المقارن. وبما أن الشيرازي لا يذكر في غالب السائل إلا قولين أو 
ثلاثة فيها فقط. رأيت تتميماً للفائدة ‏ أن أذكر جميع الأقوال والمذاهب لمروقة 

والتى ربما بلغت سبعة أو ثمانية أقوال أو أكثر من ذلك . مع الإشارة إلى 
امقادن الفى: أحذت :هديا هذه الاقوال:. 

ريما أن هذا الكتاب في الاصول المقارن . لا يتعرض إلا لمسائل الخلاف . 
رأيت من الآهمية بمكان أن أربط بين مسائله التى تعرض لها وبين أثر هذه السائل 
الخلافية في الفروع الفقهية . فذكرت أثناء تعليقي على الكتاب أماكن وجود هذه المسألة 
في كتب تخريج الفروع على الآصول . ليسهل البحث عنها. والاطلاع عليها . وإدراك 
ثمرة الخلاف فيها. معتمدأ في ذلك على التمهيد للآسنوي. ومفتاح الوصول لابن 
التلمساني . وتخريج الفروع على الاصول للزنجاني . 

- ربما أطلق الشيرازي العبارة في كثير من السائل . دون الإشارة إلى محل 
النزاع وتحريره . ولذلك قمت بتحقيق محل النزاع . وبيان موطن الخلاف. حتى 
يعلم القارئ فيما تجري الادلة ويدور النزاع . 

عافهيت: ألناء التحقيق ببيان السائل التى خالف فيها الشيرازي الجمبور في 

هذا الكتاب . وأشرت إلى وجه الصواب فيها . ورددت على الآدلة التى استدل بها 
الإمام لما ذهب إليه من رأي ٠‏ حسبما ورد فى كنب الأصوليين. 


سدايءة ده 


٠‏ وكذلك أشرت إلى المسائل التى خالف بها الشيرازي الجمهور في التبصرة 
ثم رجع إلى صفبم في كتابه « اللمع » وذكرت نصه الذي ذكره في « اللمع » وبينت 
وجه مخالفته ورجوعه عن هذه المخالفة إلى الحق والصواب . 

٠+‏ - ربما استدل الشيرازي على ما ذهب إليه بأدلة فيها نوع من الضعف . وفي 
هذه الحالة :ذكرت .وجه الضعف فيبا . وما قاله الآئمة عن الاستدلال بها : 

وربما وقع. أثناء 'الاستدلال :فى تناقض وفي هذه الحالة أيضأ أشرت إلى هذا 
التناقض وبينته وبيدت وجه التناقض فيه . 

4 قد وجدت على هامش النسخة الخطية التى اعتمدتها كثيرأً من النقول عن 
كتاب الشيرازي « شرح اللمع » ووجدت فيا فائدة عظيمة من حيث تصوير السألة 
والتمثيل لها . ومن أجل ذلك أثبت جميع هذه البوامش وأشرت إليها . 


ترجمت لكل رجل من الرجال الذين ذكرهم الإمام ‏ رحمه 
الله - ترجمة موجزة تبين قدر الرجل ومنزلته وسنة وفاته وأهم مؤلفاته إن كانت له 
مؤلفات . مع بيان مصادر الترجمة . 

5 قمت بتخريج الأحاديث النبوية التى استشهد بها الإمام على ما ذهب 
إليه . وأعدتها إلى مصادرها التى وردت فيها. ونببت على درجتها من الضعف 
والصحة . مستعيناً في ذلك بما لدي من كتب السنة والمعاجم التى صنفت فيها . وإذا 
كان في الحديث ما يحتاج لبحث من الناحية الفقبية أو الاصطلاحية أرجعته إلى أهم 
الكتب التى بحثت فيه من شروح وتعليقات . 

قمت بتخريج الآيات القرآنية . وأشرت إلى أماكن وجودها في أهم 
التفاسير التى تعنى بالناحية العقلية والفقبية . 

قمت بتخريج الأشعار التى استدل بها المؤلف ‏ رحمه الله - وشرحت 
غريبها . وترجمت لقائلها ترجمة موجزة مع بيان مصادر الترجمة والتخريج . 

4 قمت بشرح الألفاظ الغريبة التي وردت في النص أو الاية أو الحديث 
مستعيناً بكتب اللغة والمعاجم . 


»أ سه 


٠‏ - بالنسبة للرسم الاملائي قمت بكتابة النص على الرسم المتعارف عليه 
اليوم. لا على ما جرى عليه الناسخ من وصل ما يجب فصله أو فصل ما يجب 
وصله . وإن كان له وجه يحتمل أن يحمل عليه . 

"- بالنسبة للهمزة رأيت الناسخ يسهلها في كل مكان يجوز تسبيلها فيه . 
وجريأ على المتعارف عليه اليوم من عدم التسبيل رأيت أن أحقق البمزة في كل مكان 
سهلها فيه . إيثارأ للتسبيل على من يطالع الكتاب . وجرياً على المتعارف عليه اليوم . 


١‏ صححت كل مكان وجدت فيه لحنا. مع الإشارة إلى هذا اللحن فى غالب 


-. الاحيان في الحاشية . 


وإنى لاسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت فيما قمت يعن اعفال:. واسالة أن 
يجعل ذلك في صحيفة أعمالي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب 
سليم . 

شاكرأ أستاذي فضيلة الشيخ الاستاذ / عبد الغنى عبد الخالق لما قام به من 
توجيه وإرشاد خلال البحث والتحقيق . والحمد لله رب العالمين . 


القاهرة ١‏ رجب95؟اه أبو عبد الله 
أغسطس (آب ) 1999 م محمد حسن بن محمود هيتو 
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الحمد لله الذي وفقنا لحمده . وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا . وصلوات الله 

أما بعد: فقد رأيت رغبة جماعة من أصحابنا في أن أصنف السائل الختلف 
فيها في أصول الفقه . 

فعملت هذا الكتاب . متوسطا بين المبسوط الكبير. والمختصر اللطيف . ليكون 
تبصرة للمبتدين. وتذكرة للمنتبين. وقربت ألفاظه . وحررت أدلته . ليسبل على 
التعلميق أذ ويقرب غلديم تعفظه , 


وإلى الله عز وجل أرغب في أن يوفقني للرشاد. ويثيبني على الصواب . وهو 
ول ذلك ب والقاذر عليه ظ 


عد 1 سه 


كانت" 
حل ر#امدر 


الأمر") :استدعاء الفعل بالقول ممن هو دوئه9) 


)١(‏ أي النفساني . لا اللسانى . ويدل عليه قوله : استدعاء . والاستدعاء هو الطلب . والطلب أمر قائم 
بالنفس . ولو كان الكلام في اللساني . لما عرفه المعتزلة بالإرادة . لانهم عرفوه باعتبار الصيغة بأنه قول القائل لمن 
دونه افعل . فذكر خلاف المعتزلة دليل على إرادة النفساني . وقد أشار ابن السبكي لبذا المعنى في رفع الحاجب 
( مق 700 - ب ) عند الكلام على تعريف ابن الحاجب للآمر. وانظر المنتبى لابن الحاجب ( ص/51 ) . 

وقد ذكرالشيرازي نفس التعريف في « اللمع / ؛» مع بعض التغيير في اللفظ . فقال ؛ الآأمر: قول يستدعى 
به الفعل ممن هو دونه . 

والكلام في لفظة « أ م رء لا في مدلولها وهو صيغة « افعل » . 

وسأتكلم على السألة بمزيد من التفصيل في قسم الدراسة عند الكلام على « التبصرة » فانظر هناك 
((ص/396؟ ). 

١ (‏ ) ما ذهب إليه الشيرازي هنا وفي اللمع ( ص /7) من اشتراط العلو في الآمر. مخالف لرأي جمهور 
الأصوليين في عدم اشتراطبهم للعلو. أو الاستعلاء . 

وقد وافق الشيرازي على اشتراط العلو الامامان أبو نصر بن الصباغ . وأبو المظفر بن السمعاني . كما قاله 
ابن السبكي في الإبباج ( 57 ). وهو مذهب اللمعتزلة . كما نقله عنهم القاضي البيضاوي في المنباج تبعا للإمام 
الرازي . وهو ما ضرحوا به في كتبهم . انظر ( المغنى 1734-0 ). قسم الشرعيات . للقاضي عبد الجبار المعتزلي 
ونباية السول ( ره ) . 

ونقل القاضي عبد الوهاب في ٠‏ الملخص » هذا المذهب عن جمبور أهل العلم واختاره . كما نقله الاسنوي 
عنه في « نباية السول ( 2ه ) . 

وسأفرد لبذه السألة بحثا خاصا وأناقشها مناقشة موضوعية عند الكلام على آراء الشيرازي التى خالف بها 
الجمهور . في قسم الدراسة ( ص /51؟ ) فانظرها هناك مستوفاة . ش 


بالاا سل 


وقالت المعتزلة" : هو إرادة الفعل بالقول ممن هو دونه . 

لنا : هو أن الله تعالى أمر ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسمعيل . ولبذا قال 
في الحكاية عن إسمعيل : « يا أبت افعل ما تؤمر”) » ولم يرد منه ذلك . لأنه لو 
أراد منه ذلك . لوقع منه على أصلبم . لأنه لا يجوز أن يريد أمرا ولا يوجد . ولا جاز 
أن :يتياه على أصلب"” .: لآن الآمر' بالشئء يدل على حسن الأمور به . ولا يجوز أن 
ينباة عن الين:: 

فإن قيل : الذي أمر به مقدمات الذبح . من الاضجاع . وتله للجبين . وقد 
فعل ذلك . 


قلنا : هذا خلاف الظاهر الذي في القرآن » إني أرى ف المنام أني أَذَيدك ا" : 


ولآنه لو كان الأمور به هو المقدمات . لم يكن في ذلك بلاء مبين . ولا احتاج 


(؟) هذا من المعتزلة بناء على نفيهم للكلام النفسي . ثم هم بعد ذلك متفقون معنا على أن اللساني يدل 
على الطلب . ولكنه عندهم هو عين الإرادة ‏ أي لا معنى لكونه طالبا . إلا كونه مريدا ‏ قال الاسنوي في نهاية 
السول ( 87 ) : والتزموا أن اللّه يريد الشيء ولا يقع . ويقع ولا يريده . 

وذهب 'أبو علي الجبائي ..وابنه أبو هاشم . وت بعهما القاضي عبد الجبار. وأبو الحيسين البصري . إلى أن 
الأمر مخالف لإرادة اللأمور به . ولكن شرطوا إرادة الأمور به في دلالة الأمر عليه . ليتميز عن التبديد . وسيناقشهم 
الشيرازي هنا أيضا كما يفبم من السياق . انظر الا بباج لابن السبكي ( /8). 

ثم الخلاف مع المعتزلة في إرادة الامتثال فقط . وأما إرادة دلالة الصيغة على الآمر احترازا عن التبديد 
والتسخير وغيرهما من المحامل . فالنزاع فيها ليس مع المعتزلة بل مع المتكلمين والفقباء كما قال ابن السبكي في 
الابباج (/؟). 

وأما إرادة إحداث الصيفة احترازا عن النائم ومن جرى لسانه إليه من غير قصد . فتلك شرط من غير توقف 
كما قال ابن السبكي . ونقل الآسنوي عن ابن برهان الاتفاق عليها . 

( ؛ ) وعرفه البلخي منهم بأنه قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه . وزعم أنه لا معنى لامر إلا 
حرف وصوت . وأنه أمر لذاته وجنسه. وأنه لا يتصور أن لا يكون أمرا. انظر المستصفى (1508- الإحكام 
/8 - منتبى السول 4/7 ) وغيرها . 

( ه ) الصافات #لر؟١‏ . 

. (3) أي ٠‏ ولكنه نباه بقوله: وناد يناءهإلى قوله: وفديناه بذبخ عظيم . وهذا استدلال ببطلان التالى على 

بطلان المقدم . 

(؛7 ) الصافات /ثثر١١‏ . 


م هده 


0" ا 0 

ولآنه لو كان الأمور يه مقدمات الذبح + ا احتاج فيه إلى الفداء . لآنه قد فعل 
ذلك . وقد قال اللّه تعالى ٠:‏ وفديناه بذبح عظيم7" » . فبطل ما قالوه . 

قلنا : لو كان هذا صحيحا . لكان قد ذكره اللّه سبحانه وأخبر عنه . لأن ذلك 
من المعجزات والايات الباهرة الظاهرة . 

ولآثه الو كان كما ذكروة + لكان لا يفتقر إلى القداء . لآته قد امخل الآمن.. 

وأيضا : فإن السيد من العرب إذا قال لعبده : افعل كذا . سموا ذلك أمرا . وان 
لم يعلم مرأده. ولو كان شرط الآمر الإرادة . لما أطلقوا عليه هذا الاسم قبل أن تعلم 
إرادته . 

وأيضا : انه لو كان الآمر يقتضي الإرادة /؟ -//. لما حسن أن يقول الرجل 
لفيده+ أمرتك: .ركذا ولن أردف» كما لا يحور أن تقول + أردت: سنك كذا وله أردفا: 
ولا جاز آنَّ يقول : أمرتك بكذا ولم أردة) ولم بعد متناقضا . دل على أن الامو 
لا يقتضي الإرادة . 

انه لى كان الآمن : بقتطى الأرادة ١‏ الوييتي أن لاتكوك امرا ةل عونا 
رأينا من يأمر وليس بمريد . وهو المكره . دل على أنه لا يقتضي الإرادة "" 

واحتجوا : بأن هذه الصفة ترد والمراد بها الأمر. كقوله تعالى : ٠‏ وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاةٌ9" » . 


(8) الصافات 0/0 وانظر محاسن ن التأويل للقاسمي ( 4 وتفسير الألوسي”( +78 ) 1 
( 4 ) الصافات لمر . 
١ (‏ ) الصافات بثرلا١‏ . 
١‏ إل غنا نتيت ألة الشيوازي على مقايرة الم للاردة . وانظر بقية كتب الأصول لتقف على ميد 
من الآدلة للتفريق بينهما لم يتعرض لها الشيرازي . 
)١(‏ البقرة "07 . وانظر القرطبي ( 5457 ) . 


بؤالس 


وترد والمراد بها التبديد . كقوله تعالى : « اعملوا ما شئتم7" » . 
وترد وامراد بها التكوين . كقوله تعالى « كونوا قردة خاسكين"" ». 
وترد والراد بها التعجيز. كقوله تعالى : « فأتوا بسورة من مثله!*" ». 


وإنما ينفصل الامر بها عما ليس بأمر بالإرادة . فدل على أن الإرادة شرط في 
كون الصيغة أمرا”" . 


الجواب : أنا لا نسلم أن الآمر يميز عما ليس بأمر بالإرادة . وإنما يتميز 
الأمترعاء فتوله تقال واقيهوا العلوة9؟' > ايكدعاء: فكان مرا .+« وسائن. الصيغ 
الأخى الى امك تدعا :فل تكن أمرا ندواذا جان أنه ركون الآئن' تعفية <زها ذكرناف: 
بطل احتجاجبم . 


قالوا : لو لم يكن من شرطه الإرادة . لوجب أن يصح الآمر من البهيمة . وما 
لم مضح متا دل عن أنه إننا لم :يضح لدم الإرادج/8 ., 
قلناك للا مدل هذا جنل يق اننا ل .يفت لخم القوله: رومن شرظ الام 


. فصلت 40/42 وانظر القرطبي ( 51386 ) والتهديد : هو التخويف كما في الصحاح في باب الدال‎ )٠١( 
. ) 7 وانظر نباية السول.(‎ 

٠ (‏ ) البقرة 207 . . وانظر القرطبي ( 548؛ ) هذا ولقد استدل البيضاوي بهذه الآية على أن الصيغة ترد 
' للتسخير واستدل للتكوين بقوله تعالى : « كن فيكون » قال الاسنوي : والفرق بينهما أن التكوين سرعة الوجود عن 
العدم وليس فيه انتقال من حالة إلى خالة . والتسخير هو الانتقال إلى حالة ممتبنة . إذ التسخير في اللغة هو : الذل 

والامتهبان في العمل . نباية السول ( ٠‏ ) والا بباج ( /" ). 
)١٠١(‏ البقرة 5١/7‏ وانظر | الالوسي ( 69 ) والقرطبي (08؟ ) والتعجيز : هو اطلب الممتنعات نباية 

السول ( 32 ). 

(17) هذا الدليل للجبائي . وابنه . والقاضي عبد الجبار. وأبي الحسين البصري. حيث غايروا بين 
الآمر والإرادة . ولكن جعلوها شرطا في دلالة الآمر على الأمور به كما ذكرنا سابقا. وقد ذكره الآصوليون. 
وأجابوا عنه بقولهم ؛ إن الأمر حقيقة في الاستدعاء والطلب . مجاز في غيره من التبديد والتكوين والتعجيز وغيرها 
فينصرف إليه عند الإطلاق .ولا حاجة إلى الإرادة فبذا كاف في التمييز وانظر الا بهاج ( /؟ ) . 

( 37 ) البقرة ؟/؟؟ . 

(8) في هامش الآصل قوله : ٠‏ بلى هذا دليل عليهم . في أن الحمار إذا أراد العلف. فبل يكون هذا 
أمرا ؟ . فإذا قالوا : لا . بطل مذهبهم » اه . 


الاستدعاء بالقول ممن هو دونه . ولبذا نقول . ان المجنون إذا قال لمن هو دونه . افعل 
كذا . كان ذلك أمرا . وإن لم تكن له إرادة . 

قالوا : ولآن العرب لا تفرق بين قولهم : أريد منك كذا. وبين قولبم : افعل 
كذا . 

قلنا + لانللم هذا أيضا بل قولة» أريد اختان عن: ماده . :من غير 
استدعاء . وقوله : افعل كذا. استدعاء . ألا ترى أنه يدخله الصدق والكذب في قوله : 
أريد . ولا يدخل ذلك في قوله : افعل . 

ولانه لا يصح أن يقول : أريد منك كذا وليس أريده . ويصح أن يقول . افعل 
كذ ولسن ايدو فذل عل أن فضي احذهها عير مقي الاشن. 

واحتجوا : بأن النبى إنما كان نبيا لكراهية المنبى عنه . فكذلك يجب أن 
يكون امن اهيا لإرادة المأمور؟ئة. 

قلنا: لا نلم. بل النبي إنما كان نبيا لاستدعاء الترك بالقول ممن هو 


دونه . لا فرق بينه وبين الامر. 


ا ا 


الامر صيغة موضوعة في اللغة . وهو قول /” ب/ الرجل لمن هو 
دونه : «افعل ». 

وقالت الأشعرية!) : ليس للامر"' صيفة'! . وقوله: «افعل» 
لا يدل على الأ مر إلا بقرينة . 

لنا : هو أن السيد من العرب إذا قال لعبده : اسقني ماء . فلم يسقه . عاقبه على 
ذلك . ووبخه عليه . واستحسن عقلاء العرب توبيخه وعقوبته . ولو لم تكن هذه 


)١‏ هم أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري . ومراده بالأشعرية الأشعري وبعض أتباعه والا فجمبورهم 
يقول بالصيغة . 

() في الأصل ٠‏ الآمر » والثبت هو الصواب وانظر اللمع ( ص/6٠‏ ) وانظرص ١١‏ حيث تكرر هذا اللفظ 
هناك . 

( ؟) قال الامام الغزالى في المستصفى /174: حكى بعض الأصوليين خلافاً في أن الآمر هل له صيغة ؟ . 
وهذه الترجمة خطأ . فإن قول الشارع أمرتكم بكذا وأنتم مأمورون بكذا . أو قول الصحابي أمرت بكذا . كل ذلك 
صيغ دالة على الآمر وإذا قال : أوجبت عليكم . أو فرضت عليكم . أو أمرتكم بكذا وأنتم معاقبون على تركه . فكل 
ذلك يدل على الوجوب . ولستم معاقبين على تركه. فهو صيفغة دالة على الندب. فليس في هذا خلاف. 
وإنما الخلاف في قوله : « افعل » هل يدل على الامر بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن . فإنه قد يطلق على أوجه 
منها الوجوب . . الخ وعد أوجبه من الندب والارشاد وغيره . ولذلك قال' بن الحاجب في الختصر : والخلاف عند 
المحققين في صيغة افعل . 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب م ق:. 7‏ أ : القائلون بالنفى اختلفوا في كون الامر له صيغة تخصه . 
فالمنقول عن شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه أنه لا صيغة له تخصه , ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه . فقيل ٠‏ 
اللفظ صالح لجميع المحامل صلاحية المشترك العانيه . وقيل انه واقف بمعنى أنه لا يدري موضوع قول القائل 
افعل . ثم نقل ناقلون استمراره على القول بالوقف مع القرائن . قال امام الحرمين : وهو زلل . وان ترقى الناقل إلى 
القرائن الحالية فبي مكابرة . ثم قال : والذي أراه قاطعاً به أن أبا الحسن لا ينكر صيغة مشعرة بالوجوب نحو 
أوجبت وألزمت . وإنما الذي يترد فيه مجرد صيغة افعل من حيث القاؤه في وضع اللسان متردداً ثم قال : هذا هو 
التنبيه على سر مذهب أبي الحسن والقاضي وطبقة الواقفية ١ه‏ . وانظر الا بباج '/؟ . 

وعلى هذا يجب علينا أن ننزل كلام الشيرازي هنا . ونجعل الخلاف في صيغة افعل حال كونها مجردة عن 
القرائن وهو الذي يستفاد من مجرى الادلة ومناقشتها . 

وانظر المنخول للغزالي ص»١‏ بتحقيقنا حيث قصر فيه الخلاف على مفهوم صيغة افعل . 


55 سم 


فإن قيل : إنما امت ستحق العبد العقوبة لآثه: الراد بقرينة اقترنت باللفظ من 
شاهد الحال . دلت على مراد المول 


قلنا : لم توجد هناك قرينة. ولا شىء سوى هذه الصيغة. فدل على أن 
العقوبة 7 تعلقت بمخالفتها . 


ويدل عليه أيضاً هو.أن أهل العلم باللسان قسموا الكلام أقساماً فقالوا : أمر 
ونبي ٠‏ وخبر. واستخبار. فالامر: قولهم افعل . والنبي : قولهم لا تفعل . والخبر ؛ 
زيد في الدار. والاستخبار: أزيد في الدار 00 يشرطوا في اثبات الآمر قريئة تدل 
على كونه أراد . فدل على أن الصيغة بمجردها أمر . 

فإن قيل: فلم يشرطوا أيضاً أن تكون هذه الصيغة من الأعلى للآدنى . 
ولا خلاف أن ذلك شرط في كونه أمرأ") 


وطلة: ., ا ذلك في 5 الكلام. ايض : 57 أن الرفقة شرل 0 
القرينة في كون الصيغة موضوعة للاستدعاء فما ذكرها أحد . فبطل اعتبارها . 


( ؛ ) هذا الاعتراض لا يرد إلا ممن كان على مذهب الشيرازي في اشتراط العلو في الأمر . وكان على مذهب 
الأشعري في صيغة افعل . ٠‏ وقد أجات عد بأن ذلك مشروط كما بينه . 

أما جمهور الأصوليين ممن لا يشترطون العلو. فلا يرد عليهم هذا الاعتراض لانهم يلتزمون عدم الاشتراط 
في السألتين . 

وقوله : ولا خلاف أن ذلك شرط . فيه. أن الصحيح وجود الخلاف. وأن المحيح خلافه على ما عليه 
جمبور الأصوليين . 

( 5 ) وسموا الخطاب من المساوي لمساويه التماساً . 

)١(‏ وقد رده الامدي بقوله ؛ قد ترد هذه الصيغة من الاعلى للادنى ولا تكون أمرأ . بأن يكون ذلك على 
سبيل التضرع والخضوع . وقد يرد من الآدنى للاعلى ويكون أمرأ. إذا كان على سبيل الاستعلاء . لا على سبيل 
الخضوع والتذلل.. ولذلك يوصف قائلها بالجهل والحمق بأمره لمن هو أعلى منه رتبة . ( الاحكام ؟ / 507 ) . 

وقال في منتبى السول : ويلزم أن يكون صيغة افعل من الأعلى نحو الآدنى في التبديد أمرأآه( /؟) أي 
وهو ليس بأمر اتفاقاً . 


شت 09 بده 


ولآن قوله : « افعل ». متصرف من قوله فعلت . والتصرف من كل فعل 
لا يدل إلا على ما يدل عليه الفعل . ثم ثبت أن قوله ٠‏ فعلت ٠‏ يقتضي وجود الفعل . 
فوجب أن يكون قوله : افعل . يقتضي ايجاد الفعل . 

احتجوا: بأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الآمر كما قلتم . وترد والمراد بها 
النبديد . وترد والراد بها التعجيز. وترد والمراد بها التكوين,على ما مضى في المسألة 
قبلبا . وليس حمله على بعض هذه الاحوال بأولى من بعض فوجب التوقف فيها. كما 
يتوقف في الآسماء المشتركة . مثل اللون!" . والعين وغيرها"" . 

والجواب ٠‏ 0 هده الضجنة بمجردها موضوعة للاستدعاء . وانما تحمل على 


5250006 ينا لوادج مان يصبغ له الثوب ل 3 تق الذم بأي 
صبغ صبغه 0 قال لعيا اسقنيى ماء أست ستحق الدم بترك الإسقاء /* - 0 كان 
قوله : اسقنى مشتركاً بين الفعل والترك كاشتراك اللون بين السواد وا 

لما أت ا 0 بتركه . 


معين . وعولوا في اتسين جل الوصف فقالوا 0 يي 38 أصفر ولون أسود . 

وليس كذلك هبنا . 

فإن أهل اللغة والنحو جعلوا قوله . « افعل » للاستدعاء . ووضعوا للترك لفظأ 
آخر . فافترقا . 

قالوا : اثبات الصيغة للآمر. لا يخلو. اما أن يكون بالعقل. ولا مجال له 
فيه . 


الك 
(7) حيث يستعمل للابيض . والأسود . والأحمر وغير ذلك . 
(4) حيث تشنتعمل في الباصرة . والجارية . والذهب . والجاسوس . وغير ذلك . 
() وببذا الدليل استدل من قال بأن صيفة افمل مشتركة بين الأمر. والتهد يد والانذار والتكوين وغيرها 
على خلاف بينهم في أفرادها وأجيبوا بمثل ما أجاب به الغيرازي هنا من أنبا حقيقة في الأمر مجاز في غيره . 
الابباج ( 737 ) . 


أو بالنقل. ولا يخلو: 
إما أن يكون آحادأ . فلا يقبل في أصل من الآصول . 


أوسطتواترا رخولة أضل لق لاه ل و كإن + لعلنناء كما علفة :ولا لم يعلد + بد 
على أنه لا أصل له . فلا معنى لاثبات الصيغة . 


قلنا : هذا يقلب عليكم في اثبات الاشتراك في قوله ؛ « افعل » . فإنه لا يخلو. 
اما أن يكون بالعقل . ولا مجال له فيه . أو بالنقل . ولا يجوز أن يكون آحادا . لآن 
ذلك اثبات أصل. فلا يجوز بخبر الواحد. أو بالتواتر. ولا أصل له . فلا معنى 
لدعوى الاشتراك . 


وعلى أنا نقلنا ذلك27 من طريقين . 
أحدهما : اجماع عقلاء العرب وأهل اللسان على ذم العبد بمخالفة هذه الصغة . 


والثانى : اتفاق أهل اللغة والنحو على التمييز بين الآمر والنبى فى أقسام 
الكلام . وهم الواسطة بيننا وبين العرب . فبطل ما قالوا . 


تدك ست 1117 
١ (‏ ) وهو اختصاص صيغة افعل بالآمر. 


--5868 د 


مكلذ (3) 
إذا تجردت صيغة الأ مر اقتضت الوجوب " 


00 20 

)١(‏ هذه الخلافية مبنية على تسليم دلالة صيغة افعل على الآمر. وأنها موضوعة له.وبعد ذلك . فبل هي 

مفيدة للوجوب أم لا ؟ على خلاف فيها بعد الاتفاق والاجماع على أنها ليست حقيقة في جميع العاني التي يمكن 
أن ترد لها ولتي أوصلها ابن السبكي إلى أربع وعشرين . والمذاهب في دلالتها على الوجوب وغيره هي ٠‏ 


الور ا 0 الشيرازي هنا وفي اللمع ص» . وهو المحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه . 

كما في الإحكام ( ١/‏ ). وابن برهان في الوجيز عن الفقباء . واختاره ابن الحاجب والامام فخر الدين الرازي 

وأتباعه كالبيضاوي والارموي وغيرهما . قال الشيرازي في شرح اللمع ٠‏ وهو الذي أملاه الشيخ بو الحسن على 

أصحاب أبي اسحق المروزي ببغداد الابهاج ( /16 ) واختاره امام الحرمين . والغزالي في امنخول ص/4 دون 
المستصفى ( 170 ) . ونسبه الامدي ف الإحكام مم؛؟ إلى أ بي الحسين البصري والجبائي في أحد قوليه . 


؟ ‏ هى حقيقة في الندب . نسبه هنا للمعتزلة كما في اللمع ( ص / 7 ) وانظر معرفة السنن للبيهقي ص "1 
وقال الغزالي في المستصفى /١(‏ 760 ) ذهب إليه كثير من المتكلمين , . وهم المعتزلة . وجماعة من الفقهاء . ومنهم من 
نقله عن الشافعي . ونقل ابن السبكي في الا بهاج ؟ / ٠١‏ عن الشيرازي في شرح اللمع قوله : الذي تحكي الفقهاء عن 
لمعتزلة أنها تقتضي الندب . وليس هذا مذهبهم على الإطلاق بل ذلك بواسطة أن الآمر عندهم يقتضي الارادة . 
والحاكم لا يريد الا الحسن والحسن ينقسم الى واجب ومندوب . فيحمل على المحقق من الاسم . وهو الندب ٠‏ 
فليت الصيغة عندهم مقتضية للندب الا على هذا التقدير اه . 
ونقله البيضاوي كالامدي عن أبي هاشم . انظر نهاية السول ( <٠‏ ) . والإحكام ( 4/5" ) . 
؟ ‏ هي حقيقة في الاباحة التى هي أدنى المراتب . ونسب الغزالي ملتزمها إلى المباهتة . نهاية السول 
١(‏ ) والمستصفى ( 39 ) . 
؛ ‏ مشتركة بالاشتراك اللفظى بين الوجوب والندب . وهو محكي عن المرتضى من الشيعة الا بهاج 
(؟/ 6 ). قال الغزالي في الستصفى ٠٠6/١‏ وقد صرح الشافعي في كتاب أحكام القرآن بتردد الآمر بين 
الوجوب والندب . وقال النهي على التحريم اه . 


هي حقيقة حقيقة القدر المشترك بين الوجوب . والندب . وهو الطلب . فيكون متواطئا . وهو الذي ذهب إليه 
ا 

0 أو الندب . أو فيبما جميعاً بالاشتراك اللفظي . لكنا لا ندري ما هو الواقع 
من هذه الاقسام الثلاثة . ويعرفون أن 2 رابع ٠‏ وهذا محكيى عن طائفة من الواقفية كالشيخ أب بي الحسن والقاضي ‏ 


56 سد 


وقالت الأاشعرية : إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء . وجب التوقف 
فيها ولا تحمل على الوجوب ولا على غيره إلا بدليل9) . 

وفالت المعتزلة : يقتضي الأمر الندب . ولا يحمل على الوجوب إلا 
بدليل . وهو قول بعض أصحابنا9) . 

لنا : قوله عز وجل ؛ « ما مَنْعَكَ ألا تسجد إِذْ أمرتك7 » فوبخ الله تعالى 
إبليس على ترك السجود ومخالفة الأمر. فدل على أنه يقتضي الوجوب . 

فإن قبيل : يجوز أن يكون الآمر الذي وبخه على مخالفته قارنته قرينة تقتضي 

والجواب : أن الظاهر يقتضي تعلق التوبيخ بمجرد الأمر من غير قرينة . ألا 
تراه قال : « اذ أمرتك ». ولم يذكر قرينة . فمن ادعى انضمام قرينة إلى الأمر. فقد 
خالف الظاهر ا" 


>الباقلاني . وهو الذي اختاره الغزالي في الستصفى والآمدي كذا قال ابن السبكي . ولكن الغزالي صرح في 
التضتى- أنب: يقولون بالتوقف ولكن لا يقولون بالاشتراك المستصفى ٠008‏ وانظر الا باج ( ٠5/5‏ ) 
- هي بين الوجوب . والندب . والاباحة قيل بالاشتراك اللفظي وقيل بالمعنوي . 

4- هي مشتركة بين الوجوب . والندب . والا باحة . والكراهة . والتحريم . 

؛ - هي مشتركة بين الوجوب . والندب . والاباحة . والارشاد والتبديد . حكاه الغزالي . 

- أمر الله تعالى للوجوب . وأمر النبى مَرتُهِ للندب . الا ما كان مواققاً لنص . أو مبيناً لمجمل . حكاه 
القاضي عبد الوهاب في الملخص عن شيخه أبى بكر الآ بهبري . وكذلك حكاه عنه المازري في شرح البرهان . 

١‏ - قال القاضي عبد الجبار : مقتضى الصيغة إرادة الامتثال . والارادة تتضمن طاعة الممتثل . ولا اشعار لبا 
بشيء زائد . وانظر في ذلك نباية السول ( /؟ ) والابهاج ( 87 ) . 

(؟) وهذا يناء على عدم توفر الدليل القاطع . لآن مسائل الأصول لا تثبت الا بدليل قاطع . فحيث 
لا يجدون الدليل يصيرون إلى التوقف . وأما من قبل الدليل الظني في المسألة فقد علمت رأيه المتردد بين الوجوب 
والندب وغير ذلك وانظر المستصفى للفزالي فقد أفاد وأجاد في هذه للسألة وكذلك الامدي في الإحكام . وانظر 
المنخول للغزالي بتحقيقنا ص ٠"‏ حيث. بسطنا القول في الدليل الظني والقطعي هناك . 

(؟) لآنه التيقن واللحقق . 

( ؛ ) الأعراف ٠5/‏ وانظر القرطبي ( //5< ) والألوسي ( «حه ) . 

(5) حيث رتب الله الذم على مجرد .ترك الآمر. وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية.وقوله 
والجواب . هو ما جرت عليه عادة المتقدمين من التعبير بالواو مع أن المقام مقام الفاء . وسيتكرر هذا كثيرأ . 


ب لكاب التبصرة (9) 


وجواب آخر: وهو أن الله سبحانه ذكر الآمر في موضع أخر فقال : « واذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا إبليس 27 ». وليس معه قرينة . قالظاهر أنه وبخه 
غل مكالقه عد ين/ هذا الات 1 

ويدل عليه : قوله عز وجل ؛ « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم »2 . فتواعد على مخالفة أمر النبي مده . فدل على أن 
أوامره كلها تقتضي الوجوب ١"‏ 

وأيضاً : قوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى اللّهُ ورسوله أمرأ أن 
نكون لمم الخيرو 3 :اغينا' نص <ق: ابجات الآمن: ونفى التخيير بين الفعل 
والترك 7" 

فإن قيل : هذا يدل على وجوب أوامر اللّه تعالى وأوامر الرسول عليه السلام . 
وكلامنا في مقتضى اللفظ في اللغة . 

قننا : القضذ بيده السألة أوامر الله تعالى وأوامر رسوله غلية السلام: وإذا ف 
الوجوب في أمرهما . حصل المقصود . 

ويدل عليه : ما روي أن النبي مَلِتَمٍ دعا رجلا . فلم يجبه وهو في الصلاة 
ققال له : « ما منعك أن تجيبني ؟ قال . كنت في الصلاة . فقال له ؛ ألم تسمع الله 


. 54/١ البقرة‎ ) ١ 

(7) وهو قوله « اسجدوا » العاري عن القرائن . ولئن قالوا باحتمالها . قلنا: الأصل عدمبا . فان قالوا ؛ 
المسألة قطعية والاجتمال قادح فيبا. قلنا. أما من قال بأنها قطعية كأبي الحسين البصري وغيره أجاب بمنع 
القطع . ومن قال بأنها قطعية أجاب بأن كل واحد من الآدلة وان كان لا يفيد القطع فالمجموع يفيده . 

() النور 55/4 وانظر القرطبي ( 5م555 ) . 

( 4 ) قيل ؛ عن أمره مفرد فيفيد أن أمرأ واحدأ للوجوب ونحن نقول به . لا كل أوامره . وأجيب بأنه عام 
لانه مفرد مضاف . ولجواز الاستثناء منه إذ يصح أن يقال ؛ ليحذر الذين يخالفون عمدأ أمره إلا في الامر الفلاني . 
ومعيار العموم جواز الاستثناء . وأنه رتب استحقاق العقاب على مخالفة الآمر. وترتيب الحكم على الوصف يشعر 
بالعلية وقد أورد البيضاوي مناقشة طويلة لبذا الدليل وأجاب عنها ( انظر الاسنوي /؟؟ والا بباج 507 ) 

١ (‏ ) الآية 8١‏ من سورة الأحزاب وانظر القرطبي ( 185/4 ) . 

)١0(‏ قيل المراد من قوله أن تكون لبم الخيرة من أمرهم فد متاك وكوب اديه . وفعله على 
ما هو عليه . أن يكون واجبأ فواجب . أو مندوباً فمندوب . وأجيب ٠‏ بأن ذلك يكون لدليل الآمر لا للآمر نفسه . 
وكلامنا على نفس الآمر وانظر الإحكام ( 4/5" ) 


م5 ل 


يقول . « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 7,99" , 
فوبخه على مخالفة الأمر. فدل على أن الآمر يتقتضى الوجوب . 


فإن قيل : نحن لا نمنع أن يكون في الشرع أمر مخصوص يقتضي الوجوب . 
ويستحق التوبيخ على مخالفته 9" ٠‏ وانما الخلاف في مقتضى اللفظ في الجملة 
فلا يجوز الاحتجاج عليه بأوامر مخصوصة . 


والجواب : أنه ليس عندهم الى يتقيق: التويخ عل «مشالفقه لكهنه أثرا: 
والخبر يقتضي تعلق التوبيخ بترك الأمر فحسب7" . 

ويدل عليه : ما روى أن النبى يَيُْهِ قال لبريرة”" . « كنت لو راجعته . 
فإنه أبو ولدك . فقالت ٠‏ بأمرك يا رسول الله . فقال . لا. إنما أنا شفيع . ققالت ؛ 
لا حاجة لي فيه»”" . فمعلوم أن اجابة النبى يِه فيما يشفع فيه مستحقة . 
فلما فرق بين الأمر والشفاعة . دل على أنه لو أمر لاقتضى الوجوب . 


وأيضا : قوله عليه السلام : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة»”"" . فدل على أنه لو أمر به لوجب وان شق" . 

(5") الأنفال وانظر القرطبي ( //4ه؟ ) والآلوسي ( 4 ) . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في تفير سورة الفاتحة والأنفال وانظر الفتح ١44/6‏ 0/00 عن أبى 
سعيد بن المعلى .. ورواه أحمد في مسئده؟/415 , +40 ورواه الترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء في فضل الفاتحة , 
والطبري في تفسير الأنفال 477 ومالك في الموطأ ص © وأبو داود في الصلاة . 

( 14 ) أي كما هو هنا نفيأ للاهانة عن رسول الله . والتحقير له بالاعراض عن إجا بة دعائه . 

٠6 (‏ ) وليس فيه تخصيص بأمر دون أمر, وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية . 

(16) هي بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق . كانت مولاة لبعض بني هلال . فكاتبوها . ثم 
باعوها من عائشة . وجاء الحديث في شأنها ١‏ بأن الولاء لمن اعتق » وعتقت تحت زوج فخيرها عليه السلام فكانت 
سنة»الاستيعاب ةا _ تبذيب التبذيب ‏ تقريب 5 الخلاصة 5 

(؛) الحديث أخرجه بهذا المعنى البخاري في كتاب الطلاق باب شفاعة النبى في زوج بريرة وابن 
ماجة في باب خيار الآمة إذا اعتقت من كتاب الطلاق رقم ©" وأبو داود في باب الملوكة تعتق تحت حر 
أو عبد رقم "١‏ ولكنهم لم يذكروا لفظة « كنت » ولم يزدها أحد من الأصوليين غيره . 

(18) الحديث رواه مالك في ؟ - كتاب الطبارة حديث ٠5‏ والبخاري ( ٠647‏ ) سندى . ومسلم في كتاب 
الطهارة حديث '؛ وغيرهم وهو حديث صحيح وزوق: بألفاظ متغايرة وزيادات أخر عن البيبقي والطيالسي 
والحاكم . وأبي نعيم . كما في الجامع الصغير للسيوطي . 

(14) لم يستدل الشيرازي في اللمع بغير هذا الحديث بالنسبة للمنقول . 


-0--- 3 


وباك لله أن لذن عن لغرب إذا: قال جاده النقتي :هاه فلم إسنقة: 
لنتعق_التوبية' واللؤم:.ياجماء اعقلاة: أعل اللنان: نولو لم بقتض الآمرالاايجاب : 
لما حسن لومه وتوبيخه . 

فإن قيل : إنما استحق اللوم لآنه قد اقترن بالآمر ما اقتضى الايجاب من 
شاهد الحال . 


قلنا : لم يوجد أكثر من مجرد الصيغة . فدل على أن اللوم تعلق بمخالفتها . 


وأيضاً : فإن أهل اللسان فرقوا بين السؤال والآمر فقالوا : إذا قال لمن هو دونه 
بو ان وذ قال أن كع در قوقه:+.أفمل +( قالوا .هذا تؤآل.: 
ولو كان الأمر لا يقتضي الوجوب . لم يكن لهذا الفرق معنى7" . 


والذئ: يدل غل ابطال قول الممتزلة خاصة”" : أن النهى .يقتضي 'ترك النهى 
اي ار لبر ا 
الوجوب. لآن كل واحد منهما أمر. إلا أن أحدهما أمر بالفعل. والآخر أمر 
العلا 


فان قيل : بالا ع ف ليو د ا بنفسه . وإنما 
يقتضي كراهية المنبىّ عنه . كما أن الآمر يقتضي ارادة المأمور به" غير أن الكراهية 
من الحكيم تقتضي قبح لمذبيّ عنه . فوجب تركه. والارادة تقتضي حسن المأمور به 
من الحكيم 9" . والحسن قد يكون واجبأ . وقد يكون نفلا . فلم يجب فعله . 


والجواب : أن الحكيم قد يكره الشيء كراهة تنزيه . وهو أن يكون تركه أولى 
من فعله. ولا يكون قبيحاأ. كنبيه عن الالتفات في الصلاة وغير ذلك مما يكره 


( 0 ) وهذا أيضاً بناء على مذهبه في اشتراط العلو. وقد بينا أن الجمهور على عدم اشتراطه وكونهم فرفوا 
بين الآمر والسؤال لا ب يمنع أن تكون صيغة افعل حقيقية في الأمر مجازأ في غيره .يصار إليه بالقرينة . 

. وهو أن الآمر يفيد الندب ولا يحمل على الوجوب إلا بقرينة‎ ) ١(“ 

( ؟5 ) ولذلك عرف ابن الحاجب الأمر بأنه طلب فعل غير كف . ليخرج النبي . المنتبى ص 390 

(؟ ) بناء على مذهبهم من أن الإرادة هي نفس الآمر أو شرط في تحقيقه وقد بينا رده فيما سبق . 

( 4؟) ومن هنا التزموا أن الإرادة لا تتعلق بالقبيح. وإذا وقع فإنما يقع بغير إرادته . فيقع في ملكه 
مالا بريد. 


بد د 


كراهية التنزيه . وقد ينبى عما هو قبيح . كنبيه عن الزنا . والسرقة . وغير ذلك . 
فلم يكن حمله على التحريم بأولى من حمله على التنزيه . ولا حملوه على التحريم . 
فل عل أن افتتضى الآمر الابجات: 


وجواب آخر: وهو أنه ان كان النهى يقتضي الوجوب"" لما ذكروه”" , 
وجب أن يقتضي الآمر الوجوب . لانه ما من أمر إلا وهو يتضمن النبي عن ضده . 
والنبى عن ضده يقتضي قبحه"" . لان الحكيم لا ينبى إلا عن قبيح . ولا يمكن 
تركه إلا بفعل امأمور به . فوجب أن يكون مقتضى الآمر الايجاب . 


ولان الآمر موضوع لاقتضاء الفعل . فوجب أن يحمل على وجه يحصل معه 
الفعل . ومتى حملناه على الندب . جوزنا له تركه . ولا يمكن تركه إلا بفعل.وذلك 


احتج من قال بالوقف”" ؛ بأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الايجاب. وترد 
والمراد بها الاستحباب . وترد والمراد بها الاباحة. وليس حملها على أحد هذه الوجوه . 
بأولى من حملها على الوجه الآخر. فوجب التوقف فيها كاللون والعين . 

والجواب ؛ أن هذا يبطل بقوله : أؤجبت وفرضت . فإنه قد يستعمل في غير 
الوجوب . وهو قوله عليه السلام : « غسل الجمعة واجب على كل محتلم"" » 


( 5 ) أي وجوب الترك 

(50 ) من أن ذلك تابع لقبح النبى عنه لا لذاته . 

(77) هذا من الشيرازي بناء على مذهبه في أن الآمر بالشيء نبي عن ضده كما سيذكر بعد قليل 
وكما ذهب إليه في اللمع ص ٠١‏ خلافا لما ذهب إليه المعتزلة تبعأ لجماعة . ولذلك لا يصلح أن يكون هذا جوابا 
عليهم . وسنذكر السألة بالتفصيل في مكانها بعد قليل . 

(8؟) وهم الأشعري . والقاضي . والغزالى : والامدي ومرادهم بالوقف ما قاله الغزالي في المستصفى 
«١ )200 (‏ لسنا نقول التوقف مذهب . لكنبم أطلقوا هذه . الصيغة للندب مرة وللوجوب أخرى. ولم يوقفونا على 
أنه موضوع لاحدهما دون الثاني . فسبيلنا أن لا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به . وأن نتوقف عن التوقف والاختراع 
إعليهم ». 

(4؟) الحديث رواه البخاري ( ٠68‏ ) سندى . ومسلم في كتاب الجمغة ١‏ باب وجوب غسل الجمعة 
حديث ٠‏ . ومالك في الموطأ في كتاب الجمعة حديث ؛ . 


وقوله عليه السلام : « الضمضة والاستنشاق فريضتان في الجنابة ثلاث »0 ثم 
اطلاقه يحمل على الوجوب . وعلى أن هذا اللفظ بمجرده موضوع للإيجاب . ويرد 
واللراد به الندب بقرينة تقترن به. كالحمار موضوع بمجرده /4- ب/ موضوع 
للببمية. ويستعمل في الرجل البليد بقرينة والاسد موضوع للبهيمة الفترسة . 
ويستعمل في الرجل الشجاع بقرينة . فكذلك ههنا. ويفارق ما ذكروه من اللون 
والعين وغيرهما من الأسماء المشتركة. فإن ذلك غير موضوع بمجرده لشيء بعينه . وقد 
بينا أن هذا أللفظ بمجرده موضوع . في اللغة للإيجاب . فإذا حمل على الندب كان 
بقرينة تقترن به . ودلالة تدل عليه . 

فإن ققيل : ما الفرق بينك وبين المعتزلة أن لفظ الامر بمجرده موضوع 
للندب . ثم نحمله على الوجوب بدليل القرينة . 

قلنا : القرآن فصل بينبما. وهو قوله تعالى: « ما منعك ألا تسجد إذ 
أمرتك 70" . وقول السيد من العرب لعبده : اسقني ماء. وهذان الدليلان فصل 

واحتجوا : بأن دعوى الايجاب في هذه الصيغة لا يخلو. إما أن تكون 
بالعقل . أو بالنقل . 

والعقل لا يوجب ذلك . 

والنفل له على ...آنا أن نكو متوائراً:: أو اغناذا ., 

انسح تقل قنه الآعاذ.: لانم من مبائل الأضول 11 , 


( 0 ) الخديث رواه الدار قطني عن أبي هريرة أن النبي مره جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاث 
فريضة. ثم قال الدار قطنى. هذا باطل. ولم يحدث به إلا بركة. وبركة هذا يضع الحديث . انظر 
الدار قطنى 708 باب ما روى في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة 
المرفوعة */23 رواه ابن عدي والدار قطني وابن حبان عن أبي هريرة وقال ؛ قال الدار قطني هذا الحديث وضعه 
بركة أو وضع له ثم قال : قال السيوطي . والذهبي في الميزان هذا باطل . وقد جاء مرسلا . 

لقة الأعراف / وأنظر القرطبي ( رودا ) والالوسي ( زرحم ). 

( 8 ) بناء على مذهبه في أن مسائل الأصول تحتاج للادلة القاطعة . وهو مذخب المتقدمين كالصيرفي . وابن 
السمعاني . والباقلاني . وإمام الحرمين . والغزالي وغيرهم . وذهب البصري . والرازي . وأتباعه . إلى قبول الدليل 
الظنى في المسائل الأصولية لآن المقصود بها العمل . 


اعد 


وليس فيه تواتر. لآنه لو كان. لأوجب العلم ضرورة لنا ولكم. ولا لم يقع 
العلم . دل على أنه ليس فيها ثواتر : فلا معنى لحملها على الايجاب 

والجواب : أن هذا ينقلب عليبم في دعواهم أن هذا اللفظ مشترك بين 
الوجوب . والاستحباب ٠‏ والاباحة . فانهم أثبتوا هذا الاشتراك7" وليس معبم في ذلك 
واحد من الطريقين على ما ساقوه . 


وجواب آخر: وهو أنا قد بينا ذلك بالاستدلال من أفعالهم على مقاصدهم 
وعلمنا بضر بهم العبيد على الخالفة . أنهم وضعوا هذه الصيغة للايجاب . 


ولآنهم : ان كلمونا في أوامر صاحب الشرع . فقد بينا من القرآن والسنة المتلقاة 
بالقبول . ما يدل على الوجوب . فوجب حملها على ذلك . 


واحتجوا : بأن استعمال هذا اللفظ في الندب والاباحة . أكثر من استعماله في 
الوجوب . ولا يجوز أن :كون موضوعاً للوجوب ثم يستعمل في غير موضعه أكثر . 


قلنا : لا نمنع أن موعن لج جو لمي 
أن الوطء اسم للدوس في اللغة حقيقة . ثم صار استعماله في الجماع أكثر . فكذلك هبنا 


لا:يمتيع أن يكون مثله 

حتج المعتزلة : ٠‏ بأن الأمر من الحكيم يقتضي حسن الأمور به . إذ لا يجوز 
أن يد ابس 4 د التكليف:.. وحسنه :لا يقتضى. أكثز من التدب. وأما'الريادة 
على ذلك فلا تقتضيه تقتضيه . فحملناه على أدنى ما يقتضيه اللفظ . 


( ؟7 ) هذا الجواب يرد على من قال بالاشتراك ممن قال بالوقف . ولكن صرح الغزالي في المستصفى ١70‏ 
بأنهم. لا يقولون بالاشتراك فقال؛ السؤال الثالث قولهم. ان هذا ينقلب عليكم في قولكم إن هذه الصيفة 
مشتركة . . . الخ ثم قال قلنا : لسنا تقول انه مشترك . لكنا تقول أنا ثتوقف في هذا أيضاً . فلا ندري أنه وضع 
لأحدهما 0 ٠‏ أو وضع لبما معأرا ه وكذلك قال الآمدي في. الإحكام .4/5 قال : » وذلك لآن 
وضعه مشتركأ أو حقيقة في البعض مجازأ في البعض . اما أن يكون عقلياً أو نقلياً . وساق نفس الدليل اه . 


ل 


والجواب : أن هذه دعوى . /ه- / وشرح لمذهيهم . 7 لا يقتضي أكثر من 
ذلك . : 


وليس قولهم في هذا. إلا كقول من يقول في قوله. أوجبت عليك ٠‏ انه 
لا يقتضى أكثر من ذلك . فلا يحمله على الايجاب . 

ثم هذا يبطل بالنبي . فإنه يدل هن الحكيم على كراهية المدبيّ عنه . وكراهيته 
لا تقتضي التحريم . لآنه قد يكره كراهية تنزيه . ثم لم يحمل على أدنى ما تتناوله 
الكراهة . فبطل ما قالوه؟" . ش 

وجواب آخر: وهو أنه إن كان الآمر يقتضي حسن الأمور به . فهو يقتضي 
قبح ضده . ولا يمكنه ترك ضده إلا بفعل الأمور به . فوجب أن يكون واجباً”" . 


واحتج : بأنه لو كان ذلك يقتضي الوجوب . لما حسن من الولد مع والده 
والعبد مع سيده . وقد رأينا الجميع يتخاطبون بينهم بذلك . فدل على أنه لا يقتضي 
الوجوب . ألا ترى أن قوله : فرضت وألزمت . لما اقتضى الوجوب لم يتخاطب به 
العبيد والسادة . 


قلنا ٠‏ هذا يبطل بلفظ النبى . فإن الجميع يتخاطبون به فيما بينهم . ثم 
ظاهره الوجوب . 


ولآن استعمال اللفظ في بعض المواضع التي لقصل الوحوي الادسل عل أنه 
غير موضوع للوجوب . 

ألا ترى أن الحمار يستعمل في موضع لا يحتمل البهيمة . كقولهم في البليد هذا 
حمار . ثم لا يدل على أنه غير موضوع للبهيمة . المخصوصة . وكذلك هاهنا مثله . 

( 4 ) وقد أجاب الغزالي عن هذا الدليل بأجوبة أخرى منها ؛ أنه لو وجب تنزيل الآلفاظ على الآقل 
المستيقن . لوجب تنزيل هذا على الإباحة والاذن. إذ يقال. أذنت لك في كذا فافعله . فهو الآقل اللشترك . 
أما حصول الثواب بفعله فليس بمعلوم كلزوم العقاب بتركه . لا سيما على مذهب العتزلة . فالمباح عندهم حسن ٠‏ 
ويجوز أن يفعله الفاعل لحسنه ويأمر به . وكذلك يلزم تنزيل صيغة الجمع على أقل الجمع . ولم يقولوا به ٠‏ ه . 
وذكر أجوبة أخرى . المستصفى ( 153 ) . 

(20) وهذا أيضأ بناء على مذهيه في أن الأمر بالشيء نبي عن ضده كما بيناه وكما سيذكره . 

وهم لا يذهبون إليه . فلا يحتج به عليهم . 


سد 


قالوا : ولآن قوله : « افعل » لمن هو فوقه. يقتضي الإرادة دون الوجوب . 
فكذلك لمن" هو دونه . وجب أن يقتضي الإرادة دون الوجوب . 
قلنا : يبطل بالنبي . ثم هذا اللفظ لمن هو فوقه يسمى سؤالا وطلبا . ولن هو 
دؤثة يمن مرا «“قدل عل القرق: يينهها” 1 
واحتجوا : بأن قوله . « افعل » وقوله : « أريد منك أن تفعل» واحد. لآن 
كل واحد منهما يقتضي إرادة الأمور به . فإذا لم يقتض أحدهما الايجاب . لم يقتض 
الاخر. 
قذنا» لقتل هذا + بل مدق :قولة:» + أقمل أ« اتقدماة الفعل. ومعتى قولة:» 
« أريد منك أن تفعل ». إخبار عما يريده . ولبذا يدخل الصدق والكذب في أحدهما 
دون الآخر. ولآن قوله : « أريد يسمى مسألة وطلبا ». وقوله : « افعل». يسمى 
أمرأ . فافترقا . 


(55) في الاصل «١‏ من ». 

(/0 ) هذا الجواب بناء على مذهبه ومذهبهم في اشتراط العلو. والجمهور لا يشترطونه . فلا يفرقون بين 
كونه من أعلى لأسفل . أو من أسفل لاعلى ولذلك يقولون بأنه في كلا الحالتين يقتضي الوجوب . ولذلك يذمون 
من أمر من هو أعلى منه رتبة . 


ل 


المندوب إليه غير مأمور به في أحد الوجهين" » ومأمور به في الوجه 
الغا 117 

فوجه الأول : ما روى عن النبي مَلِتَهِ أنه قال لبريرة : ( كنت لو راجعته . 
فإنه أبو ولدك . قالت : بأمرك يا رسول اللّه . فقال : لا انما أنا شفيع! ) . وإجابة 
النبى علق / ٠‏ ب / فيما يشفع فيه . مندوب إليه. فلو كان المندوب ماموراً به. 
ما امتنع من كونه أمرا!) . 

وأيضا : فإنه لو كان الندوب إليه مأمورا به . لحسن أن يقال لكل من ترك 
مستحبا . من إماطة الآذى عن الطريق . وصلاة التطوع وصوم التطوع . عصيت الله 


)١(‏ وهذا هو الذي اختاره الشيرازي ودافع عنه . وقد صرح به في اللمع ( ص / ) فقال « وأما الاستدعاء 
على وجه الندب . فليس بأمر حقيقة . ومن أصحا بنا من قال , هو أمر حقيقة ». 

وإلى. هذا ذهب الكرخي . والرازي من الحنفية . والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب . وابن الصباغ , 
وابن السمعاني والرازي . وغيرهم من الشافعية . ( رفع الحاجب -144./١‏ ب ) ٠‏ 

(؟) وإليه ذهب القاضي الباقلانى . والآمدي . وابن الحاجب والغزالي وجماعة أخرى غيرهم . وانظر 
نباية الول ( ره ) والإحكام ( 72 ) والمنتبي لابن الحاجب ( ص /8؟ ) وفواتح الرحموت ( 7 ) والمستصفى 
(70 ) بولاق . 

فإن قيل : كيف يكون المندوب عند هؤلاء مأمورا به مع أنهم قالوا في باب الآمر إن صيغة افعل حقيقة في 
الوجوب ؟ 

قلنا . الكلام هنا في الآمر « أ م رء. لا في صيغة افعل . والآمر محمول على الواجب والمندوب بالحقيقة . 
وافعل مختصة بالوجوب . فالندب مأمور به حقيقة . ولا يدخل فيه صيغة افعل حقيقة . وإلا لتناقض كلامهم وهذه 
هي طريقة الآمدي . وأشار إليها ابن السبكي في رفع الحاجب م144 ب . 

أما الرازي ومن ذكرنا ممن ذهب مذهب الشيرازي فإنهم قالوا , لا فرق بين الآمر وصيغة افعل . لذلك كان 
المندوب غير مأمور به حقيقة . لآن افمل عندهم مختصة بالوجوب . 

(؟) انظر تخريج الحديث في ص /9؟). 

(؛) قال الآمدي : يجب حمل الحديث على أمر الإيجاب دون أمر الندب . والمسألة مبنية كما ذكرت 
على الخلاف في صيغة افعل . .الإحكام ( 76 ) . 


اليلد 


تعالى وخالفت أمره.. كما يحسن أن يقال ذلك لكل من ترك الواجب!* . 
ولما لم يجز أن يقال هذا . دل على أنه غير مأمور به . 


واحتج من قال بالوجه الثاني : بأنه طاعة . فكان مأمورا به كالواجب . 


والجواب : أن الواجب لم يكن مأمورا به لكونه طاعة . وإنما صار مأمورا 
به. لانه يجب فعله . ويعصى بتركه . وفي مسألتنا. لا يجب فعله . ولا يعصى 
بتركه فافترقا . 

قالوا : ولان الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه . والندب ما يثاب 
على فعله ولا يعاقب على تركه . فإذا حمل على الندب . فقد حمل على بعض ما 
يشتمل عليه الواجب . فكان حقيقة فيه . كما لو حملوا العموم على بعض ما يتناوله . 

لقان لاكتلح أن معلل الراتسيي ها دراك عل قال وزنافلب) قل اترقة وان 
الواجب ما يعاقب على تركه. ويدخل الثواب على فعله على وجه التبع . وهو أنه 
لما انكل الآمز ضارما بااغلية :و بعالب الفنوى .فاق لفظة نتاول الحتن كله 
فإذا خرج بعضه بالدليل . بقي اللفظ متناولا لباقي . فكان حقيقة فيه" . 


(5) أجاب ابن الحاجب عن هذا بأن المراد أمر الإيجاب . إذ هو الذي تستدعي مخالفته اللعصية . قال 
ابن السبكي في رفع الحاجب 3١‏ ب ٠‏ ولقائل أن يقول . يقال لك هذا في باب الآمر حيث قلت تارك الأمور 
عاص بدليل : افعصيت أمري ؟ ؛ فيقول المعنى بما يعصي بتركه . أمر الإيجاب اه . وبهذا يبطل جواب ابن 
الحاجب إذ ما يكون له جوابا هناك يكون جوابا للشيرازي هنا . 

)١(‏ قال ابن السبكي في الجواب أيضا : اللفظ إذا أطلق على بعض مدلوله الحقيقي كان مجازا . وكذلك 
يقال في العام يطلق على الخاص . والثاني أن المندوب ليس بعض الواجب . بل قسيمه . وإن اشتركا في الثواب 
على الفعل . 


الا اجن ؛ الك 


)0( 1 


إذا ورد الأامر بعد الحظر متجردا ( على( ) القرائن . اقتضى , 
الوجوب ” 

ومن أصحابنا من قال: يقتضى الإباحة”ا . وهو ظاهر قول 
الشافعي!) . 

لنا : قوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره »27 . ولم يفصل بين أن 
يتقدمه حظر أ لاه يتقدمه حظر . 


ويدل عليه هو أن الأمر ورد متجردا عن القرائن . فاقتضى الوجوب كما لو لم 
يتقدمه حظر . 


فإن قيل : لا نسلم أنه ورد متجردا عن القرائن . بل تقدم الحظر عليه . قرينة 
تصرف اللفظ عن ظاهره . وذلك أن الظاهر أنه يرفع ما تقدم من الحظر . 


)١(‏ كذا في الأصل والصواب عن القرائن . وعليه مشى الشيرازي في غير هذا اموضع 

( ؟ ) هذه المسألة مفرعة على ثبوت أن صيّغة افعل للوجوب . وإلى كونها تفيد الوجوب بعد الحظر ذهب 
المعتزلة . والإمام أبو المظفر بن السمعاني في القواطع . ونقله ابن الصباغ في عدة العالم عن اختيار القاضي أبي 
الطيب وإليه ذهب الشيرازي أيضا في اللمع وشرحها . واختاره الرازي وأنباعه جميعا . انظر الا بياج ( 59/7 ) . 

(؟) وإليه ذهب ابن الحاجب . ونقله ابن برهان في وجيزه عن أكثر الفقباء والمتكلمين تي 
عن معظم الأصحاب . انظر المنتبي لابن الحاجب ( ص /7 ) والا بباج ( 50 ) 

( ؛ ) نقله ابن التلمساني في المعالم عن نصه عدم عد لمي ع عار 1 . كما نقله 
الأصبباني في شرح المحصول . وقال القاضي في مختصر التقريب إنه أظبر أجوبة الشافعي . وقال ابن السمعاني ٠‏ 
عليه يدل ظاهر قول الشافعي في أحكام القرآن . الابباج ( /57 ) والشافعي هو الإمام أبو عبد اللّه محمد بن 
إدريس ولد سنة ٠6١‏ وتوفى بمصر سنة 5١4‏ ه وهو أعرف من أن يعرف . وهناك مذهبان آخران ٠‏ 
الاول . للغزالي في المستصفى ( 788 ) قال ٠‏ والمختار أنه ينظر فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة 
افعل بزواله كقوله تعالى : 
« فإذا حللتم فاصطادوا » فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط ثم قال . أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة 
ولا صيغة افعل علق بزوالها فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد » اه .. 
الثاني لإمام الحرمين والآمدي وهو التوقف . الا بباج ( 5/5 ) والإحكام( 159 137) . 

( ه ) النور 55/64 . 


الث لد 


والجواب : أن القرينة ما يبين معنى اللفظ ويفسره. وذلك إنما يكون 
بما يوافق اللفظ ويماثله . ٠فأما‏ ما يخالفه :ويضاده. فلا يجوز أن يكون بيانا له 
فلا يجوز أن يجعل قرينة . 

وأيضا : أنه لا خلاف أن النبي بعد الأمر يقتضى الحظر. فكذلك الآمر بعد 
النبي وجب : يقتضي الوجوب . 

ولان كل واحد من اللفظين مستقل بنفسه فلا يتغير معه مقتضى الثاني بتقدم 
الأول كما لو قال« حرمت علنك: كذااء عم قال أوجيت عليك كذ ولانةب أ, 
يلزم قولبم : فلان بحر. حيث حملنا البحر على وصف الرجل دون الاء الكثير. لآن 
البحر غير مستقل بنفسه . فاعتبر حكمه بنفسه . ألا ترى أنه لو لم يصله بما قبله . لم 
يفد. فجعل وصفا لما قبله . وههنا الكلام مستقل بنفسه . فاعتبر حكمه ( بنفسه”") 

واحتجوا : بأن الظاهر من هذا الآمر أنه قصد به رفع الجناح فيما حظر 
عليه . 

يدل عليه : أن'السيد إذا منع عبده من فعل شيء . ثم قال له افعله . كان 
التقول مد هذا العاف إبقاط الشحريم دون غير مكذ لاك هنا 

الجواب : أنا لا نسلم ما ذكروه. بل الظاهر أنه قصد الإيجاب . لآن اللفظ 
موضوع للإيجاب . والمقاصد تعلم بالألفاظ . 

ولآن هذا نسخ للحظر. والحظر قد ينسخ بإباحة . وقد ينسخ بالإيجاب . 
وليس حمله على الإباحة . بأولى من حمله على الإيجاب . فتعارض الاحتمالان في 
ذلك . وبقى اللفظ على مقتضاه في الإيجاب . 

ولانه لو جاز أن يقال هذا في الآمر بعد الحظر ‏ إن القصد به رفع الجناح فلم 
يقتض الوجوب . لجاز أن يقال في النبي بعد الآمر إن القصد منه اسقاط الوجوب . 
وإباحة الترك . فلا يقتضى الحظر . 

واحتجوا : بأن كل أمر ورد في الشرع بعد الحظر فالمراد به الإباحة . كقوله 


(1) في الأصل بنف فقط والبقية متآكلة . والظاهر هو ما أثبته والله أعلم . 


لاية78 د 


عز وجل : « وإذا خللتم فاصطادوا”" ». « فإذا قضيت الصلاةٌ فانتشروا » ٠‏ فإذا 
نَطْهرْنَ فَنُوهُنٌ منْ حيتٌ أُمَرَكُمْ الله" » . فدل على أن هذا مقتضاه . 

فالجواب : أنه قد ورد أيضا والمراد به الوجوب . وهو قوله تعالى : « فإذا انسلخ 
الأشهّرُ الَحُرُمُ فاقتلوا المشركين7" » . 

فل أن انتما خبيلنا هله الآوائن عل الإنباحة' بودلالات: ذلك علبياك هذا 
لا يدل على أن ذلك مقتضاها . ألا ترى أن أكثر ألفاظ العموم في الشرع محمولة على 
الخصوص . ثم لا يدل على أن مقتضاها الخصوص . فكذلك هبنا . 

واحتجوا : بأن الآشياء في الأصل على الاباحة . فإذا ورد بعد الحظر . ارتفع 
الحظر . وعاد إلى الأصل . وهو الإباحة . 

والجواب : أنا لا نسلم أن الأشياء في الاصل على الإباحة . بل هي على الوقف 
في أصح الوجوه . 

وعلى أن هذا يبطل به إذا قال بعد الحظر أوجبت . فإنه يحمل على الوجوب . 
ولا يقال : أن الأشياء في الأصل على الإباحة . فيرتفع الحظر ببذا اللفظ ويعود إلى 
الاصل . وهو الإباحة . 

ولآنه لو'جاز أن يقال هذا فى الآمن بعد الحظر: لجاز أن يقال في النبى : بعد 
الأمر: إنه لا يقتضي التحريم . لآن الآشياء في الاصل على الإباحة . فإذا ورد النبي 
بعد الآمَر. ارتفع الوجوب . وعاد إلى أصله . وهو الإباحة . ولما لم يصح هذا في 
النبى بعد الامر. لم يصح في الامر بعد النبي . 


(7 ) المائدة ١/0‏ وانظر الالوسي.( له ) . 
١ (‏ ) الجمعة 5م(“ . 

(5) البقرة 5١/‏ وانظر القرطبي ( 0+ ) 
١ (‏ ) التوبة هه والقرطبيى اللولقة 


الآمرالمجرد لا يقتضي /5 -ب, التكرار في قول أكثر أصحابنا () 
وملهم من قال : إنه يقتضي التكرار 9) 7 


)١(‏ أي ولا يقتضي الرة. وإنما يفيد طلب الماهية من غير اشعار بالوحدة والكثرة . نعم . لا يمكن 
ادخال الماهية في الوجود بأقل من مرة . فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به . لا أن الآمر يدل عليها 
بذاته . 

هذا وقد زعم البعض أن الشيرازي يذهب إلى أنه يدل على المرة. وأنه نقله عن معظم الأصحاب . وهذا 
خطأ . فإن الشيرازي لم يرد إلا ما ذكرناه من أن الآمر لا يدل لا على مرة ولا على تكرار. وهو مراده بما نقله 
عن أكثر أصحاب الشافعي . 

ويدل عليه قوله في اللمع ص ٠‏ : والدليل على أن اطلاق الفعل يقتضي ما يقع عليه الإسم . ألا ترى أنه لو 
حلف ليفعلن بر بمرة واحدة . فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك اه . 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 557 ب بعد أن ذكر امذهب المختار الذي ذكرناه : وأراه رأي أكثر 
أصحابنا . وان صرح أحد منهم باقتضائه الرة . فبذا مراده ١ه‏ . ' 

وقال في مكان آخر بعد أن نقل عن البعض أن الشيرازي قال بأنه يفيد المرة. وأنه نقله عن معظم 
الأصحاب قال ٠‏ وأنا أقول إن النقلة لهذا عن أصحابنا لا يفرقون بينه وبين الرأي المختار. وليس غرضهم إلا نفي 
التكرار والخروج عن العبدة بالمرة . ولذلك لم يحك أحد منهم الذهب المختار مع حكاية هذا . وإنما اقتصروا على 
هذا لانه عندهم هو نفس ذلك اذهب اه . 

وأقول ٠‏ وإلى هذا المذهب ذهب الإمام الرازي . وأتباعه . ونقله ابن الحاجب عن اختيار إمام الحرمين , 
واختاره الامدي . والغزالي في المنخول وانظر الابهاج ( 55 ) نهاية السول ( 54/5 ) المنتبي لابن الحاجب ( ص 
/ ) والإحكام ( /؛ ) والمنخول ( ص /8" ) . 

؟)أي المستؤعب لزمان العمر بشرط الإمكان . ونقله الشيرازي في « شرح اللمع » عن شيخه أبي حاتم 
القزويني وعن القاضي أبيى بكر . وهو مذهب الأستاذ وجماعة من الفقهاء والتكلمين . ( الابباج 807 ) . 
وهناك ثلائة مذاهب أخرى . 5 
الأول ؛ الوقف . وهو مذهب الباقلاني وجماعة من الواقفية . 
الثاني ٠‏ للمرة قال أبو حامد الاسفراييني في كتابه أصول الفقه . انه الذي يدل عليه كلام الشافعي في الفروع 
وعليه أكثر الأصحاب . وقد علمت ما ذكرناه في معنى نقله عن معظم الأصحاب . ونقله الغزالي في المنخول عن 
الفقهاء . رفع الحاجب ( 557 - ب ) الا بهاج ( 5/7 ) المنخول ( ص ٠/‏ ) . 
الثالث : نقله ابن السبكي عن ابن أبان , أنه ان كان فملا له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة فيلزمه في 
جميعبا , والا فيلزمه الآقل . الا بباج  (‏ ) . 


جد 


لناء أن اقولة + هل ٠‏ أمرم كما أن قوله :سل خيس عنه: ثم نبت أن قوله: 
صلى . لا يقتضي التكرار. فكذلك قوله ‏ صل . 

وأيضا : أن قوله . صل . وصم. لا يقتضي أكثر من إيجاد ما يسمى صلاة 
وصوما . : 

يدل عليه : انه إذا فعل صوما وصلاة. حسن أن يقول . صمت . وصليت . 
فإذا فعل ما يقتضيه اللفظ . لم تلزمه زيادة إلا بدليل . 

ويدل عليه : أنه لو حلف ليفعلن كذا. بر بفعل مرة واحدة . ولو كان اللفظ 
يقتضي التكرار . لما بر بفعل مرة واحدة . كما لو حلف ليفعلن كذا على الدوام . 

وأيضا : أنه لو قال لوكيله : طلق امرأني . لم يجز أن يطلق أكثر من طلقة . 
فلو كان الآمر يقتضي التكرار. لملك الوكيل إيقاع ثلاث تطليقات كما لو قال : طلق 
ما شفت . أو كل ما أملكه . ٠‏ 

فإن قيل: مقتضى اللفظ في اللغة في هاذكرتم من اليمين. 
والتوكيل ‏ التكرار . وإنما تركنا مقتضى اللفظ بالشرع . ويجوز أن يكون اللفظ في 
اللغة يقتضي أمرا. ثم يقرر الشرع فيه على غير مقتضاه في اللغة . فيحمل على ذلك . 
ولا يدل على أن في ما لم يقرر الشرع فيه شيئا لا يحمل. على مقتضاه في اللغة . كما لو 
حلف لا يأكل الرؤوس . فإنا نحمل ذلك بالشرع على رؤوس النعم خاصة . ثم لا يدل 
عل أن الرقوين ف اللفة لا يعتطى بلائر الرؤوس + 

والجواب عنه : أن الآمر في أليمين والوكالة . محمول على موجب اللغة!" . 
والشرع ورد فيهما بمراعاة موجب اللغة. ولبذا لو قيد كل واحد منبما بما يقتضي 
التكرار. لحمل على التكرار. وهو أن يقول ٠‏ واللّه لافعلن كذا أبدا. أو يقول 
لوكيله : طلق امرأنى كل ما أملكه من الطلاق . فلو لم يكن مقتضى اللفظ في اللغة 
ها.ذكزناة. ل تحمل عليديةة , 

(؟) وعلى هذا الشافعي وفقباء الشافعية . قال الرافعي في الآيمان ؛ يتبع مقتضى اللغة تارة . وذلك عند 
ظبورها وشمولها . وهو الأصل . وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد . ( وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠٠‏ ) 

( ؛ ) مراد الشيرازي أنه لو لم يكن الآمر دالا على الماهية المتحققة بالمرة بل دالا على التكرار . لكان تقييده 


بالتكرار تكرارا لا فائدة فيه ولا يستفاد منه معنى . لكن التاليى باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو أنه دال على 
الماهية لا التكرار . 


25 سدم 


وأما إذا حلف على أكل الرؤوس . فإنما حملناه على رؤوس النعم' . لآن في 
عرف أهل اللغة لا يطلق اسم الرؤوس إلا على هذه الرؤوس . فراعينا في ذلك أيضا 
موجب اللغة وعرف أهل اللسان . فيجب أن يكون ها هنا أيضا يراعى موجب اللغة 


واحتجوا : بما روى أن النبي تَرلِنُهِ قال في شارب الخمر : ( اضربوه" ) 
فكرروا عليه الضرب . ولو لم يكن مقتضى الأمر التكرار. لما كرروا عليه الضرب . 


والجواب : أنبم إنما حملوا اللفظ على التكرار لقرينة اقترنت باللفظ وهو 
شاهد الحال. وذلك أنهم علموا أن قصده الردع والزجر. وأن ذلك لا يحصل إلا 
بتكرار الضرب . وخلافنا في الآمر امتجرد عن القرائن . 

- // وأيضا : ما روي عن الأقرع بن حابس" قال للنبي مملِتْهٍ ١‏ ( أحجنا 
هذا في كل سنة . أم في العمر مرة واحدة ؟0© ) 

قلو كان الآمر يققضى-مرة .واحدة . 'لم يكن لبذا التؤال معد 

قلنا : هذا مشترك الدليل . فإنه لو كان مقتضاه التكرار. لم يكن لبذا السؤال 

فكل جواب لهم عن سؤاله عن التكرار واللفظ موضوع له . فهو جوابنا عن سؤاله 
مرة واحدة واللفظ موضوع له . 

( 0) الرؤوس تطلق في الايمان على رؤوس الغنم قطعا والإبل والبقر على الآصح ( المغنى للشربيني 
( غلم" ). 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الحدود برقم 4477 وأخرجه البخاري 11/4 سندي ولفظ أبي 


داود. أن رسول الله 52 أتى- يغارب مز افقال::«آضريوه» قال أ بو هريرة فمنا الارب” بيذه ومنا الشارب 
بنعله والضارب بثوبه . 

(؟) هو الأقرع بن حابس بن عقال التميمي . المجاشعي ٠‏ الدارمي , أحد الؤلفة قلوبهم . شبد مع رسول 
الله علثر فتح مكة . وحنينا . والطائف . قال ابن دريد . اسمه فراس . ولقب الأقرع لقرع كان برأسه قتل في 
خلافة عثمان حين استعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان ( الاستيعاب *:ل. الإصابة . تعجيل 
المنفعة " ). 

(8) الحديث أخرجه عن الأقزع بن حابس أبو داود برقم 775. والنسائي . وابن ماجة برقم 1هم؟. 
وأحمد في المسند 75.4 معارف . 


2 التبصرة (6) 


ولأنه إنما حسن السؤال لآن اللفظ يحتمل التكرار. ومع الاحتمال يُحسن 
السؤال . فبطل تعلقهم به . 

واحتجوا : بما روي أن النبي مَلَِةٍ قال؛ ( إذا أمرتكم بأمر فأَنوا منه 
ما استطعت () 5 

والجواب : أنه إنما أمر بأن يؤتى من الأمر ما استطاع منه . وعندنا الدفعة 
الثانية ليست من الآمر. وإنما الأمر من الدفعة الآولى. فيجب أن نأنتى منبا 
بما نستطيع . 

واحتجوا : بأن أكثر أوامر الشرع على التكرار. فدل على أن ذلك مقتضى 
الأمر. 

قلنا : هذا يبطل بألفاظ العموم . فإن أكثرها على التخصيص . ولا يدل على أن 
ذلك مقتضاها . 

وعلى أنا إنما حملنا تلك الآوامر على التكرار لقيام الدلالة عليها. وخلافنا في 
الأمر اللتجرد عن الدليل . 

وعلى أن ما ذكروه دليل لنا . فإن الأوامر التى ذكروها لم نحملها على التكرار 
على الدوام . وإنما حملناها على التكرار في أوقات مخصوصة . وعندهم أن الآمر يقتضي 
التكرار على الدوام ٠‏ فبطل ما قالوه . 

قالوا : لا خلاف أن النبيى يقتضي التكرار. فكذلك الآمر 

قلنا : فرق بين اللفظ الموضوع للنفي . وبين اللفظ الموضوع للإثبات . 

ألا ترى أنه لو قال : والله لا فعلت كذا. لم يبر إلا بالتكرار والدوام. ولو 


> قال, والثة لأفملة كنا ير يمرة واعنية قدل غل الفرق :يهنا : 


(4) الحديث أخرجه مسلم في الحج رقم 4 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. خطبنا رسول 
الله كته أيبا الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا . . . ثم قال ؛ فإذا أمرتكم بشيء فأنوا منه ما استطعتم 
وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه » انتبى لفظ مسلم وأخرجه أحمد 71 معارف والنسائي 54 كتاب الحج ١‏ باب 
وجوب الحج والطبري في تفسيره ( 3١/١‏ ) . 


-882 سه 


ويدل عليه أنه لو كان النفى في الخبر بأن- قال : ما فعلت كذا. اقتضى 
التكرار. ولو كان للإثبات في الخبر بأن قال. فعلت كذا. اقتضى ما يقع عليه 
الاسم . 

ولآن النيى لو قيده: بمرة واحدة اقتضى التكرار: ولو قيد الآمن بمرة واخدة : 
يقتض التكرار . فدل على الفرق بينهما . 

واحتجوا : بأن قوله صل يحتمل صلاة وأكثر من صلاة على طريق الحقيقة 
اقرف أنه بيجو أن. بسر بالجميم :نوجي أن ستل اللفظ بطل الكل 

والجواب : أنه يبطل بقوله صليت , لأنه يحتمل صلاة وأكثر على ما ذكروه . 
ثم لا يحمل /07- أ/ اطلاقه إلا على أدنى ما يتناوله الاسم . 

واحتجوا : بأنه لو قال : احفظ هذا . فحفظه ساعة . ثم ترك حفظه . استحق 
التوبيخ والعقوبة . ولو لم يقتض الدوام لما حسن توبيخه وعقوبته . 

والجواب : أن معنى الحفظ أن لا يضيع . فإذا حفظه ساعة . ثم تركه صار 
مضيعا . فلم يجعل ممتثلا للآمر. فلبذا أوجب عليه على الدوام . وليس كذلك إذا 
قال: صل . فإن ذلك يقتضي تحصيل ما يسمى صلاة. وذلك يحصل بفعل صلاة 
واحدة . فافترقا . 

وتدال عليه أنه :لو عفظ عافة“لر لاه ,ل يصن :فته أن زقول حفظت ولو 
صل ضلاة واحدة > خسن أن نقول «صلنة.قاقترقا : 

ولآن البر في اليمين على الحفظ لا يحصل إلا بالمداومة . والبر في اليمين على 
الضلاة وسائن الافغال يحصل عاذت ما تتاولة الاسم + دل عل الفرق نيما . 

واحتجوا : بأن الآمر يقتضي وجوب الفعل. ووجوب الاعتقاد . ثم اعتقاد 
الفعمل يجب تكراره . فكذلك الفعل : 

فلنا لأ -ينتم أن بحي كزان الافضاد؛ حون الفعل :: كما لو فال صل مرةة: 
فإن الاعتقاد يتكرر وجوبه والفعل لا يتكرر وجوبه . 


856 سه يي 


ولآن الاعتقاد ليس يجب بالآمر. وإنما يجب بمعنى آخر. وهو أن الآمر 
يتضمن الخبر بوجوبه . فإذا ذكر المكلف الآمر. ولم يعتقد وجوبه . صار مكذبا له 
في خبره . فيصير كافرا بذلك . فوجب عليه اعتقاد الوجوب كلما ذكر الآمر. وليس 
كذلك الفعل. فإنه يجب بالآمر. وقد بينا أن اللفظ لا يقتضي إلا أدنى ما يتناوله 
الاسم . فافترقا . 

قالوا : الآمر بالصلاة عام في جميع الأزمان. كما أن لفظ العموم عام في 
الأعيان . 

والذي يدل عليه : أنه يصح استثناء ما شاء من الأوقات . كما يصح في العموم 
استثناء ما شاء من الآعيان . ثم ثبت أن العموم في الأعيان يقتضي استغراق جميعبم . 
فكذلك الآمر في الإزمان وجب أن يقتضي استغراق جميعبا. وفي إثبات هذا إثبات 
التكرار . 

والجواب : أن لفظ الآمر لا يتناول الزمان. وإنما يتناول الفعل . غير أن 
الفعل لا يقع إلا في زمان . فلم يجب حمله على العموم فيما لم يتناوله . ويخالف في 
هذا العموم في الاعيان. بأن اللفظ يتناول الأعيان . فحمل على عمومه . 


يدل عليه : أنه لو قال : واللّه لأقتلن الشركين . حمل ذلك على عامتهم . ولو 
قال : واللّه لاقتلن . لم. يحمل ذلك على جميع الأعيان  4/‏ أ/ بل إذا قتل واحدا بر. 
فافترقا . 


"ةس 


إذا علق الامر بشرط . وقلنا : إن مطلق الآمر لا يقتضي التكرار : 
.ففي المعلق بشرط وجهان 7( 
أصحهما : لا يقتضي التكرار 9) 


ومن أصحابنا من قال : يقتضيه ”ا 


)١(‏ أقول: قبل البحث في المذاهب في هذه المسألة يجب علينا أن نحرر محل النزاع فيا فنقول : قال 
الامدي في الإحكام ٠٠١‏ : « ما علق به المأمور من الشرط أو الصفة . إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس 
الأمر لوجوب الفعل الأمور به كالزنا. أو لا يكون كذلك. بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير له فيه . 
كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا. فإن كان الأول . فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره نظرأ إلى 
تكرر العلة . ووقوع الاتفاق على التعبد باتباع العلة مهما وجدت . فالتكرار مستند إلى تكرار العلة لا إلى الأمر. 
وإن كان الثاني . فبو محل الخلاف . والختار أنه لا تكرار» ابه . 

إذن فمحل الخلاف على هذا هو السبب الذي لم يثبت كونه علة بل توقف الحكم عليه من غير تأثير له . 
وهذا لا ينافي ما ذكره الرازي من طرد الخلاف في السبب الذي ثبت كونه علة . لآن الآمدي فرض الكلام مع من 
يعترف بأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية . والإمام الرازي فرضه مع من ينكر ذلك . 

هذا . والمسألة مبنية على المسألة السابقة في أن الآمر يفيد التكرار أم لا ؟ فمن قال بأن الأمر المجرد يفيده . 
قال به هنا من باب أولى . ومن قال : لا فهو الذي تعرض لبذه المسألة والخلاف فيها . 

سي ( ١‏ ) وإلى هذا ذهب الغزالي في المستصفى ( “787 ) بولاق . والامدي في كتابيه الاحكام ( 145/5 ) ومنتبى 
السول . ( 4/8 ) وابن الحاجب في كتابيه امنتبى ( ص /88 ) والمختصر. وصححه الشيخ أبو حامد. وغيره من 
الائمة . 

قال ابن السبكي في ( رفع الحاجب «ق 55 أ) : وشرطه كما قال القاضي عبد الوهاب المالكيى أن 
لا يكون معلقأ بلفظ يقتضي التكرار. وإلا فلا شببة في أنه يتكرر. وذلك مثل . كلما دخل زيد فاضربه . وذلك 
التكرار أيضاً ليس من لفظ الآمر كما عرفت . وقد أشار الشيرازي إلى هذا الشرط في اللفع ص 8 . 

0 (؟) أي مطلقاً . لفظأ . بمعنى أن هذا اللفظ قد وضع للتكرار فيفيده . 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 518 أ وأنا أقول ‏ المراد بالتكرار هنا أي في تعليق الآمر على ما ثبت 
كونه علة أو على القول بأنه يفيد التكرار عند من التزمه ‏ أنه متى وجد الوصف . وجد أصل الآمر. ثم لا يتكرر. 
فليس التكرر هنا هو التكرر الذكور في المسألة السابقة . ومثاله “جلد الزانى . فحيث زنا وجب جلده مرة . 
ولا يجوز مرة أخرى إلا بزنا آخر. ومن هذا أقول . الآمر لا يقتضي التكرار ولو علق بعلة ثابتة . لأني أريد 
بالتكرار هنا المراد في المسألة السابقة . 

وفي السألة مذهب آخر اختاره الإمام الرازي . ونص عليه البيضاوي في المنباج . وهو أن الأمر المعلق بشرط 
أو صفة لا يقتضي التكرار لفظأ ويقتضيه قياساً . 


حك 17 سهد 


نا هو أن كل أمن التشومرة: واه إذا كان مطظلتا ,"اقتطى مرة واخدة ون 
كان معلقأ على شرط . كما لو قال : صل وصم . 

ولانه إذا كان المطلق لا يقتذ يقتضي التكرار فالفلق “يغرظ.مثله: “لان الشرط 
إنما يفيد تعلق اللطلق عليه فقط . فإذا لم يقتض المطلق التكرار. وجب أن لا يقتضي 
المعلق بشرط . 

ولآن أهل اللسان فرقوا بين قولبم : افعل كذا إذا طلعت الشمس . وبين قولهم : 
افعل كذا كلما طلعت الشمس . ولبذا قال الفقلباء فيمن قال لزوجته : أنت طالق إذا 
طلعت الشمس . فإنه يقع الطلاق عليه مرة واحدة ولا يعود. ولو قال أنت طالق 
كلما طلعت الشمس . تكرر وقوع الطلاق لتكرر الشرط . ولم يفرقوا بين اللفظين 
إلا لاختلافبما في موجب اللغة . 

وأيضاً : فإن تعليق الآمر بالشرط يقتضي تخصيصه . فإذا كان مطلقه في 
الاحوال كلبا لا يقتضي التكرار . فالمخصوص ببعض الأحوال أولى بذلك . 

واحتج القائل الآخر: بأن تعلق الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة . إذ كل 
واحد منبما سبب فيه . فإذا كان تكرار العلة يوجب تكرار الحكم . فكذلك تكرار 
الشرط . 

قيل: لا نسلم هذا. بل بينهما فرق ظاهر. وهو أن العلة دلالة تقتضي 
الحكم . فتكرر الحكم بتكرزها. والشرط ليس بدلالة على الحكم . ألا ترى أنه 
لا يقتضيه!' . وإنما هو مصحح له . فدل على الفرق بينهما©) 


د وفيه أن ترتيب الحكم على الوصف يؤذن بالعلية . وأما ترتيبه على الشرط فليس كذلك . قال ابن السبكي 
في الابباج /55: ولم أرَ من صرح في كتاب القياس بمساواة ترتيب الحكم على الشرط لترتيب الحكم على 
الوصف . وإنما المذكور هناك ترتيب الحكم على الوصف فقط . 

( ؛ ) أي لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط بخلاق العلة فإنه يلزم من وجودها وجود المعلول . 

(0) هذا ما أجاب به ابن الحاجب على هذا الاعتراض . وقد فصل الإمام الغزالي بين العلل الشرعية 
والمقلية في جوابه على هذه الثببة ففال . قلناء الملة إن كانت عقلية فبى موجبة لذائيا ٠‏ ولا يعقل وجود ذائها 
دون المعلول. وإن كانت شرعية فلسنا نسلم تكرر الحكم بمجرد إضافة الحكم إلى العلة ما لم تقترن به قرينة 
أخرى . وهو التعبد بالقياس . ومعنى التعبد بالقياس . الآمر باتباع العلة . وكأن الشرع يقول ؛ الحكم يثبت بها 
فاتبعوه . المستصفى ( /48 ) ط . بولاق . ١‏ 


لامعا 


واحتج : بأن أوامر الله تعالى العلقة بالشروط . كلها على التكرار. كقوله 
تعالى : « وإن كنتم جنب فاطبروا) ». وكقوله : « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم"" » ونحو ذلك . فدل على أن ذلك مقتضاه . 

والجواب : أن في أوامره العلقة على الشرط ما لا يقتضي التكرار كالآمر 
ا" 
ال 0 عل قار : 


واححتج أ يضاً : بأن النبي العلق بالشرط يقتضي التكرار. فكذلك الآمر. 

والعرافه هو مدي المائنا طن موعا!71 ادب بون ان لتق إل 
تعلق بالشرط . 

وإن سلمنا. فإن الأمر مخالف للنبي . ألا ترى أن الآمر اللطلق لا. يقتضى 
التكرار . والنبي المطلق يقتضيه . 


ولآنا بينا الفرق بينهما فيما مضى بما يغني عن الإعادة . 


. ) 2080( المائدة 7/0 وانظر القرطبي ( 808 ) والألوسي‎ ) ١( 

( 7 ) المائدة 0/6" . 

(8) وذلك في قوله تعالى ول لل حم اوسن با ا 

(5) قال الغزالي في الستصفى 8؛ في الرد على هذه الشببة . قلنا ؛ ليس ذلك بموجب اللغة ومجرد 
الإضافة . بل بدليل شرعي في كل شرط . فقد قال تعالى : « وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » 
ولا يتكرر الوجوب بتكرر الاستطاعة . 

١(‏ ) قال في حاشية الأصل عند هذه الكلمة ؛ ٠‏ في أنبما لا يقتضيان»! ه فمراد الشيرازي أن من أصحابنا 
من سوى بين الأمر والنبي في أن كلا منهما وإن علق على شرط لا يقتضي التكرار . ولئن سلمنا أن النبى يقتضيه 
فلا كذلك الآمر للفرق بينهما . 


ايه عاد 
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تكرار الأمر بالشيء ' يقتضي تكرار المأمور به9) . 


)١(‏ قبل الاستدلال على هذه المسألة والترجيح فيها يجب علينا بيان محل النزاع فئقول , الأمران إما أن 
يكونا متعاقبين أولا بأن يصدر الثاني بعد سكتة طويلة أو بعد وقوع الآول. فإن لم يكونا متعاقبين فالثاني 

وإن كانا متعاقبين . فإما أن يكون الثاني معطوفا على الأول . أو لا يكون . فإن لم يكن معطوفاً عليه . 
فإما أن يمائله أو يغايره ..فإن غايزه فبو مستأنف .بلا شك أيضاً . ومثاله . اضرب زيدا . أعط زيدا درهماً . 

وإن ماثله . فإما أن يكون الأمور به قابلآً للتكرار أو لا يكون . فإن لم يكن قابلاً له كقوله . « صم يوم 
الجمعة . صم يوم الجمعة » فإنه للتأكيد الحض . 
وإن كان قابلآا للتكرار. فإما أن يكون ثم ما يمنع التكرار عادة أو لا. فإن كان ثم ما يمنع حمل على 
التأكيد أيضاً . 

والمانع من التكرار إما تعريف الثاني مثل . « صل ركعتين . صل الركعتين » أو عادة التخاطب للقرينة 
مثل ؛ « اسقني ماء اسقني ماء » فإن دفع الحاجة بمرة واحدة غالبا يمنع تكرار السقي . 

أو الاستحالة العادية مثل . « اقتل زيدا . اقتل زيدا » 

أو الاستحالة الشرعية مثل ؛ « اعتق زيدأ . اعتق زيداً » 

أو كون الأمر الأول مستغرقاً للجنس . مستوعباً له. إذ لا يمكن زيادة على استغراق الجنس كقولك , 
« اجلد الزناة . اجلد الزناة ». 

وأما ان لم يكن مانع من التكرار. فبو الذي وقع فيه الخلاف على ثلاثة مذاهب . حكى الشيرازي منبها 
أثنين . والثالث وهو الوقف الذي اختاره أبو الحسن البصري : على ما نقله ابن السبكي في رفع الحاجب . وابن 
البمام . . والآمدي في الإحكام . 

وأما إن كان الثاني معطوفا على الأول ففيبما الخلاف أيضاً . لكن العمل بالمعطوف أرجح . لآن الترجيح 
بظهور التأسيس . ينضاف إليه ترجيح آخر وهو اقتضاء العطف التغاير . وانظر الإحكام ( 1757 ) منتهى السول 
( 177 ) المنتبى لابن الحاجب ( ص /7 ) فواتح الرحموت ( 5510 ) تيسير التحرير ( 571 ) رفع الحاجب عن 
ابن الحاجب . 

هذا ولم يفرق القاضي أبو بكر في التقريب بين حالة العطف وعدمبا كما نقله عنه ابن السبكي . وهو 
الذي اختاره الآمدي في كتابه منتهى السول ١١‏ إذ قال ؛ وإن كان الثاني معطوفاً على الأول فالحكم والتفصيل 
كما تقدم . : 
(؟ ) وهو رأي الجمبور. قال ابن السبكي ٠‏ وهو رأي الأكثرين منا ومن غيرنا . 


ل 


وقال الصيرني "ا الا يقتضي التكرار 9) 1 
لنا : أن كل واحد من اللفطين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد. فإذا 
اجتمعا . وجب أن يقتضيا التكرار. كما لو كانا بفعلين مختافين . 
وأيضاً : أن المقتضي للفعل هو الأمر. والثانى كالآول في الإفادة . فوجب أن 
يكون كالاول في الإيجاب . 


واحتج : بأن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت . ولم تقض تكرار الفعل . 
والجواب 0 للدلالة . 
فعلا مستأنفاً بالشك . 
0000 
إلا للاستئناف . فيجب أن يحمل عليه . 
واحتج أيضا: بأن السيد إذا قال لعبده : اسقني ماء. ثم كرر ذلك. لم 
يقتض التكرار . فكذلك ههنا . ٠‏ 


قلنا : لا نسلم هذا إلا أن يكون في الحال ما يدل على أنه قصد التأكيد . 
فيحمل عليه لدلالة الحال ©) 
وإن سلمنا. فلآن الامر منا لا غرض له في تفريق الآمر. فلو كان أراد شيئين 
المطابها و له واد زواجي لتر قد يري اللضاحة قربي الاجر امكل الك 
على 'شيئين مختلفين 
ا الأصولي . كان يقال أنه أعلم خلق الله بالأصول 
بعد الشافعي . تفقه على ابن سريح . ومن تصانيفه « شرح الرسالة » « وكتاب الاجماع » « وكتاب في الشروط » 
توفي سنة 70 ه ( تاريخ بغداد /ة؛؛ . شذرات الذهب */” . طبقات الشيرازي 4١‏ والعبر 551 . الوافي بالوفيات 
): 
( ؛ ) ويكون في هذه الحالة للتأكيد لا للتأسيس 
وأخيرأ . فبذه المبألة مبنية على أَنِ الأمز لا يفيد التكرار. وإلا بأن قلنا إنه يفيد التكرار. فالثاني في هذه 
الحالة للتأكيد قطعاً . كما قاله الشيرازي في اللمع ص ١‏ . 
() هذا أخد الوانع التي تمنع من التكرار والتى ذكرناها في التعليق على أصل المسألة فى الضفحة 
السابقة. ' 1 


آهل 


جنال (1) 


الأمرالمطلق لا يقتضي الفعل على الفور" في قول أكثر أصحابنا”) 


وقال أبو بكر الصيرفي , والقاضي أبو حامد" : 


)١(‏ هذه المسألة مبنية على أن الآمر لا يقتضي التكرار. أما من قال بأن الآمر يقتضي التكرار فإنه يقول. 
بالفور قطعا . لآأنه من ضرورياته . 

وهذه العبارة التي عبر بها الشيرازي هنا وهي أنه لا يقتضي الفور. هي العبارة الفصيحة في هذه المسألة 
كما نقله ابن السبكي في رفع الحاجب عن الشيخ أبي حامد . وبعض الأصوليين يعبرون عنها بقولهم ٠‏ انه يقتضي 
التراخي . بمعنى أن التأخير جائز. وأن مدلول افعل طلب الفعل فقط من غير تعرض للوقت ٠‏ . لا بمعنى أن البدار 
لا يجوز على ما يقتضيه ظاهر عبارة التراخي . فإن هذا لم يذهب إليه أحد منبم كما قاله ابن السبكي فا رفع 
الحاجب والسعد في التلويح . انظر رفع الحاجب (/ 15353 ب) 
٠‏ وهنا مسألة دقيقة تحسن الإشارة إليها . وهي العزم على الامتثال والفمل :وهل تحن أن تكوت عل الفوق 
بمجرد بلوغ الآمر. وقد أشار إليها الشيرازي في اللمع فقال . ٠‏ إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا . وجب العزم على الفعل 
على الفور » ١ه‏ . وقد غفل عن الإشارة إليها معظم كتب الأصول . ولا أظن أحدا يخالف فيها. وقد أشار إليبا 
كذلك الغزالي في المستصفى ( ؟/ه ) 


اط الذي اختاره الإمام الرازي وأتباعه . والغزالى في المستصفى . والآمدي . وابن الحاجب 0 
ابن ييه أبى هريرة. وأبى بكر القفال وابن خيران. وأبى علي الطبري . والشيخ أبي 
الإسفراييني . وابن بن السمعاني ثم قال : واياه نصر القاضى في التقريب على خلاف ما : تقدم في النقل عنه 0 
ابن الحاجب عنه أنه قال . اما الفور. وإما العزم ‏ واختاره أيضا أبو على . وابنه وأبو الحسين البصري . 
وأما الشافعي رضي اللّه عنه فلم ينقل عنه نص في هذه المسألة ولكن قال إمام الحرمين ؛ ان قول التراخي هو اللائق 
بتفريعات الشافعي في الفقه وان لم يصرح به في مجموعاته الآصولية . وانظر ‏ الا بهاج ( /5 ) نباية السول 
( >ره؟ ) المستصفى ( 4/5 ) المنخول ( ص ٠١/‏ ) الاحكام ( ٠68/‏ ) . تيسير التحرير ( 503 ) . 

(+) هو القاضي أحمد بن بشر بن عامر. أو حَافِدِ المروروزي ٠‏ أحد رفعاء اذهب الشافعي وعظمائه , 
له إحاطة بالفروع والأصول . وعنه أخذ فقهاء البصرة . ومن أخص تلامذته أبو حيان التوحيدي . وله من التصانيف 
0 شرح مختصر الزنى » توفي سنة 535 ه ( شذرات الذهب + / ٠»‏ . طبقات الشيرازي 44 . طبقات العبادي 76 . 
طبقات ابن هداية الله 80 . العبر ؟ / 53 . وفيات الاعيان /١‏ ؟ه . طبقات ابن السبكي ؟/ ؟١).‏ 
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إنه يقتضي الفور" . وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة9) . 
وقال بعض المتكلمين: يتوقف فيه إلى أن يقوم الدليل على ماأريد 
به من الفور أو التراخي 7 . 


لنا : أن الامر يقتضي استدعاء الفعل . وليس للزمان فيه ذكر. ففي أي وقت 
فعله . وجب أن يصير ممتثلا . 


يدل عليه : أنه لما اقتضى الفعل. ولم يكن لحال الدخول فيه ذكر. جاز 
فعله في كل حال من أحواله . فيصير ممتثلا . كذلك في الزمان مثله . 

ويدل عليه : أن الأمر لا يقتضى زمانا ولا مكانا. وإنما يحتاج إلى زمان 
ومكان . لآن أفعال الخلوقين لا تقع إلا في زمان ومكان. ثم ثبت أنة في أي مكان 
فعل صار ممتثلا . وكذلك في أي زمان فعل وجب أن يصير ممتثلا . 

ويدل عليه : أن الامتثال في الآمر/ 4 أ/ كالبر في اليمين . ثم لو قال : والله 


( ؛ ) وهو قول الإمام مالك نقله عنه القرافي في مختصر تنقيح الفصول ص ١؛‏ . وعليه جمهور المالكيين غير 
المغاربة . وقال أبو الخطاب الحنبلي في التمبيد ؛ أنه الذي يقتضيه ظاهر مذهبهم كما نقله ابن السبكي . في رفع 
الحاجب ( 7 ق 57 ب ) وأشار إليه ابن بدران الدمشقي الحنبلي في المدخل ص ©. وهذا أيضا مذهب داود 
الظاهري كما في الابباج ( 107 ) ونقله صفي الدين البغدادي الحنبلي في قواعد الأصول ص 3١‏ . 

() في نسبة هذا القول لمعظم أصحاب أبى خنيفة نظر. إذ المعروف في كتب الآحناف أنه لا يدل على 
الفور. بل على التراخي كما هو مذهبنا ومذهب الجمبور. وقد صرح بذلك السرخسي في أصوله 507 فقال ؛ 
« والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمبم اللّه أنه على التراخي . فلا يثبت حكم وجوب الأداء على 
الفور . نص عليه في الجامع  »‏ أي محمد بن. الحسن - وصرح بذلك أيضا ابن البمام في التحرير. وصدر الشريعة 
في التنقيح . والسعد في التلويح . والنسفي في المنار. وغيرها من كتب الأحناف . ولكن المعروف أن هذا مذهب ٠‏ 
الكرخي منبم . فقد نقلوه عنه . ولم يقروه عليه . بل اختاروا ما اختاره الجمبور ونسبة هذا الذهب للآاحناف لم 
ينفرد بها الشيرازي وحده بل تابعه عليها جمهور الأصوليين من بعده وقد علمت ما فيها والله أعلم بالضواب . 

١ (‏ ) وهذا الذي اختاره إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول . والواقفية هنا فرنيقان الآول يقول , 
إذا أنى بالمأمورات في أول الوقت كان ممتثلا قطعا . وهو الذي عليه إمام الحرمين والغزالي في المنخول . وان أخر 
لا يقطع. بخروجه عن العبدة . والفريق الثاني يقول ٠‏ انه وإن بادر إلى فعله في أول الوقت لا يقطع بكونه ممتثلا 
وخروجه عن العبدة . لجواز إرادة التراخي . قال الغزالي في المنخول ( ص /127) بعد أن نسب هذا القول لغلاة 
الواقفية ٠‏ وهذا بعيد ١ه‏ . وصرح ابن الصباغ بأن قائل هذا لا يجوز فعله على الفور وهو خلاف اجماع الآمة . نقله 

عنه ابن السبكي في الا بهاج ( 585 ) . ونسب ابن الحاجب هذا القول في المنتبى ص ١8‏ للشيعة . 

ثم الوقف اما للاشتراك . وإما لعدم العلم بمدلوله . 


ااه 


لأفعان كذا . صار بارا في اليمين وان أخر الفعل عن حال اليمين . فكذلك يجب أن 
قور يتلا. فق الآمربوإن آخره عن عالن لامر : 


ويدل عليه : أن قوله . « اقتل» مطلق في الازمان. كما أنه مطلق في 
الاعناق :م آنه لااخلاف أنه يقير نطلا يقثلمن شاء: فوع أن ابضير ميثلا 
بالل فق أى توق عاءر؟ ولبنا قال عن بق الخطات ١"‏ لآو كر الصديق !"رضن 
الله عنهما وقد صدوا عن البيت يوم الحديبية : أليس قد وعدنا الله بالدخول ؟ فكيف 
يس ؛ إن اللّه تعالى وعد بذلك ولكن لم يقل في أي 
وقت . فدل على أن اللفظ لا يقتضي الوقت الآول . 


واختهوا : يقوله قدا + وشارغوا إل مقفرة من .روك 100 ...يوق قعل 
الطاعة مغفرة ٠.‏ فوجبت المسارعة إليها . 


الجواب : أن المراد بالاية التوبة من الذنوب . والانابة إلى اللّه تعالى . 


والذي يدل عليه هو: أن التوبة هي التى تتعلق بها المغفرة في الحقيقة . فوجب 
حمل الاية عليبا . 


واحتجوا : بأنه أحد نوعي خطاب التكليف . فكان على الفور كالنبي . 
قلنا:"القين 'صتارل الآكباء 1 جميم الأرقات .حل الدواة والاتصال + فيغلق 


(7 ) هو الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه 
وقتل سنة ثلاث وعشرين من البجرة يوم الأربعاء لاربع بقين من ذي الحجة وقيل لثلاث . وانظر أسد الغابة 
(4/هة؛1١).‏ 

(8) هو الخليفة الأول عبد اللّه بن أبي قحافة أبو بكر الصديق . كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة 
فسماه رسول الله مله عبد الله . توفى سنة ثلاث عشر من البجرة بعد سنتين وأشبر من خلافته . وانظر أسد 
الغاية ( 6/ا” ) . 

(؟) قد أجاب الإمام البيضاوي تبعا للرازي عن هذه الآية بجواب آخر وهو أن. وجوب الفور هنا ليس 
مستفادا من لفظ الامر بل من قوله وسارعوا يعنى من جوهر اللفظ ومادته . لآن المسارعة دالة عليه . وأجاب 
الأرموي في الحاصل عنها بقوله ثبوت الفور في اللأمورات ليس مستفادا من مجرد الأمر بها بل بدليل منفصل وهو 
قوله تعالى وسارعوا. وأجاب ابن الحاجب بجواب آخر وهو أن الآية محمولة على الأفضلية لا على الوجوب 
وإلا وجب الفور وإذا وجب لم يكن مسارعا لآن المسارعة إنما تتصور في المع د, دون المضيق انظر نباية السول 
( 5307 ) وال بهاج ( 377” ) والمنتبى ( ص /58 ) . 
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تالوقت الأول كما يعلق بجميع الأوقات. وليس كذلك الامر. فإنه لا يقتضي أكثر 
من وقت واحد . وليس الوقت الأول بأولى من الوقت الثاني . فكان جميع الأوقات 


فيه واحدا . 

واحتجوا أيضا : بأن الأمر بالشىء نبي عن ضده. ولا يصير منتهيا عن 
ضده إلا بفعل المأمور به على الفور . 

والجواب : أنه يبطل به إذا قال له « افعل في أي وقت شئت » فإنه يجوز له 
التاخير وإن أدى :إل ها 6ر3 


وجواب آخر: وهو أنه لو كان هذا صحيحا. لوجب أن يحمل الآمر على 
التكران» لآن الآمر بالشىء نبى عن ضده . فيجب أن يداوم على الفعل . ليصير منتهيا 
على الدوام . 

وجواب آخر: وهو أن الآمر بالشيء ليس بنهى عن ضده من طريق اللفظ 
فيراعى فيه موجب لفظ النبي . وإنما هو نبي من طريق المعنى . فإنه لا يجوز أن 
يكون مامورا بالشيء إلا وضده محرمٌ عليه. فلم يتعلق ذلك إلا بما يفوت به 
المأمور. فإذا كان الآمر تفعل واحداء اقتضى'ذلك تحرى ما يقوت: يه الفغل + وذلك 
لا يقتضي المسارعة إلى المأمور به 

واحتجوا : بأن الآمر يقتضي ثلاثة أشياء. الفعل. والعزم عليه , واعتقاد 
الوجوب / ؛ - ب / . ثم العزم والاعتقاد على الفور . فكذلك الفعل . 


والجواب : عن الإعتقاد ما قضي في مسألة الآمر هل يقتضي التكرار"" , 
وأما العزم فلم يكن على الفور بموجب اللفظ. بل كان على الفور لآن المكلف 
لا ينفك من العزم على الفعل والترك . فالعزم على الترك معصية وعناد لصاحب 


٠‏ ) هذا الجواب من الشيرازي بناء على تسليمه أن الآمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى . كما 
ري اي ا ا ا بهم هنا بعدم التسليم لهذه القاعدة . 
ويكتفون مؤنة الرد عليها 


030 5 حيث الجوابٍ . 
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الشرع . فتعين العزم على الفعل7”" . وأما الفعل فهو موجب اللفظ . وليس في اللفظ 
ما يوجب التعجيل . فافترقا . 

ولانه لو قيد الأمر بالتراخي . لوجب العزم على الفور والفعل على التراخي . 
فدل على الفرق بينهما . 

واحتجوا : بأن قوله : « افعل ». يقتضي إيجاد الفعل . فلو قلنا : انه على 
التراخي . لأثبتنا تخييرا لا يدل عليه اللفظ . 


والجواب ؛ أنه يبطل به إذا قال: « اقتل » فإنه ليس في اللفظ تخيير. ثم 
يتخير في أعيان المقتولين . 

ولآن هذا يعارضه أن اللفظ يقتضي إيجاد الفعل . فمن جعله على الفور. فقد 
زاد في اللفظ زيادة وأثبت تخصيصا لا يدل عليه اللفظ . وهذا لا يجوز. 


واحتجوا : بأن السيد إذا قال لعبده : اسقني ماء. فلم يسقه على الفور. 
استحق التوبيخ . فدل على أن مقتضاه الفور . 


والجواب : أنه إن لم تكن هناك قرينة تقتضي الفور. لم يستحق التوبيخ .. 
وإنما يستحق ذلك إذا اقترن بالامر قرينة يعلم بها الفور. فيستحق التوبيخ على ذلك 
لمكان الدلالة . 


واحتجوا : بأنا أجمعنا على كون الفعل قربة في أول الوقت. فمن أثبت 
القربة في الوقت الثاني احتاج إلى دليل . 

والجواب : أن الذي اقتضى كون الفعل قربة في الوقت الأول . تناول الآمر. 
وقد بينا أن تناوله للوقت الثاني والأول واحد . فوجب أن يكون قربة في الجميع”'"" 

(؟) وأجاب الغزالي في الستصفى ,ه بجواب آخر فقال , قلنا؛ القياس باطل في اللفات. ثم هو 
منقوض بقوله : افعل أي وقت شئت . فإن الاعتقاد والعزم فيه على الفور دون الفعل . ثم تقول : وجوب الفور في 


العزم والاعتقاد معلوم بقرينة وأدلة دلت على التصديق للشارع . والعزم على الانقياد له . ولم يحصل ذلك بمجرد 
الصيقة: 


١ (‏ ) ويمكن أن يجاب عنه أيضا . بأن الإجماع على كون الفعل قربة في أول الوقت ليس ناشئا عن لفظ 
الأمر. وإنما هو ناشىء عن دليل خارجي كقوله تعالى «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » وقوله ؛ « واستبقوأ الخيرات » 
وغير ذلك . وهذا لا خلاف فيه . وإنما الخلاف في الصيغة المجردة . فبطل دليلكم . 


اكه ده 


واحتجوا يانه لقان له «٠‏ افعل وعجل ». صح . وكأن ذلك حقيقة فيه. 
ولولم يكن ذلك حقيقة في الأمر . لوجب أن يكون مجازا. 


والجواب : أن هذا حجة عليبم. فإنه لو كان الآمر يفوت بترك التعجيل 
لما حسن أن يقول له « افعل وعجل » . ألا ترى أن الصوم لما فات بفوات الوقت . لم 
يحسن أن يقول صم وعجل . ولا حسن أن يقول له افعل كذا وعجل . دل على أنه 
لا يفوت بالتأخير. 

ثم هذا يبطل به إذا قال: « اقتل زيدا». فإنه يصح ويكون حقيقة. ثم 
لا يقال: إن مقتضى اللفظ المطلق منه. قتل زيد خاصة. لآنه لو لم يكن ذلك 
مقتضاه . لوجب أن يصير مجازا . 

وعلى أن اللفظ إنما يصير مجازا إذا وضع لشيء بعينه ثم /1- أ / استعمل في 
غيره . كالحمار. موضوع للبهيمة الخصوصة . فإذا استعمل في الرجل البليد كان 
مجازا . 

وأما لفظ الآمر. فإنه غير موضوع لزمان . ولا متناولا له من حيث اللفظ وإنما 
يتناول الفعل فحسب . والزمان إنما يحتاج إليه لضرورة فعل المكلف ففى أي وقت 
استعمل لم يصر مجازا . 

قالوا : ولانه استدعاء فعل بقول مطلق . فاقتضى التعجيل. كالإيجاب في 
ابيع 

قلنا : الإيجاب لم يقت يقتض القبول على الفور من جبة اللغة . وإنما اقتضى ذلك 
من جبة الشرع . ولبذا لو رضي البائع أن يقبل على التراخي . لم يجز. وكلامنا في 
مقتضى اللفظ في اللغة . فلا يجوز أن يستدل عليه بالشرعيات . 


واحتجوا: بأنه إذا لم يفعل الأمور به حتى مات. لم يخل . إما أن 
لا يعصي بذلك . فيخرج الفعل عن أن يكون واجبا . ويلحق بالنوافل . أو يعصي . 
فلا يخلو. إما أن يعصي بعد الوت. وهذا لا يجوز. لآنه لااطريق له إلى فعل 


69 لد 


الأمور به بعد الوت . فلا يجوز أن يلحقه العصيان. أو يعصي إذا غلب على ظنه أنه 
إذا أخره فاته الآأمر. وهذا لا يجوز. لآنه قد يموت بغتة ويخترم فجأة . ولا يجوز 
أن يكون عاصيا . فثبت أنه عصى من أول حال الإمكان . وهذا يدل على أنه وجب 
على الفور . 

والهواف + أن هذا يطل“ نقضاء مظان ب والكفاراتة. ونا أحبرنا خبره من 
العبادات . فإن هذا التقسيم موجود فيه . ثم وجوبها على التراخي . 

وجواب آخر: وهو أن أبا على بن أبيى هريرة" قال؛: لا يعصي إذا 
مات7" ولا يلحق بالنوافل. لآنا نوجب عليه العزم على الفعل في الفرائض . وفي 
النوافل لا يجب ذلك . 

ومن أصحابنا من قال : إنه يعصي إذا غلب على ظنه فواته . فإن اخترم 
بغتة . لم يعص . وهذا لا يمنع . ألا ترى أن الوصية كانت واجبة قبل النسخ . وكان 
وجوببها متعلقا بهذا العنى . فلو اخترم فجأة لم يعص بتركها. ولم يدل ذلك أنها 
غير واجبة . 

واحتجوا : بأنه لو لم 'يتعلق الآمر بالوقت الآول. لتعلق بوقت مجبول . 
وذلك لا يجوز كما لا يجوز / ١‏ ب / تعليقه بوقت معين مجبول . 

والجواب : هو أن فيما ذكروه لا يمكن امتثال الآمر. فلم يجز. وهبنا يمكن 
امتثال الآمر .. لآنه مخير في الاوقات كلبا . فجاز. 

يدل عليه : هو أنه لا يجوز أن يعلق الآمر على قتل رجل بعينه غير معلوم . 
وان علقه على رجل من المشركين غير معين جاز . فافترقا . 


( 14 ) هو القاضي الحسن بن الحسين وزأن قر انوع ة الس هرياء امعان الناس مدعل 
ابن سريج . وله مسائل فقهية نفيسة . وأراء سديدة شرح مختصر المزنى وتوفي سنة 565 ه . 

( طبقات الشافعية لابن السبكي */ةه؟ . البداية والنباية 04/١‏ . تاريخ بغداد #ردة؟ . شذرات الذهب 
م.. طبقات الشيرازي ؟5. طبقات العبادي 77. طبقات ابن هداية الله ؟ والعبر 58/8 ومرآة الجنان 
/0”.. النجوم الزاهرة /67؟ . وفيات الاعيان 8 الفبرست 55 ) ش 

( 6 ) أقول . قد ضعف النووي هذا الوجه في الروضة 5/7 . 


لامة د 


ومن قال بالوقف استدل : بأنه يحتمل أن يجوز" أراد به الإيجاب في 
الوقت الأول. ويحتمل الوقت الآخر. ويحتمل ما بينهما . ولا مزية لبعضهما على 
بعض . فوجب الوقف . كما وجب في ألفاظ العموم . 

والجواب : : هو أن الوقف لا ذكر له في اللفظ ٠‏ وما ليس له ذكر وجب اسقاطه 
ولا :يجوز اوت ننسسلة ا براك باعل 0 الهم يجز أن لتيل بيده 
هذه الأحوال 00 بعص . ٠‏ واحتمل لأمر اتبيه ار 0 

وأذا العموم . فعندنا لا يتوقف فيه ٠‏ ثم ألوقف في العموم أقرب من الوقف في 
الآمر . وذلك أن هنالك لفظ يحتمل العموم والخصوص . فجاز أن يتوقف فيه إلى أن 


نعلم الراد. وليس للزمان لفظ يقتضيه . والأصل عدمه. فسقط الوقف لأجله . 
كما سقط الوقف لأجل المكان . 


مم سس 
)١(‏ كذا في الأصل ولعلها يكون فتحرفت تمن الناسخ . 


0# ل 


التبصرة (ه) 


)٠١( صنل‎ 


إذا أمر بعبادة في وقت أوسع من قير العبادة . كالصلاة » تعلق 
الوجوب بأول الوقت7) 


)١(‏ أي وجوباً موسعاً . قال في اللمع ص ؟ ٠ ١‏ وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الزوال ما بين 
الظبر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله . وجب الفعل في أول الوقت وجوباً موسعا » . 

هذا وقد وقد ظن البعض من ظاهر هذه العبارة وهي أن الوجوب يتعلق بأول الوقت أن قائله يعني أن 
الصلاة في أول الوقت واجبة . فإذا أخرت عنه أصبحت قضاء والصواب أن هذا القول مطلق لا يعرف له قائل من 
الشافعية . وأن مرادهم من العبارة ما ذكرناه من أن الوجوب تعلق بأول الوقت على التوسع . 

قال ابن السبكي في الابهاج 17> بعد أن ذكر مذهب من يقول بأن الوجوب يختص بأول الوقت ويكون 
في آخره قضاء . وهذا القول نسب إلى بعض أصحابنا. وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه. 
ولا يوجد في شىء من كتب الذهب . ولي حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول أصحابنا. ان 
الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً. وقول بعضبم . تجب في أول الوقت . وينصبون الخلاف في ذلك مع 
الحنفية وقولهم : إنما يجب بآخره. وقصد أصحابنا بقولهم تجب الصلاة في أول الوقت كون الوجوب في أول 
الوقت . لا كون الصلاة في أول الوقت واجبة . . ثم نقل نصا عن الشافعي في كتاب الحج من الم يدل على ذلك ثم 
قال : وعلى كل تقدير لا يخرج نقله عن أصحابنا عن الوهم ١‏ ه . وبهذا يتبين أن هذا القول مذهب ثان في المسألة 
غير مذهبنا وبهذا يرد على ابن الهمام في التحرير. 

ثم القائلون بأن الوجوب بأول الوقت على التوسع اختلفوا. فمنهم من اشترط العزم على الفعل في ثاني 
الحال لجواز التأخير وهو مذهب جمبور التكلمين كما قاله الإمام الرازي . وعليه القاضي أبو بكر الباقلاني ٠‏ 
والغزالي في المستصفى والامدي في الاحكام والمنتبى . ومن المعتزلة الجبائي وابنه . وصححه الماوردي في « الحاوي » 
والنووي في « المجموع » . والشيرازي هنا . كما سيصرح به في أثناء اللناقشة . 


وذهب الفقباء . والإمام الرازي وأتباعه . وأبو الحسين البصري من المعتزلة ومحمد بن شجاع البلخي من 
الحنفية . واختاره الغزالي في المنخول . وابن السبكي في جمع الجوامع . إلى أنه لا يشترط العزم لجواز تأخير الفعل 
إلى ثاني الحال . ولم يصرح الشيرازي في اللمع ص / بالمختار لديه . وانظر الا بهاج ( 7:8 ) ونهاية السول ( 588 ) 
والمستصفى (708 ) بولاق. والاحكام ( /8؟ ) ومنتبى السول ( 548 ) والمنتبى لابن الحاجب ( ص /58؟) 
. والمنخول ( ص )77١/‏ وتيسير التحرير ( 189/5 ) وفواتح الرحموت ( 777 788 ) وجمع الجوامع ( 2/8 ) حاشية 
البناني . ١‏ 


1 جع 


وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة : يتعلق بآخر الوقت9! . 

وقال أبو الحسين الكرخي") : يتعلق بوقت غير معين ويتعين 
بالفعل9) . 

لنا : هو أن القتضي للوجوب الأمر. وهو قوله ( أقم الصلاة لدُلوكِ الشمس" ) 
وهنا تناول أول الوقت :+ فاقتضى الوجوب فيه . 

وأ نضا «فإن تتاول: الامن لآول الوقت كتاولة لآخرء:.وليذا يجوز فمل العنادة 
فيبما بحكم الآمر. فإذا اقتضى الوجوب في آخره. وجب أن يقتضيى الوجوب في 
اأولفا, 


فإن قيل :لا يمتم أن يتتاول الآمن الوفقين: فم" يخدل حكديها فى الوحوني:. 


( ؟ ) وهذا رأي أكثر العراقيين من أصحاب أب حنيفة كما قاله السرخسي واختاره في أصوله 01 . 
وقد اختلفوا في صفة الؤدى في أول الوقت . فمنهم من يقول هو نفل يمنع لزوم الفرض اياه في آخر الوقت 
إذا كان على صفة يلزمه الآداء فيها بحكم الخطاب . لآنه يتمكن من ترك الآداء في أول الوقت لا إلى بدل . وهذا 
حد النفل. ولكن بأدائه يحصل ما هو المطلوب. وهو اظبار فضيلة الوقت . فيمنع لزوم الفرض اياه في آخر 
الوقت . أو يغير صفة المؤدى حين أدرك آخر الوقت . ْ 
ومنهم من قال المؤدى في أول الوقت موقوف على ما يظبر من حاله في آخر الوقت . وهذا القول في الزكاة 
إذا عجلها قبل الحول . ( وانظر أضول السرخسي م7 58) . 
( ؟ ) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي . من كرخ . انتتبت إليه رياسة الحنفية بعد أبى حازم 
وأبي سعيد البردعي . تفقه عليه الرازي . والدأمغاني والتنوخي . كان كثير الصوم والصلاة صابرأ . صنف المختصر. 
والجامة الكبير. والجامع الصغير. أودعها الفقه . والحديث . والآثار. ولد سنة ٠5:‏ ه وتوفي سنة :4+ ه تابع 
التراجم ص 724 . 
( ؛) قال السرخسي في أصوله 57+ : كان الكرخي يقول . الؤدى فرض على أن يكون الواجب متعلقاً 
بآخر الوقت أو الفعل . وهذا غير ما نقله الشيرازي من تعلق الوجوب بوقت غير معين أو الفعل 
وهناك نقل آخر عن الكرخي نقله البيضاوي في المنهاج . وهو أن الآتي في أول الوقت إن بقي على صفة 
الوجوب يكون فعله واجباً . وإلا فنافلة وبهذا تكون النقول عنه ثلاثة . 
ونقل | بن البمام عن عامة الاحناف قولا آخر ‏ هو أن الوجوب يختص بالجزء الذي يتصل الآداء به. وإلا 
فآخر الوقتٍ الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه ولآن سبب الوجوب عندهم كل جزء من الوقت على البدل ان اتصل 
به الآداء والا فآخره ( تيسير التحرير ”ها ) . : 
( 0 ) الاسراء 78/0 وأنظر القرطبي ( 5/١‏ ) . 


داكا 


ألاترى أن الامر قد تناولبما ثم اختلفا. 0 أ / فتعلق الإثم بالتأخير عن آخر 
الوقت . ولم يتعلق بأوله ؟ 
قيل : تساويهما في الآمر يقتضي التسوية بينهما في الإيجاب. لآن مقتضى 


الأمر الوجوب . فأما جواز التأخير. وعدم جوازه . فمن صفات الوجوب . ويجوز أن 
تختلف صفة الوجوب . فتكون في أحدهما على الفور. وفي الاخر على التراخي . 
ويستويان في الوجوب . كما أن الآمر بالصوم والآمر بالحج يستويان في الإيجاب . 
وإن كان في أحد الوصفين على التراخي وفي الاخر على الفور . 

واحتجوا : بأنه لو كان واجياً ف ول الوقت . لاثم شايز ألا ترق أن ف 
آخر الوقت لما كان واجباأ أثم بالتأخير؟ ولا لم يأثم بالتأخير دل على أنه غير واجب 
كالنفل . 

والجواب : أن هذا يبطل بقضاء رمضان والكفارة . لأنه لا يأثم بتأخيرهما ثم 
هما واجبان . 


وعلى أن جواز التأخير إنما يدل على نفي. الوجوب إذا لم يكن عذر.. وأما إذا 
جوزنا تركه بعذر. لم يدل على أنه غير واجب . ألا ترى أن ترك غسل الرجل إلى 
مسح الخف لا كان لعذر" . لم يدل على أنه غير واجب . وفي مسألتنا إنما يترك 
الصلاة في أول الوقت لعذر ظاهر. وهو أنا لو ألزمناه فعلها في أول الوقت على الفور . 
لكان في ذلك مشقة شديدة. لانه يلزم الناس أن ينقطعوا عن أشغالهم بمراعاة أول 
الوقت ليصادفوه بالعبادة . وفي ذلك ضرر فسمح لهم بالتأخير لذلك . وهذا المعنى 
لا يوجد في أخر الوقت . ولبذا يخالف النفل . فإنه يجوز تركه من غير عذر. فلم 
يكن واجبا . 

ولآن جواز التأخير إنما يدل على نف الوجوب إذا لم يجب العزم عليه . فأما مع 
وجوب العزم فلا يدل. وهبنا يجوز له التأخير بشرط أن يعزم على فعله" في 

(:1 ) في حاشية الأصل قوله : ذلك العذر هو مشقة النزع .والإعادة ١ه‏ . 


() وببهذا يكون الشيرازي ممن يشترطون العزم في جواز التأخير. ويكون في هذا تابعأ للقاضى 
الباقلاني وغيره ممن يشترطونه . 


سن الت 


الثاني" . فلم يدل على نفي الوجوب .. ولبذا يخالف النفل7 . فإنه يجوز تركه 
من غير عذر. ومن غير عزم على فعله . فلم يكن واجبأ . 

ولآن جواز التأخير إنما يدل على نفي الوجوب إذا كان ذلك عن جميع الوقت 
7 - ب / كالنفل الذي ذكروه . فأما إذا جوزنا التأخير عن بعض الوقت دون بعض . 
| فلا. وههنا يجوز له التأخير عن بعض الوقت . فلم يدل على نفي الوجوب . 

واحتج من قال إنه يتعلق بوقت غير معين : بأنه مخير في الآوقات 
.كلها . فتعلق الوجوب فيها بغير معين . كما نقول في كفارة اليمين . 

والجواب : أن كفارة اليمين حجة عليهم . فإن الكفارة واجبة عليه عند الحنث 
وإن خيرناه في أعيانها . فيجب أن تكون الصلاة واجبة عند دخول الوقت وإن خيرناه 
في أوقاتها . 


4 ) أي في الزمن الثانى . أو الحال الثانى . 
(؟) في الاصل النفي وهو تحريف من الناسخ والمثبت الصواب . 


لااة سم 


إذا فات وقت العبادة (') سقطت . ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان 29 , 


ومن أصحابنا من قال : لا تسقط 9" . 

لنا : هو أن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر. فلم يجب فيه الفعل. كما قبل 
القت 

ولان تخصيص الأمر بالوقت . كتخصيصه بالشرط . ولو علق الآمر بالشرط لم 


(0) أي التي لها وقت معين . وأما إذا ورد الآمر بالعبادة مطلقا غير مقيد بوقت . فمن قال بحمله على 
الفور اختلفوا فيما إذا وقع الإخلال به في أول وقت الإمكان هل يجب قضاؤه بنفس ذلك الآمر. أو بأمر مجدد » 
وهل فعلبا في ثانيه أداء أم . قضاء ؟ . 

() وهو رأي الحققين من أهل السنة والمعتزلة . وعليه الامدي في الإحكام ( 122 ) ومنتهى السول 
(16/6). وابن الحاجب في المنتبى ( ص 7١‏ ) والمختصر وابن السبكي والغزالى في المستصفى ( 0 ) والمنخول 
( ص .)١/‏ وإمام الحرمين . والإمام الشيرازي هنا وفي اللمع ( ص / ) خلافاً لما نقله عنه ابن السبكي في جمع ' 
الجوامع ( 7887 ) بناني . ورفع الحاجب (/ ق 57 أ). من أنه يقول بأن الامر بالقضاء لا يستلزم أمرأ 
جديدأ بل بالآول. ولا أدري من أين نقل ابن السبكي هذا القول عن الشيرازي وكتبه ‏ مصرحة بخلافه هنا في 
التبصرة . وفي اللمع ص ه حيث قال : « فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة فلم يفعل. فبل يجب القضاء أم 
لا ؟ فيه وجبان . من أصحابنا من قال : يجب . ومنهم من قال : لا يجب إلا بأمر ثان وهو الأصح . لآن ما بعد 
الوقت لم يتناوله الآمر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت ٠١‏ ه وليس بعد هذا التصريح شك في وهم ابن 
السبكي فيما نقله عن الشيرازي . وأدلته كلها هنا قائمة على هذا الاختيار . 

ومعنى الخلاف في هذه المسألة أنه هل يستفاد من الامر ضمنا الآمر بالقضاء . أي يتلزم ذلك كما تستفاد 
منه جميع الفوائد الضمنية . فالجمهور يقولون لا يستفاد منه ذلك بوجه . وغيرهم يقول الخطاب الآول اقتضى 
ايجاب الآداء واقتضى تضمنا القضاء. ولا يزعمون أن الأول دل عليه مطابقة خلافا لما زعمه الاصفباني شارح 
المحصول . أشار إلى ذلك ابن السبكي في ( رفع الحاجب ١رق‏ 07" - أ ) . 

١ (‏ ) وإلى هذا ذهب جمبور الآحناف كالقاضي أبي زيد . والسرخسي . وفخر الاسلام . وابن البمام . 
وأبى بكر الرازي وغيرهم وعليه الحنا بلة . واختاره القاضي عبد الجبار . وأبو الحسين البصري من المعتزلة . وانظر 
الاحكام ( ١7077‏ ) وفواتح الرحموت ( 880 ) وتيسير التحرير ( 5/5 ) . 

وهناك قول ثالث نقله الامدي عن أبي زيد الدبوسي وهو أنه يجب القضاء بقياس الشرع (الإحكام . 
7 ) ولم ينقله عنه مباشرة بل عمن نقله عنه ولذلك قال : ونقل عن أبِيْ زيد . ١‏ 


لدعا سد 


وأيضاً : هو أن النبي المؤقت يسقط بفوات الوقت . وإذا ترك الانتباء في 
الوقت لم يجب قضاؤه في وقت آخر . فكذلك الآمر. 

ولآنه لو علق الآمر بمكان بعينه . لم يجب فعله بمكان آخر. فكذلك إذا علقه 
بزمان بعينه . 

فإن قيل : المكان لا يفوت . فأمكن اتخاذ الفعل فيه . فلا يجب في غيره. 
والزمان يفوت . فوجب القضاء في غيره . 

قلنا »لكأن أيضأ ريما تمت إيقاع الثمل فيه': "كنا ينعن ببالزمان”. -بأن 
ينع" ٠‏ أو يغلوه الاء. ثم إذا تعد ن فى المكان العين .لم ...يجتب الفعل فى -غتزه.. 
فكذلك إذا تعذر في الزمان . 

واحتجوا : بقوله عليه السلام « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها/" ». . وهذه الباء كناية عن الصلاة المنسية . فدل على أنه يجب قضاؤها . 

قلنا : هو حجة لنا. لانه لو وجب القضاء بذلك الآمر. لما احتاج إلى الآمر 
بقضائها . ش 

واحتجوا : بأن أوامر الشرع كلها يجب قضاؤها . فدل على أن ذلك بمقتضى 
الأمر. 

والجواب هو: أن كثيرأً منبا لا يدخلبا القضاء . فليس تعلقهم بما يقضى . 
اولس سانيا لايد 

وعلى أن /15 أ / القضاء فيما يجب قضاوًه إنما يجب بالأدلة التى هي قامت 
عليف لوحب الأهن: 


١ (‏ ) أي تأوي إليه السباع ومنه أرض مسبعة . وهي التي كثرت فيها السباع . 
( 15 ) الحديث رواه البخاري (70 ) سندى . ومسلم في كتاب المساجد حديث 4 . ومالك في ١‏ - كتاب 
وقوت الصلاة حديث 235 وغيرهم . 


|[ 56سده 


قالوا : ولآن الآمر موضوع لايجاب الفعل . واسقاط القضاء يسقط ايجاب الفعل . 


والجواب : هو أن الأمر يقتضى ايجاب الفعل في وقت مخصوص . لا في جميع 
الأوقات . 


ولآن هذا يبطل به إذا علقه على الشرط7”" . فإنه لا يجب فعله مع عدم 
الشرط . وإن كان مقتضى الأمر'الإيجاب . 

واحتجوا : بأن الأمور به هو الفعل . وأما الوقت فإنما يراد لايقاع الفعل . 
فلم يسقط بفواته . 


والجواب : هو أن الأمور به هو الفعل في وقت مخصوص . لا فعلاً على 
الإطلاق . ألا ترى أن لفظه لا يتناول ما بعد الوقت . فمن ادعى الوجوب فيه احتاج 
إلى دليل . 

واحتجوا : بأنه لاخلاف أن ذلك يسمى قضاء . ولو كان ذلك فرضاً آخر 


قلنا : إنما سمي قضاء لما تركه . لانه قام مقام المتروك . لا أنه يجب بأمره . 


ب ا ل ا ااا ل اال 
( 6 ) وفي نسخة أشار إليها في هامش الأصل « شرط » . 


مسشاكا ل 


ع 


متالة (17) 


الصوم واجب على المريض . والمسافر . والحائض "١‏ , في حال المرض 
والسفر والحيض . وما ياتون به عند زوال العنر فهو قضاء لما وجب 
عليهم في حال العنر 9" . 


وقال أهل العراق : لا يجب على الحائض والمريض . ويجب على 
المسافر . 


وقالت الأاشعرية9' :لا يجب على المريض والحائض . وأما المسافر 
فعليه صوم أحد الشهرين , إما شهر الأداء . وإما شهر القضاء . وأيهما 
صام كان أصلا . كال نواع الثلاثة في كفارة الييين 9" . 


(16) قال ابن السبكي في الا بهاج ( 848 «٠  )‏ قال الشيخ أبو أسحاق في شرح اللمع ؛ إن الخلاف في هذه 
المسألة مما يعود إلى العبارة . ولا فائدة له. لآن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف . والقضاء بعد زواله 
واجب بلا خلاف » ثم قال ابن السبكي . «٠‏ قلت ؛ وقد نقل ابن الرفعة أن بعضهم قال بظبور فائدة الخلاف إذا 
قلنا : إنه يجب التعرض للآداء والقضاء في النية ٠١‏ ه . 

قلت . إن الصحيح العتمد أنه لا يجب التعرض للاداء والقضاء في النية . بل ولا يضر الخطأً فيبما . فيصح 
الآداء بنية القضاء وعكه . ولكن الفائدة تظبر كما قال النووي ف المجموع في الأ يمان والتعاليق . بأن يقول متى 
وجب عليك صوم فانت طالق انظر الاقناع للشربيني ( /16؟ ) واختار فيه عدم الوجوب . 

(17) نسب الرازي في:المحصول هذا المذهب لكثير من الفقهاء ولم يختره . 

(8) أي بعضهم كما نقله ابن السبكي في الابباج عن شرح اللمع للشيرازي . 

(4 ) وهذا هو مذهب الإمام الباقلاني نقله ابن السبكي عن نصه في التقريب . واختاره الإمام الرازي في 
الحصول وامنتخب . وتابعه عليه أتباعه . والغزالي في المستصفى . على تفصيل في المريض . فإن كان مرضه يحتاج 
إلى الطعام ويخشى من تركه الموت فبو كالحائض . وإلا فبو كالمسافر. وأما الامدي وابن الحاجب فاختارا عدم 
الوجوب . وهو'مذهب الأصوليين كما عرفت . واختاره ابن البمام في التحرير . وانظر للوقوف على مزيد تفصيل في 
هذه المسألة ( الستصفى ) حيث ذكر بحثأ نفيسا فيها . الابباج 847 . رفع الحاجب /ق 40 - ب . المنتبى 
لابن الحاجب ص 4" . تيسير التحرير ١8:7‏ وانظر ما ذكرناه في القسم الأول . فيما خالف فيه الشيرازي الجمهور 


س# لاك سد 


لنا : قوله تعالى : ٠‏ فمن كان ( منكم”'' ) مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر »7 . ومعناه : فأفطر . فعدة من أيام أخر. فدل على أن الفطر أوجب”"" عليه 
ذلك . 


ولانه لو لم يجب عليه ذلك7". لما وجب عليه إلا إذا تكرر وقت مثله!"" , 
كالصلاة في حال الحيض*. ولما ثبت أنها تخاطب بالقضاء عند زوال العذر. دل 
غْلّ أن:/#ت 7 الوجوب كاب فبغال الفعل 107 


وأيضا : هو أن ما يأنى به يسمى قضاء . وهذا مدل علاانة ندل عنه7: 


وأيضاً : فإنه ينوي في القضاء أنه يقضى صوم رمضان . فدل على أنه قضاء لما 
(08) 
فائه" '. 


ولانه مقدر بما تركه . لا يزيد عليه . ولا ينقص منه . ولو لم يكن قضاء لما 
تركه . لما تقدر به9" . كما أن الأنواع الثلاثة في كفارة اليمين لما لم يكن كل واحد 


( ) ساقطة من الاصل . 

. ) 57/ البقرة /184 وانظر القرطبي'(‎ ) 5١( 

(؟) في الأصل وجب بدون همزة ولعلها سقطت من الناسخ . ولا بد منها ليستقيم الكلام . 

( ؟١؟‏ ) أي الصيام في الحالات المذكورة . 

( 4؟ ).أي جاء رمضان آخر يوجب غليه الصيام . 

)١0(‏ أن لما لم تجب في حال الحيض . لم تجب بانقضائه إلا بقيام سبب جديد.. وهو دخول وقت 
جديد. 

)5١(‏ قال الغزالي في المستصفى . ردأ على هذا . « وقد أشكل هذا على طائفة فقالوا . وجب الصوم على 
الحائض دون الصلاة . بدليل وجوب القضاء . وجعل هذا الاسم مجازأ أولى من مخالفة الإجماع . إذ لا خلاف أنه لو 
مانت الحائض لم تكن عاصية فكيف تؤمر بما تعصى به لو فعلته ؟ !. ( المستصفى708 ) . 1 

٠ (‏ ) والجواب عن هذا ما سلف عن الغزالي من أنه يقال له قضاء مجازاً . 

(8؟ ) قال الغزالي ٠‏ إن عنيت أنها تنوي ما منع الحيض من وجوبه فهو كذلك ل سينا أنه ناا 
وجب عليها في حالة الحيض . فبو خطأ ومحال . 


(9؟ ) وأجيب عن هذا بأن القضاء إنما يتوقف على تحقيق سبب الوجوب وهو شهود الشهر.. لا على وجود 
الوجوب . إذ لو توقف على نفس الوجوب لا كان قضاء الظبر مثلاً واجبأ على من نام جميع الوقت . لآنه غير مكلف 
بالظبر في حال نومه لامتناع تكليف الفافل . وانظر نباية السول ( 448 ) . 


لامك مد 


منيا :قضاء 1 تركة. لخ :يقد" يه وكا اتقدرها هااهنا بالتروك:: دغل أنه قضاء 
له . وبدل عنه كغرامات المتلفات 9 . 


واحتجوا : بأنه لو كان واجبأ . لما جاز تركه . كالصوم في حق غير المعذور. 
ولا ثبت جواز تركه . دل على أنه غير واجب . كصوم النفل . 
قلنا : قد بينا الجواب عنه في إيجاب الصلاة في أول الوقت 7" . 


قالوا : الحائض لا يصح منها فعل الصوم . ولا التوصل إلى فعله . فلم يجز أن 
تكون من أهل الوجوب . 


قلنا: : ينكسر بالمحدث . فإنه لا يمكنه فعل الصلاة قبل قبل الطبارة . ثم هو من 
أهل وجوبها . فبطل ما قالوه”" . 


"١ (‏ ) القياس الذي أجراه الشيرازي هنا قياس مع الفارق . لآن عدم تسمية القضاء فيها ناتج عن عدم تعلق 
أحدها بفوات.الآخر. 

وليس ثم علاقة بالتقدير وأما في الصيام. فإن البدل لا يمكن الا بعد فوات الآول. والآول سابق 
بالزمان . فسمى قضاء لتعلقه بفواته . لا لآأنه قدر به . 

وانظر ما كتبناه من بحث طويل حول هذه المسألة في القسم الأول فيما خالف فيه الشيرازي الاصوليين 

7١ (‏ ) الجواب الذي ذكره الشيرازي في يجاب الصلاة هو الجواب عن الواجب الوسع . وأن الصلاة في أي 

من أجزاء الوقت وقعت كانت واجبة . وهذا صحيح . ولكنه لا يأنى هنا . إذ الصوم واجب مضيق . لا يتسع 
زمنه 0 صيام واحد . فاختلفا . 

( 51 ) وهذا الجواب أيضأ مدخول . إذ الحدث تمكن ازالته . وأما الحيض أو المرض فلا تمكن ازالتهما . 
فاختلقا . 


والذي نرتضيه مذهباً . ونختاره رأيأ . ما عليه الأصوليون . وهو عدم الوجوب . واللّه أعلم بالصواب . 


لاس 


)١1١( مالك‎ 


(1 ) هذه المسألة تعرف بالواجب المخير عند جميع الطوائف . 
(؟) نقل القاضي أبو بكر إجماع سلف الآمة. وأئمة الفقباء على هذا المذهب . كما نقله الأمدي في 
الإحكام 44 عن الأشاعرة والفقهاء وارتضاه . وعليه ابن الحاجب . والبيضاوي . وابن السبكي . وانظر الا بهاج 
(8ه ) والمنتبى لابن الحاجب ( ص /1؟ ) وجمع الجوامع ( /7376 ) بئاني . 
والمراد بكونه غير معين . أنه مبهم . ومعنى الإبهام : أن متعلق الوجوب هو القدر الشترك بين الخصال 
ولا تخيير فيه . ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال. ولا وجوب فيبا. ولقد ذكر ابن السبكي في الا بهاج 037 
بحثأ طويلا نفياً في تحقيق معنى الإبهام هنا فليرجع إليه . 
)٠(‏ أي بعضهم كما قاله ابن الحاجب . 
( ؛ ) واختاره بعض الفقباء . كابن خويز منداد من المالكية كما نقله المازري . 
وذهب بعضهم إلى أن الواجب ما يفعل . 
وذهب بعضهم إلى أن الواجب واحد معين عند لله دون الناس . فإن وقع غيره من الكلف وقع نفلا يسقط 
به الواجب . وهذا القول يسمى قول التراجم . لآن الأشاعرة يروونه عن المعتزلة . والمعتزلة يروونه عن الأشاعرة . 
قال ابن السبكي وعندي أنه لا قائل به . 
ومأخذ الخلاف بيننا وبين المعتزلة .القائلين بوجوب الجميع هو الحسن والقبح فايجاب شيء يتبع لحسنه 
الخاص به . فلو كان واحداً من الثلاثئة واجباً والاثنان غير واجبين لخلا اثنان عن المقتضي للوجوب . فلا بد ان 
يكون كل واحد لخصوصه مشتملا على صفة تقتضئ وجوبه. وكل منها يقوم مقام الاخر. فيوصف كل منها 
بالوجوب والتخيير معأ . 


قال ابن السبكي في الا بهاج ؛ وتحقيق هذا الكلام أن المشتمل على الحسن المقتضي للوجوب هو أحدها 
لا خصوص كل منبا . فلذلك كان معنى كلامبم ايجاب أحدها على الابهام . وإنما قصدوا الفرار من لفظ يوهم أن 
بعضها واجب وبعضها ليس بواجب وأنه لا يخير بين الواجب وبين غيره . وأصحابنا لا يراغون الحسن والقبح . 
ويجوزون التخيير بين ما يظن أنه فيه مصلحة وبين مالا مصلحة فيه . ومع ذلك لم يقولوا بوجوب واحد معين . 
وإنما قالوا بوجوب أحدها من غير تعيين. لآأنه مدلول لفظ الآمر. ومدارهم في اثبات الأحكام . فإذا نظرنا إلى 
مجرد ذلك لم يكن فرق في المعنى بين مذهب أصحابنا ومذهب المعتزلة وبذلك صرح طوائف منا ومنهم . 

قال البيضاوي في المنباج : « وقالت العتزلة الكل واجب . على معنى . أنه لا يجوز الاخلال بالجميع . 
ولا يجب الاتيان به . فلا خلاف في المعنى . نباية السول ( 578 ) . 


نكت :© هد 


لنا : أنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها. ولو كان الجميع 
واجبأ . لعوقب على الكل : ألا ترى أن الصلوات الخمس لما كانت واجبة عوقب على 
ترك الجميع . 

فإن قيل : إنما عوقب على الجميع فيما ذكرتم . لآن الجميع واجب على طريق 
الجمع . وليس كذلك هاهنا. فإن الجميع واجب على طريق التخيير. فلم يستحق 
العقوبة على الجميع . 

قلنا : لو كان الجميع واجبأ . لاستحق العقوبة على الجميع . وإن لم يكن على 
سبيل الجمع . 

ألا ترى أن فرض الكفاية لما كان واجباأ على الكافة . استحق الكل العقوبة على 
تركه . وإن لم يلزمهم ذلك على سبيل الجمع . 

وأيضاً : فإن التخيير ثبت بمرة بعموم اللفظ . ومرة بخصوصه والنص عليه . 
ثم ثبت أن الثابت بالعموم لا يوجب -1١/‏ أ/ جميع ما هو مخير فيه . وهو إذا قال : 
أقتل رجلا من المشركين . وأعتق رقبة . وهو يقدر على رجال كثير. ورقاب كثيرة . 
كذلك الثابت بالصريح والنص . لا يوجب ما هو مخير فيه . 

واحتجوا : بأنه لا مزية لبعضها على بعض . فوجب أن يستوي الجميع في 
الوجوب . كما لو أمر بفعل الجميع من غير تخيير. 

والجواب :.هو أن استواء الجميع . لا يوجب استواء الوجوب . ألا ترى أنه لم 
يوجب استواءه في العقاب . فكذلك لا يوجب استواءه في الوجوب . ا 

ويخالف هذا . ما أمر بفعله من غير تخيير. فإن هناك لما وجب الجميع . عوقب 
على ترك الجميع . 


وف هسألتنا 1 لم يعات عل ترك الجميع :لم يجب اميم 
ولآن النشواء التميع عل وه ارين الك الانكوائه عل ونه لعي 
5 سوق و 


ألا ترى أنه ما وجب الجمع فيه بلفظ العموم. يجب الجمع . وهو إذا قال : 
)١(‏ كذا في الأصل . والصواب « مرة » . 


ل[ الاسد 


أقتلوا الشركين . وما يجب على وجه التخيير فيه بلفظ العموم . لا يجب الجمع . وهو 
إذا قال : اقتل رجلا من المشركين . فدل على الفرق بينهما . 

واحتجوا : أيضاً بأنه لو كان الواجب واحداً منها ..لعين . وبين ولنصب عليه 
“دليلا. وجعل إليه سبيلاً. وميزه من بين الجميع . فلم 2 ذلك إلى اختيار 
الكلف . إذ الكلف لا يعرف ما فيه الصلحة . مما فيه الفسدة . 

والجواب : أن هذا يبطل بما خيره فيه: بلفظ العموم ٠‏ فإنه لم ينصب عليه 
ل 

ثم هذا يبطل بالعقاب . فإنه لا د يستحق إلا على واحد غير معين ٠‏ ولم يميزه . 
ولم يجعل إليه سبيلا ٠‏ وما استحق ق عليه العقوبة دعي أن مكون معلوما معنا :. 

ولآنه إنما يجب البيان إذا كان الوجوب متعلقا بمعين غير مبين . 

وأما" إذا) كان مثملنا :يقن حفن“ لحت البيان. لآن الصلحة في الجميع 
موجودة . فترك البيان فيه لا يؤدي إلى أن يتخطى المصلحة /؟١‏ - ب / ويتعداها . 

واحتجوا أيضاً : بأن فروض الكفايات تجب على الكافة . ثم بفعل بعضهم 
تسقط عن الباقين . فكذلك الكفارات الثلاث . يجب الجميع . وبفعل بعضها يسقط 
الجميع . 

والجواب : أن فرض الكفايات حجة عليهم. فإنه لما وجب على الكافة 
خوطب الجميع بفعلها. وعوقب الجميع على تركها. فلو كان في مسألتنا يجب 
الجميع . لخوطب بفعل الجميع . وعوقب على ترك الجميع . 

وجواب آخر: وهو أنه إنما وجب فرض الكفايات على الجميع . لآنه لو لم 
يجب عليهم . لعول بعضهم على بعض . فكان يؤدي إلى ترك الفعل . وفي مسألتنا 
ايجاب واحد منها . لا يؤدي إلى ترك الواجب . لآنه يعلم أن فرضه لا يسقط بفعل 
غيره . فلا معنى لاا يجاب الجميع . 


لاست 


50 


)١5( كنال‎ 

لا يدخل الآمر في الأمر(). 

ومن أصحابنا من قال : يدخل النبي عَيِنَهُ فيما أمر به أمته”. 

لنا : أنه استدعاء للفعل . فلا يدخل المستدعي فيه . كالسؤال والطلب . ولآن 
الأمر في اللغة استدعاء للفعل بالقول ممن هو دونه" . وهذه الحقيقة!! لا توجد في 
عق الآفن.» لآئة 0 هود أن يكون موق الفية.. 

وأيضاً : فإنا لا نعلم خلافاً بين علماء أهل اللسان. أن السيد إذا أمر عبده 
فقال اسقنى ماء لا يدخل هو في هذا الآمر" . فكذلك النبى عَلِثَه مثله . 


)١(‏ قال النووي في كتاب الطلاق من « الروضة »: وهو الأصح عند أصحابنا. واختاره ابن السبكي في 
« جمع الجوامع » في بحث العموم بالنسبة للامر دون الخبر. والشيرازي لم يتعرض هنا ولا في اللمع للخبر. إذ 
قصر الخلاف على الآمر فقط انظر جمع الجوامع ( /5؛ ) بناني . 


(؟) وهو رأي جمبور الاصوليين . اختاره الغزالي في المنخول ص ١4‏ والمستصفى 55. والآمدي في 
الإحكام ده . وابن الحاجب في مباحث العموم المنتبى ( ص /21 ) . والرازي في المحصول . إلا أنه قال. يشبه أن 
يكون كونه أمرأ قرينة مخصصة مع جزمه في الخبر بالدخول . وكلامهم في دخول الخاطب في عموم متعلق خطابه 
عام بالنسبة للآمر والخبر والنبي . وفصل إمام الحرمين في البرهان فقال . الرأي الحق عندي أنه يدخل الخطاب 
تحت قوله وخطابه إذا كان اللفظ في الوضع صالحاً له ولغيره. ولكن القرائن هي المحكمة . وهي غالبة جدأ في 
خروج اللمخاطب عن حكم خطابه . واعتقد بعض الناس خروجه عن مقتضى اللفظ والوضع . وذلك من حكم اطراد 
القرائن وغلبتها . فإن من كان يتصدق بدراهم من ماله فقال في تقييد مراده لأموره ٠‏ من دخل الدار فأعطه 
درهماً . فلا خلاف في أنه ينبغي أن لا يتصدق عليه من ماله . فحكمت القرائن وجرت على قضيتها . واللفظ 
صالح . ولو قال لمن يخاطبه : من وعظك فاتعظ. ومن نصحك فاقبل نصيحته . فلا قرينة تخرج اللخاطب . 
فلا جرم إذا نصحه كان مأمورأ بقبول نصيحته بحكم قوله الأول . | ه حاشية العطار على جمع الجوامع . ولا أظن 
أن كلاماً بعد هذا الكلام يسمع أو ينفع . 

(؟) هذا من الشيرازي بناء على اشتراط العلو في الآمر. والجمبور على خلافه كما ذكرنا من قبل في حد 
الآأمر. 

(؛) في هامش الأصل قوله ؛ وفي نسخة الخصيصة . 

( ه ) هذا القياس مع الفارق . فإننا لا نسلم الأصل . إذ خطاب الواحدٍ لا يتعداه . وليست كذلك مسألتنا . 
إذ هي في الأمر العام هل يدخل الآمر فيه أم لا ؟ 


أح# اا لم 


ولانه لو جاز دخوله مع غيره . لجاز أن يدخل فى أمره لنفسه: وحده ٠‏ .وهو أن 
يقول : افعل كذا. ولا ثبت أنه 00 يخص نفسه بالأمن: فيكون آمرأ 
ومأمورا . كلك لا يجوز أن يدخل و عنوء الآمن: 

ولآن الأمور لا يجوز أن يكون آمرأ . فكذلك الامر لا. يجوز أن يكون مأمو را 3) 

واحتجوا : بأن أمر النبي عله يتضمن الإخبار عن وجوبه في الشرع . فصار 
بمنزلة ما لو قال : هذه العبادة واجبة . 

والجواب : أنه يتضمن الإخبار عن وجوبه على غيره. وأما الوجوب على 
الاطلاق فلا . /16- أ / وأما الاصل فلا يسلم . وان سلمنا . كان المعنى فيه أن قوله : 
هذه العبادة واجبة ايجابأ مطلقاً. فاقتضى العموم. وفي مسألتنا ايجاب خاص 
للمخاطبين. فوزانه من مسالتنا أن يقول: فرضت عليكم. وأوجنت عليكم . 
فلا يدخل هو فيه . 

وجواب آخرء وهو أن تقول : إن الاخبار عن نفسه وحده يجوز. كما لو 
قال: كتب علي . ولم يكتب عليكم . وفي مسألتنا لا يجوز أن يأمر نفسه وحدها . 


ولآن 3 اشير الات تعتبر الرتئة ف الامر تعتبر الرتبة . وذلك لا يوجب في 


50) ويمكن أد وات عو هنا يان علانتابق :اقبط + توس عانة ,معدل لقانب وغيره كل الننواء.. 
وكونه خرج بقرينة كونه آمرأ أو غيرها لا يعنى أن الصيغة لا تشمله . 


4لا[ 


يدخل العبيد في مطلق أمر صاحب الشرع (" : 
وقال بعض أصحابنا : لا يدخلون فيه إلا بدليل" . 


لنا : صلاح الخطاب لهم كصلاحيته للأحرار. فإذا دخل الأحرار فيه. دخل 
العبيد فيه . 


ولانه مكلف . فجاز أن يدخل في الآمر المطلق كالحر. 
ولأنه يدخل في الخطاب الخاص له . فدخل في الآمر العام كالحر. 


واحتجوا : بأنهم لا يدخلون في أكثر الأوامر في الشرع . كالجمعة . والحج . 
والجهاد . فدل على أن إطلاق الخطاب لا يتناولهم . 


والجواب : أن ما دخلوا فيه من الخطاب أكثر . 


)١(‏ هذا هو رأي الجمبور. نص عليه الشيرازي في اللمع أيضا . والغزالي في المستصفى ؟/4؟ .. والمنخول ص 
٠4/‏ والآمدي في الإحكام /48؟. وابن الحاجب في المنتبي ص 80 والمختصر , وا بن السبكي في جمع الجوامع ورفع 
الحاجب / ىق +50 . 

وأما ما ورد في كتاب الام للإمام الشافعي رضي الله عنه ( ١4/0‏ ) في عدة الآمة. مما يشعر ظاهره بأن 
العبيد والإماء لا يدخلون في عموم الخطاب في غير أماكن الضروزة ‏ فليس من هذا القبيل . إذ الإمام الشافعي ممن 
يقول بأن الصيغة تشملهم جزما بعمومها . ولكنه حكم بخروجبم فيما ذكره لآنه استقرأ الآيات الواردة عامة فوجد 
العبيد والإماء ‏ فيما عدا أماكن الضرورة وهي الصلاة والإيمان وغيرها ‏ خارجين عنها ..ولذلك قال بعد أن فرق 
بين الأحرار والعبيد في العدة . والطلاق . والشهادات . وحد الزنى ؛ ولم يختلف من لقيت أن لا رجم على عبد 
ثيب . وقال ؛ فلم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الآمة نصف عدة الحرة ١١‏ ه . وهذا 
دليل على أنه أخرجبم بالاستقراء والإجماع . لا على أن الصيغة لم تشملهم . 

هذا ولقد قصر ابن البمام في التحرير الخلاف على تناول الحكم لهم شرعا . أما لغة فظاهر كلامه يشعر 
بالاتفاق على أن الصيغة تتناولهم وهو حسن وإن كان ظاهر كلام غيره يخالفه في اللغة أيضا كالآمدي . قال في 
التحرير : « الخطاب الذي يعم العبيد لغة هل يتناولهم شرعا فيعمهم حكمه ؟ (.تيسير التحرير /598؟ ) . 

( ؟ ) وهناك مذهب ثالث لاب بكر الرازي من الحنفية وهو أنه يتناولهم شرعا في حقوق الله تعالى فقط . 
( تيسير التحرير ( ١688‏ ) أنظر ثمرة الخلاف في هذه السألة في الفروع الفقبية ( التمبيد ص ١4‏ ) . 


د قلات التبصرة (5) 


ألا ترى أنهم دخلوا في الأمر بسائر الصلوات . ودخلوا في الآمر بالصوم . وغير 
ذلك . 


ولآن مالم يدخلوا فيه. إنما لم يدخلوا فيه لادلة دلت على تخصيصهم . 
وكلامنا في الآمر المجرد7" . 

واحتجوا : بأن منافعهم مستحقة للموالي . فلا يجوز أن يكونوا داخلين في 
الامر. 

والجواب : أنه يبطل به إذا خصهم بالآمر. فإنهم يدخلون فيه. مع وجود 
هذا اللعنى . فبطل ما قالوه . 

ولآن أوقات العبادات تقع مستثناة . فلا تكون منافعهم فيها مستحقة . 


(؟) أجاب الامدي عن احتجاجبم هذا بجواب آخر فقال ١‏ إن ما ذكروه لا يدل على إخراج العبد عن 
كون العمومات متناولة له لغة ‏ لما بيناه ‏ بل غايته أنه خص بدليل . والتخصيص غير مانع من العموم لغة. 
ولا يخفى أن القول بالتخصيص . أولى من القول برفع العموم لغة مع تحققه . وصار كما في تخصيص المريض . 
والحائض . والمسافر . عن العمومات الواردة بالصوم . والصلاة . والجمعة . والجهاد . الإحكام ( ٠58‏ ) 


لثيا ل 


لا يدخل النساء في خطاب الرجال 7() 
وقال ابن داود9) : يدخلن في جمع الرجال . وهو مذهب أصحاب 


أبي ع() 


. 


ل ل اي فاانزفق 
الله تعالى يذكر إلا الرجال . فأنزل اللّه تعالى : « إن اللمسلمين والسلمات 7" » الآية . 


(١).هذا‏ مذهبنا. وعليه أئمتنا. وهو مذهب الأشاعرة . والمعتزلة . وجمهور كبير من الحنفية . الإحكام 
048 ). 

وقد اتفق العلماء على أن كل واحد من المذكر والؤنث. لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر. كالرجال 
والنساء . واتفقوا على دخولهما في الجمع الذي لم تظبر فيه علامة التأنيث ولا التذكير كالناس . وعلى دخولهما فيما 
هو موضوع ليعم الصنفين . كمن . وما . لثبوته اتفاقا. وإنما وقع الخلاف فيما ميز فيه بين صيغة المذكر والمؤنث 
بعلامة . فإن العرب تغلب فيه الذكر. فإذا أرادوا الجمع بين الذكر والؤنث . يطلقونه ويريدؤن الطائفتين. 
ولا يفرد الؤنث بالذكر وذلك مثل المسلمين . والمؤمنين . وفعلوا . وافعلوا . فهذه الصيغ إذا أطلقت . هل هي ظاهرة 
في دخول النساء فيبا كما تدخل عند التغليب . أو لا ؛ الأكثر من الأصوليين كما عرفت على أنها لا تدخل ظاهرا . 
وإن كن يدخلن بقرينة تغليبا للذكور . الإحكام ( ١44/2‏ ) - المنتبى لابن الحاجب ( ص /24 ) . 

١ (‏ ) هوالإمام أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري الفقيه : أحد أذكياء زمانه . قام بفقه أبيه بعد 
وفاته #وكان أديبا شاعرا . وكان يناظر أبا العباس بن سريح . وله كتاب « الزهرة » توفي سنة 147 وله من العمر 
اثنان وأربعون سنة ( طبقات الشيرازي ص 148. شذرات الذهب 53/7 , تاريخ بغداد 562/6 وفيات الأعيان 
60 تذكرة الحفاظ 570/8 العبر /18 ) 

(؟) أي بعضهم كالإمام البوقي في أصوله ( م4١‏ ) . وقد نقل الآندي في الإحكام ( 4" ) الموافقة 
عن أكثرهم وهو موافق لما في التحرير لابن البمام. حيث نقل عن الأكثرين عدم الدخول انظر تيسير التحرير 
( 707 ) ونسب الآمدي وابن الحاجب . وابن البمام القول بدخولين للحنابلة وهو الذي صرح به ابن بدران 
الحنبلي في كتابه الدخل ( ص ٠١‏ ) ونسبه لبي الخطاب والأكثرين . ونسبه ابن السبكي في رفع الحاجب لابن 
خويز منداد من الملكية . وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقبية التمبيد للأسنوي ( ص ؛< ) 

4 أمصلية زوج لمق ع هى "هلد بحا أفنة المزوقة نزاق الراكب بواسية علدا به ولك 
أسمبا رملة . توفيت سنة ستين . وقيل تسع وخمسين . وانظر الإصابة ( 54/4؛ ) والإستيعاب . 

٠ (‏ ) الأحزاب +8ه؟ والحديث رواه الترمذي في التفسير عن عائشة رقم 557 . 
قال ابن السبكي ورواه النسائى عن أم سلمة! م ونسبه السيوطي في الدر النثور لأحمد . والساتى :-وابن جز ين : 
وابن المنذر: وابن مردويه . والطبراني . والفريابي . وابن سعد . وابن أبى شيبة . وعبد بن حميد . وابن أبى 
حانم . بألفاظ متقاربة وانظر الدر ( ٠/0‏ ) . 


نب /الاسب 


وروي أن النبي ينه قال: ( ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون 
ولا يتوضؤون . فقالت عائشة" رضي اللّه عنها : هذا للرجال . أرأيت النساء ؟" ) , 
وهذا يدل على أن إطلاق خطاب الرجال . لا يدخل فيه النساء . 

فإن تيل : المراد به أنه لم. يذكر النساء بلفظ يخصين .- 

قلنا : هذا خلاف الظاهر. فإن الخبر يقتضي أنبن لم يذكرن لا بلفظ 
الخصوص ٠‏ ولا بلفظ العموم . 

ولانه لو كان المراد به ما ذكره. لم يختص النساء بذلك. فإن الرجال 
ما ذكروا بلفظ الخصوص . فإن لفظ الذكور”') مشترك عندهم بين الرجال والنساء . 

ولآن حديث عائشة رضي اللّه عنها لا يحتمل ما ذكروه . فإنه لو كان النساء 
يدخلن في خطاب الرجال على سبيل العموم . لما استفيمت منه حكم النساء بعد ذلك 

وأيضا : هو أنه موضوع للذكور . فلا يدخل فيه الإناث كلفظ الواحد . 


ولآن أهل اللسان فرقوا بينهما في اسم الجمع . كما فرقوا بينهما في اسم الواحد . 
وإذا لم يدخلن في اسم الواحد . لم يدخلن في اسم الجمع . 

ولان الرجال لا يدخلون في جمع النساء : وكذلك النساء يجب أن لا يدخلن في 
جمع .الرجال . 


واحتجوا : بأنبن يدخلن في أوامر الشرع كلها . فدل على أن إطلاق الخطاب 
يتناولين . 

والجواب : هو أنا لا نقول . إنهن يدخلن في لفظ الأمرن. وإنما نقول : شاركن 
الرجال في الحكم . بدليل قام عليه 

(1) هي عائشة بنت أبيى بكر الصديق . أم الؤمنين رضي اللّه عنها توفيت سنة ثمان وخمسين ودفنت 
بالبقيع أنظر الإصابة ( ؛/2؟؟ ). 

(7ا) حديث الوضوء ا ا . وأما وروده ببذا اللفظ فبو من رواية 
الدار قطني في السنن 1437 باب ما روي في لمس القبل والدبر. وفي سنده عبد الرحمن العمري وهو ضعيف . وقال 
أحمد : كان كذابا . 

(8) في حاشية الأصل قوله : وفي نسخة المذكور ١‏ ه . 


اللا 


قالوا : وأيضا هو أن من أراد الجمع بين الرجال والنساء . عبر عنبن بعبارة 
الرجال . فدل على أن لفظ الجمع موضوع للجميع . 

أؤلنا :نكن إنما تحمل اللفظ. عل التناء + إذا عله من قصن: التكلم انة: أراد 
الجسين + .وأما إذا لم تع هذا من قضدة + حملا اللفظ على الرجال: كما قل م * 
تقول في الحمار ؛ إنه يحمل على الرجل البليد . إذا علم هذا المراد من قصد التكلم . 
فأما إذا لم يعلم من قضدة . حملنا اللفظ على البييمة المخصوصة . 

فإن قيل : لو لم يكن هنذا اللفظ متناولا للجنسين. لكان لا يجوز تغليب 
الذكور عند إرادة الجنسين . 

قلنا : هذا يبطل بما ذكرناه من قولبم في البليد : حمار. فإنه يعبر به عن 
البليد مع القصد . ثم إطلاق اللفظ لا يقتضيه . 


ساؤلات 


)١17/( كتاذ‎ 


الكفار مخاطبون بالشرعيات في قول أكثر أصحابنا " . 


وقال بعضهم"!: لا يدخلون في الخطاب بالشرعيات , وهو اختيار 
الشيخ أبِي حامد رحمه الله 9 . 


)١(‏ لا خلاف بين العلماء أنهم مخاطبون بالإيمان . لآن النبي َيِه بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى 
الإيمان. وقد نقل القاضي أبو بكر اجماع الآمة على تكليفهم بتصديق الرسول. ولا خلاف أنهم مخاطبون 
بالمشروع من العقوبات . ولبذا تقام على أهل الذمة عند تقرر أسبابها . ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم 
أيضا. لآن المطلوب بها معنى دنيوي . وذلك أليق بهم . فقد آثروا الدنيا على الآخرة . ولا خلاف أن الخطاب 
بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة . لأن موجب الأمر اعتقاد اللزوم والآداء . وهم ينكرون اللزوم 
اعتقادا . وذلك كفر منهم بمنزلة أنكار التوحيد كما قال السرخسي . وان".كان ظاهر كلام التحرير أن الخلاف 
أيضا جار في هذا الآخير. فالخلاف محصور إذن في وجوب الأداء في أحكام الدنيا. فبل الخطاب يتناولبم أم لا. 
فيه الخلاف . الأصح وهو ما عليه الجمبور. أنه يتناولهم . قال في البرهان : وهو ظاهر مذهب الشافعي ١‏ ه . وقد 
وافقنا على ذلك العراقيون من مشايخ الأحناف أهل الرأي . والبخاريون ولكن في الاعتقاد فقط . 

هذا ولقد فرض الآمدي . وابن الحاجب . وتبعهم الإسنوي . الخلاف في أصل كلي . وهو أن حصول الشرط 
الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ ومن ثم جمل الكلام في بعض الجزئيات . وهو تكليف الكافر 
بالفروع . قال ابن البمام في التحرير. بل هذه الجزئية هي محل النزاع . ولا يحسن بعاقل أن يخالف ذلك 
الأصل الكلى . فضلا عن الآئمة المجتبدين ١‏ ه . وهذا هو الحق والصواب . وعليه جرى الغزالي في المستصفى . إذ 
ذكر القاعدة الكلية . ومن ثم ذكر الخلاف في مسألة تكليف الكافر في الفروع . وأما السرخسي فلم يتعرض للاضل 
الكلى أصلا . 

(؟) وهم السمرقنديون من أهل الرأي كما قال في التحرير. قال السرخسي في أصوله ؛ وجواب هذه 
المسألة غير محفوظ من المتقدمين من أصحابنا نصا . ولكن مسائلهم تدل على ذلك . 

( ؟ ) هو أبو حامد الإسفراييني ولكن الرازي في المنتخب قال . هو أبو اسحق الاسفراييني . ولذلك تبعه 
عليه الإسنوي في التمبيد . والصواب أنه أبو حامد . كما ذكره الرازي في المحصول . رهو ما عليه الأصوليون قاطبة . 
إذ جميعهم ينقله عن أبي حامد كما قال الشيرازي هنا . والشيخ أبو حامد هو الإمام أحمد بن محمد بن أحمد 
الإسفراييني . شيخ طريقة العراق. ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة . قدم بغداد. وأخذ عن ابن المرزبان 
والداركي . وحدث عن ابن عدي . والإسماعيلي . والدار قطني وغيرهم ت سنة 05؛ ودفن بداره ثم نقل سنة 4٠١‏ 
إلى المقبرة . 

( طبقات الشيرازي . طبقات العبادي 37. طبقات ابن هداية اللّه ؟4؟ العبر /؟4 . وفيات الأعيان 
/١‏ 6ه . النجوم الزاهرة ؛ / 59 . النتظم 577/07 . طبقات الشافعية ؛ / 1١‏ البداية والنهاية ؟٠/‏ ؟ . تاريخ يغداد 


2/4 شذرات الذهب */ 8 . 


لدعمل 


وقال بعض الناس : هم مخاطبون بالمنبيات دون المأمورات 09 

لنا : قوله تعالى: «ما سَلَكَكُمْ في سَقَر؟ قالوا لم نَكُ من الصلين. ولم نك 
نَطّْعِمْ السكينن. وكنًا نخوض مَعَ الخائضينْ »© . وهذا يدل على أنهم مخاطبون 
بالصلاة والزكاة . إذ لو لم يكونوا مخاطبين بها . لما حسن عقوبتهم على ذلك . 

فإن قيل : المراد بذلك : لم نكن من معتقدي الصلاة والزكاة . 

قيل : هذا خلاف الظاهر . فإن اللفظ حقيقة في فعل الصلاة . وفعل الإطعام . 
ولا يحمل على الاعتقاد من غير دليل . 
الدين »(0) 00 ا 

فان قفيل : الظاهر يقتضي استحقاق العقوبة بمجموع هذه الأشياء . وهيى ترك 

قلنا : لو لم يكن كل واحد منها يستحق العقوبة على تركها. لما جمع بينهم 
في استحقاق: العقوبة . 


ولان بالتكذيب بيوم الدين يستحق العقوبة من غير أن يضم إليه معنى آخر. 


( ؛ ) وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي . 
وهناك مذهبان آخران . 
الأول : أن المرتد مكلف . دون الكافر الأصلى . حكاه ابن السبكي في رفع الحاجب . والإسنوي في التمبيد عن 
القرافي عن الملخص للقاضي عبد الوهاب . 
الثاني : أنهم مكلفون . بما عدا الجهاد . أما الجهاد فلا . لامتناع قتالهم أنفسهم . 
وانظر التمبيد للإسنوي ص 8؟ . وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 8٠‏ لتقف على أثر الخلاف في 
هذه السألة في الفروع الفقبية . 
وانظر المنتبى لابن الحاجب .٠0/‏ ورفع الحاجب / ق 1١١‏ أ . والمستصفى 588 . والمنخول ص 75. 
والإحكام / 7.. وتيسير التحرير /148. جمع الجوامع حاشية العطار 5857. اللمع ص ؟1. أصول السرخسي 
7 الا بهاج 77 . نهاية السول /4 لتقف على مزيد تفصيل في هذه المسألة في تلك المراجع وغيرها . 
( 0 ) المدثر /؟؛ ‏ 4 44 0؛ وانظر القرطبي ( 285 ) . 
١((‏ )المدثر ؛لارت؛ . 


امل 


وكذلك بترك الصلاة والزكاة يجب أن يستحق العقوبة من غير أن ينضم إليه 


ويدل عليه أنه لفظ مطلق . فدخل الكفار فيه كالأمر/١٠-‏ ب/ بالإيمان . 

ولآن من تناوله الآمر بالإيمان . تناوله الأمر بالعبادات كالمسلم . ويدل عليه . 
هو أن المسلم إنما دخل في الامر لصلاح اللفظ له في اللغة . وهذا العنى موجود في 
الكافر. فيجب أن يكون داخلا فى الامر. ويدل عليه أنه ليس فيه أكثر من الكفر . 
وهو يقدر على إزالته . ومن قدر على شرط الفرض كان مخاطبا بالفرض . كالملحدث 
إذا دخل عليه وقت الصلاة . 

فإن قيل : الحدث لا ينافي صحة الصلاة . ألا ترى صح أن المتيمم يصلي وهو 
محدث , وليس كذلك الكفر. فإنه يناف صحة الصلاة. ألا ترى أنها لا تصح مع 
الكفر بحال . 

قلنا : الحدث أيضا ينافي صحة الصلاة مع القدرة على الماء . ثم هذا المعنى 
لا يمنع من توجه الخطاب بفرض الصلاة . فبطل ما قالوه . 

وعوانا!" ها جد عل فنا فول الطائفة الاخرى ١!‏ فقول 

النبي أمر بالترك ..والآمر أمر بالفعل . فإذا دخل الكافر في أحد الآمرين. 
دخل في الأمر الاخر. 

فإن قيل : الآمر بالترك لما دخل فيه تعلق عليه أحكامه من الحدود وغيرها . 
ولا لم يتعلق عليه أحكام الأمر بالفرض. من صحة الفعل. ووجوب القتل على 
تركها" . والقضاء بفواتها . دل على أنه لم يدخل في الآمر . 
قيل : العقوبة على المخالفة . ووجوب القضاء بالفوات . ليس يتعلق بالآمر. 
(؟) في الأصل ولا ما يدل . ولعله من تحريف النساخ . وإلا فلا معنى له . 
(4 ) أي القائلة بأنه يدخل في النواهي دون الآوامر. 


(4) أي الصلاة . لآن تارك الصلاة تباونا وكسلا يقتل عندنا معاشر الشافعية حدا . وتاركها جحودا يقتل 
كفرا . والقتل حدا بشروط ذكرها الفقباء . 


]مد 


بل يفتقر إلى أمر ثان. وذلك لم يوجد. فسقط'" . وهذا لا ينفى الوجوب في 
الابتداء , كقضاء صلاة الجمعة . يسقط عن المسافر لعدم الدليل على وجوبه . ثم لم 
ندل عل أن الآمنجبا لى يتوجة: فى الا بعناء: 

فإن قيل : النبى يصح منه امتثأله . وهو الترك . فدخل فيه الأمر”" . والأمر 
لا يصح منه امتثالة . فلم يدخل في خطابه . 

قيل : هذا يبطل بالأمر بالصلاة في حق الحدث . فإنه لا يصح منه امتثاله . 
ثم هو داخل فيه . ش 

واحتجوا : بأنه لو كان الكافر مخاطبا بالشرعيات . لوجب أن يصح ذلك 
منه في حال الكفر. ولوجب عليه القضاء في حال الإسلام. ولا لم يصح في الحال . 
ولم يجب القضاء في ثانى الحال. دل على أنه غير مخاطب بها كالحائض في 
الصلاة . : 

والجواب : أنه إنما لم يصح منه . لعدم الشرط . وهو الإسلام . وهذا لا ينفي 
توجه الخطاب . كالحدث . لا يصح منه فعل الصلاة . ولا يدل على أنه غير مخاطب 
نبا . وأما القضاء فإنما يحت* بدليل غين الآمر وذلك لم يوججد 7" فسقط.. .وهذا 
. لا ينفى الخطاب في الابتداء. كما قلنا في قضاء الجمعة . تسقط عن السافر لعدم 
الدليل . ثم لا يدل على أن الامر بها لم يتوجه عليه . 

وأما الحائض . فالمعنى فيها أنها لا تقدر على إزالة الانع وتحصيل الشرط . وليس 
كذلك الكافر . فإنه يقدر على إزالة الكفر . فهو كالمحدث في الصلاة . 

واحتجوا أيضا: بأن خطابه بالعبادات. خطاب بما لا منفعة. له فيه. 
والتكليف لا يتوجه بما لا ينتفع به الكلف . 

)١(‏ أي القتل . والقضاء . قال الغزالي في المستصفى 8ه جوابا على هذا القيل أيضا ؛ القضاء إنما وجب 
بأمر مجدد . فيتبع فيه موجب الدليل . ولا حجة فيه . إذ قد يجب القضاء على -الحائض ولم تؤمر بالآداء . وقد 

)١(‏ أي دخل الآمر بالترك على الكافر. 


)١(‏ في حاشية الأصل قوله : فإنه ورد اسقاط القضاد عنهم . وهو قوله تعالى : « قل للذين كفروا إن 
ينتبوا يغفر لبم ما قد سلف » وقوله عليه السلام « الإسلام يجب ما قبله »١1ها.‏ 


اام لد 


والجواب : هو أنا نخاطبه على وجه ينتفع به . وهو أن يقدم الإيمان . ومتى 
دخل على هذا الوجه . انتفع به . فوجب أن يتوجه إليه الخطاب . 

قالوا : ولانه لو كان مخاطبا بفعل الصلاة. معاقبا على تركبا . لعوقب على 
تركها بالدنيا في القتل!" والضرب كسائر المسلمين . 

قلنا: إنما لم يقتل ولم يضرب . لآنه مجتهد في وجوب ذلك عليه . ومع 
الاجتهاد لا تجب العقوبة!"" . وليس كذلك المسلم . فإن وجوب ذلك عليه غير مجتهد 
فيه ”" . فاستحق العقوبة على الترك في الدارين 9" . 

ثم هذا يبطل بأهل الذمة . فإنهم مخاطبون بالإيمان. معاقبون على تركه في 
الآخرة . ثم لا يعاقبون عليه في الدنيا . 


ويبطل بشربه الخمر. فإن النمى لا ينبى عنه . ثم لا يحد. 


() كذا في الأصل والأولى في الدنيا بالقعل . 

( 16 ) أي لآنه لم يلتزم هذه الأوامر باجتهاده . 

٠ (‏ ) أي هو ملتزم له بدون اجتباد فيه . أما إذا كان بالاجتباد فبو من باب أولى . 

)لم يرتض الغزالي هذا الجواب إذ قال في المستصفى 540 في رده ٠‏ فإن ما ألزمه الله تعالى فهو لازم . 
التزمه العبد أو لم يلتزمه . فإن كان يسقط بعدم التزامه فالكافر الأصلى لم بلتزم العبادات وترك المحظورات . 
فينبغي أن لا يلزمه ذلك 1ه 


ل 8مسده 


كناك (18) 


-ب/ الامر بالشيء يبدل على إجزاء المأمور به 0 
وقال بعض المعتزلة"' : لا يبل . بل يفتقر إجزاؤه إلى دليل 


)١(‏ قبل الاستدلال على هذه المسألة لا بد من بيان محل الوفاق والخلاف . وهل الخلاف فيها لفظي أو 
حقيقي فنقول : 

اتفق الكل على أن الاتيان بالأمور به على وجبه الصحيح يدل على الإجزاء بمعنى الامتثال من غير خلاف 
على هذا التفسير. 

واتفقوا على عدم الإجزاء بمعنى عدم سقوط القضاء فيما إذا كان المأمور به مختّل الشرط أو الصفة . 

بقن اكىه واد نوعو الاطزاه :رمطتق قوط القضاء يما إذا أترة بالأمور به عل صفة الكمال., وجذا عن 
محل النزاع . فبل الاتيان بالأمور به على الوجه الذي أمر به يستلزم سقوط القضاء ؟. فجمهور الأصوليين والفقهاء 
على أنه يستلزمه . وعليه أكثر المعتزلة . رفع الحاجب ( ١ق‏ +5 أ ) والإحكام ( 1١6/8‏ ) والمنتبى لابن الخاجب 
(ص/7). 


( ؟ ) وهو القاضي عبد الجبار. واو هاشم وأنباعه ٠‏ الابباج ( 32327 ) ) والإحكام كمكك). 


(؟) بمعنى أنه لا يمتنع أن يقول الحكيم افعل كذا. فإذا فعلت كذا أديت الواجب ويلزمك مع ذلك 
القضاء . قال القاضي عبد الجبار في العمد . وهذا هو معنى قولنا إنه غير مجزئ . ولا نعنيى به أنه لم. يمتثل . 
ولا أنه يجب القضاء فيه . ولا يكون وقع موقع الصحيح الذي لا يقضي . وانظر رفع الحاجب ( رق +5 أ) . 

قال ابن السبكي : فحاصل ما يقوله ؛ أنه لا يدل على الإجزاء . وإنما الإجزاء مستفاد من عدم دليل يدل 
على وجوب الإعادة . ولا خلاف: بين عبد الجبار وغيره في براءة الذمة عند الإتيان بالمأمور به . وإذا عرفت هذا . 
وضح لك أن الخلاف فيما نحن فيه لفظي . إذ الفغرض أنه أتى بالأمور على وجبه . وإذا كان كذلك فلا خلاف في 
أنه يمكن أن يرد أمر ثان بعبادة يوقعها الأمور على حسب ما أوقع الأولى . لآن هذا كاستكئناف شرع وتعبد ثان . 
إذ الأمر الأول لا تعلق له بهذا الثاني . لآن محل النزاع إنما هو في أمر واحد . .بعبارة واحدة غير متكررة . وأما 
النزاع في تسمية هذا الأمر الثاني قضاء للآول فالجمهور لا يسمونه قضاء وأبو هاشم وعبد الجبار يسميانه . ( رفع 
الحاجب /ق 5 - أ ) ثم أعاد ابن السبكي الخلاف إلى تعريف القضاء والاجزاء . 

(؛ ) وهذا الدليل عندهم هو عدم وجود دليل يدل على وجوب القضاء . لا أن الآمر يدل على الإجزاء . 
وانظر أثْر الخلاف في هذه السألة في الفروع الفقهية في مفتاح الوصول لا بن التلمسانى ص / 5. 


68م 


لنا : ان سا0 


واحتجوا : د أمر الإنسان بفعلها ثم لم تجزئه . كالمضي 
في الحج الفاسد . والإمساك في يوم ظن أنه في يوم من شعبان . فبان أنه من رمضان . 
والصلاة بغير طهارة عند عدم الاء والتراب . فدل على أن الإجزاء يقف على دليل 
59 

والجواب : هو أن الذي أتى به الفسد للحج . والمسك في رمضان . والعادم 
للماء والتراب ‏ بالآمر يجزئه عن ذلك الآمر. وإنما لزمه القضاء بأمر ثان. إذ 
لا يجوز أن يؤمر بفعل شيء على صفة ثم لا يجزئه . 


وجواب آخر: وهو أنه في تلك المواضع لم نأت :بالأمور علق حست ما تناوله 
لأمر 0-000 عليه" : وي عالقا لانن بالأمون عل حنيب ما اقتضاة الآمر 


قالوا : وأيضا. هو أن الآمر لا يدل على أكثر من الايجاب . وارادة المأمور به . 
وأما الإجزاء . وسقوط الفرض . فلا يدل عليه اللفظ . فافتقر ذلك إلى دليل آخر. 


والجواب ؛ هو أن ( الأمر)”" لا يدل على ما ذكروه . ولكنه يدل على أنه أراد 
فعل الأمؤرا يه ل الوجه الذي أمو بيه ٠‏ فدل )" على أن الآمر قد زال عنه . وزوال 
الأمز: يوجن متفوط: الفرض “وأنة لا يجب عليه غيره إلا بدليل . 


(5) وكلانا يسميه قضاء . . ولكنا نسميه قضاء لأنه وقع فيه خلل عند الآداء. وهم يسمونه قضاء » لآنه لم 
يجزئ . لآن الاجزاء عندهم اسقاط القضاء . وعندنا هو الآداء الكافي لسقوط التعبد . وهذه المسألة خارجة عن محل 
النزاع . 

1 ) أي المتنازع فيها . وهي التى يؤتى فيها بالمأمور على وجبه . 

(7) هنه العبارة في الأصل ( هو أن لعمري ) ولعلها من تحريفات النساخ . ولا معنى لها والثبت 
الضواب:: 

(8 ) هذه الكلمة في الأصل بدون فاء . والقام مقام الفاء . فزدتها للربط . وبناء على عادته في الإتيان بها 
دائماً . ٠‏ ولعل سقوطها من الناسخ . وقد أنى بها في قوله واحتجوا قبل قليل . 


مكمه 


تثالة (15) 


إذا فعل زيادة على ما تناوله الاسم من الفعل الأمور به . مثل أن 
يزيد على ما يقع عليه اسم الركوع . أو يزيد على ما يقع عليه اسم 
القراءة . فالواجب منه ما.يتناوله الاسم( , وما زاد عليه فهو نفل 


٠‏ أ / وقال بعض الناس : كل ذلك واجب ؛. وحكى ذلك عن أبي 
الحسن الكرخي ”) 


لنا: أن لفظ الآمر بالركوع. لا يقتضي أكثر مما يسمى ركوعاً. فإذا فعل 
ذلك اك باه دمر . فوجب أن تكون الزيادة نفلاً.. يدلك عليه هو أنه 
لا لم .يقتض أكثر من همرة واحدة . كان ما زاد على ذلك نفلا . فكذلك ما زاد على 
قدو الفرزكى . 

ولآنه إذا فعل من ذلك ما يقع عليه الاسم . حسن أن يخبر عن نفشه فيقول فعل 
كذا وكذا. ولو كان اللفظ يقتضي أكثر من ذلك. لما حسن الإخبار عن نفسه 
بالفعل . كما لا يحسن إذا فعل ما لا يقع عليه الاسم 


| ولآن الزيادة على ما يقع عليه الاسم . يجوز للمكلف تركها من غير بدل . ومن 
غير أن يفعل مثلها في وقت آخر . وما هذا سبيله . لم يكن واجبأ كسائر النوافل!" . 


)١(‏ سواء أوقع الفعل متعاقباً كما مثل به الشيرازي من الركوع والقراءة أم دفعة واحدة. وإن كان 
بعقدمن بعض 

وهذه المسألة تذكر عادة عقب مقدمة الواجب . كما فعل الغزالي في المستصفى ( 77 ) ط . بولاق ‏ والإمام 
الرازي في المحصول . والبيضاوي في المنباج . وذلك لآن الواجب لا ينفك غالبا عن حصول زيادة في فعله . فتكون 
هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصوله . 

(؟ ) تقدمت ترجمته , وهذا ما اختاره النووي في الروضة ( 54 ) في باب صفة الصلاة . 

(؟ ) هذا ما استدل به الغزالي في المستصفى 4/8 على هذه المسألة . 

وانظر التمبيد للإسنوي ص ١‏ لتقف على أثر هذه المسألة في الفروع الفقهية . والابهاج لابن السبكي 727 . 


[الإالم ل 


واحتجوا : بأن الاسم يتناول أواخر الفعل كما يتناول أوائله . فإذا كانت 
الاوائل واجبة . كانت الآواخر مثلبا . 
قلنا : لو كانت الاواخر كالآوائل . لأثم ( بتركبا )! كما أثم بترك الأوائل . 


قالوا : ولانه لو قال لوكيله . تصدق من مالي . جاز له أن يتصدق بالقليل 
منه والكثير. فدل على أن الآمر قد تعلق بالجميع . 

قلنا : لا نسلم هذا. بل لا يجوز أن يتصدق إلا بأدنى ما يتناوله الاسم . وان 
كلمنا :#الفرق تينيما أن الاسر'منا إذا أرآد التصدق بقدر مغلون» ين ذلك وقدره: 
فلما لم يبين . علمنا أنه أراد ما شاء الأمور. وليس كذلك أوامر صاحب الشرع . لآنه 
لا عادة في أوامر الشرع فيراعى حكمها . فلم تقتض إلا ما يقع عليه الاسم . 


( ؛ ) في الأصل بتركبما . ولعله من تحريف الناسخ . والثبت الصواب . 


امس 


الأمر بالشيء ') نبي عن ضده من طريق المعنى 9) . 


)١(‏ أي المعين . للاحتراز عن الواجب االموسع وامخير. فإن الآمر ببما ليس نبياً عن الضد. فالسألة 
مقصورة على الواجب المعين. وبذلك صرح الشيخ أبو حامد الاسفراييني . والقاضى في التقريب كما نقله ابن 
السبكي عنبما في ( رفع الحاجب مق 7 أ). ولذلك قال ابن الحاجب ؛ الآمر بشيء معين. ولكن ابن 
السبكي ذكر في الا بباج ( 767 ) بحثا يفهم من خلاله تردده في هذا القيد بعد أن نقله عن القاضى عبد الوهاب . 

(؟) أي لا من طريق اللفظ . إذ الجميع متفقون على أن قوله ٠‏ قم . غير قوله : لا تقعد . فانهما صورتان 
مختلفتان . ولذلك وجب الرد إلى العنى . كما قاله الغزالي في المستصفى ( 88 ) وقال الشيرازي فى التبصرة هأ , 
٠‏ إن الأمر بالشيء ليس نبي عن ضده من طريق اللفظ . وإنما هو نبي من طريق العنى . فإنه لا يجوز أن 
يكون مأمورأ بالشيء إلا وضده محرم عليه ٠١‏ ه .وسيذكر قريب منه بعد قليل . إذأ . فليس الآمر بالشىء نفس 
النبى عن ضده , وإنما يتضمنه ويستلزمه من طريق العنى . وهذا يدل على أن كلام الشيرازي هنا وفي اللمع ( ص 
في الآمر اللسانيى. لا سيما وأنه نصب الخلاف مع المعتزلة وهم لا يقولون بالكلام النفس . وقد وافق 
الشيرازي على هذا القاضى عبد الجبار. وأبو الحسين البصري من المعتزلة . والإمام الرازي وأتباعه . وجمبور 
الفقباء . ونسبه الغزالي في المنخول ( ص /74 ) للكعبي من المعتزلة . والاستاذ أبى اسحاق الاسفراييني . وهو 
موافق لكلام الشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبى بكر الباقلاني . على أنبما فرضا كلامهما في الكلام النفسي . 

وخلاصة هذه السألة أن الناس منقسمون إلى مثبت لكلام النفس . وناف له . 

والمثبتون لكلام النفس اختلفوا في هذه اللسألة على ثلاثة مذاهب . ْ 

الآول : وعليه الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله . أن الآمر بالشىء نفس النبى عن ضده : واتصافه 
بكونه أمرأ نهيا , بمثابة انصاف الكون الواحد بكونه قريباً من شيء بعيداً من غيره . 

الثاني : وهو الذي اختاره القاضي في آخر مصنفاته كما قاله الآمدي في الإحكام ( ٠6‏ ) أي نقلا عن إمام 
الحرمين كما قاله ابن السبكي . وهو أنه ليس نفس النبى . ولكنه يتضمنه . 

الثالث : أنه لا يدل عليه أصلا. فلا هو نفس النبى . ولا يتضمنه وهو الذي اختاره إمام الحرمين . 
والغزالي في كتابيه المنخول ( 4" ) والمستصفى ( 88 ) . وتبعهم عليه ابن الحاجب . 

وهذه المذاهب يتعين أن تكون في الكلام النفس بالنسبة للمخلوق . وأما الله تعالى فكلامه واحد , أمر. 
ونبي ٠‏ ووعد . ووعيد , فلاتتطرق إليه الغيرية . كما قاله.الغزالي في المستصفى . ولآنه بكل شيء عليم . فلا يأمر 
بشيء إلا وهو عالم بضده . لا يمكن أن يذهل عنه . بخلاف المخلوقين . 

وأما التكلمون في اللساني فقد اختلفوا على مذهبين «٠ ٠.‏ 

الأول ٠‏ أنه يدل عليه بطريق الالتزام والتضمن . وهو ما أشار إليه الشيرازي بالمعنى . وهو مذهب الفقهاء . 
والكعبي . وأبي الحسين البصري . والقاضي عبد الجبار من العتزلة . والرازي وأتباعه . وأبي اسحق الاسفراييني . 
وعيرهم . 8 


ةمد 


وقالت المعتزلة”) : ليس هو بنبي عن ضده 2 وهو قول 
أصحابنا 9) , 

رادت وراك بكي نس للابري بز كرك اله + فضي أن 
كرون الأ دمن الع عو ده 

ألا ترى أنه لما لم يمكنه فعل الصلاة إلا بما يتوصل به إليها . كالطهارة . 
واستقبال القبلة . واستقاء اماه . .وغير ذلك .: كان الآمر بالصلاة متضمناً للآمر بكل 
ما يتوصل به اليها . كذلك ههنا! . ويدل عليه هو أن الآمر بالشيء عندهم يقتضي 
إرادة المأمور به وحسنه . وإرادة الشيء وحسنه . يقتضي كراهية ضده وقبحه . وذلك 
يقتضي تحريمه . فيجب أن يكون الامر بالشيء تحريما لضده . 


فإن قيل: يبطل بالنوافل. فإن الامر بها يقتضي إرادتها وحسنها. ثم 
لا يقتضى ذلك كراهية الضد وقبحه . 


الثاني :.لا يدل عليه أصلاً . ولا يتضمنه . 
وهناك مذهب ثالث ذكره اب بن الحاجب . والامدي “وه أن ن أمر الايجاب يكون نهياً عن أضداده . ومقبحاً 
لها . بكونها مانعة من فعل الواجب . بخلاف المندوب . فإن أضداده مباحة . غير منبي عنبا . وهو للمعتزلة . 

وللامدي اختيار وتفصيل آخر ذكره في الإحكام 170: فقال ‏ إن جوزنا التكليف بما لا يطاق فالآمر 
بالفعل لا يكون نهياأ عن ضده . ولا مستلزماً . بل جائز أن يؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة . وإن منعنا 
ذلك . فالمختار أن الآمر بالشيء يكون مستلزماً لدبي عن أضداده . 

هذا وللمسألة اشكالات متشعبة . وأقوال كثيرة لا تتسع لها هذه العجالة واللّه الموفق . 

( ؟) قال الامدي : هم قدماء مشايخ المعتزلة . وإلا فقد مر أن بعضهم يؤيد الشيرازي . 

( ؛ ) وهم كمأ عرفت إمام الحرمين . والغزالي . وتبعبما عليه ابن الحاجب . 

وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع . التمبيد للإسنوي ص 18. تخريج الفروع للزنجاني ص 18. 
مفتاح الوصول لابن التلمساني ص 86 . 

وانظر الا بباج ( 707 ) نباية السول ( 720 ) رفع الحاجب ( رق /51- أ ) وقد أطنب ابن السبكي فيبا 
والإحكام ( 17١‏ ) ومنتبى السول ( /5 ) والمنتبى لابن الحاجب ( ص /11 ) والمستصفى ( 68 ) والمنخول ( ص 
7 ) بتحقيقنا . 

( ه ) قال الفزالي في المستصفى ( 8ه ) ؛ ونحن نقول إن ذلك واجب . وإنما الخلاف في ايجابه . هل هو 
عين ايجاب امأمور به . أو غيره ؟ فإذا قيل اغسل الوجه فليس عين هذا ايجابا لفسل جزء من الرأس . ولا قوله , 
صم النبار ايجاباً بعينه لامساك جزء من الليل” ولذلك لا يجب أن يئوي إلا صوم النبار. ولكن ذلك يجب 
بدلالة العقل على وجوبه . من حيث هو ذريعة إلى الأمور. لا أنه عين ذلك الايجاب . فلا منافاة بين الكلامين 


اه. 


والجواب !) : هو أنا 0 عل أصليم :فلا يازّمتَا اما توجة عليين؛ وأا 
على مذهبنا فإن الآمر بالنوافل. يقتضي استدعاء الأمور به وحسنه على سبيل 
ال ا 7 

ولآن السيد. إذا قال لعبده : قم . فقعد. حسن توبيخه ولومه . ولو لم يكم الأمر 
بالقيام اقتضى النبي عن ضده . لما جاز توبيخه على القعود . 

واحتجوا : بأن صيغة الآمر خلاف صيغة النبي . فلا يجوز أن يكؤن لفظ 
أحدهما مقتضياً للآخر. 

والجواب ؛ هو أن هذا إنما يمتنع لو قلنا ؛ إن الآمر بالشيء نبي عن ضده من 
طريق اللفظ . وأما إذا قلنا : إنه نبي من طريق امعنى . لم يمتنع . 

ألا ترى أن لفظ الآمر بالصلاة .: خلاف لفظ الأمر بالطبارة من طريق اللفظ . 
ثم الآأمر بالصلاة يتضمن الآمر بالطبارة من طريق المعنى . كذلك هبنا . 

قالوا : الآمر والنبي' متضادان : كتضاد العلم والجبل. ثم العلم بالشيىء 
لا يكون جبلاً بضده . كذلك الآمر بالشيء /10- // لا يكون نبياً عن ضده . 

قلنا : العلم بالشيء لا ينافي العلم بضده . والآمر بالشىء ينافي الآمر بضده . 

ألا ترى أنه يجوز أن يكون عالأ بكل واحد منهما . وليس كذلك الآمر. فإنه 
ينافي فعل ضده . ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون فاعلآً للمأمور به إلا بترك ضده . 
فدل على الفرق بينهما . 


ا ا" 


(5) جرى المتقدمون على استعمال الواو هنا مع أن المقام للفاء . وسيتكرر كثيرأ . 
(>») ان من أقوى أدلة القائلين بالنفي هو أن الامر ربما أطلق الآمر وهو ذاهل عن أضداده . فكيف 
يكون الأآمر بالشىء نهياً عن ضده مع احتمال ذهول الامر ؟ وهذا ما استشهد به الغزالي على مذهبه . 


-521 التبصرة (7) 


والجواب : أنا لا نسلم هذا. بل هو أمر بضده . فإن كان له ضد واحد . فهو 
أمر به . وإن كان له أضداد . فبؤ أمر بضد من أضداده" . فلا فرق بينهما . 


(8) ألزم إمام الحرمين القائلين بهذا بمذهب الكعبي في نفي الاباحة إذ قال. لا شيء يقدر مباحأ إلا 
وهو ضد محظؤر. فيقع من هذه الجبة واجباً . ولكن الشيرازي ومن وافقه لا يلتزمون مذهب الكعبي ولا يقولون 
بمقالته . ولا يلزم من ايجاب ضد من أضداد النبي نفي المباح . ولكن يلزم من جعل كل مباح ضدا للمحظور 
ذلك . 


لالابة سد 


)3١( نالك‎ 

الأمر بفعل العبادة لا يقتضي فعلها على وجه مكروه . ولا يدخل 
فيه" . كالطواف بغير طهارة ‏ لا يدخل في قوله : ( وَلْيَطُوفوا بِالبَئِتِ 
الفتيق )9 , 

وقال أصحاب أبي حنيفة : يدخل فيه" . 

لنا : أن الأمر يقتضي الإيجاب والاستحباب . والمكروه لا يجب ولا يستحب . 
فمن المحال أن يكون داخلاً في الآمر. ويدل عليه أن المكروه منبي عن فعله . 
فلا يدخل في لفظ الآمر. كالمحرم . 

احتجوا : بأن الآمر بالطواف لا يتناول أكثر من الجولان حول البيت . فأما 
الطبارة فليس في اللفظ ما يقتضيها. فإذا طاف بلا طبارة. فقد فعل ما يقتضيه 
اللفظ . فوجب أن يكون ممتثلاً للآمر. 

قلنا : اللفظ لا يقتضي الطبارة . إلا أنهم أجمعوا على أن المراد به طواف 
بطبهارة . فإذا طاف بغير طهارة . لم يفعل الأمور به. فوجب أن لا يكون ممتثلاً 
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للخ 


(0) قال الغزالي في الستصفى ( 0/7 ٠)‏ إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات الأمور إلى غيره . ككراهية 
الصلاة في الحمام . وأعطان الإبل . وبطن الوادي . وأمثاله . فإن المكروه في بطن الوادي التعرض لخطر السيل . 
وفي الحمام التعرض للرشاش . أو لتخبط الشياطين . وفي أعطان الإبل التعرض لنفارها . وكل ذلك مما يشفل 
القلب في الصلاة . وربما شوش الخشوع . بحيث لا ينقد صرف الكراهة عن الأمور إلى ما هو في جواره وصحبته 
لكونه خارجأ عن ماهيته . وشروطه . وأركانه . 


(؟) الحج 5ف 5 
( ؟) قال السرخسي في أصوله ( 54/8 ) ؛ ويحكي عن أبى بكر الرازي رحمه الله أنه 'كان يقول . صفة 
الجواز وإن كانت تثبت بمطلق الآمر شرعاً . فقد تتناول الأمر على ما هو مكروه شرعاً أيضاً . واستدل على ذلك 


بأداء عصر يومه بعد تغير الشمس فإنه جائز. مأمور به شرعاً. وهو مكروه أيضاأ. وكذلك قوله سبحانه 


عه “لاعت 


لذ (77) 


الفرض والواجب واحد"" , وهو ما يعاقب على تركه . 

وقال أصحاب أبى حنيفة: الفرض أعلى رتبة من الواجب, 
فالفرض : ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به . بكتاب ,2 أو سنة متواترة » 
أو اجماع . والواجب : ما ثبت وجوبه بغير ذلك من الآدلة") . 

لنا : قوله تعالى: ( فمن فرض /1 ب/ فيبن الحج )7 : وأراد به: 

ولانه لو كان الفرض ما ثبت بطريق مقطوع به . لوجب أن تكون النوافل 
تسمى فرائضاً" . لأنها تثبت أيضا بطريق مقطوع به . ظ 

ولآن تخصيص الفرض بما ثبت بطريق مقطوع به . دعوى لا دليل عليها من 

جبة الشرع . ولا من جبة اللغة . فكان باطلا . 

)١(‏ ومأخذ هذا أن الفرض بمعنى التقدير. والوجوب بمعنى الثبوت . وكل من القدر والثابت أعم من 

أن يثبت بقطعي أو ظني . وكذلك الحرام والمكروه تحريما إذا جرينا على اثبات كراهة التحريم . فبي والحرام 
سواء . وليس معنى هذا أن كل خبر الواحد الظني في مرتبة الكتاب القطعي , وأن الحكم الثابت بهما سواء . بل 

هناك تفاوت بين الاحكام الثابتة 0 0 . قال الغزالي في اللمستصفى ٠: ) * /١(‏ ونحن لا ننكر 
انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون » وانظر جمع الجوامع /١(‏ 88 ) بنانى ونهاية السول والابهاج 
(١/ه*)‏ ولمنخول ( ص/70). 

0 فالخلاف بيننا وبينهم لفظي يرجع إلى التسمية والاصطلاح . قال الغزالي ؛ ولا حجر في الاأصطلاحات 

(؟)الآن ارق سن ارش أ لطر مأغوة من الفرض ٠‏ والوجوب من وحثٍ الغىء:وجبة ."أي 
سقظ . وما ثبت بدليل ظني ساقط من قسم العلوم . ولذا يسمون ما ثبت بقطعي بالفرض اعتقادأ وعملا . 
وما ثبت بظني بالفرض عملاً فقطا. فيكفر جاحد الأول دون الثانى وانظر أصول السرخسي 7١(‏ وتيسير 
التحرير 0/7" ) . 

( ؟ ) البقرة 40/7 وانظر القرطبي ( 4/7 ) . 

؛) كذا في الاصل . 


5 0 


ولآن لفظ الوجوب في الإيجاب . أكثر من لفظ الفرض . لآن الفرض يحتمل 
من المعانى ما لا يحتمله الواجب . ألا ترى أن الفرض مستعمل في التقدير . ولبذا 
يقال: فرض الحاكم نفقة الرأة. إذا قدرها . ويستعمل في الإنزال. قال الله تعالى : 
إن الذي فَرَضْ عليكَ القرآن » " أي أنزل. ويستعمل في البيان . كقوله تعالى . 
« سورة أنزلناها وَفْرَضْناها »”) أي بيناها . ويستعمل في فرض القوس : وهو إذا حز 
طرفيه , ا ا ل 
الحائط . ووجبت الشمس . فإذا قيل : هذا واجب . كان معناه . أنه سقط عليه بسقوطأً 
لا بد من فعله . وكان ما قالوه بالعكس أولى" . 


( ؛ ) القصص 588+ وانظر القرطبي ( 9م50 ) . 

(8) 4 وانظر القرطبي ( 6885 ) 

أنظر أثر الغلاف في هذه للسألة في الفروع الففبية (التمييد للإسنوي ص ٠ ٠‏ رفع الحاجب "مرق 
“قدب ). 


لدهمهة هه 


كنال (3) 


إذا دل الدليل على أنه لم يرد بال مرا لوجوب , لم يجز أن يحتج به 
على الجواز في أحد الوجبين 7 . 

ومن أصحابنا من قال : يجوز الاحتجاج به على ذلك 7 . 

لنا : هو أن اللفظ غير موضوع للجواز. وإنما هو موضوع للوجوب . والجواز 
تابع له. يعلم من ضمنه من جبة الاستدلال. وهو أنه لا يجوز أن يكون واجبا . 
ولا يجوز فعله . وإذا سقط الوجوب . سقط ما في ضمنه من الجواز'" . 

واحتج من قال بالوجه الآخر: بأن اللفظ يدل على الوجوب والجواز. 
فإذا دل الدليل على سقوط أحدهما. بقى الاخر. كما تقول في العموم إذا خص منه 

قلنا : العموم يتناول كل واحد من الجنس بلفظ . فإذا خرج بعضه بدليل . 
بقى الباقى . وليس كذلك هبنا . فإن اللفظ”" . 


)١(‏ قد يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم , إذا نسخ الوجوب . هل يبقى الجواز؟ أو أن امباح هل هو 
جنس للواجب أم لا ؟. ويذكرها البعض في كتاب النسخ . ولم يرتض الغزالي ذكرها هناك لآن النظر فيها في 
حقيقة الوجوب والجواز لا في حقيقة النسخ . 

(؟) وانظر المنخول للغزالي ( ص /718 ) والمستصفى (م7) ط . بولاق . واللمع ( ص /8 ) قال في 
المنخول ٠‏ وفائدته أن الوجوب إذا نسخ عن الشيء لم يبق للإباحة حكم في الشرع . بل يتوقف فيه . 

ع ) أي أن اللفظ لم يتناول الواجب والجائز. لآن كلا منبما قسيم للاخر فإذا سقط أحدهما لم يبق 
الآخر. 

( 4 ) من هنا وإلى أوائل النبي يوجد خرم في النسخة الأزهرية التي بين أيدينا . والتي لم نجد سواها في 
كثير من المكتبات . وأظن أن هذا الخرم يسير لا يتجاوز عدة مسائل . لآن اللمع كالمختصر من التبصرة . والسائل 
الخلافية التي ذكرها في اللمع قد ذكر معظمبا هنا ولم يبق منها إلا اليسير. وهو الذي سقط من النسخة التي بين 
أيدينا . وإنى وبحول الله تعالى سأتتبع هذه المائل في اللمع . وأذكرها هنا مع الإستدلال لبا على مذهب الشيرازي 
فيها . على وجه يتفق مع طريقة الشيرازي في التبصرة واللّه ولي التوفيق . 
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باب القول في النبي 


)١( مسألة‎ 


قال في اللمع ص ؟ . 

النبي يقارن الآمر في أكثر ما ذكرناه . إلا أني أشير إليه على جبة الاختصار. وأبين ما يخالف الأمر فيه إن 
شاء اللّه تعالى . وبه الثقة . 

فأما حقيقته فهو : القول الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هو دونه . 

ومن أصحابنا : من زاد فيه على سبيل الوجوب كما ذكرنا في الأمر ١ه‏ . 

فلت ؛ ولم يستدل عليها الشييازي في اللمع. كما أنه لم يستدل على نظيرها من الآمر عندما عرفه في 
التبصرة . بل لم يذكر الخلاف في زيادة لفظ الوجوب أصلا. ولذلك لن أستدل عليه هنا . وأكتفى بذكره على 
ما ذكره في اللمع . 

مسألة (؟) 

قال في اللمع ص ١‏ , 

« وله صيغة تدل عليه . وهو قوله . لا تفعل . 

وقالت الأشعرية ؛ ليس له صيغفة ١ه.‏ 

قلكه هذه عي السالة الثائية من مسائل الذي :.ومي:اقسالة التي شفط درا ضتن الغرم الذي قط نين 
نسخة التبصرة التى بين أيدينا. وإني سوف أستدل عليها على نمط ما استدل به الشيرازي على إثبات الصيفة 
للأمر في أول التبصرة في السألة الثانية . حتى يتصل الكلام بالكلام الباقي معنا في نسختنا بعد أن سقطت مقدمته 
في الخرم الذي سقط منها . فأقول , 

لناء هو أن السيد من العرب إذا قال لعبده : لا تشرب . فشرب . عاقبه على ذلك . ووبخه عليه . واستحسن 
عقلاء العرب توبيخه وعقوبته : ولو لم كن هذه الصيغة موضوعة لاستدعاء ترك الفعل , لما حسن عقوبة هذا العبد 
على الشرب . 

فإن قيل : إنما استحق العقوبة لآنه الراد بقرينة اقترنت باللفظ . من شاهد الحال دلت على مراد المولى . 

قلنا ٠‏ لم توجد هناك قرينة . ولااشيء سوى هذه الصيغة . فدل على أن العقوبة تعلقت بمخالفتها . 

ويدل عليه أ يضا : هو أن أهل العلم باللسان قسموا الكلام أقساما فقالوا : أمر. ونبي . وخبر . واستخبار. 
فالآمر قولهم ٠‏ افعل . والنبي قولبم ؛ لا تفعل . والخبر زيد في الدار. والاستخبار أزيد في الدار؟ ولم يشرطوا في 
إثبات النهى قرينة تدل على كونه أراده . فدل على أن الصيغة بمجردها نبي . 

احتجوا : بأن هذه الصيغة ترد والراد بها الكف عن الفعل . وترد والمراد بها التبديد على الترك . والحث 
على الفعل الخ.. وبقية الاحتجاج مذكورة في أول الورقة 1 أ. وهي أول ما وجدناه بعد الخرم الموجود فى 
النسخة التى بين أيدينا والذي أشرنا إليه . والله أعلم . 


ست لال سب 


/ 5 أ/ الكف 7" عن الفعل. وترد والمراد بها التهديد على الترك . والحث على 
الفعل . فوجب أن يتوقف فيها حتى يقوم الدليل على ما يراد به. كما نقول في 
الأسماء المشتركة كاللون والعين . 

قلنا : اللفظ باطلاقه موضوع للكف والإحجام . وإنما. يحمل على ما سواه من 
الفمل والإقذام بضرب من الدليل . من: شاهد حال أو غيره . كالبحر. موضوع للماء 
الجتمع . وإن كان يستعمل في الرجل العالم . والرجل السخي . والفرس والجواد . 
ويقالف ما ذكروه من الأسماء الشتركة . فان تلك الأسماء لم توضع لشيء بعينه . 
وهذا اللفظ موضوع للكف . | 

والني يدل عليه : هو أن أهل اللسان عولوا في الأسماء الشتركة على ما يقرن 
بها من البيان . من الوصف والإضافة وغيرهما . وعولوا في النبى على مجرد الصيغة . 
ولبذا عاقب السيد عبده على التوقف . ولا يعاقب فيما أتى به من الاسماء الشتركة . 
فدل على الفرق بينهما . 1 


() من هنا بدأت النسخة التي بين أيدينا بعد الخرم الذي ابتدأ من أواخر بحت الآمر كما ذكرنا 
سابقا . والبحث كما تراه في' أنه هل للنبي صيغة تدل عليه أم لا؟ وهي المسألة الثانية التي ذكرتها قبل قليل في 
باب النبي على الترتيب اللوجود في اللمع وأسأل اللّه تعالى أن أكون قد وفيت هذا الساقط من الكتاب حقه . وأن 
يرشدني إلى العثور على نسخة كاملة للتبصرة نتدارك فيها هذا النقص. فبو وإن لم يكن كبيرا كما ترى بل 
لا يتجاوز عدة مسائل لكنه مهم للباحث الذي يرغب في الوقوف على عين كلام الشيرازي لا معناه . 

هذا وفي حاشية الأصل ما نصه. ٠‏ مسألة أن يأمر عبده بشيء فلم يفعله . فيقول؛ لا تفعل. واللّه 
لاعاقبنك ٠١1اه.‏ 

وهذا دليل على أن السقط ليس ضائعا من نسختنا وإنما هو سقط من النسخة التى نسخت عنها نسختنا سنة 
١ل‏ ه . الآن الناسخ لم يعرف حقيقة المسألة ولذلك تكبن لها عنوانا مغايرا لها . والحقيقة أنها في صيغة النبي كما 
ذكرت . 


لام ةس 


النبي يقتضي التحريم !ا 

وقالت الأشعرية: لا يقتضي التحريم2 ويتوقف فيه إلى أن يرد 
الدليل. 

لنا ه هو أن الصحابة رضي اللّه عنبم . رجعت في التحريم إلى مجرد النهبي . 

روي عن ابن عمر" أنه قال؛ « كنا نخابر أربعين سنة. ولا نرى بذلك 
بأنا . حتى أخبرنا رافع بن خديج 7 أن النبى علج : نبى عن المخابرة . فتركناها 
“القوله راقم 

ولاق «الصيد ين القري. [ذا قال الفنده + ا تمن كذ فغالقة + ادق التونيت 
والعقوبة . فدل على أن إطلاقه يقتضي التحريم . 


واحتجوا : بأن هذه الصيغة توجد ويراد بها التحريم. وتوجد وامراد بها 
الكراهة . فلا تحمل على واحد منبما إلا بدليل . 


والجواب : أن هذا يبطل باسم البحر. فإنه يرد والمراد به الماء الكثير 
الجتمع . ويرد /16- ب / والمراد به الرجل السخي أو العالم . ثم إطلاقه يحمل على 
0 
ووو ا 10س 


)١‏ لم يتعرض جمبور الأصوليين لبذه السألة في كتبهم عند الكلام على النواهي . وأحالوها على مباحث 

5 الغزالي في المنخول 5 « فمن توقف في صيغة الآمر توقف في صيغة النبي . ومن حمله على الوجوب 

حمل النبي على الحظر. ومن حمله على الندب حمل هذا على الكراهة . . ومن حمل ذلك على رفع الحرج في 
الفعل . حمل هذا على رفع الحرج في الفعل ٠١‏ ه . 

وانظر أثر الخلاف في هذه للسألة في الفروع الفقبية مفتاح الوصول لابن التلمساني ص /57. 

( ؟ ) هوعبد اللّه توفي سنة أربع وسبعين . وهو من كبار الصحابة . أنظر أسد الغابة ( /0؟ ) . 

ا ا د . أسد الغابة ( ٠90/5‏ ) 

(؛) حديث النبى عن الخابرة أخرجه أبو داود. ومسلم. وابن ماجة. والدار قطني ٠‏ شاك 
(0#؛ ) سندي . وبعض الحدثين يسوي بين لفظ المخا برة والمزارعة ا 0 
كثيرة , وانظر فتح الباري ( 403/0 ) ) . نبل الأوطار ( 707/6 ) وخبر ابن عمر هذا رواه النسائيى بلفظ كنا نخابر 
ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسؤل الله يكل نهى عن المخابرة ( زهر الربى على المجتبى 
لا/رة؛). 
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مكلذ (1) 


النبي 'يقتضي فساد المنبى عنه" في قول عامة أصحابنا") . 
وقال أبو بكر القفال' : لا يقتضي الفساد") . وهو قول أبي الحسن 


)١(‏ أي مطلقا كما صرح به في اللمع (ص .)١14/‏ وكما يستفاد من أدلته. سواء أكان النبى في 
العبادات . أم في العاملات . وسواء أكان لذات المنبي عنه . أم لجزئه . أم لوصف خارج . لازم أو غير لازم . وقد 
ادعى الآمدي في الإحكام ( 775/7 ) أن أحدا لم يخالف في عدم فساد المنبي عنه لغيره . كالنبي عن البيع وقت 
النداء اه يوم الجمعة ال ع 2 واحعد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إن كان مراده أن الكل 
لا يدل عليه فلا . ل له لاسيما وأنه نقل هذا لي ىال ف د يرتضه . 
وأنه قال في التبصرة بأن الصحة' في هذه الصورة راجعة لآمر آخر لا لآن النبي لا يدل على الفساد . 

وهل الفساد مستفاد من اللغة أم من الشرع ؟ وجهان لم يذكر الشيرازي رأيه بالنسبة لبما . وإن كان ظاهر 
كلامه يفم أنه يميل إلى الفساد من جبة الشرع لآنه استدل عليه بالحديث الشريف . وهو الذي عليه الآمذي وابن 
الحاجب وانظر الإحكام ( /1764 ) والمنتبى لابن الحجاجب ( ص /7) 

(؟) حكاه الغزالي في المستصفى ( 17 ) عن الجماهير. ه15 الشافعي 
واختاره . والأمدي في الإحكام ( 1707 ) عن جماهير الفقباء من أصحاب الشافعي . ومالك . وأبى حنيفة . 
والحنابلة . وجميع أهل الظاهر . وجماعة فن التكلمين . 

( ؟) هو الإمام محمد بن علي بن إسماعيل . القفال الكبير. الشاشى . أحد كبار أثمة الشافعية . له باع 
طويل في كل العلوم . من حديث . وتفسير. وفقه . وأصول. ولغة. وشعر. ت سنة ستين وثلاثمائة بالشاش 
( طبقات الشافعية /:0. شذرات الذهب 0807.. طبقات العبادي ص + .: العبر 5587 . النجوم الزاهرة 2/7 . 
وفيات الأعيان مم ). 


( ؛) ونقله ابن السبكي في رفع الحاجب / ق 6+ با عن أ بيى الحسن الأشعري والآمدي في الإحكام 
ان الخد وك ون تعدا رأبد لعسى لدي ذا لد 1000 2ن أبي عبد الله البضري . والقاضي 
عبد الجبار. وأكثر شيوخبم من التكلمين . قال الشيرازي في اللمع ص 14: وحكى الشافعي رحمه الله ما يدل 
عليه . 

هذا ولقد نقله الآمدي عن أبي الحسين, البصري . والغزالي., ٠‏ وفي هذا النقل نظر. إذ أن كتبهم مصرحة 
بخلافه كما أن تقول المتأخرين عنهم تخالفه . ومذهبهم التفصيل . وهو أن النبى يدل على الفساد في العبادات دون 
المعاملات . وقد تابعبما عليه الإمام فخر الدين الرازي:. قال البصري في المعتمد ( 1847 ) : « وأنا أذهب إلى أنه 
يقتضي فساد المنبي عنه في العبادات دون العقود والإيقاعات » ١‏ ه . وكذلك فرق الغزالي في الستصفى (/2) 
بين العبادات والعاملات بعد أن أطلق الفساد في أول المسألة . وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة . وهناك 
مذهبان أخران . - 


اه 


الكرخي من أصحاب أبي حنيفة7 , ومذهب عامة المتكلمين!) . 

انال عليه اكلام + امن عل تعمل لبت عليه فنا يوا برةة) 177 يزوف 
( من أدخل في ديننا ما ليس منه . فبو رد ) . والمنبي عنه ليس عليه أمره . فيجب 
أنه يكوق برد ْ 
فزق قبل وفنا من" أحثان "الا قن جره ان شيك بي عل سائل 
الاصول . 1 

ابا سه ال 

ولآن هذا وإن كان من مسائل الآصول . إلا أنبا من مسائل الاجتهاد . 

بمنزلة سائر الفروع . 

فإن قيل : الرد ضد القبول. وهو ما لا يثاب عليه . ولبذا يقال: هذا عمل 
مقبول. وهذا عمل مردود. ولبذا يقال في دعاء شبر رمضان : « ليت شعري من 
القبول منا فنهنيه . ومن المردود فنعزيه » وكأنه قال : من أدخل في ديننا ما ليس منه 
فهو غير مقبول . ونحن نقول : إن ذلك غير مقبول . على معنى ٠‏ أنه لا يثاب عليه . 

قلنا : الرد يستعمل في ضد القبول كما ذكروه. ويستعمل في معنى الإبطال 
والإفساد . 


ألا ترى أنك تقول : رددت على فلان كذا. إذا أفسدته وأبطلته . ويقال في 


الأول : أن النبي إن كان يختص بالمنبي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة . والثوب الحرير ابيع وقت 
النداء فلا يدل على الفساد . حكاه الشيرازي في اللمع عن بعض أصحابه في ص 4 . 

الثاني : وهو ما اختاره البيضاوي في المنباج أنه يتل عل الغاد ف العبادات . . وفي المعاملات إلا ان كان 
النبيى لامر خارج غير لازم كالبيع وقت النداء . 

() وأما الأحناف فلبم تفصيلات أخرى انظر أصول السرخسي ( 708 ) تيسير التحرير ( 5777 ) التلويح 
على التوضيح ( 5557 ) ) .'ونقل عن أبى حنيفة ومحمد بن الحسن أن ن النبى يقتضي الصحة على تفصيل عندهم . 

)١(‏ انظر أثر الخلاف في هذه السألة في الفروع الفقبية ( مفتاح الوصول لابن التلمسانى ص 75 والتمهيد 
للإسنوي ص 8١‏ ) . 1 

(؟) رواه أبو داود بلفظ « من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد » . 

(8 ) رواه البخاري . ومسلم ٠‏ وأ بو داود . وابن ماجة . بلفظ « من أحدث في أمرنا » وانظر الفتح الكبير 
ا 


الء اسم 


بعض الكتب على امخالفين : الرد على فلان. وإذا كان اللفظ مستعملا في الأمرين . 
وجب أن يحمل اللفظ على الجميع . 

فإن قيل : الذي ليس من ديئنا هو الشيء النبي عنه. من الالتفات في 
الصلاة . والغيبة في الصوم . وذلك عندنا مردود باطل . والخلاف فيما يقع فيه الننبي 
عنه . كالصوم . والصلاة . وذلك من ديننا . فلم يكن ردا . 


قلنا: فعل العبادة على وجه النبي /-1 / أيضا ليس من الدين. ولبذا 
السو و 0 م أن 3 مردودا بوردلا بعلي - 
( تكاح الشركات باطل 0 تر م 0 ا 

وأيضا : هو أن الآمر اقتضى اشتغال الذمة بعبادة متجردة عن اي اذ 
لا يجوز أن يكون المنبي عنه هو الذي ورد الآمر به . فإذا فعل على الوجه المننبي 
عنه . لم يأت بالمأمور به . وإنما أتى بغيره . فبقي الفرض في ذمته كما كان . وصار 
بمنزلة ما لو أمر بفعل الصلاة . فأتى بالصوم . 

ولآن الحكم بصحة العبادة وإجزائها للامر النبي عنه . لم يتعلق به الآمر. فلم 
يجز أن يحكم له بالصحة . 

واحتجوا : بأن النبى يقتضي قبح المنبي عنه . وقبحه لا يدل على بطلانه . 
كالطلاق في حال الحيض . والوضوء بالماء الملغصوب . 

والجواب : هو أن النبيى يقتضي معنى يدل على القبح . وهو أن ما يفعله غير 
ما ورد به الشرع . وذلك يوجب بطلانه على ما بيناه . 

وأمأ الطلاق في حال الحيض . والوضوء بالماء الغصوب فإنما حكمنا بصحتها 7 

(9) البقرة /١‏ 0+ . وانظر القرطبي ( 31/7 ) والالوسي ( ؟ / )ا 

ا ل ا ل ل : ومن الحجة 
لقائل هذا يعني التحريم مما صح سنده . مما حدثناه محمد بن ريان ٠‏ قال ؛ وخا كيه وبرج له 
أنبأنا الليث 0 ٠‏ أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح السلم النصرانية أو اليبودية قال ٠‏ حرم اللّه 


المشركات على المسلمين . ولا أعرف شيئا من اله شراك أعظم من أن نقول المرأة ربها عيسى ٠‏ أو عبد من عباد الله . 
(0) كذا في الأصل . 


لك 2 امك 


لقيام الدلالة عليه . وليس إذا ترك ظاهر اللفظ في بعض المواضع لقيام الدليل. د 
0 و جد قدت 
ا ل 0 

قالوا : لو كان النبى يقتضي فساد امنبي عنه. لوجب إذا تناول ما ليس 
اسه أن يكون مجازا. ولما وجدنا النبى على سبيل الحقيقة في كثير من المواضع 
ولا يقتضي الفساد . دل على أنه لا يقتضي ذلك 7" . 

ام ا 0005557000 
ها هنا لم ينقل /؟ - ب / عن جميع موجبه . بل حمل على بعض موجبه . وذلك أن 
النبى يقتضي التحريم وفساد النبى عنه. فإذا دل الدليل على أنه غير فاسد . بقي 
حقيقة في الباقى . كالعموم إذا خص بعضه . 

قالوا : ولأنه ليس في اللفظ ما يوجب إعادة الفعل . فمن ادعى وجوب الإعادة 

والجواب > أن الثق :دل مل 1 وجوت الأغادة :هو الآمر: بالفغل» «وذلك أن 
الأمر يتناول عبادة لا يتعلق بها نبي . وهو لم يفعل ذلك . فكان الآمر بإيجاب 
الفعل باقيا كما كان. 

قالوا : ولآنه ليس في فعله على وجه النبى أكثر من فعله منهيا عنه . وقولكم ؛ 
إنه فاسد . زيادة صفة يحتاج في إثباته إلى دليل . 

لقا 0 قرزا قاض ان لو بس حو عو تعلق <ا اهو عليه ولسن 
يحتاج في ذلك إلى دليل أكثر مما يتناوله . وهو أنه لم يفعل الأمور به . فيجب أن 
يكون اللأمور به باقيا في الذمة . 

(؟1) وحينئد يعرف فساد العقد والعبادة بفوات شرطه وركنه . ويعرف فوات الشرط إما بالإجماع 
كالطبارة في الصلاة. وستر العورة. واستقبال القبلة . واما بنص . “واما بصيغة النفي كقوله : « لا صلاة 
إلا بطبور . ولا تكاح إلا بشبود . فذلك ظاهر في النفي عند عدم الشرط . وإما بالقياس على منصوص . فكل نبي 
يتضمن ارتكابه الإخلال بالشرط فيدل على الفساد من حيث الإخلال بالشرط لا من حيث النبي » ( المستصفى 
ا 


٠ (‏ ) في الأصل « عليه » ولا معنى له . والثبت الصواب . 
( 14 ) في الآصل « معناه » والصواب المثبت . 


نح 0ه مدت 


ال (0) 


واذا نهى عن أحد شيئين . كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما » و يجوز 
فعل أحدهما () 


وقالت المعتزلة : يكون نهيا عنهما . فلا يجوز فعل واحد منْهما" . 
لنا : أنه أمر بترك أحدهما . فلا يجب تركهما . كما لو أمر بفعل أحدهما . لم 
يجب فعلهما . 
واحتجوا : بأن ما كان منهيا عنه مع غيره . كان منهيا عنه بانفراده . كسائر 
المحظورات . 


قلنا : هذا يبطل بنكاح احدى الاختين . فانه منهى عنه مع نكاح أختها . 
البو يو عل عند اندرا 


قالوا : ولآن أو في النهى يقتضي الجمع . والدليل عليه قوله تعالى : ( ولا تْطِعْ 
منهم آثماً أو كفؤرا )'" . والمراد به وكفورا . 


قلخا لا سبلم عاد كرووامن اليه ٠‏ وانما حملنا على ما ذكروه بدليل . 


)١(‏ كما لو قال له : لا تفعل هذا أو ذاك . فعليه ترك أحدهما فقط . فلا مخالفة الا بفعلهما . فالمحرم 
جمعهما لا فعل أحدهما . قال أبن السبكي في الابهاج * / 48 وكالحرام المخير عند الأشاعرة فانه يجوز عندنا أن 
يحرم واحداً لا يعينه . 

( ؟) قال القاضى عبد الجبار في المغنى قسم الشرعيات ( 7 / 6؟1) . أنه لا يمتنع أن يأمر جل وعز 
بأشياء على طريق التخيير. . ولا يجوز مثله في النهي . لآن كل واحد منهما اذا قبح فجميعه يقبح لا محالة . 

هذا بالنسبة للمخير في المتعدد جمعا . أما في المتعدد فرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان معا ولا يفرق بينهما . 
فقد أجازه القاضيئ فقال تتمة لكلامه السابق , «الا أن يكون وجه قبح كل واحد انتفاء صاحبه . فلا يمتنع أن 
يقبح انفراده . ولا يقبح اذا وجد مع صاحبه . 

وأما أبو الحسين البصري فقد ذهب في العتمد /١(‏ +8 ) الى ما ذهب اليه الشيرازي دون العتزلة فقال . 
1 د . فهو أن يقال للانسان لا تفعل هذا ان فعلت ذلك . أو لا تفعل ذلك ان فعلت 

|. وهذا يرجع الى النهي عن الجمع بينهما ». 
( ع ) الانسان بام 4“ 57 


1*8 لد 


اممو وض 


للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة 7" . 


وقالت الأاشعرية"': ليس للعموم”) صيفة9) . وما يرد من ألفاظ 
الجمع . فلا يحمل على العموم . ولا على الخصوص الا بدليل . 


ومن الثاس يمن قال :0 ان كان .ذلك في الاخبار ٠‏ فلا صيغة له . وان 
كان ذلك في الأمر والنهي فله صيغة تحمل على الجنس . 


(١)هذه‏ المسألة شبيهة بمسألة أثبات الصيغة للآمر. ولذلك قال الغزالي في 
المنخول ( ص / «٠  ) ١8‏ المتوقفون في صيغة الآمر. توقفوا في صيغة العموم ». وهذا الذي ذكره الشيرازي من أن 
للعموم صيغة هو الذي عليه الجمهور الآكبر من الاصوليين. قال ابن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق 
68 - ب ) ٠:‏ والحق الأبلج إثبات الصيغ » وهو مذهب الشافمي . والحققين كما قال ابن الحاجب . وانظر 
النتهي ( ص/ 76 ). 

(؟) هو منقول عن أبى الحسن الأشعري رحمه اللّه . لا عن كل أشعري وتيف الدافي أبو بكر 
الباقلانى على الوقف بمعنى أنا لا نعلم أوضع له . أم لا ؟ أو على معنى أنه وضع له الا انا لا نعلم أمشترك هو أم 
ظاهر ؛ وهذا الثاني هو الذي ارتضاه ابن الهمام ولم يرتض التفسير الأول ( تيسير التحرير /١(‏ 17 ) وللأشعري 
قول آخر. وهو أن الصيغة مشتركة بين العام والخاص . وانظر الاحكام ( ؟/ 186 ). 

( ؟) في الأصل ليس العموم.. وقد سبق نفس اللفظ في ( ص./8؟ ) عند الكلام على صيغة الآمر اذ قال ؛ 

ليس الآمر صيغة . وأظنه من الناسخ اد ع ا ) . وهو الصواب . 

( 4 ) أي كما قلت سابقا اما لأنها مشتركة . واما لآنا لا ندري أله صيغة أم لا أو لم وضعت . وهو مذهب 
الوقف. وقد نسب الآمدي' في الاحكام ( ؟ / 185 ) وأبو الحسين البصري في المعتمد ١(‏ / 4 ) نفى الصيغة 
للمرجئة . 


لاهةهوة1 هه 


وقال بعض المتكلمين : تحمل ألفاظ الجمع على أقل الجمع , و يتوقف 
فيما زاد . وهو قول أبي هاشم . ومحمد بن شجاع الثلجي ” . 

لنا: قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام ؛ ( ونادى نوحٌ به . فقال: رَبٌ إن 
ابنى من أهلي . وإنَّ وَعْدكَ الحق )7 . فحكى الله تعالى عن نوح أنه تعلق بعموم 
اللفظ . ولم يعقب ذلك بنكير. بل ذكر أنه أجاب بأنه ليس من أهله فقال : ( إِنه 
ليس من أهلك . إنه عمل غير صالح )!" . فدل على أن مقتضى اللفظ العموم . 

وأيضأ ما روى أنه لما نزل قوله تعالى ( إِنَكُمْ وما تَعْبْدونَ مِنْ دون اللّه حَصَبُ 


جهنم أنتَمْ لَهَأْ واردون ) قال عبد الله بن الرّبَمرِيُ : لأخصمن محمدا. فجاء الى 


رسول الله رلته فقال: قد عُبِدَتْ الملائكةٌ . وعُبد السيح . أفيدخلون النار؟ فأنزل 
اللّه تعالى : ( إِنّْ الذينْ سَبَقَتْ لهم منا الحُسنى أولكك عنها مُبْعَدُون )7 . فاحتج على 
النبي مَكِتُهِ بعموم اللفظ”" . ولو لم يقتض اللفظ العموم . لما احتج به. ولانكر 
النبى عليه احتجاجه . 

7ع ماد بت وك زا راوس اوور مانن 
واليه ينسب البهاشمة منهم . ويقال لهم الذمية . لقولهم باستحقاق الذم لا على ذنب . ت 8 ( طبقات المعتزلة 
4 . وفيات الاعيان ؟ / 85050 . شذرات الذهب ؟ / 888 . تاريخ بغداد ١‏ / مه . العبر ؟ / 807 ) . 

(1) هو محمد بن شجاع بن الثلجي . أبو عبد اللّه . فقيه أهل العراق في وقته . كان صاحب الحسن بن 
زياد اللؤلؤي . وأبي يوسف . له تصانيف . ورمي بالبدعة . ووضع الحديث . قال الذهبي ؛ وكان مع هنانه ذا 
تلاوة وتعبد. مات ساجدا في صلاة العصر سنة ست وستين ومائتين . ( تاريخ بغداد ه / 560 ) . ميزان الاعتدال 
* / /لاه . التبصير ١‏ / 158. تاج التراجم 55 . العبر ؟*/ 5؟. تقريب التبذيب ١١15/5‏ شذرات الذهب ؟26/5. 
طبقات الفقباء لطاش كبرى زادة ص 6 ) . وإلى هذا اللذهب ذهب الامدي في الاحكام ( 86/5 ) ومنتهى السول 
(؟5/). 

(؛ ) هود 7 / 41-40 وانظر القرطبي ( ؟/ 45 ). 

رى) الأنبياء مهمه 

( 4 ) هوعبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي كان من أشد الناس عداوة على رسول الله َه بلسانه 
ونفسه . وكان من أشعر الناس وأيلغهم . ثم أسلم عام الفتح بعد أن هرب يوم الفتح الى نجران . واعتذر الى رسول 
الله ملت فقبل عذره . ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد ( الاستيعاب ؟ / ١ه‏ . الأغانيى ١٠+ /٠6‏ ) . 

١ (‏ ) الانبياء 5 /مه 

(7) أنظر القرطبي ( ١١-548 / ١١‏ / 5 ). هذا ولقد روى الأصوليون في كتبهم أن رسول 
الله مله قال له حين سأله هذا السؤال : ما أجهلك بلغة قومك . ٠‏ ما» لغير العاقل . واللّه أعلم بصحته . اذ لم 
تكن الاصطلاحات معروفة اذ ذاك . قال ابن السبكي في الابهاج ( ؟ / 16١‏ ) والحديث غير معروف . ولو ثبت 
لسمعنا وأطعنا . 


لالأءا ده 


فان قفيل : انما تعلق باللفظ فيما ذكرتم . لآن اللفظ يصلح للعموم . 
قلنا : : لو كان الصلاح اللفظ اش ل 


وأيضا : : اجماع الصحابة رضي اللّه عنهم . ٠‏ روك أن عمر رضي اللّه عنه قال 
اق بكر الصديق رضي اله عنه في مانعي الزكاة : ( كيف تقاتلهم وقد قال النبي 
عليه السلام «٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله 75" . فاحتج 
بعموم اللفظ . ولم ينكر عليه أبو بكر. ولا أحد من /  "‏ ب / الصحابة . بل عدل 
أبو بكر في الجواب الى الاستثناء الذكور في الخبر. وهو قوله : ( الا بحقها )"" . وا 
الزكاة من حقها . 

وروك أن .عمرا وعليا عليهما السلام قالا في الجمع بين الآختين بملك اليمين 

( أحلتهماآية'" . وحرمتهما آية/" . والتحريم أولى )”" . فحملا اللفظين على 

العموم . ثم رجحا لفظ التحريم . 


و أن عثمان بن مظعون 7" رضي الله عنه أنشد ؛ 
ألا كل ييه ها خلة الئد بال وكل تَعيى لا مخالة زرَائْل3) 


فقال. كذب. ال 0 . ولو لم يكن قول الشاعر اقتضى 


(؟1) خبر عمر هذا أخرجه البخاري في باب وجوب الزكاة وصام في كتاب الايمان وأحمد بن حنبل من 
مسند عمر وترتيب المسند 2 / ٠ ١9‏ وأبو داود في الزكاة ٠651‏ . وغيرهم . وانظر ص 540 

(عاأي. ٠‏ فان قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها . 

( 4 ) وهي قوله تعالى « وأحل لكم ما وراء ذلكم » 

١ (‏ ) وهي قوله تعالى « وأن تجمعوا بين الآختين » 

(15) الخبر روام الدارقطني في السنن في كتاب النكاح باب المهر رقم ١١5‏ ومالك في الموطأ "/لممه باب 
ما جاء في كراهية اصابة الأختين . 

( 1 ) هوعثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي . أبو السائب أسلم بعد ثلاثئة عشر رجلا وهاجر الهجرتين 
ت سنة ؟ ه . ( الاستيعاب ). ٠‏ 

(8) البيت للشاعر لبيد بن ربيعة . وقد قال فيه رسول الله ملقَع ؛ أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد_ 


لسالاةا ب التبصرة (م) 


فان قيل : هذه أخبار الاحاد . فلا يحتج بها في مسائل الاصول . 

قلنا : وان كانت من أخبار الاحاد. الا أن الامة أجمعت على قبولها . وان 
اختلفت في العمل بها . فصارت مقطوعا بصحتها . 

ويدل عليه : هو أن العرب وضعت للواحد صيغة . وللاثنين صيغة . وللثلاثة 
صيغة . فقالوا: رجل . ورجلان . ورجال . وفرقت بينها كما فرقت بين الأعيان في 
الاسم فقالوا:. فرس. وحمار. وبغل. فلو كان احتمال لفظ للاثنين 7 كاحتماله لما 
زاد . لم يكن لهذا التفريق في الوضع معنى . 

وأيضا : هو أنه يصح أن يستثنى من ألفاظ الجمع كل واحد من الجنس . 
فتقول . رأيت الناس الا زيدا والا عمرا. ولو لم يقتض اللفظ جميع الجنس . لم يصح 
الاستثناء . لآن الاستثناء يخرج من اللفظ ما لولاه لدخل فيه . ولهذا لا يصح أن . 
تستثنى البهائم من الناس حين لم يدخل في اللفظ . 

فان قيل : انما حسن الاستثناء لصلاح اللفظ لكل واحد من الجنس . 

قيل : هذا لا يصح . لآن الاستثناء لا يخرج الا ما اقتضاه اللفظ . فانه مأخوذ 
من قؤلهم ٠‏ ثنيت عتان الدابة اذ صرفته . وقيل ؛ انه يسمى بذلك. لانه تثنية الخبر 
بعد الخبر. وأيهما كان اقتضى دخول اللمستثنى في اللفظ حين نصرفه عنه في قول 
بعشهد- وثتى الشبن بعد الخبز ق:قول 7-7917 البعض: 

ولآنه لو كان حسن الاستثناء لجواز أن يكون دخلا في اللفظ . لوجب أن يصح 
النكرات . دل على بطلان ما ذكروه . 

وأيضا : هو أنه أذا قال لرجل : من عندك ؟ حسن أن يجيب بكل واحد من 


ألا كل شيء . . . . ( ابن ماجه 5007 ) وبعد البيت قوله ؛ 


اذا الرء أسرى ليلةظن أنه قضى عملا ولمره ماعاش آمل 
فقؤلاً< -لته ان كان “تقشكثب: .. أمزة ألا يعظك الدهر امك هصابل 
وكل انرق : يوقا شبعلم اتفيحيةه اذا كشفت عند الالنه لمحاصل 


وانظر الشعر والشعراء 0١/١‏ والأغاني 4/ هه والخزانة ١‏ / 556 . 
)١(‏ كذافي الأصل , والأولى « الاثنين » . 
لامءاس 


جنس العقلاء . ولو لم يكن اللفظ عاما في الجنس . لما صار مجيبا بكل واحد من 
الحنين.. لجوار أن يكون المسؤول عنه غير الذي أجاب به . 

فان ققيل : انما حسن أن يجيب بكل واحد من الجنس . لآن اللفظ يصلح 
لكل واحد منهم . 

قيل : اللفظ يصلح لمن أجاب به ولغيره . فيجب أن لا يصح الجواب حتى 
يعلم مراد السائل . ويدل عليه : أنه لو قال. من دخل الدار فله درهم . أو من رد 
عبدي الابق فله درهم ؟ استحق كل من وجد ذلك منه العطاء . فدل على أن اللفظ 
يقتضي الكل . 

وأ يضا : هو أن العموم مما تدعو الحاجة الى العبارة عنه . وتعم البلوى به. في 
مصالح الدين والدنيا . فيجب أن يكون وضع له لفظ يدل عليه . كما وضعوا لسائر ما 
دعت الحاجة الى العبارة عنه من الأعيان وغيرها . 

فان قيل : فقد وضع له ما يدل عليه . وهو التأكيد . 

قيل : اذا سلمتم أن ألفاظ التأكيد تدل على العموم . فقد سلمتم اللسألة . لآن 
التأكيد لا يدل الا على ها يدل عليه المؤكد . ولا يفيد الا ما أفاده . فاذا كان لفظ 
التاكند تقتضى: العموم .دل علق أن المؤكد افتضاة! 

فان قبيل : نعلم العموم بالأحوال والعادات . فيستغني بها عن لفظ يوضع له . 

قيل : هذا لا يصح . لآن هذا يختص بمن بيننا وبينه عادة في الخطاب . فأما 
من جهة اللّه تعالى . فلا يمكن معرفة العموم . اذ لا عادة بيننا وبينه . وكذلك لا 
يمكن معرفة ذلك فيما ينقل الينا من الأخبار. لآنها/ 5١‏ ب/ لا تنقل مع 
أحوالها . ولا عادة بيننا وبين التكلم فيما ينقل الينا . 

فان فيل : هذا يبطل بالطعوم والروائح . فان الحاجة ماسة الى تمييزها . 
والعبارة عنها . ثم لم يضعوا لكل واحد منها عبارة تدل عليه . 

قيل: قد وصموا لذلك ما يدل عليه . وهو الاضافة . فقالوا. طعم الشهد . 


وطمم النفومل ‏ اوظفن القنان هوطع الام وحلارة النكن وخلاوة السل + ورائخة 
المسك . ورائحة الكافور. وغير ذلك . 

فأما من فرق بين الأخبار وبين الآمر والنهي 9" . فلا وجه لقوله . لآن ما وضع 
للعموم في اللفظ لم يختلف فيه الخبر . والآمر. والنهي . 

ألا ترى أنه لا فرق بين أن نقول: دمن دخل. الدار فأكرمه ». وبين. أن 
يقول . « من دخل الدار أكرمته » وان كان أحدهما أمرا والاخر خبرا. فدل على 


فساد ما قالوه . 
واحتجوا : بأنه لا يخلو أثبات صيغة العموم من.أن يكون بالعقل. أو 
بالنقل . ظ 


ولا يجوز اثباتها بالعقل . لآنه لا مجال له في اثبات اللغات . 


ولا يجوز أن يكون بالنقل . لآن النقل تواتر . وآحاد 7" . ولا تواتر فيه . لآنه 
لو كان لعلمناه كما علمتم . والآحاد لا يقبل في مسائل الأصول . فبطل أثباتها . 

قلنا: هذا ينقلب عليكم في اثبات الاشتراك بين الخصوص والعموم في هذه 
الألفاظ . فانه لا يخلو من أن يكون بالعقل . ولا مجال له فيه . أو بالنقل . والنقل 
تواتر وآحاد . ولا تواتر فيه . لأنه لو كان . لعلمناه كما علمتم . والاحاد لا يقبل في 
أثبات اللغة . 

وعلى أنا قد “بينا ذلك بطرق من جهة النقل. تجري مجرى التواتر. وقد . 
بيناها فأغنى عن الاعادة . 

قالوا : ولآن هذه الألفاظ ترد والمراد بها البعض . وترد والمراد بها الكل . فلم 
يكن حملها على أحدهما بأولى من الآخر. فوجب التوقف فيها. كما تقول 
في / ٠١‏ - أ/ الأسماء المشتركة من اللون والعين وغيرها . 

العار دق بحي لفيا سرع و لعا 0101 


( 1 ) وهو المذهب الثالث من المذاهب الأربعة في صيغة العموم . 
١ (‏ ) في الاصل توائرا وآحادا وهو لحن من الناسخ . 


اند 


كالحمار. يستعمل في الرجل البليد . ويستعمل في البهيمة المعروفة . ثم هو حقيقة في 
ابهيمة ارركلك البح تمل في الرسل الخراه. . وفي الماء المجتمع الكثير, ثم هوا 

قالوا : ولان هذه الألفاظ لا تستعمل في أكثر المواضع الا في البعض دون الكل . 

ألا ( ترى )7" أنه يقال ؛ أغلق الناس . وفتح الناس . وافتقر الناس . وجمع 
السلطان التجار. والمراد في ذلك كله البعض . ولو كان اللفظ حقيقة في العموم . لكان 
اكتن كلام الناين جار 

ديم وي 0 
الخارج من الانسان , 9 الشجاع . حقيقة في الحية. ثم ا 000 ف 
الرجل البطل . فبطل ما قالوه . 

قالوا : ولانه لو كان اللفظ حقيقة حقيقة في الجنس . لما حسن فيه الاستفهام . فتقول , 
أردت به الكل ؟ كما لا يحسن في الأعداد كالعشرة وغيرها . 

قلنا ه حسن الاستفهام لا يدل على أن اللفظ ليس بحقيقة في شيء بعينه ‏ 

ألا ترى أنه اذا قال . رأيت بحرا اخيق نيه الانفياد “بان تقول راك ماه 
كثيرا . أو رجلا جوادا ؟ ثم هو حقيقة في الماء الكثير. وكذلك اذا قال . أعط فلانا مائة 
ألف . حسن أن يستفهم فيقول : مائة ألف درهم ؟ ولا يدل على أن ذلك ليس بحقيقة 
فيه . 

ولآنه انما حسن الاستفهام , لآن اللفظ يحتمل العموم وغيزه : فجاز أن نستفهم 
ليزول الاحتمال . 

قالوا : ولانه لو كانت هذه الألفاظ حقيقة في الجنس . لوجب اذا دل الدليل 
. على أنه أراد به البعض . أن يصير مجازا . لانه يستعمل في غير ما وضع له 
١(‏ ) هذه اللفظة ساقطة من الآصل . وزدتها فيه على عادته في استعماله في كل دليل . ولأنه لا بد منها . 


ااال 


قلنا ٠‏ الجاز. ما تجوز به عما وضع له. كالحمار. حقيقة في البهيمة . ثم 
يتجوز به في الرجل البليد . فيكون / ؟ ‏ ب / مجازا فيه . وأما لفظ العموم . فما 


تجوز به.عما وضع له .وانما حمل عق بعض ما يقتضيه. فلم يصر مجازا فيما 


تبقى . كما لو قال : «عليّ عشرة الا خمسة » 


.قالوا : ولآنه لو كان اللفظ يقتضي استغراق الجنسن. لوجب أن يكون 
تخستصض:رعظلة نونعي كدب المتكلم يمن كما اذا قال« رايت عفرة + تور يان أنه 


رأق خسة :اعد كاذنا 


قلنا: هذا بيبطل به اذا قال : و قزل عقرة انفش ا ثم خص بعضهم . فان 
اللفظ تناول العشرة . ثم تخصيصه لا يوجب الكذب . 

ولآن على قول من قال من أصحابنا : تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز 
له. لآنه يؤدي الى الكذب,. لآنه يكون مقارنا للفظ فيصير كالاستثناء مع الستثنى 
منه . وعلى قول من أجاز تأخير البيان. لا يلزم . لآن الصدق والكذب ائما هو في 
الأخبار. وعلى قول أصحابنا لا يجوز تخصيص الأخبار. وانما يجوز تخصيص الآمر 
والنهي . والصدق والكذب لا يدخلان في ذلك . فاذا خص شيء منه" كان نيخا 
له . ومن أصحابنا من أجاز تخصيص الأخبار. فعلى هذا أيضا لا يؤدي الى الكذب . 
لام كلام صاحب الشرع . وان تأخر بعضه عن بعض كالاستثناء مع الستثنى منه . فلا 
يؤدي الى ما ذكروه . ولهذا يطلق الآمر في الشرع . ثم يرد ما يسقطه . وهو النسخ . 
ولا يعد ذلك بداء . ولو كان في غير ألفاظ صاحب الشرع أو" ورد مثل هذا . عد 
بداء . 

قالوا : ولآنه لو كان هذا اللفظ موضوعا للعموم . لما جاز تخصيصه من الكتاب 
بالسنة . والقياس . لآنه اسقاط ما ثبت بالقرآن . وذلك لا يجوز بالسنة9" والقياس . 

5١ (‏ ) أي من الخبر . 

( ؟ ) كذا في الأصل . 


( 6؟ ) هذا الاستدلال منهم بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة . استدلال من أجل الالزام . لآن مذهبه عدم 
الجواز كما سيأتي . والا فالجمهور على خلافه في السنة 


ساا١5ب‎ 


قلنا : النسخ . اسقاط اللفظ . فلم يجز الا بمثله. أو بما هو أقوى منه. 
والتخصيس »ناف حك للق فحاز يها دونه 67د 7/1 

قالوا : ولانه لو كان اللفظ يقتضي الجنس . لكان لا يوجد الا وهو يقتضيه 
كما أن العلة الما كانت مقتضية للحكم . لم يجز وجودها الا وهى مقتضية له . 

قلنا : هذا الدليل انما نصح لو لم يجز استعمال اللفظ في غير ما وضع له . فأما 
اذا جاز ل ا . لم يكن وجود الصيغة غير مقتضية للعموم 

ولآنه لو جاز أن يقال هذا . لوجب أن يقال ؛ ان الحمار ليس بموضوع للبهيمة 
الخصوصة . لآنه قد يستعمل في غير البهيمة . وهو الرجل البليد. وفي اجماعنا على 
فساد هذا ٠‏ ليل على 0 ا ل 0 
لخد لل رع ا ا ٠‏ فغير 
مقتضية للجنس . فهي بمنزلة وجود العلة . يجوز وجوده غير مقتِض للحكم . 

واحتج من حمل اللفظ على الثلاثة ووقف فيما زاده 9" : بأن الثلاثة 
أقل الجمع . فحملنا اللفظ عليه . وما زاد مشكوك فيه . فلا يحمل اللفظ عليه من غير 
دليل. 

الجواب : أن قولهم : إن الثلاثة أقل الجمع . مسلم . وأن ما زاد عليه مشكوك 
فيه . دعوى تحتاج الى دليل . على أن الذي اقتضى حمل اللفظ على الثلاثة . يقتضى 
حمله على ما زاد. وذلك أن اللفظ موضوع للثلاثة ولما زاد عليه . لا يختص ببعض 
الاعداد دون بعض . فوجب حمله على الجميع . 

ولانه لوجاة أن يتس على كلق 0ه معنت + الوتسب: أن يقال في أسماء 
الأعداد. كالعشرات . وامائين.. إنها تحمل على ثلاثة . لأنها متيقنة ٠‏ ويتوقف فى 
الزيادة . وهذا لا يقوله أحد . فبطل ما قالوه . ش 


( 0 ) هو أبو هاشم : ومحمد بن شجاع الثلجي كما مر في صدر السألة . 


اا 


قالوا : ولانه لو كان لفظ الجمع يقد يقتضي العموم / ١4‏ ات / ٠‏ لوجب اذا قال : 
« لفلان علي دراهم ». أن لا يقبل منه ثلائة 9" . 


الجواب دتولا« لظا فزاع زكر وتتريعا ابي بيدا 
الجنس . وانما الذي يقتضي الجنس . اذا تعرف بالآلف واللام . 

على أنا لم نحمل ذلك على الجنس في الإقرار. بدليل دل.عليه . وهو أنه يعلم 
بطريق العرف والعادة أنه لا يجوز أن يكون مراده جنس الدراهم . اذ لا يجوز أن 
يكون قد أتلف عليه كل درهم في الآرض . واستقرض ذلك منه. فلم يحمل على 
العموم. لدلآلة العرف:٠‏ ولس اذا لم تحمل اللفظ على مقتضاه لدلالة اقترنك ايه 'لم 
يحمل غلى مقتضاء فيما لم'تقترن :به دلالة ».وقد قبل + أن الاقرار اننا لك “يحمل على 
الجنس . لآنه قام عليه دليل أنه لم يرد به الجنس . وهو التمييز. فوزانه في مسألتنا . 
أن يرد له لفظ العموم . ثم تقول الدلالة على الخصوص . فيحمل عليه . وهاهنا تجرد 
اللفظ عن الدلالة . فهو كما لو أقر بالدراهم ولم يحلف . فيحمل اللفظ على ما يدعيه 
المدعي . من قليل وكثير. 


(50 ) هذا منهم بناء على عموم الجمع المنكر في الاثبات . وهو مذهب جمع من الحنفية . وارتضاه فخر 

: الاسلام البزدوي . وذهب اليه الجبائي من المعتزلة . ولكن المذهب المختار للجمهور عدم عمومه . وأما اذا أقر الانسان 

بدراهم فقد قال ابن السبكي في رفع الحاجب أجمع الفقهاء على قبول تفسيره بثلاثة . وهي وان كانت من جمع 

الكثرة وأقلها أحد عشر الا أنه شاع في العرف اطلاق الدراهم على ثلاثة.. وه لين للاره جنع لهي كلام 
العرب . فناب عنه صيغة جمع الكثرة /١(‏ ق ١16‏ أ). 


سا١4--‎ 


مكنال (؟) 


الاسم المفرد اذا دخل عليه الآ لف واللام » فهو للجنس والطبقة () 
ومن أصحابنا من قال: هو للعهد") ,2 وهو قول أبي يحيى 


1 . الالف واللام اذا دخلت على الاسم المفرد فله أحوال‎ )١( 

الأولى : أن يكون هناك عهد متحقق ..فيصرف أليه جزما . لتبادره الى الذهن . كما في قوله تعال: « كما 
أرسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعونٌ الرسول » أي الرسول بعينه . 

الثانية : أن يكون العهد محتملا كاحتمال غيره . فانه يصرف أيضا في هذه الحالة الى العهد . كما قاله 
الإسنوي في التمهيد ص 44 والمحلي على جمع الجوامع ؟ / 4 حاشية العطار. 

الثالثة ؛ أن لا يتحقق العهد ولا يحتمل ففي هذه الحالة مذاهب ؛ 

الأول ٠‏ وهو الذي عليه الجمهور. وأشار اليه الشيرازي هنا وفي اللمع (ص / ١6‏ ) ونقله ابن السبكي في 
الابهاج (؟ / )عن ابن برهان. والمبرد. وقال هو منقول عن الشافعي. ونقله البصري في 
للكبدا 66753 عن الجنائى + والعتانم ابن العاجية؛ وهو أنه. لاسعتراق الجتن والطيقة: 

الثاني : وهو الذي اختاره أبو الحسين البصري في المعتمد ١(‏ / 544 ) ونقله عن الشيخ أبيى هاشم . أنه 
يفيد الجنس دون استغراقه . وهو عندهم يصدق ببعض الأفراد. كما في « لبست الثوب » و« شربت الاء » لآنه 
المتيقن . ما لم تقم على العموم قرينة . وهذا هو مذهب الامام الرازي وأتباعه . ما عدا البيضاوي . اذ ذهب مذهب 
الجمهور: 

الثالث ؛: وهو الذي ذهب اليه امام الحرمين . واختاره الغزالي في المنخول ص / 44 والمستصفى ( ؟/ 18 ). 
وهو أن ما دخلت عليه الآلف واللام إما أن يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء كالتمر والتمرة . أو لا . فان 
تميز وعري عن الهاء فهو لاستغراق الجنس كقوله « لا تبيعوا البر بالبر. ولا التمر بالتمر» يعم كل بر وتمر. 
وان لم يتميز واحده بالهاء . اما أن يتميز واحده بالوحدة أو لا يتميز. فان كان الآول. فلا يعم . كالدينار 
والرجل . فيقال : دينار واحد . ورجل واحد . وان كان الثاني كالذهب . اذ لا يقال : ذهب واحد . فهذا لاستغراق 
الجن . 

(؟ )ان كان مراد القائل بأنه للعهد هو ما ذكرناه فيما اذا كان العهد متيقنا أو مجتملا . فلا خلاف بيننا 
وبينه . والا. فهو مذهب آخر. غير المذاهب التى ذكرناها . وحاصله . أن لام المعرفة اذا دخلت على الاسم المفزد أو 
اسم الجنس كانت للعهد حقيقة . فاذا تعذر معنى العهد حملت على الجنس مجازا . وبذلك تكون عامة . كما أشار 
اليه البزدوي واختاره في أصوله . وانظر ( كشف الأسرار ؟ / 14 ) . أما نحن فنقول بانها لاستغراق الجنس حقيقة . 
لا أنها للعهد حقيقة وللجنس مجاز . وهذا هو وجه الخلاف في هذه المسألة . وفي النهاية يرجع هذا الذهب لمذهب 
أبى هاشم والرازي الذكور آنفا والله أعلم . وانظر تيسير التحرير /١(‏ 56 ). 

(؟) كنا وقع في الاصل أبو يحيى الحمابى بدون نقط وتوجد فوق الباء شدة فاستظهرت أن تكون 

08 
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لنا ٠‏ أن الآلف واللام لا يدخل على الاسم ال . ولهذا قال الله تعالى , 
( فتل الانسان عا أكفره"" ) .“وقالاء [خلق الانبان ضعنا” )'(وجيلها الاننان انه 
كان ظَلْوْما جَهَوْلا" ) . وقال تعالى : ١‏ كلا إِنَّ الإْسانَ لَيَطفى" ). وأراد في هذا 
كله الجنس . ويقال : اهلك الناسّ الديئارٌ والدرهمٌ » و« ملك الشاء والبعير» ويراد. 
به الجنس . فدل على أنه موضوع له . 

ولآنه يحسن فيه الاستثناء بلفظ الجمع . كما قال تغالى : ( والعصر إِنّ الإنسان 
لَفَيْ خُسْر. إل الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات" ) . فاقتضى الجنس . ' كأسماء 
الجموع . 

ولأنه لو دخل الألف واللام على أسماء الجموع . كالمسلمين . والشركين. 
اقتضى الجنس . فكذلك اذا دخل على الاسم ١‏ 

ولانه لو كان يقتضي العهد. لوجب أن لا يصح الابتداء به حتى يتقدم بين 
المخاطب والمخاطب معهود يرجع اللفظ اليه . ولما رأينا ذلك مستعملا في خطاب الله 
تعالى . وليس بيننا وبينه عهد متقدم يرجع اللفظ اليه . دل على أنه لا يقتضي 
المعهود . 
الساتن:. .ولكتى: لم أجل ق كفي الترانت ولا التاريخ ولا الانساب انسانا بهذا الاسم وكذلك لم .يتعرض له أحد 

من الأصوليين على الاطلاق . وأما الحنائي بالنون فهم كثير ولكن ليس فيهم من يكنى أبا يحيى ولكنى وجدت 
بين المحدثين رجلا يكنى أبا يحي ىالحماني بالميم توفى سنة ٠١4‏ كما في شذرات الذهب وتقريب التهذيب . ومن 
المستبعد أن يكون هوء. لأنه محدث لا أصولي . ولم يذكر اسمه في كتب الآصول مطلقا . في أي بحث من 
مباحثه . ولآن الرسم واضح بالباء دون الميم . 

ومن ثم خطر لي أن يكون قد وقع تحريف من قبل الناسخ في « يحيى » فحرفها عن ٠‏ على » والأصل أ بو 
على الجبائي . لآن بعض الأصوليين نسب اليه أنه يخالف في هذه السألة ويذهب الى أنها لا تفيد العموم . كما في 
السودة لابن تيمية ( ص / ٠١‏ ) وان كان قد ضعف هذا النقل. وذكر أن المخالف فيها هو ابنه ابو هاشم على 
الصحيح المعروف . وكما هو معروف في جميع كتب الآصول اذ هو من القائلين بالعموم ولم ينسب اليه خلاف هذا . 
ومن أجل هذه النسة الضعيفة للجبائي ف فى المسودة رجحت أن يكون وقع في النسخ تحريف ولآن الشيرازي قال . 
وفي قول نون أضحا نا . وهو قول أبى يحيى الحبائي وهو إمكيفه دالما اكليم ينسب للمعتزلة قولا يميرهم عن 
أصحا به ولم يتعرض الشيرازي لاسمه في اللمع بل اكتفى بقوله . وذهب بعض أصحابنا واللّه أعلم بالصواب . 

(؛)عبس 7/70 ( وانظر القرطبي /١5(‏ “5 ). 
( ه ) النساء ؟/8؟ . وانظر القرطبي ( ١18 / ٠‏ ). 
- (5) الاحزاب +*/ 7 . وانظر القرطبي ( ١4‏ / ؟5؟ ) . 
7 آلاية ١‏ من العلق . وانظر القرطبي ( ١‏ / ؟؟ ) . (4 ) سورة العصر . وانظر القرطبي ( 128/١‏ ) . 


سال اااس 


ولآن الألف واللام يدخلان للتعريف. وليس هاهنا معرفة يحمل اللفظ عليه 
غير الجنس 7" . فوجب أن يحمل عليه”" . 


واحتجوا : بأن الألف واللام لا يدخلان الا للعهد . ولهذا قال الله عر وجل : 
( كما أرسلنا الى فرعونٌ رسولاً. فُمَصَىَ فرْعُونُ الرسول7" ) . وأراد به العهد . وقال عز 
وجل نان اق الست يمرا ادمع الفكره يدر" اتوأزاف. به 'العيك» ولهذا اال :اين 
عباس 7" رضي الله عنه : ٠‏ وَلَنْ يَعْلِبَ عْسَر واحدٌ يَُرِينٍ يي ». وتقول : 
« دخلت السوق فرأيت رجلا ثم عدت الى السوق فرأيت الرجل » وتريد به العهد . 
ندل شان أخ مقتضاه العيدا- 

قلنا + :اننا" حملناء: قينا دكروة على" الفيف> لأنه: قو تقدمه ذكرة “فرج 
التعريف اليها. وليس كذلك هاهنا. فانه لم تتقدمه نكرة . فحمل على تعريف 
الجنس . لآن الآلف واللام يدخلان للتعريف . وليس هاهنا معرفة يحمل اللفظ عليها 
غير الجنس . فوجب أن يحمل عليه . 

قالوا : ولآن الآلف واللام لا تفيد أكثر من تعريف النكرة . فاذا كانت النكرة 
من الاسم المفرد . لا تقتضي الا واحدا من الجنس . فاذا دخلت عليه الآلف واللام . 
وبحب أن لااتقتدى الآ “واحدا من الجن 

فنا :هذا يطل" هذ آذا"وحات على "انم الجمة #“فانها "لا فين كر من 
تعريته الكرف' أ اذا تلك علق رانم تحدم ىر «افتضية الحدن :بوعل انه ذاننا 
يقتضي تعريف النكرة اذا /٠؟ ‏ ب / تقدمه نكرة . فأما اذا لم يتقدمه نكرة . اقتضى 
تعريف الجنس . وهاهنا لم يتقدمه نكرة . فوجب أن يكون تعريفا للجنس . 

(؛ ) في نسخة أخرى أشار اليها في الهامش « غير تبيين الجنس » . 

(" ) انظر كشف الاسرار للبخاري ( * / ١ ١١‏ ) . اذ تكلم على اختيار البزدوي أنها للعهد ورده . 

(١)المزمل‏ 7 / ٠6‏ 5 . وانظر القرطبي ( 49/14 ) . 

٠ (‏ ) الآية ه و١‏ من الشرح وانظر القرطبي ( 0 / ١‏ ) والالوسي (126/50). 


. هو عبد الله توفى سنة 38 ه‎ )١( 
روى هذا مرفوعا موصولا ومرسلا وروى موقوفا . فرفعه أبن مردويه‎ +4١ / ٠0 قال ابن حجر في الفتح‎ ) 14 ( 
من حديث جابر وأخرجه سعيد ابن منصور. وعبد الرزاق . من حديث ابن مسعود. وعبد الرزاق الطبري من‎ 
طريق الحسن عن النبي مطائرٍ وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود وأما الموقوف فأخرجه مالك عن عمر أنه‎ 
. كتب إلى آبي عبيدة يقول الخ واخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود . والفراء عن ابن عباس‎ 


لالااا سل 


مال (3) 


أسماء الجموع اذا تجردت عن الألف واللام , لم تقض العموم ( . 

ومن أصحابنا من قال : تقتضي العموم " , وهو قول الجبائي 9 . 

لنا : أنه نكرة في الإثبات . فلم يقتض العموم كالاسم الفرد . 

ولانه لو كان مقتضيا للجنس كله . لما كان يسمى نكرة . لآن الجنس كله 
معروف . ولهذا لا يسمى نكرة اذا دخله الآلف واللام . 

وأيضا: شو أنه يصح تاكددة ب « ما » فتقول : اغط رجالا ماء فلو كان 
موضوعا للجنس . لما صح فيه التأكيد ب« ما» كما لا يجوز في المعرف بالألف 
واللام .. 

واتحتيعوا:» أنه يضح اتكناة كل ولخد من الجنصية مزه هذا اللفظ قدل هذا 
علق أنه “يقضن: الجدسن :: 

والجواب : هو أنا لا نسلم . فان الاستثناء لا يصح من أسماء الجموع اذا 
تجردت عن الآلف واللام . فاذا قال : « كلم رجالا الا زيدا » فهو مجاز. 

. محل الخلاف في هذه المسألة . هو الجمع النكر في الاثبات . وأما الجمع النكر في النفى . فهو للعموم‎ )١( 

( ؟ ) قال صفي الدين الهندي ‏ « والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة والا فالخلاف فيه بعيد جدا . 
اذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة فما دونها » قال ابن السبكي بعد أن ساق كلام الهندي : ٠‏ لكن الحكايات 
في غالب المصنفات عن الجبائي . ناطقة بأنه يجعل الجمع المنكر بمنزلة الجمع المعرف . والقاضى في مختصر 
التقريب صرح بحكاية ذلك عنه . وقضية ذلك عدم التفرقة بين جموع القلة والكثرة « الابهاج ؟/ 258». 

وهذا الذي ذهب اليه الجبائي من المعتزلة . هو اختيار البزدوي في أصوله انظر كشف الاسرار للبخاري 
)١/5(‏ ونسبه في التحرير لطائفة من الأحناف تيسير التحرير /1١(‏ 00 ) . 

( أهو أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي . نسبة الى جبى بضم الجيم وتشديد الباء. 
وهي بلد من أعمال خوزستان . وهو شيخ العتزلة . وأبو شيخهم أبى هاشم . وهو عندهم الذي سهل علم الكلام . 
وكان مع ذلك فقيها ورعا. زاهدا. واليه تنسب الجبائية . وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري عندما كان على 


الاعتزال . توفي الجبائي سنة 7085 ه ( العبر ؟ / 5؟1. شذرات الذهب ؟ / 546 .لفرق بين الفرق / *18. وفيات 
الأعيان + / 2ه , اللباب ٠١2/١‏ ) 


امال 


في الأصول . فإن لم يجد ما يخصه" . اعتقد عمومه في قول أبِي 
العباس ©) 


)١(‏ هذه المسألة ليست خاصة باعتقاد العموم دون العمل. بل هي شاملة لاعتقاد العموم . والعمل 
بمقنضاه . كما صرح بذلك في اللمع ( ص / ٠١‏ ) حيث قال ٠:‏ اذا وردت ألفاظ العموم . فهل يجب اعتقاد عمومها 
والعمل بموجبها وقبل البحث عما يخصصها ؟ وبذلك ندع بالقاله الامدي في الاحكام ( +/ 5؛ ) وابن الحاجب 
في المنتهى ( 6 ) والمختصر ( ؟/ قى ©“ أ رفع الحاجب ) من أن الخلاف محصوز فقط في الاعتقادد. دون العمل , 
وأن الاجماع قائم على أنه يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص كما قاله الفزالي في المستصفى 
(؟/ ه8) اذ الذين نقلوا خلاف الصيرفي . لم ينقلوه فقط في الاعتقاد وقد رأيت تصريح الشيرازي في اللمع 
(ص/ ٠١‏ ) بتقل الخلاف في الاعتقاد والعمل . وممنعمم النقل عنه أيضا الاستاذ أبو اسحاق الاسفراييني . وأبو 
الحسن الخلاني . وعليه جرى الامام الرازي وأتباعه وانظر الابهاج (21/6) ورفع الحاجب (5/ق 
أ) والذي أوقع الامدي في تقل الاجماع على امتناع العمل هو اقتصار القاضي أبي الطيب وامام الحرمين وابن 
السمعاني . على نقل وجوب اعتقاد العموم في الحال عن الصيرفي دون التصريح بالعمل . ولكن الذين سكتوا عنه . 
صرح به من ذكرنا قبل قليل. وقد حاول ابن الهمام في التحرير ١١١ /١(‏ ) تيسير التحرير. التوفيق بين 
النقلين . بتأويل ما نقله الآمدي من اجماع . ولكنه غير مفيد . لآن الآمدي لم يصرح به . وابن الحاجب جعلهما 
في المنتهى ( ص / ٠6‏ ) مسألتين منفصلتين الآولى في الاعتقاد ونقل فيها خلاف الصيرفي . والثانية في العمل وتبع 
فيها الآمدي بنقل الاجماع . وهو أدرى بكلامه . لا سيما وأنه لم يذكر في المختصر الا الاجماع على امتناع العمل , 
دون التعرض للخلاف فيه . ومفهومه يشير الى الخلاف في الاعتقاد فقط . 

(؟) أي بعد البحث والنظر. وهل يشترط القطع بعدم وجود اللخصص . أم يكفي الظن ؟ فيه مذهبان . 
الأول وهو مذهب الباقلانى . وهو يشترط القطع بانتفاء الخصص . والا. فلا جزم بالعموم . والثاني . وهو 
المعتمد . عدم اشتراط القطع . وهو الذي اختاره ابن سريج . وامام الحرمين . والغزالي والامدي . وابن 0 
وغيرهم كثير . وعندهم يكفي أن يغلب على الظن انتفاء اللخصص . لتعذر الوصول الى القطع . 

وانظر الاحكام (*/“؛) والابهاج (456/6)ونهاية اللسول (45/5)ومنتهى السول 
(؟/+* ) ولمنتهى لابن الحاجب ( ص/©١١)‏ والمستصفى (؟/0*) وتيسير التحرير (١/١6؟)‏ وفواتح 
الرحموت ( 577/١‏ ) وفيه بحث نفيس وواضح . ورفع الحاجب (؟/ ق 7 ]). 

(؟* )أي وعمل به. 

(؛) هو أحمد بن عمر بن سريج. أبو العباس. من كبار فقهاء الشافعية ومتكلميهم. كان يقال له : 
انان الأكيدة ركان ينع عان. عدم اتاب الكاقي م طن ؟ الزن كمااقاله أرو اتج له تانق 
ومناظرات مع محمد بن داود الظاهري. توفى سنة 05 ه. (طبقات الشافعية */500- تاريخ بغداد 


لداةاا سا 


وقال أبو بكر الصيرفي 27 : يعتقد في الحال 7( عمومه . 


لنا : هو أن الذي يقتضي اعتقاد العموم . تجرد هذه الصيغة عما يخصها . لأنها 
إذا وردت ٠‏ ولم تتجرد عن دليل التخصيص ٠‏ لم تقتض العموم . ولا نعلم تجردها عما 
يخصبا إلا بالنظر والبحث . فلم يجز اعتقاد عمومها قبل النظر والبحث . يدل عليه : 
أن الشهادة لما كانت بينة عند التجرد عن الفسق . لم يحكم بكونها بينة قبل البحث 
عن حالبا . فكذلك هاهنا . 

احتجوا : بأن اللفظ موضوع للجنس والطبقة . 2 اعتقاد موجبه قبل 
النظر . كأسماء الحقائق . لما /:؟ ‏ أ كانت موضوعة لما وضعت له من الأعيان . وجب 


قلنا : اللفظ موضوع للجنس . إذا تجرد عما يخصه. وهذا غير معلوم قبل 
0 5وأنا أسماء البطائق تتستعل أ يقال إنها. لا :تحمل 
على مسمياتها قبل البحث . وان سلمنا . فالفرق بينهما . هو أن الحقائق إذا استعملت 
و ا ا 1 00 
لفظ العموم . فإنه إذا حمل على الخصوص لم يصر "١‏ مجازأ. فوجب التوقف فيه . 


؛ / +ه؟ ‏ طبقات الشيرازي 44. طبقات العبادي 35 وفيات الأعيان /١‏ 5؛ - النجوم الزاهرة /١‏ 154. العبر 
3١/١‏ ). 
هذا وقد زاد الشيرازي في اللمع نسبة هذا القول لأ بي سعيد الاصطخري وأبي اسحق المروزي . ونسبه ابن 
السبكي لابن خيران . والقفال الكبير. وأبى حامد الاسفراييني . 

(0) قال ابن السبكي في ( رفع الحاجب ؟/ ق 7 أ) : قال الشيخ أبو حامد . وذكر الصيرفي أن ما 
ذهب اليه . مذهب الشافعي . لآنه قال في الرسالة . والكلام اذا كان عاما ظاهرا . كان على ظهوره وعمومه حتى 
تأنِى دلالة تدل على خلاف ذلك . قال : وزعم ابن سريج ورفقته . أن ما ذهبوا اليه . مذهب الشافعي لان 
وعلى أهل العلم في الكتاب والسنة أن يطلبوا دليلا يفرقون به بين الحتم وغيره . في الآمر والنهي . فأخبر أنه 
يجب أن يطلب دليلا يستدل به على موجب اللفظ . 

(1) قال الآمدي في منتهى السول ( ؟/ 36 ) , « ان أراد ‏ أي الصيرفي ‏ بالاعتقاد عموم اللفظ فهو 
عق . لكنه لا يزول ذلك بظهور المخصص . وان أراد به اعتقاد ارادة العموم فخطأ . فان احتمال ارادة الخصوص 
000 

(+7) هذا من الشيرازي كاذ خلى أن المام'بمد التخصي عفيعة'فى الباق + وهو مختلف فيه + كما عبات 
يي رادت ار ا . وحينئذ لا ينفعه هذا الجواب . 


لاء؟ا سب 


قالوا : ولآن هذا القول يؤدي إلى التوقف أبدا. لانه إذا نظر. فخفى عليه 
دليل التخصيص . جوز أن يلحق في النظر الثاني ما خفى عليه في الاول . ويلحق في 
النظر الثالث ما خفى عليه في الثاني . فيجب التوقف فيه أبدأ . وهذا لا يجوز. 

قلنا : هذا يبطل بطلب النص في الحادثة . فإنه يجب . وإن جوزنا أن يلحق 
بالنظر الثانى ما خفى عليه في الاول .. ويلحق بالثالث ما خفي عليه في الثاني . 
ويبطل أيضاً بالسؤال عن حال الشبود . فإنه يجب عليه وإن كان يجوز أن يظبر له 
في السؤال الثاني ما خفي عليه في الاول . وفي السؤال الثالث ما خفي عليه في الثاني . 

قالوا 4 ولآنة'ق حال سباع اللفظ + 9 يلا" عق اعتقادم: ولا .يمكنة أن 
يعتقد الخصوص . فوجب أن يعتقد العموم . 

قلنا: يعتقد أنه عام إذا تجرد عما يخصه. ولا يقطع فيه بالعموم 
ولا بالخصوص . 
في جميع الأزمان. وإن جاز أن يكون منسوخا في بعض الازمان. فكذلك يجب 
لاقل العيوة ق الآعياة وان حاز أن كوت #تخصوصا فيضن الاعيان» 

أفلنا > الس 'إنما :يرد :يقن للف .اقلا “بحب التوقات: لاجله + كما :إذا: غرف 
عدالة الشبود . لم يجب التوقف لما يرد عليهم من الفسق /517 - ب/ وليس كذلك في 
القسوو د انلقع اكوك عقا ردأ لودع وق كوه دري غاب توج التوقف 
لحلا كما بحن حال الغورة نالكشي عن حاليم: 

قالوا نولاق هذا .رودق إلى الوق اق السنوم د وقد أكريع ذلك عل اهل 
الوق 

كلقا عزنا القن لوقك اها الرفقة ةلاكد اعارذ لت فى لصون 
2 يوجحب التخصيص . حملناه على العموم , وأهل الوقف إذا لم بجدوا ما يوحب 
التخصيهن + وقفوا أنذا: ختى..تحدوا دلبلا عل الراد. فنان القرق :نين القولين:. 


(4) فى الاصل يوجد ألف .بعد الواو: وأظنها مرخ هو النايخ..:والا فلا معنى لها:. 


51س 


نالا (0) 


العموم إذا خص" . لم يصر مجازاً فيما بقي". 


وقالت المعتزلة" : يصير مجازأ . سواء خص بلفظ متصل ؛ أو بلفظ 
منفصل ' . وهو قول عيسى بن أبان 17 . 


وقال أبو الحسن الكرخي : إن خص بلفظ متصل") , لم يصر مجازأ 


)١(‏ الخلاف في هذه المسألة كما هو ظاهر فى العام المخصوص . وأما العام اذا أريد به الخصوص . فقد نقل 
ابن السبكي في الاابهاج ( 8/٠‏ ) عن والده أنه قال : والذي يظهر لي أنه مجاز قطعا .٠‏ ومن ثم اختاره في جمع 
الجوامع ( */ 5) بناني 

(*' اوهو رأ جمهور الفقهاء . وكثير من الشافعية كابن اللمعاني . وأبي حامد الاسفراييني وابن 
السبكي في جمع الجوامع . ووالده . وكثير من الحنفية كالسرخسي في أصوله . وهو مذهب الحنابلة . وانظر رفع 
الحاجب /١(‏ قى ‏ 55 - ب ) والا بهاج ( ؟/ 0 ) وجمع الجوامع ( ؟/ 5 ) وأصول السرخس /١(‏ 44 ) وفواتح 
الرحموت /١(‏ 56 ). 

(*)أتٍ مشاهيرهم كأبي على الجبائي وا بنهالا بهاج ( 40/9 ). 

( ؛ ) وهو رأي جمهور الآشاعرة . واختاره الغزالى في المتصفى ( ؟/ 4ه ) دون المنخول ( ص / ٠6+‏ ). 
وهو اختيار الامدي . وابن الحاجب . واختاره الشيخ صفي الدين الهندي . والقاضي البيضاوي . وابن الهمام في 
التحرير . وانظر الإحكام ( 5/5 ) ولمنتهى لابن الحاجب (١‏ ص /7 ) وتيسير التحرير 08/١‏ ) والا بهاج 
(5/مما. : 

هذا ولتقد 'نقل الغزالي في المتصفى ( ؟/ ١4‏ ) الإجماع على أن لفظ العام اذا خص . ولم يبق منه بعد 
التخصيص جمع . نقل الاتفاق على أنه يصير. مجازا . قال ابن السبكي وفيه نظر. فقد صرح بحكاية الخلاف 
فيه الشيخ أبو حامد الاسفراييني . والقاضى أبو بكر . وغيرهما من الاقدمين . وقالوا يبقى في تناوله للواحد على 
الحقيقة . وهو اختيار الشيخ ابي حامد . ( رفع الحاجب /١‏ ق 500 ب ). 

( )هو الامام عيسى بن أبان بن صدقة . أبو موسى . أخذ عن محمد بن الحسن . كان حسن الحفظ 
للحديث,سخيا . روى عن هلال بن يحيى أنه كان يقول ‏ ما في الاسلام قاض أفقه من عيسى بن أبان في وقته 
توفي سنة 9١‏ ه . 

( طبقات الحنفية لطاش كبرق ص " . تاريخ بغداد ٠١7 / ١‏ الفهرست لابن النديم ” ) . 

(1) كالاستثناء. مثل قول القائل : « من دخل داري يكرم الا زيدا » والشرط . كقوله : « من دخل 
أكرمته ان كان عالما ٠‏ والتقييد بالصفة . كقوله : « من دخل داري من الطوال أكرمته ». 


ب-55آا د 


وإن خص بلفظ "! منفصل . صار مجازأ 0 , 
ا ان الأصل في الاستعمال الحقيقة . وقد وجد الاستثناء والشرط . 
والغاية . في الاستعمال. أكثر من أن يعد ويحصى قلغل أن ذلك عقيف . 
اح رار الاين ا اك 
تقول : « زيد في الدار؟ ». فيكون خبراً . ثم تزيد فيه ألف الاستفبام 07 , 2 
في الدار ؛ ا ٠‏ فلو قلنا : إن ما اتصل باللفظ من الشروط . وا 
اننا . لوجب أن 06 ٠٠‏ أزيد في الدار. 0 


يم 


ولأ الكلام إنما يكون مجازأ إذا عرف أنه حقيقة في شيء. ثم استعمل في 
غيره ٠‏ كالجما لير سم والركن بيد فيكون 
0 0 


(؟) التقييد باللفظ هنا ليس من أجل اخراج غير اللفظ . .٠‏ بل هو جرى على الغالب . فالمتقول عنه أنه 
يصير مجازا ان خص بمنفصل . سواء كان عقليا . أ م لفظيا. كما نقله عنه ابن السك ي في الا بهائج ( ؟/ م ) والا 
فهو مذهب جديد لم يتعرض له الأصوليون . 
(8)وهذا هو هو اختيار أبى الحسين البصري كما صرح به في العتمد ( .)588/١(‏ والامام فخر الدين 
الرازي . . ونسبه في اللمع ( ص / ٠7‏ ) للباقلاني ولكن الذي نقله عنه الامدي وابن السبكي غير هذا وسأذكره . 
هذا وفى المسألة خمسة مذاهب أخرى حكاها الامدي في الاحكام وابن السبكي كي في الا بهاج وهى : 
١-ان‏ خص بمتصل 0 ٠‏ أو استثناء . فهو حقيقة . والا ٠‏ فهو مجاز. وهو المنقول عن القاضي أبي 
بكر . كما نقله الاأمدي ٠‏ قال ابن ي : ولكنه لم يصرح في التقريب بغير استثناء . 
ا اد ل بالصفة . فهو حقيقة . والا. فهو مجاز. حتى في الاستثناء . وهو اختيار 
القاضي عبد الجبار من المعتزلة . 
* - ان خص بدليل لفظي . سواء كار ن متصلا متتل ٠‏ فهو حقيقة , والا ٠‏ فهو مجاز. 
؛-ان كان الباقيى كثرة ة يعسر ضبطها .. فحقيقة . والا فمجار «اوعواما قله العض كاي ن الحاجب عن 
بي بكر الرازي من الحنفية ٠‏ ولكن الذي نقله عنه ١‏ الأحناف . والامدي . وابن السبكي . ١‏ نه ان بقى بعد 
٠ 0‏ فهو حقيقة فيه . والا . فهو مجاز. 
هو حقيقة في تناول ما بقي. مجاز في الاقتصار عليه . وهو اختيار امام الحرمين . والغزالي فى 
المنخول . ونصره ابن ن السب ي ف رفع الحاجب . 
وانظر الاحكام (؟١/‏ 4 ) ) والا بهاج (6/" ) وملتهى السول (١/25؟).‏ 


سات 9 


والدليل على من فرق بين اللفظ المتصل والمنفصل . هو أن للمتصل لفظأ يقتضي 
تخصيص العموم . فلم يصيره مجازأ في الباقي . دليله الشرط والاستثناء”" . 

ويدل عليه : هو أن اللفظ اقتضئ استغراق الجنس أجمع . فإذا دل . الدليل 
على أن بعض الجنس غير مراد.. بقي الباق على مقتضى اللفظ فوجب أن يكون 
حقيقة فيه . 1 

واحتجوا : بأن اللفظ موضوع لاستغراق الجنس .. فإذا خص صار مستعملآا في 
غير ما وضع له . فصار مجازأ . كاستعمال الاسد في الرجل الشجاع والحمار في الرجل 
المليد 


لكا هذا يطل ين إذا قيده بالشرط والذائة أو كمه بالايتكناء عل قول 
من سلم ذلك . فإنه موضوع للجنس . وقد استعمل الاستثناء في غير ما وضع له . ثم لم 
يصر مجازاً"" . 
فيما وضع له . ش 
استعمل إلا فيما وضع له . 

ويخالك :هذا مااذكروة من انتعمال” الاسد فى الرجل 'الشجاع: والحمان فى 
الرحل البليد © فاق الآسد لم موضع اللزجل الغجاع ...ولا الخمان للرجل التليد 
اللغة . فإذا استعمل في ذلك . علمنا أنه مجاز. وليس كذلك لفظ العموم . فإنه متناول 
لكل واحد من الجنس . فإذا استعمل في الخصوص فقد استعمل فيما يقتضيه اللفظ . 
يدل عليه : أن القرينة فيما ذكروه. تبين ما أريد باللفظ . والقرينة فيما اختلفنا 
فيه . تبين ما لا يراد باللفظ . فبقى الباقيى على مقتضى اللفظ . 

( 4 ) لعل هنا سقطا في الكلام . وتقديره : كذلك المنفصل . 

(0) ليس فى هذا الجواب ما يصلح أن يكون ردا على احتجاجهم . اذ من الممكن لهم أن يلتزموا بطلان 
هذا الذي أراد أن يلزمهم به . لانهم يقولون بأن العام يصير مجازا. سواء خص بمتصل أم بمنفصل . فلم يسلموا 


الفرق بين المتصل والمنفصل حتى يلزمهم به . والجواب على احتجاجهم هذا . هو أن لفظ العام تناول كل فرد من 
أفراده على الحقيقة . فاذا قام الدليل على اخراج البعض من متناوله يبقى حقيقة فيما تناوله من بقية الافراد . 


16 


ا ة5 اس 


مكالة (1) 


يجوز تخصيص اسياء الجموع () إلى ان هبقى واحد. من قول 
أكثر أصحابنا . 

000 هون 1 5 شروشه (* 

وقال أبو بكر القفال: يجوز تخصيصها إلى أن يبقى ثلاثة ”ا 

0 لم 4 
ولا يجوز أكثر من ذلك . 

)١(‏ مذهب الشيرازي رضي الله عنه أنه يجوز التخصيص في العام الى أن يبقى واحد . ولم يفرق بين 
صيغ الجموع وغيرها من الفاظ العموم مثل ٠‏ من » والآلف واللام الداخلة على اسم الجن الفرد . بل جعل مسألة 
الخلاف في الجمع كما ترى ٠‏ وكأنه يشير الى أن غيره من الصيغ لا خلاف في جوازه إلى الواحد فيها كما ادعاه 
الت بو عائد الاسفراييني ٠‏ والحق وقوع الخلاف فيه أيضا. وان كان الأكثرون من الشافعية على جوازه كما 
قاله ابن السمعاني . اط و ل ا ا ل ا 0 

(؟) في الأصل الا. ٠‏ وهو من الناسخ ٠‏ والمثبت من اللمع (ص/27) ٠‏ وسياق الكلام ٠‏ حيث كرره في هذه 
المسألة كما ترى . 

( ؟) أي أقل الجمع عنده . ٠‏ وتبعه الغزالي في المستصفى ( ؟ / 6؟ ) . ولكنه مال فيه الى أن أقل الجمع اثنان 
لا ثلاثة. وان 6الد كار يادي جو 0 أن ال 8 ثلاثة . قال أبن التل ام 
الواحد . بن العام أن قوله 1 د ل ات بدليل احتجاج 0 
بقول القائل : علب شرة الا تسعة . ويحتمل أن يعم الخلاف . الا أن الظاهر خلافه . لآن النقول عنه المخالفة هنا . 
لم ينقل عنه ثم . 

( ؛) انظر أثر الخلاف في المسألة في الفروع الفقهية التمهيد للاسنوي ص 7 . واعلم أن فى المسألة مذاهب 


أخرى . 

الأول ؛ أنه لا بد من بقاء جمع كثير. وهو مذهب أبي الحسين البصري . وامام الحرمين . والامام 
الرازي ٠‏ ونقله ‏ بن الحاجب عن الأكثرين لكن اختلف في سير الجمع الكثير. فقيل : لا بد أن يقرب من مدلوله 
قبل التخصيص . قال البيضاوي: لا بد أن يكون غير محصور. انظر الابهاج ( 7١/5‏ ) ونهاية السول 
001 والاسكار 33101 والتتن لذبن الالح م70 

الثاني : وهو اختيار لابن الحاجب . لم يسبق اليه. وهو أن التخصيص ان كان بمتصل . فان كان 
بالاستثناء أ و بالبدل . جاز الى الواحد نحو أكرم الناس الا الزنادقة ا الناس العالم منهم . وان كان بالصفة أو 
الشرط فيجوز الى أثنين . نحو أكرم القوم الفضلاء . أو أذا كانوا فضلاء . وان كان التخصيص بمنفصل . وكان في 
العام الحصور القليل كقولك ٠‏ قتلت كل زنديق ». وكانوا ثلاثة ٠‏ ولم 06 ٠‏ جاز الى أثنين وان كان 
غير محصور . أو محصورا كثيرا . جاز بشرط كون الباقي قريبا من مدلول العام . كما هو مذهب البصري السابق . 
المنتهى ( ص / م ) . 

الثالث ؛ يمنع التخصيص الى الواحد مطلقا. سواء كان من صيغ الجموع أم لا . ولكنه شاذ كما قال ابن 
السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق 485 ب). 


هال 


لذا هر أنه النظاامق 'الفاطل: العيوو معان مخصيسة إل أن معي اقل عن 
ثلاثة . 

دليله : من . وما . 57# ب/ ولآن ما جاز تخصيص العموم به إلى الثلاثة . 
جاز التخصيص به إلى الواحد . دليله . الاستثناء . 


واحتجوا : بأن اسم الجمع لا يستعمل فيما دون الثلاثة . فالحمل عليه اسقاط 
له . فلم يصح إلا بما يصح به الشرط . 

قلنا : لا نسلم. فإنه يجوز أن يستعمل لفظ الجمع فيما دون الثلاثة . ولبذا 
قال الله تعالى ؛ « ألذينَ قال لَيْمْ النابئ : إن النامن كُدْ جُمَعُوا لكُمْ "٠‏ . وأراد به 
نعم !7 : وقال "تفال +« أوليِك مِيرقو هما يقولون "2 8:-وآراد يبه عائفة .رضى الله 

وعلى أن هذا يفسد به إذا خصه بالاستثناء . فإنه يجوز وإن كان اللفظ 
لااستعمل إلا فعا دونه 


( ه ) الاية 7 من آل عمران . وانظر القرطبي ( ؛ / 504 ) والالوسي ( ؛ / ١١9‏ ). 

(1)أي وهو وارد بخصوص نعيم بن معود الأشجعيى كما قاله الفسرون انظر القرطبي 
(504/4 ) وقيل : يريد بالناس وفد عبد القيس ( الطبري 07/ 4١6‏ ) . 

(؛) الآية 55 من النور. وانظر القرطبي ( ٠١/1١‏ ) والذي في الأصل تعميما . وهو تحريف من الناسخ . 

() انظر ما كتبناه حول هذه المسألة في الدراسة فيما خالف فيه الشيرازي الجمهور المألة الرابعة . وقد 
رجحنا فيها مذهب الشيرازي 


-55ا لب 


أقل الجمع ثلاثة 7( . 


ومن أصحابنا من قال: اثنان9) . وهو مذهب ابن داودء 


لاسا مس من د عكوه 1 م 5 
في الاثنين والثلاثة . وما زاد. بلا خلاف وانما محل الخلاف فيها. في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة . مثل 
« مسلمين » وغيره , ٠‏ من جموع القلة . لا جموع الكثرة : فان أقلها أ عشر باجماع النحاة . انظر الابهاج 
تاينف : الاحكام للآمدي ؟ / ٠١4‏ رفع الحاجب عن ابن الحاجب /١‏ ق 588 أ) . 

وهذا الذي ذكره الشيرازي من أن أقل الجمع ثلاثة . هو الذهب المختار للجمهور. وهو منقول عن ابن 
عباس . والشافعي . وأبي حنيفة . وأبي الحسين البصري . ومشايخ العتزلة اوور عر 0 ب 
السبكي . وربما روى عن مالك . واختاره الامام الرازي . وأتباعه . وهو مذهب الامام أحمد ابن حنبل . والغزالي 
في المنخول (:ص / 148 ) وانظر الا بهاج ( ؟ / 77 ) . ورفع الحاجب /١(‏ ق 558 - أ ) والاحكام ( 000 


(؟) وذهب اليه ايضا الامام مالك رضي الله عنه . والخليل. وسيبويه وداود الظاهري . والأستاذ أبو 
اسحق الاسفراييني . والغزالي في المستصفى ( ١75‏ ). وهو المنقول عن عمر. وزيد بن ثابت . وانظر الا بهاج 
(73/6). 

هذا وفي المسألة مذاهب أخرى . 

الأول : ذكره الامدي في الاحكام ( ؟/ 4 ) وابن الحاجب في المنتهى (ص /80) عن امام الحرمين . 
وهو أن أقل الجمع وأحد . ولكن ابن السبكي في كتابيه رفع الحاجب /١(‏ ق 536 | ) . والابهاج زجرىم). 
لم يرتض هذا ونسب قول الامدي . وابن الحاجب الى الخطأ في الفهم عن امام الحرمين . وقال في رفع الحاجب 
والذي أفهمه أن اختياره في مسألة الجمع أن أقله ثلاثة. 

الثانى : وهو ما حكاه ابن الحاجب في المنتهى ( ص/ 77 ) . وهو أنه لا يطلق على أثنين لا حقيقة . ولا 
مجازا . قال ابن السبكي في الا بهاج ( 77/5١‏ ) . وفيه نظر . 

الثالث : وهو ما أشعر به كلام الآمدي في آخر البحث في الاحكام ( ؟ / ٠08‏ ) وهو الوقف قال ابن السبكي 
في الابهاج ( 77/٠‏ ). ولم أره في كتاب معتمد . ومن نقله نقله عن الآمدي . 


0 


ونفطويه"' . والقاضي أبي”'' بكر الأشعري 0 . 

لنا ا أن ابن عباس اا م 
فلامة الع 0 1 ٠‏ قال ١‏ ولي الأخوان اخوة في لسان ٠‏ فقال د 
الأمصا 0 


إن قيل: فقد روي عن زيد بن ثابت7" أنه قال ؛ « الآخوان اخوة" ,, 
فعار تخالفا له 


( * ) هوا براهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان . أبو عبد الله . الازدي الللقب ب « تفطوية . كان أديبا 
مفتنا بالأدب . يروي الحديث . وينكر الاشتقاق في كلام العرب وله مصنفات كثيرة منها ٠‏ التاريخ » و« غريب 
القرآن » و« الآمثال » توفى ببغداد سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة لست خلون من صفر. 

انظر ( معجم الأدياء /١‏ 4ه _ بغية الوعاة /١‏ 458 تاريخ بغداد 5 / 669 تاريخ أبي الفداء ؟/ + . 
تاريخ ابن كثير ١‏ / +8 . وفيات الأعيان /١‏ 7. شذرات الذهب العبر ؟ / م١‏ تاريخ الأدباء 0“) . 


(؛) في الأصل أبو بكر . وهو لحن من الناسخ أو سهو 

( 5 ) هو القاضي أبو بكر بن الطيب بن محمد بن جعفر المعرف بالباقلاني . أو ابن الباقلاني . مالكيّ 
أصولي . متكلم . أشعري . كان من أعرف الناس بعلم الكلام . وله تصانيف كثيرة . منها « التقريب والارشاد » في 
أصول الفقه : وهو أجل كتاب مصنف في الأصول كما قال ابن السبكي .. اختصر في التقريب والارشاد الأوسط . 
والصغير. توفي سنة 40 ه. ٠‏ 

انظر ( تبيين كذب المفتري ص 507 العبر 25/5 شذرات الذهب -١8/*‏ وفيات الأعيان 

- الديباج المذهب ٠١7+‏ ) 

(7) هو الخليفة الثالث رضي اللّه عنه قتل ظلما سنة ه* ه أسد الغابة ( + / هذه ) . 

(7) النساء / 2 

(4) أي ابن العباس 

)9 ونا اقتتى ا شرقة ابو لوي القت بز 

٠١(‏ )هو زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري واختلف في وقت وفاته فقيل سنة 45 وقيل “؛ وقيل ؟) 
وقيل غير ذلك وانظر أسد الغابة ( ؟ / 508 ) والاستيعاب . 

لله ) قال ابن السبكي في ( رفع الحاجب /١‏ ق 07 أ) . وهذا لا يحفظ عن زيد ٠‏ نعم هو من القائلين 
برد الآم الى السدس في الآخوين ) . 


١58 


قلنا : الراد بتلك ؛ أنبما كالاخوة في الحجب . والذي يدل عليه أن أحدأ 
لا يقول : إن لفظ التثنية يتناول الجمع حقيقة . وإنما اختلفوا في لفظ الجمع . هل 
يتناول الاثنين حقيقة ؟ 

وأيضاً : هو أن أهل اللغة فرقوا بين الواحد . والاثنين. والجمع . فقالوا : 
رتل تووخلان:.: ورعال:: :ولق كأن؟ الإتبات: عا »لكان انل اتانيه ناويا 
 /‏ أ/ لما زاد عليه . كما كان لفظ الثلاثة مساوياً لما زاد عليه . ش 

فإن قيل : لا يمتنع أن يكون للتثنية أسماء تخصها . ويكون اسم الجمع أيضأ 
متناولاً لبا . كالاسد . له اسم يخصه . ومع ذلك اسم السيع حقيقة فيه . 

قيل : السبع والاسد لم يوضع للتمييز بين شيئين. وإنما جعل أحدهما اسمأ 
للجنس . والاخر اسمأ للنوع . وليس كذلك لفظ التثنية والجمع فإنهما وضعا لنوعين 
مختلفين من العدد على وجه التمييز بينهما . فدل على أن كل واحد منهما يختص بما 
يميز به . كالاسد والحمار. لما وضع لجنسين من الحيوان . كان كل واحد منهما اسمأ 
للا وضع له خاصة . 

ولانه لو كان اسم الجمع حقيقة في الاثنين. لكان لا يصح نفيه . لآن الحقائق 
لا يصح نفيها عن مسمياتها. ولا جاز أن يقول . « ما رأيت .رجالا . وإنما رأيت 
رجلين ». دل على أن حقيقته ما ذكرناه . 

ولانه لا خلاف بين أصحابنا أنه إذا قال : « لفلان علئ دراهم » لزمه ثلاثة ولو 
كان أقل الجمع اثنين . لما لزمه أكثر من اثنين 05) 

واحتجوا : بقوله تعالى : « وداودٌ وسليمانٌ إِذ يحكمان في الحَزثِ إذ نَفِمّتٌ 
فيه عنم القوم وكنًا لِحَكْمِيمْ شاجِدٍيْن7" ». فرد الكناية إلى الاثنين بلفظ الجمع . 
وبقوله تغال + + د تنتوروا للخرات + إذْ دحلو عق :داوق فرع يكيم + قالؤاء لا لنت , 
خصمان بَعَىَ بَعَضْنا على بَعْضٍ 7" . فاستعمل في الاثنين لفظ الجمع . 

(؟1) قد ذكرنا في ص 5" أن الثلائة لزمته في هذه المسألة عرفا . لا لغة . لآن دراهم جمع كثرة . وأقله أحد 
عشر بالاجماع فلا يستدل أو يجاب به هنا . لآنه لو تعورف على الاثنين للزما . 


)؟ى) الانبياء / 78 وانظر القرطبي ( 0/0 ) 
)١14(‏ ص/ ؟؟ والقرطبي ( /154). 


15س 


قلنا : أما الاية الأولى. فقد قيل : إن المراد بها حكم الانبياء عليهم السلام . 
وهو جماعة كثيرة . وقيل ؛ الراذ بها داود: وسليمان. واللحكوم له. لآن ذكر 


وأما الاية الثانية . فلا حجة فيبا. لآن الخصم يقع .على الواحد والجماعة ولبذا 
قال الله تعالى ٠‏ « هذان حُْصْمانٍ اختصموا في و7" . فجعل أحدهم الؤمنين . 
/ - ب/ والاخر الكفار. : 

ولانه يجوز أن يكون مع جبريل عليه السلام . وميكال. عليه السلام . جماعة 
من الملائكة عليهم السلام . ْ 

واحتجوا : بقول النبي عليه السلام « الاثنان فما فوقهم جماعة”" ,» 

والجواب : أن هذا دليل لنا. فإنه لو كان الاثنان جمعاً حقيقة . لما احتاج إلى 
البيان . لأنبم يعرفون من اللغة ما يعرفه . وإن كان النبي يِلَِرٍ أفصح العرب . ولا 
بين . دل على أن الاثنين ليس بجمع في اللغة. فيجب أن يحمل الخبر على أنه قصد 
بيان حكم شرعي . وأن الاثنين في حكم الجماعة في الصلاة . 

قالوا : ولان الجمع إنما سمى جمعاً . لما فيه من جمع الاحاد. وذلك يوجد في 
الاثنين . فوجب أن يكون جمعاً . 


قلنا : ويجوز أن يكون اشتقاقه من ذلك . ثم لا يسمى به كل ما وجد فيه 
هذا العنى . بل يختص بشيء مخصوص . كالقارورة . سميت بذلك لانها يستقر فيها 
الشىء . ثم يختص ذلك بظرف مخصوص . وإن كان هذا المعنى يوجد في غيره . 
وكذلك سميت الدابة. لآنبا تدب على وجه الأرض. ثم يختص ذلك ببهيمة 
مخصوصة . وإن كان المعنى يوجد في غيرها . فكذلك هاهنا . 

(17) الحديث رواه ابن ماجة 55/١‏ رقم 475 باب الاثنان جماعة. وبوب له البخاري 


(؟/١1)‏ سندي , وعزاه السيوطي لأحمد بن حنبل . والطبراني . وابن عدي . والدارقطني انظر الفتح الكبير 
(١1/ة؛).‏ 


دا هاس 


قالوا : ولآن الاثنين يخبران عن أنفسبما فيقولان ..فعلنا . كما يخبر الثلاثة 
فيقولون : فعلنا . فدل على أن الجمع فيهما واحد . 


قلنا : هذا يعارضه أنهم فرقوا بينهما في فعل الغائب والمواجبة . فقالوا في 
الغائب ٠‏ ضربا. في الاثنين. وضربوا. في الثلاثئة. وفي المواجهة. ضربتما. ؤ 
الاثنين. وضربتم . للجماعة . وليس لهم أن يتعلقوا بما ذكروه . الا ولنا أن ن: 
بها ذكرناه:. 


00 


ولنه لا يمتنع أن يكون لفظبما في الإخبار عن  74/‏ // أنفسبما واحدأ”" , 
يكون”" لفظبما في الجمع يختلف. ألا ترى أن المذكر واللؤنث في الاخبار عن 
انيما شواء: اق لنظهنا فى الجيع نفل فكذلك ههدا . 


(7) في هامش الآصل قوله : في نسخة واحد . 
(18) كذا في الأصل ٠‏ والصواب زيادة ألواو ليرتبط الكلام فتصبح ويكون . 


اس 


كنال (8) 


يجوز”) تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد” 
وقال بعض المتكلمين : لا يجوز( . 
وقال عيسى لطا ما خص بدليل! . جاز تخصيصه بأخبار 


. ظاهر هذا الكلام يدل على أن الخلاف جار في الجواز. لا في الوقوع . وهو المفبوم من سياق الآدلة‎ )١( 
وعليه يدل كلام غيره من الآئمة. إذ استدلوا على الجواز بالوقوع. قال ابن السبكي في رفع الحاجب‎ 
عن القاضي‎ ) ٠4/7 ( (مقمأ) في تقرير الجوازء « لنا على الجواز. الوقوع من الصحابة » ونقل في الا بهاج‎ 
في مختصر التقريب أن بعضهم قال « يجوز التعبد بتخصيص العموم بخبر الواحد وعدمه عقلا. لكن لم يدل‎ 
دليل على أحد القسمين » ونقل القاضي لبذا الذهب يشير إلى أن الخلاف في الجواز لا في الوقوع . وببذا يبطل‎ 
, ما قاله الإمام الغزالي في المستصفى ( /4؟ ) من الاتفاق على جواز التعبد به . وحصر الخلاف في الوقوع إذ قال‎ 
خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن . اتفقوا على جواز التعبد به . لتقديم أحدهما على الآخر . لكن اختلفوا‎ « 
.» في وقوعه‎ 

(؟) قلت ؛ وهذا هو مذهب الإمام الشافعيى. ومالك. وأحمد بن حنبل وإليه ذهب إمام الحرمين . 
والغزالي . والبصري أبو الحسين . والرازي . والآمدي . وابن الحاجب . والبيضاوي مع أتباع الرازي . ونقله ابن 
الحاجب عن الآئمة الأربعة . ولكن الأحناف ينكرونه . وسنذكر مذهبهم بعد قليل . وانظر الا بهاج ونباية السول 
( /8" ) والإحكام ( 01 ) ومنتهى السول ( :5 ) والمنتبي لابن الحاجب ( ص /1 ) والمختصر( ؟/ ق م أ) 
من رفع الحاجب والمستصفى ( /4؟ ) والمنخول ( ص/174 ) واللمع ( ص /8 ) . 


(؟) أي مطلقا. سواء خص بدليل أم لم يخص . ومحل عدم الجواز عند القائلين به في أخبار الاحاد 
التي لم تجمع الآمة. على العمل ببا. وأما ما أجمعت على العمل به كقوله عليه السلام : ٠‏ لا وصية لوارث ». 
فيجوز تخصيص العموم بها . 

ويصير ذلك كالتخصيص بالتواترة . نقل هذا الكلام ابن السبكي عن ابن السمعاني . انظر رفع الحاجب 
زلق“'ادب). 

(4) وإى هذا ذهب الأحناف في هذه السألة بناء على أن العام قطعي الدلالة . والاحاد ظنى . قال 
البزدوي في أصوله ( 447 ) من الكشف . «٠‏ وقد قال عامة مشايخنا . ان العام الذي لم يثبت خصوصه لا يحتمل 
حرم مات والقياس . هذا هو المشهور . واختاره القاضي الشهيد » . قال البخاري في الكثف ( م؛4؟ ) , 

هو الشهور من مذهب علمائنا ونقل عن أبي بكر الجصاص . وابن أبان » وانظر ( أصول السرخسي 1418. 
ل ب ارو الا لاه 
القاهر البغدادي . وانظر تيسير التحرير ( 5807/7 ) . 

(5) أي قطعي . متصل أو منفصل . 


انال 


الاحاد . وإن لم .يخص , لم يجز تخصيصه بأخبار الحاو ) . 


لنا : هو أن السلمين أجمعوا على تخصيص آية المواريث بقوله عليه السلام : 
« لايرث المسلم الكافرٌ. ولا الكإفْرٌ المسلم" » وعلى تخصيص قوله . « فانكحوا 
ما طابٌ لكمٌ من النّساء" . بقوله رلته ٠.‏ لا تنكم المرأةٌ على عمتها . ولا على 
خالتبا » 


واحتج : أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها . 
بقوله « إنا فعشر الأنبياء لا نْوْرَتُْ . ما تركناه صدقة7" ,» وهذا تخصيص 
العموم من القرآن بجبر الواحد . فدل على جواز ذلك . 

فإن قيل : فقد رد عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس" . « أن 

(1) انظر أثر الخلاف في هذه المألة في «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لابن 
التلمساني ص ©2 . 

هذا وفي السألة مذاهب أخرى . 

الأول : وهو مذهب الكرخي أبى الحسن . هو أنه ان خص العام قبل بمنفصل . جاز تخصيصه بخبر 
الواحد . والا فلا . 

الثاني ؛ وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلانى . وهو الوقف. . 

الثالث . ما نقله ابن السبكي عن مختصر . التقريب . وهو أنه يجوز التعبد بتخصيص العموم بخبر الواحد 
وو م ل 


لي 3 ل ) سندي ومسلم . في الفرائض حديث 0 بن ماجة. 
ا 3 
(8 ) النساء /؟ 


(؟) الحديث : رواه البخاري ( 5407 ) سندي . ومسلم 17 كتاب النكاح حديث +5. ومالك في التكاح 
حديث ٠١‏ وغيرهم وانظر ص١771‏ 

)١(‏ الحديث روي بألفاظ مختلفة . رواه أحمد بلفظ ( إنا معاشر الآنبياء لا نورث ) والبخاري بلفظ 
( لا نورث ما تركناه صدقة ) ورواه مسلم . وأبو داود والنسائي . ومالك . والشافعي . والطيالسي وغيرهم . قال 
الذهبي ؛ ولفظ نحن معاشر الأنبياء لا نورث . ليس في شيء من الكتب الستة . قال ابن السبكى اوالتركنا 
قال. بل ولا رأيته في شيء من كتب الحديث وبلفظ ٠‏ انا » موجود .ولكن في غير الستة ( رفع الحاجب عن ابن 
الحاجب ) وانظر الفتح الكبير ( */ة؛؟ ) . 

)+/6 ( هي فاطمة بنت قيس بن خالد الآكبر صحابية من المباجرات الأول . وانظر الاصابة‎ )١( 
. والإستيعاب‎ 


1# 


النبي ينه لم يجعل لبا نفقة ولا سكنى7" ». لما خالف قول الله تعالى : 
« كنوه م حيثُ سَكَنْمُعْ مر" وَجدِكو(" ». وقال . « لا ندع قول كتاب اللّه بقول: 
امرأة؟ 

مراة 4 + 


قبل و إنطاا ره خيرها :لأف اميا ولبذا قال اامرأة لااتدرى :دصقت ام 
كذ بت" ؟ وكلامنا فيما صح من الآخبار. وسكنت نفس المجتهد إليه . 

ولأنبما دليلان . أحدهما أخص من الاخر . فقدم الخاص منبما على العام . كما 
لو كانا تعن اكات والينة 


ولان”" في هذا جمعا بين دليلين . فكان أولى من إسقاط أحدهما . كما لو كانا 
من 'الكتاب أو 'الملة: 


ولآن خصوص القرآن أو السنة إنما قدم على عمومهما. لانه يتناول الحكم 
بخصوصه على وجه لا يحتمل غير ما تناوله . وعمومهما يتناول الحكم بعمومه على 
وجه يحتمل أن يكون المراد به غير ما تناوله الخصوص . وهذا اللمعنى موجود في 
خصوص /4؟ ‏ ب/ السنة . وعموم القرآن . فوجب أن يقدم عليه . 


واحتجوا : 0 الكتاب مقطوع به. وخبر الواحد غير مقطوع به . فلا يجوز 
ترك المقطوع به بغيره . كالإجماع لا يترك بخبر الواحد . 


0 قد بن وان بلق كان الطلاق ولفظ عمر ؛ لا نثرك كتاب الله . وسنة نبينا ينه لقول 
امرأة لا تدري لعلبا حفظت أو نسيت . ورواه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب العدد . 

( ؟) الطلاق هجرد 

(14) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (/ ق 4 أ) : وأما قوله لا ندري كذبت أو صدقت فلفظ ربما 
أوهم ظاهره أنه توهم فيها اعتمادا للكذب . ومعاذ الله أن يتوهم عمر رضي الله عنه ذلك في فاطمة بنت قيس . 
فكيف ثبت هذا عن عمر؟ وإنما روي بإسناد مظلم . ذكره الحارثي فقال ‏ أنبأ أحمد بن محمد بن سعيد 
الهمدائي . ثنا الحسن بن حماد بن حكيم الطالقانى . حدثنا أبى . حدئنا خلف بن ياسين الزيات . عن أبى 
حنيفة . عن حماد. عن إبراهيم. عن الاسود قال « قال عمر بن الخطاب ؛ لا ندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا مكَِةِ لقول امرأة . لا ندري صدقت أم كذ بت . المطلقة لها السكنى والنفقة » وهذا الإسناد ساقط إلى أبي 
حنيفة . وأحمد بن محمد بن سعيد هو ابن عقدة . وهو مجمع الغرائب والمناكير ١‏ ه . 

( 6 ) في الأصل ولآنا . ولعل الآلف من سبو الناسخ . 


اس 


قلنا :. خبر الواحد وإن كان من طريق الظن . إلا أن وجوب العمل به معلوم 
بدليل مقطوع به . فكان حكمه وحكم ما قطع بصحته واحد. 

ولآن الكتاب إنما يقطع بورود لفظه عاما. فأما مقتضاه من العموم . فغير 
مقطوع به. لآنه يحتمل أن يراد به غير ما تناوله خصوص السنة. والخاص 
لا يحتمل غير ما تناوله . فوجب أن يقدم عليه . يبين صحة هذا. هو أنه لو قطع 
بعمومه . لقطع على كذب الخبر. وهنا لا يقوله أحد. ويخالف ما ذكروه من 
الإجماع إذا عارضه خبر الواحد. فإن الإجماع لا اجمال فيما تناوله . وخبر الواحد 
يحتمل أن يكون منسوخا. فقدمنا الإجماع عليه وهاهنا عموم القرآن محتمل لما - 

قالوا : ولآنه إسقاط بعض ما يقتضيه عموم القرآن بالسنة. فلم يجز. 
كالنسخ7" . 

قلنا : النسخ اسقاط لموجب اللفظ . فلم يجز إلا بمثله . أو بما هو أقوى منه . 
والتخصيص بيان ما أريد باللفظ . فجاز بما دونه!"" . 


واحتج عيبى بن ابان : بأنه إذا دخله التخصيص صار مجازا . فقيل خبر 
الواحد في تخصيصه . كما قبل في بيان المجمل . وإذا لم يدخله!” التخصيص. بقي 
على حقيقته . فلم يخص خبر الواحد . 

والجواب : هو أن المجمل مالا يعقل المراد منه بنفسه . والعموم وان خص . 
فمعناه معقول. وامتثاله ممكن . واللفظ متئاول لما يبقى بعد التخصيص . فكان 
حكمه وحكم مالم يخص وأحد . 


(05) هذا الدليل من أجل الإلزام فقط . لآن مذهب الشيرازي أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة كما 
سيأني في ورقة 54 ]أ . 

( 17 ) هذا الجواب منه بناء على مذهبه الذي أسلفناه ونحن نجيب عنه بأنا نجيز نسخ الكتاب بالسنة كما 
سيأتي . فيبطل استدلالهم . 

(8) في الأصل يدخلبا . 


عت :27 


مكنال (5) 


يجوز تخصيص عموم السنة بالكتاب () 

ومن النانن: م قال + له حوات: 

لنا : قوله. تعالى « كتزْلّنا عليكٌ الكتاب بيبانا لكل شيء 5*٠‏ ولم /©- أ 
يفصل . 

ولآنه لفظ خاص.. عارض لفظا عاما فخصه . دليله إذا كانا من الكتاب. أو 
كانا من السلة:: 

وان الكتاب مقطوع بطريقه . والسنة غير مقطوع بها. فإذا جاز تخصيص 
الكتآب «البنة:. فتغسيض اليتة بالكتان اول 
واحتجوا : بقوله  ٠‏ لين للناس ما برل اليب" .. فجعل السنة بيانا 
للقرآن . ْ : 

قلنا . هذا محمول على ما يفتقر إلى البيان . أو نحمله على أن المراد به الإظبار. 
بذلك عليه أنه علق عل جنيع الفران فالذي يفتفر إليه جميع القرآن هو الإظبار. 
فأما التخضيمن "فلا يحتاج إليه. جطيعه 


)١(‏ وهو رأ جمهور الفقهاء والمتكلمين كما قاله الآمدي في الإحكام ( 8" ) وانظر المنتبى لابن 
الحاجب ( ص /51 ) ومنتبى السول ( مه ) . 

١ (‏ ) النحل 4571 . وانظر القرطبي ( 14/١‏ ) والالوسي ( 38484 ) . 

( ؟) النحل 4466 . وانظر القرطبي ( ٠87٠‏ ) والالوسي ( 60814 ) . 


اكاب 


)1١( كنا‎ 


يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفيى 7 . 


3 


: قبل البحث في هذه المسألة يجب بيان التالى‎ )١( 

ليس من محل النزاع: القياس القطعي . إذ يجوز التخصيصن به إجماعا كما نقله الإسنوي في نهاية 
السول ( 7١/5‏ ) عن شرح البرهان لابن الانباري . 

ب هذه المسألة مرتبة على مسألة تخصيص الكتاب يخبر الواحد . فمن لم يجزه ثم . لم يجزه هنا . ومن 
أجازه هناك . يحتمل أن يجيزه هنا . ويحتمل أن لا يجيزه . لضعف القياس غن خبر الواحد . كما أشار إليه ابن 
السبكي في الإبهاج ( 07" ) عن البندي . 

ج ‏ ظاهر هذا الكلام أن الخلاف محصور في القياس الخفي فقط . وهو ما يؤيده سياق الأدلة ٠‏ وليس 
الآمر كذلك . إذ الخلاف جار'في القياس الخفي والجلى على السواء . والجبائى يمنع التخصيص بالقياس مطلقا 
غود كان خليا أن نيا كنا مو العو عنة : وكما هو المروف عق الات وعدم اللقرقة. .ين الجلى الخد 
بالنع . لاسيما وأن الشيرازي نفسه لم يقيده في اللمع ببذا القيد. إذ قال فيها ( ص ٠ : ) ١‏ وأما القياس فيجوز 
التخصيص به» أي مطلقا خفيا كان القياس أم جليا. وثانيا لآن من الخصوم من يمنع التخصيص به مطلقا 
قطعا. كما نقله الغزالي في المستصفى . وكل من كتب في هذه المسألة كالآمدي . والرازي . وابن الحاجب وغيرهم . 


- المراد بالقياس هنا القياس على نص خاص . كما ذكره الغزالي في الستصفى ( 08 ) . لا مطلق القياس 
على أي نص كان . 
ه - اختلف في تفسير اليا الجلي والخفي . ففسره الشيرازي هنا كما سيأتي في ص و بأن الجلى 
س العلة . والخفي قياس الشبه . وفسره الإصطخري الجلى بما ينقض قضاء القاضى بخلافه . والخفى ما ليس 
8 . كما حكاة أبو حامد عنه ٠‏ وقيل : الجلي ما تتبارد علته إلى الفهم عند سماع الحكم نحو تعظيم الآبوين 
عند سماع قوله تعالى « ولا تقل لبما أف .٠‏ والخفي ما ليس كذلك . انظر رفع الحاجب 7 قى ١5‏ ب الا بباج 
ارا )ل 
000 الحاجب : « ان مذهبنا جواز التخصيص بالقياس الجلي والواضح . وفي الخفيى وجبان » 
إلى هذا الذي ذهب إليه الشيرازي هنا . من جواز التخصيص بالقياس ذهب الأئمة الأربعة الشافعي . 
ا . ومالك . وأحمد . والشيخ أبو الحسن الأشعري . وأبو هاشم . وأ بو الحسين . كما قاله ابن الحاجب في 
النتبى ( ص /8؛ ) تبعا للامدي في الإحكام ( /8 ) وتبعبما عليه ابن البمام في التحرير . وان كنت على شك في 
نسبة هذا القول لبي حنيفة كما سأشير إليه بعد قليل . ونقل ابن السبكي عن الشيرازي أن الشافعي نص على 
حواق ز التخصيص به في مواضع ( رفع الحاجب / ق ١١‏ ب ) ولعله نقله عن شرح اللمع إذ لم أجد هذا الكلام في 
اللمع . وكثيرا ما ينقل ابن السبكي عن شرحبما . 


لاس 


ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ذلك. وهو قول أبي علي 
الجبائى 9( . 


وقال أصحاب أبي حنيفة؟) : ان ه. جاز الت< 
خص بغيره » جاز 


( ؟) ونقله الغزالي في المستصفى ( ٠8/5‏ ) عن أبي هاشم : وهو ابن الجبائي . وهذا يخالف النقل السابق 
عنه . وهو الذي نقله الامدي وابن الحاجب ونقله الشيرازي في اللمع ( ص ١/‏ ) عن الباقلاني نفسه . والباقلاني أ بو 
بكر عن طائفة من المتكلمين . وابن مجاهد المتكلم . كما أشار إليه ابن السبكي في الا بهاج . واختاره الرازي في 
كتا به المعالم » خلافا للمحصول والمنتخب إذ اختار فيهما القول الأول . وسيان عند الجبائي القيا 10 والجلي 
كما هو الشبور عنه وعليه جرى الآئمة ٠‏ بما فيهم ابن السبكي في شرحيه على المنبهاج والمختصر. وان كان قد 
اختار في جمع الجوامع أنه يمنع الخفي فقط . 

( * ) وهو مذهب ابن أبان . واختاره البزدوي في أصوله ( /844 ) ونقله عن عامة مشايخبم . وهو اختيار 
السرخسي ( 1417 ) . وابن الهمام ( 5500 ) من التيسير. وصدر الشريعة ( /4١؟‏ ) من التلويح . والبخاري صاحب 
الكشف ( ١947‏ ) وغيرهم من أئمة الأحناف . وقد أشرت إلى أن هذه المسألة فرع مسألة تخصيص الوه في الكتاب 

بخبر الواحد. وبما أن الأحناف: يذهيون إلى أن دلالة العام قطعية . لذلك لم يجيزوا التخصيص بخير الواحد . 
والقيلس إذا ٠‏ كان ظنيا. ونا قله لاي ف تصني" ٠‏ 547 )ونه المي يلاتك 1 10 نوا 
الحاجب في المنتبى ( ص /48 ) والمختصر , ٠‏ من ن أبا حنيفة يقول بجواز تخصيص العموم بالقياس شيء لا يوافق 
عليه . ١‏ لآن عبد القاهر البغدادي نقل عن أبي حنيفة أنه يقول بأن العام قطعي الدلالة كما ورد في تيسير 
التحرير ( 077 ) ؟ - لأن الفروع الفقبية التي نص عليها كمسألة قتل الجاني إذا التجأ إلى الحرم حيث لم يجوز 
أبو حنيفة قتله لعموم قوله ا ٠‏ « ومن دخله كان أآمنا». فلم يخصصه بالقياس لقيام موجب الاستيفاء 
كالشافعي ‏ تدل على أنه لا يجيز تخصيص العموم بالقياس . ونظائر هذه السألة كثيرة وبها استدل السرخسي على 
القول بقطعية دلالة العام عند أبي حنيفة وأصحابه وانظر أصول السرخسى (708). وثالثا : لآن ابن السبكي 
أشار إلى ضعف تقل الامدي وابن الحاجب عنه أنه يقول بجواز“تخصيص العموم بخبر الواحد . إذ قال والاحناف 
ينكرونه وهذه السألة فرع تلك كما قلت . واللّه أعلم بالصواب . 


هذا وفي المسألة ستة مذاهب أخرى ؛ 

الأول : ان تطرق إليه التخصيص بمنفصل جاز. وإلا فلا. قاله الكرخى الإحكام ( 0 ) 

الثاني ٠‏ يجوز التخصيص بالقياس الجلى دون الخفي . وهو المنقول عن ابن سريج . وبعض الشافعية . 
ولكن الشيخ أبا حامد نقل عنه جواز التخصيص بالقياس مطلقا وعزى الفرق بين الخفي والجلي لاسماعيل بن 
مروان من أصحابه الإحكام ( 777 ) ورفع الحاجب . 

والثالث : ان تفاوت العام والقياس في إفادة غلبة الظن . رجحنا الأقوى ٠‏ وان تساويا فالتوقف . وهو مذهب 
الغزالي في الستصفى ( م" ) . 

الرابع : الوقف . وهو اختيار القاضي . وإمام الحرمين . وهو اختيار الغزالي في المنخول (ص ).2 - 

. الخامس ؛ ان كانت العلة منصوصة . أو مجمعا عليها. جاز. وإلا فلا. وهو اختيار الامدي في الإحكام 

( 08 ) ومنتهى السول ( 54/5 ) 

السادس ؛ ان كان الأصل المقيس عليه مخرجا من عام جاز التخصيص . وإلا فلا . 

وقال ابن الحاحب أن كانت الملة متصوصة أومجمنا عليها أو كان الال ميخضوضا من العام خض الناء 


لالم لب 


وان لم يخص بغيره » لم يجزف) 

لنا هئ أنه .دلبل :( يتاق1"7'): .يفيض نيا مله العقوم: 'مترييحة. “فوج أن 
يخص به كاللفظ الخاص . ويدل عليه : هو أن العلة معنى النطق فإذا كان النطق 
الخاص يخص به العموم . فكذلك معتاه . 

ولآنة ها ذكرياة سنا بين :دليلين:. .فكان اول من إننقاتل أعدهنا + “للف 
د 

ن" القياس الخفي دليل" . فكان حكمه حكم الجلى من جنه في 

١‏ الا رس 0 كس تمد 
وهو المتواتر 

والدليل على أصحاب أبي حنيفة . هو أن ما جاز أن يراد به فى التخصيص . 
جاز أن يبتدأ به التخصيص كالنطق . 

ولان التخصيص إنما جاز بالقياس . لآنه يتناول الحكم بخصوصه . فقدم على 
العام . وهذا موجود في الابتداء . فوجب أن يقدم عليه . 

واحتجوا : ٠‏ بما روي عن النبي مَل رانف 500 
تجد في سنة رسول الله مُه ؟ قال أجتهد رأبي ولو آلو ». فدل على أن القياس 
/"- ب / لا يعمل به مع السنة . 


قلنا : القدر الذي يخرجه القياس من العموم . ليس من السنة عندنا. ولآنه 


به . وإلا فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع . فألحقه ابن السبكي بمذهب الغزالي . وجعله صاحب تقرير التحبير 


0007 يرتض كلام ابن السبكي . وانظر رفع الحاجب (  5١/‏ أ ) وتقرير التحبير ( 589/7 ) . 
) انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقبية في تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 7 . 
(5) في الأصل نافى . والثبت من نسخة أخرى قوبل عليها الأصل . إذ قال في هامش الأصل ٠‏ وفي نسخة 
ينافي . ولذلك أثبتها لأنبا هي الصواب . 

() هذه اللفظة مرسومة في الأصل على شكل «٠‏ ليس » متصلة ببعضها. ولا معنى لبا مطلقا. بل هيى 
تحيل المعنى . ولذلك قومتها إلى الوضع الحالي فبما من سياق الكلام . 

(؛ ) هذا دليل على أن الشيرازي يحصر الخلاف في القياس الخفي . 

(8) حديث معاذ رواه أحمد . وأبو داود . والترمذي . ولكن قال البخاري . لا يصح . وقال الترمذي ؛ 
ليس إسناده عندي متصلا . وانتصر البعض لصحته . 


و1 ل التبصرة )٠(‏ 


كما رتب القياس على السنة . فقد رتب السنة على الكتاب . ثم لا خلاف أن تخصيص 
الكتاب بالسنة جائز . فكذلك تخصيص السنة بالقياس . 

قالوا : ولانه إسقاط لا تناوله العموم . فلا يجوز بالقياس . كالنسخ . وربما 
قالوا + تخصيض: الاعيان أحد توغ تخضيض العنوم افلا تجوز «القياين كتخصيص 
الزمان . 


فنا لا يمن أن301) "١‏ يحون نيه« الست < ويحزر مه التعقيض:. الااترى 
أن نسخ القرآن لا يجوز بخبر الواحد . وتخصيصه جائز. ولآن النسخ إسقاط موجب 
اللفظ . والتخصيص جمع بينه وبين غيره . فافترقا . 

قالوا : ولانه تخصيص عموم بالقياس . فلم يجز. كما لو كان القياس بعلة 
مستنبطة من العموم . 

قلنا : هذا يبطل بالتخصيص بالقياس الجلى . ثم لا يمتنع أن لا يجوز بما 
انتزع منه. ويجوز بما انتزع من غيره. كما لا يجوز التخصيص بنفسه ويجوز 
التخصض بغيرة من الآلفاظ . 

ولانه المطلوب هناك علة الحكم الذي اقتضاه العموم. فإن اقتضت العلة 
التقصيص,: الم + وكة :ذلك علة الحك ,لآنه .سقط ل ولبين كذلك هاهنا : لآن 
الطلوب علة حكم مخالف له . فجاز أن يخص به . 

قالوا : ولان القياس فرع النطق . فلا يجوز أن يسقط الفرع أصله . 

قلنا + نحن إنما نخض :ابه عموما لسن باصله . فلا يكون: ذلك إنقاظط أصضل 
بفرع . 

قالوا : ولان ما قدم عليه القياس الجلي في الحكم. لا يخص به العموم. 


(4) في الأصل يجوز بدون لا. ولا بد من زيادتها ليستقيم الكلام كما هو مفهوم من السياق . ولأنه 
سيعيد الجواب نفسه في ص ١45‏ وفيه لا . فانظره هناك . 


لاءهةاسد 


قلنا : استصحاب الحال ليس. بدليل. وإنما هو بقاء على حكم الآصل إلى أن 
يرد الدليل عليه . فلا يترك له ما هو دليل . وليس كذلك القياس . فإنه دليل من 
جية االقرع :يطعي السك صر كه ,دم عل بلا قطي الحك يموق كخدر 
لكان 1 الواتج.: 

قالوا : ولان قياس الشبه'" مختلف فيه بين القائلين بالقياس . فلا يخص به 
العموم . كالخبر المرسل . لما كان مختلفا فيه بين القائلين بخبر الواحد. لم يخص به 
العموم . 

قلنا : نحن إنما نتكلم مع من قال بقياس الشبه . ومن قال به وجعله دليلا 
لزمه التخصيص به . وإن كان في الناس من لا يقول به . الا ترى أن القياس الجلى 
فيه . ويخالف الخبر المرسل . فإن ذلك ليس بحجة عندنا . فلا يجوز تخصيص العموم 
به . وقياس الشبه حجة على المذهبين فجاز تخصيص العموم به كالقياس الجلي!" . 


قالوا : ولان القياس يقتضي الظن . وعموم الكتاب يوجب العلم . فلا يجوز 
أن يعترض به عليه . 

قلنا : يبطل بالقياس إذا ورد على براءة الذمة بالعقل . فإنه يوجب الظن . ثم 
يعترض به عليه . وإن كان ما يوجبه العقل من براءة الذمة مقطوع به . 


فإن قيل : العقل يقتضي براءة الذمة بشرط . وهو : أن لا يرد سمع . والعموم 
يقتضي الحكم على إطلاقه . 


قيل : وكذا اللفظ العام يقتضي العموم ما لم يرد ما هو أقوى منه . والقياس 
الخاص: قوق منه فى تثاول الحكو . فقطى: يه عليه 


ولآن القياس وإن كان طريقه الظن والاجتهاد . إلا أن الدليل على وجوب العمل 
١ (‏ ) الشبه : هو الوصف الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل . ومنهم من فسره بما يوهم المناسبة من 
غير تحقيق . وسيأني في كتاب القياس . 

)١(‏ هذا الجواب من الشيرازي يصلح لمن يسلم أن القياس الجليى يخص العام . ولكن كما قدمت سابقا 
ليس الخلاف محصورا في الخفي . بل فيه وفي الجلي . فالجبائي لا يخص العام بهما مطلقا . وعلى هذا لا يفيد 
هذا الجواب بالنسبة إليه شيئا . بل يحتاج لجواب آخر . ولكنه يصلح جوابا لابن سريج مثلا. 

!ةا سد 


به مقطوع بصحته . فقد صار كالعموم في هذا الباب. وزاد عليه بأنه يكشف عن 
المراد بالعموم . ويتناول الحكم بخصوصه . فكان أولى منه . 

واحتج أصحاب أبي حنيفة : بأنه إسقاط دلالة اللفظ . فلم يجز بالقياس . 
كالتسح :ولا تلزم الزيادة بالتخصيص”" . لآنها ليست بإسقاط لدلالة اللفظ . لآن 
الدلالة قد سقطت بغيره . ش 

قلنا :لا يمشع .أن لا يجور السح 'ويجوز التخصيض» ألا 'ترى أن تخ 
الكتاب لا يجوز بخبر الواحد . ويجوز التخصيص به . ولآن النسخ إسقاط اللفظ . 


وهذا جمع بينه وبين غيره فافترقا . 


١ (‏ ) مراده أن التخصيص الثاني الزائد على التخصيص الأول الذي يقع بقطعي غير ملزم . لان الثاني لم 
يسقط دلالة اللفظ لانها سقطت بالاول . واللّه أعلم . 


ان 


ع نر 


ال (11) 


ئ 


يجوز تخصيص الخبر.ء >٠7‏ ب/ كما يجوز تخصيص الامر 
والنبى !2 

ومن أصحابنا من قال : تخصيص الخبر لا يحور . 

لنا : هو أنه يجوز أن يكون المراد بعض ما تناوله العموم . كما يجوز ذلك في 
الأمر والنبى . فإذا جاز التخصيص هناك . 'جاز ههنا . 

واحتجوا : بأنه ( أحد'" ) نوعي التخصيص . فلم يجز في الخبر كالنسخ . 

قلنا : النسخ يسقط جميع مقتضى اللفظ . فلو دخل في الخبر صار كذبا . 
والتخصيص لا يسقط جميع ما اقتضاه . وإنما يبين ما يراد به . فافترقا . 


)١(‏ خصص الشيرازي الخلاف هنا بالخبر فقط . وهو يشير إلى الاجماع على جواز تخصيص الانشاء . وقد 
أشار إلى ذلك صراحة في شرح اللمع كما نقله عنه ابن السبكي في رفع الحاجب والابهاج . والإسنوي في نهاية 
السول . وهو الحق الذي عليه الأكثرون . وقد صرح بالاجباع على جوازه في الإنشاء الآمدي في الاحكام ( 5/5 ) 
والبصري في العتمد ( 5558 ) ونقله ابن السبكي في رفع الحاجب ( مق 58؛ أ) عن الشيخ أببى حامد 
الاسفراييني . وسليم الرازي . وابن الصباغ . وابن السمعاني . وانظر الا بياج ( 70 ) ونباية السول ( 05ا) 
واللمع ( ص /2) . 

لكن الإمام الرازي والبيضاوي . وابن الحاجب . أغاروا إلى أن الخلاف واقع أيضأ في الإنشاء كما هو واقع 
في الخبر. وهو غير مرضي . لآن أحدأ قبلهم لم يعممه . بل نقلوا الاجماع على جوازه في الإنشاء . بل. تقل الغزالي 
في الستصفى ( 530 ) عدم وقوفه على خلاف في جواز التخصيص مطلقا واستدل على ذلك بالاجماع على تخصيص 
آيات خبرية وانشائية والحق وقوع الخلاف في الخبر. 

(؟) هذه اللفظة ساقطة من الأصل ‏ وبدونها لا يستقيم الكلام . وقد مر نظير لها في ص ٠١‏ ولذلك 


-ب-1838 سب 


ع6 غ72 


مكتالة (؟1) 


إذا ورد اللفظ العام () على سبب خاص , واللفظ مستقل بنفسه" . حمل 


)١(‏ أطلق الشيرازي الكلام هنا في اللفظ العام والتحقيق أن فيه تفصيلا. فإما أن يكون جواباً 
لسؤال أو لا 

فإن لم يكن جواباً لسؤال بل ورد ابتداء على واقعة وقعت. فإما أن تكون ثم قرينة تدل على 
العموم أو لا . 

فإن كانت ثم قرينة تدل عليه حمل عليه . كقوله تعالى « والسارق والسارقة » نزلت في رجل سرق رداء 
صفوان خاصة . فالاتيان بالسارقة معه دليل على العموم . 

وإن لم تكن ثم قريئة . فإما أن يكون بالألف واللام أو لا . فإن كان فظاهر كلام الجمهور أنه للعبد إلا إن 
فبم من الشارع إرادة العموم . وإن لم يكن بالآلف واللام فبو من محل الخلاف ف . وذلك كما لو روي أنه عليه 
السلام مر بشاة ميمونة فقال . « أيما إهاب دبغ فقد طبر » . 
وإن كان جواباً لسؤال فإما أن يستقل بنفه أو لا . فإن لم يستقل بنفه فلا خلاف أنه على حسب 

اللي ل 4 ررحي خرن واد لاون برد قل عن رين لزي بالتمر. فقال ؛ أينقص الرطب 
إذا جف ؟ قالوا: نعم. قال. فلا إذن. فيعم كل بيع للرطب بالتمر. ومثال الخصوص كما لو قال 
لنب مله قائل , توضأت من ماء البحر . فقال : يجزيك . فلا يعم غيره . 

وإن استقل . فأما أن يكون أخص . أو مساوياً . أو أعم . 

فإن كان أخص كقول القائل. من جامع في نهار رمضان فعليه ما على الظاهر؛ في 0 
أفطر في نهار رمضان . وهذا جائز بثلائة شروط -١‏ أن يكون فيما خرج عن الجواب ينبه على ما لم يخرج ؟ ‏ 
يكون السائل مجتبداً  *‏ أن لا تفوت الصلحة . 

وإن كان مساوياً فهو واضح لا اشكال فيه . 

وإن كان أعم . فإفا أن يكون أعم فيما سكل عنه كقوله عليه السلام : الماء طبور لا ينجسه شيء . وقد سكل 
عن بكر بضاعة خاصة . وهذا محل الخلاف بالنسبة للفظ الوارد على سؤال وكان الجواب أعم منه . وقد أشار إليه 
في اللمع ص ؛؟ . 

وأما أن يكون عام في غير ما سكل عنه كقوله عليه السلام وقد سكل عن التوضؤ بماء البحر ؛ هو الطبور 
ماؤه الحل ميتته . وحكم هذا التعميم بالنسبة إلى ما سكل عنه وإلى غيره من غير خلاف . 

إذن فمحل الخلاف محصور في صورتين 

الأولى : أن يرد ابتداء من غير سؤال بل في واقعة . وليست فيه الألف واللام . ولا قرينة تدل على أن المراد 
به العموم . 

الثانية : أن يكون أعم من السؤال الذي سكل عنه . فيما سكل عنه . دون أن يتناول غيره وانظر الإحكام 
(718/5 ) ومنتبى 0 ( 78/7 ) ومنتبى ابن الحاجب ( ص /761 ) ورفع الحاجب ( ثرق 7378 - ب ) والا بهاج 
( 0778 ) ونهاية السول ( 77/7 ) والمستصفى ( ١0/8‏ ) والمنخول ( ص 1١1‏ ) وتيسير التحرير ( /550 ) 

(؟) مفهوم هذا الكلام أن اللفظ إذا لم يكن مستقلا. لم يكن من محل الخلاف. وهو كذلك . وقد 


55س 


على عمومه . ولم يقتصر على سببه . 

وقال مالك" : يقتصر على السبب"! . وهو قول المزني 7 , وأبي 
ثور" . وأبي بكر القفال . والدقاق ") . 

لنا : هو أن الدليل قول صاحب الشريعة . فاعتبر عمومه . كما لو تجرد عن 
السيتية 


عرفت حكمه . 
وما ذهب إليه الشيرازي في هذه المسألة هو مذهب الجمبور من الاصوليين والفقباء وغيرهم . وانظر اللمع 
( ص /5 ) حيث ذكر فيها تفصيلاً جيداً . 
( ؟ ).هو الإمام مالك بن امن عالم المدينة . ومدون السنة توفي سنة 25 ه . 


:)وت اماه الحرمين في البرهان - كما قاله ابن السبكي نسب هذا القول للامام الشافعي فقال : وهو 
الذي صح عندنا من مذهب الشافعي . وتبع ابن الحاجب إمام الحرمين في هذه النسبة . ولكن الحق الصريح . 
والقول الصحيح أن الإمام الشافعي لم يقل به أبدأ. والفروع الفقبية التى أوردها في الآم وغيره تدل على أنه كان 
يذهب مذهب الجمبور في هذه المسألة ٠‏ ومن فهم مله أنه يقول بخصوص السبب إنما فهمه على غير حقيقته . وقد 
أطال ابن السبكي في الكلام عنه في كتابيه رفع الحاجب (7/ 3 58 ب ) والا بهاج ( 3277 ) وبين أن مذهبه 
مذهب الجمهور فليرجع إليه من شاء . 

(5) هو أسماعيل بن يحيى بن أسمعيل بن عمرو بن اسحاق. أبو ابراهيم الزنى. أحد أصحاب 
0 الستة الذين رووا عنه مذهبه الجديد بمصر. حدث عن الشافعي . ونعيم بن حماد . وغيرهما . وحدث 

"اين حريفة . وابن أبى عات . وغيرهما . قال الشافعي في وصفه . لو ناظره الشيطان لغلبه . كان زاهداً . 
عالا . مجتهدا . له تصانيف منها ٠‏ الختصر» الذي ذكره وذاع ٠‏ والترغيب في العلم » و ٠‏ المنثور » وغيرها توف سنة 
4ه . ( طبقات الشافعية /"ة - طبقات الشيرازي 78. طبقات ابن هداية الله ص ٠‏ - العبر /58؟. شذرات 
الذهب ١148/7‏ النجوم الزاهرة +/ة؟ _ 0 الاعيان 557 ) . 

)١(‏ هو ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان. أبو ثور الكلبي . أحد أصحاب الشافمي في يغداد. وأحد 
الآر بعة الذين رووا عنه مذهبه القديم فيا روى عنه مسلم خارج: الصحيح ٠‏ وأبو داود . وابن ماجه . وروى عن 
شفبان :.وانق مهدي . والشافعي . وغيرهم . كان على مذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي بغداد فرجع إلى مذهب 
أهل الحديث توفي سنة 540 . ( طبقات الشافعية '/4- طبقات الشيرازي ص "٠١‏ العبر 4517 شذرات الذهب 
 5/*‏ تاريخ بغداد 7" - النجوم الزاهرة /01”. وفيات الأعيان 8 طبقات ابن هداية الله ص 50 تبذيب 
التبذيب 387 ) 

(1) هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق. أبو بكر . فقيه شافعي . أصولي . كانت فيه دعابة . وله 

خبرة بكثير من العلوم . له كتاب في الاصول على مذهب الشافعي . وشرح المختصر . وولى القضاء بكرخ ببغداد . 
زوع الخطين عله أنه قال: كان مولدي سنة ست وثلاثمائة لعشر خلون من جمادى الآخرة . وتوفي سنة اثنين 
وتسعين وثلثمائة ( طبقات الشيرازي ص "5 تاريخ بغداد 55 ) . 


عت 6 عد 


ولآن كل لفظ لو تجرد عن سؤال خاص . حمل على عمومه . فكذلك إذا تقدمه 
سوال خاص . 

الدليل عليه : إذا قالت امرأة لزوجها : طلقني . فقال : كل امرأة لي طالق . 
ويدل عليه : هو أن الحكم يتعلق بجواب النبيى عليه السلام . كما أن الطلاق يتعلق 
بقول الزوج . ثم الاعتبار بعموم كلام الزوج . دون خصوص السؤال. فكذلك يجب 
أن يكون الاعتبار بعموم كلام النبى مَلِثُهِ . لا بخصوص السؤال . 

ولانه لو كان السؤال عاماً . والجواب خاصاً . اعتبر خصوص الجواب دون عموم 
السؤال. فكذلك إذا كان السؤال خاصاً والجواب عاما. وجب أن يعتبر عموم 
الصوات” 

ولانه لو وقع السؤال عن جواز شيء . فخرج الجواب بايجابه . اعتبر الجواب , 
فكذلك إذا كان السؤال خاصاً . والجواب عامأ . وجب أن يعتبر عموم الجواب . 


ولآن قول السائل ليس بحجة . فلا يجوز أن يخص .به عموم السنة /55-/. 
تقول عر 

ولأنه لو كان الاعتبار بخصوص السؤال. لوجب أن يختص السائل. بالجواب 
حتى لا يدخل غيره فيه . وقد أجمع المسلمون على عموم آية القذف . وإن كانت نزلت 
في شأن عائثة رضي الله عنها خاصة : وعموم آية اللعان. وإن كانت نزلت في شأن 
هلال بن أمية وامرأته. وعموم آية الظهار وإن كانت نزلت في شأن رجل بعينه . 
فدل على أنه لا اعتبار بالسبب . 


واحتجوا : بأن السؤال مع الجواب كالجملة الواحدة . بدليل : أن السؤال هو 
المقتضي للجواب . وبذليل : أن الجواب إذا كان مببماً . أحيل في بيانه على السؤال . 
الحكم . 

(ه ) هوهلال بن أمية الأنصاري الواقفي . من بنى واقف . شبد بدرأ وهو أحد الثلائة الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك ثم تاب الله عليهم . وهو الذي قذف امرأته بشريك بن السحماء . فقال له النبي للم . البينة وإلا - 
حد في ظبرك . فقال هلال ؛ والذي بعئك بالحق إني لصادق . ولينزلن اللّه في أمري ما يبرئ ظبري من الحد . 
فنزل « والذين يرمون أزواجبم » آيات اللغان 8/ النور . وانظر القرطبي 8588 وأسد الغابة /555 ط . الشعب . 


سكع[ ساد 


قلنا » لاتشل آنبيا كالجلة الواخدة: يلتهنا ملان مسترقتان» واسدلاليم 
عليه بأن الجواب مقتضى !' السؤال. لا يسلم فكيف يكون الجواب مقتضى السؤال 
وهو أعم نه ؟ ! 

وإن سلمنا لهم . فالجواب عنه وإن كان مقتضاه. فإنه يجوز أن يكون زائداً 
عليه . فيجيب بما هو أعم منه . وربما اشتمل الجواب عما لم يقع السؤال عنه كما 
قال الله تفال .يها تلك فتك يامويق قال نه عفاي أتوكا عليها .أشن 
بها َل عُنَمِيَ . ول فيها مآربُ أخْرى7" » . فأجاب عما سكل وزاد . كما قال عليه 
السلام وقد سكل عن ماء فقال ؛ ل هو الطهور ماؤه : الحل ان .2 

وقولهم : إنه يجوز أن يكون الجواب محالا على السبب في البيان. يبطل 
بالكتاب مع السنة. فإنه يجوز أن يحال بأحدهما على الآخر في البيان. ثم هما 
جملتان مختلفتان . وعلى أن خلافنا في جواب مستقل بنفسه . غير مفتقر إلى السؤال في 
البيان . فلا يجوز أن يجعل ذلك مع السؤال جملة واحدة . ثم هذا يبطل بما ذكرناه 
من مسألة الطلاق . فإن السؤال هو المقنضي للطلاق. ويجوز أن /72 - ب / يكون 
الجواب محالاً على السؤال في البيان ثم لا يجعل السؤال مع الجواب كالجملة الواحدة . 

قالوا : ولانه جواب خرج على سؤال خاص . فكان مقصورأ عليه. كما لو لم 
يستقل إلا بالسبب . 

قلنا : المعنى هناك أن اللفظ لم يتناول غير ما وقع عنه السؤال وليس كذلك 
هاهنا . فإن اللفظ عام''" مما وقع عنه السؤال وغيره . فحمل على عمومه . 

قالوا : ولا ورد الخطاب فيه على السبب . دل على أنه بيان لحكمه خاصاً . إذ 
لو كان “ينانا لغره : لبيته قبل البسؤال: 

(5) في نسخة أشار إليها في هامش الأصل « يقتضى » . 

(0) طه 7727٠‏ . وانظر القرطبي ( 88/١‏ ) . 

)١(‏ الحديث رواه أبو داود في كتاب الطبارة 4١‏ باب الوضوء بماء البحن . والترمذي في كتاب الطبارة 
؟5- باب ما جاء في ماء البحر. وابن ماجه في . كتاب الطبارة 58- باب الوضوء بماء البحر. والنسائي في 


كتاب الطبارة 34 5 باب ماء البحر ومالك في كتاب الطهارة حديث 17 
(؟) كذا في الأصل . 


ب/اةا د 


قلنا : يجوز أن يرد السؤال عليه . ويبين حكمه وحكم غيره. كما سكل عن 
ماء البحر خاصة . فبين حكمه وحكم ميتته . ثم هذا يعارضه أنه لو كان بياناً لحكم 
السبب خاصة لخصه بالجواب . ولا أطلق وعم . دل على أنه قصد بيانه وبيان غيره . 

قالوا : السبب هو الذي أثار الحكم . فيعلق به . كالعلة . 

قلنا : العلة مقتضية للحكم . فوزانها من السبب أن يكون مقتضياً للحكم . 
فيتعلق به الحكم . وليس كذلك. هاهنا . لآن السبب غير مقتض له . لآنه لا يجوز أن 
يكون مقتضيا له . وهو أعم منه . فلم يجز تعليقه عليه 7" . 


() انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقبية في التمبيد للاسنوي ( ص ١١‏ ) وتخريج الفروع 
على الأصول للزنجاني (؟5 ) . 


تراه 


كال 393١‏ 000 
تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه لا يجوز . ولا يجوز أيضا 
ترك شيء من الظواهر بقوله” . 
وقال د بعض أصحاب أبي حنيفة "ا : يجوز 7” 
لنا : هو أن الراوي محجوج بالخبر . فلا يجوز التخصيص بقوله . كغيره . 


ولآن تخصيصه الخبر. يجوز أن يكون بخبر آخر. ويحتمل أن يكون بضرب 
من الرأي . اعتقد صحته . وهو فاسد . فلا يجوز ترك الظاهر بالشك . 


الأ طن موك إن اوح ون الرارفه جف نكري فول نبي ينه أن 
يكون حجة . وذلك محال . 


واحتجوا : بأن الظاهر أن الراوي لا يترك ما رواه إلا وقد عرف من جبة 
الرسول عليه السلام ما يوجب التخصيص . 

قلنا : الظاهر أنه لم يخصصه من جبة النقل والرواية لآنه لو كان معه نقل . 

)١(‏ هذا الذي ذهب إليه الشيرازي هنا هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه . إذ لم بعل فول 
الصحابي ‏ فيما فيه مجال للاجتهاد ‏ حجة . وهو القائل : « كيف أخذ بقول من لو عاصرته لحججته:» . وإلى هذا 
الذهب ذهب مشاهير الأحناف كما قاله ابن البمام في التحرير ( 77 تيسير التحرير) ومنهم الكرخي . 
والسرخسي في أصوله ( ( ره ) والبزدي في أصوله وتبعه البخاري صاحب الكشف ( 50 ) . وهو رأي الغزالي . وإمام 
الحرمين والامدي. وابن الحاجب . والرازي . والبيضاوي . وغيرهم من الأصوليين . فهو مذهب الجمهور وانظر 
الإحكام ( 504/5 ) والمنتبى ( ص /47 ) والا بهاج ( ١/7‏ ) واللمع ( ص /" ) . 

١ (‏ ) وعلى هذا استقر رأي ابن البمام في التحرير انظر تقرير التحبير ( 585/5 ) تيسير التحرير ( 3/5" ) . 

*) انظر أثر الخلاف فى هذه المسألة في تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ( ص 5 ) والتمهيد 
للاسنوي (( ص .)١١9‏ 

هذا وفي المسألة مذهب آخر وهو للقاضي عبد الجبار. وتبعه عليه أبو الحسين البصري في المعتمد ( 77/5 ) 
وهو أنه إن لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه إلا أنه علم قصد النبي يليو إلى .ذلك التأويل ضرورة . وجب 
المصير لتأويله . وإن لم يعلم ذلك . بل جوز أن تيكون صار 0 قياس . وجب النظر في ذلك 
الوجه . فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوي . وجب المصير إليه . وإلا لم يصر إليه . قال البصري : وهذا صحيح . 


158 سد 


لذكرة فق .وقت "مق الاوقات : .وعل آنه حتفل ا كروة : ويحقيل رجن ]| ز أن 
يكون قد ذهب إلى رأي باطل . واستدلال فاسد . فلا يجوز ترك الظاهر . 

قالوا : ولانه لا يخلو. إما أن يكون خصه بخبر . أو قناين :نويا نيما كات: 
وجب المصير إليه . ٠‏ 

قلنا : إنما يجب ذلك إذا عرفنا الخصص . فأما إذا لم نعلمه . لم يجز . لآنه 
يجوز أن يكون قد خصه بقياس فاسد . وطريق باطل . فلا يجوز ترك الخبر. 

قالوا»:” نقيت اقول أمونا. سول اله قن أو كيانا:: وشت ذلك عن 
الالفاظ . وجب أن تقبلوا قوله فيما يوجب التخصيص . 

قلنا : هذه الألفاظ رواية عن النبي لَه . ونقل عنه . فوزانه من مسألتنا أن 
ينقل إلينا عن النبي 2َكنْهِ ما يوجب تخصيصه . فافترقنا . . 


لداءهة! د 


مع ع6 
0 


كنال (18) 


إذا تعارض لفظان . خاص وعام ( , بنى العام على الخاص () . 


وقال بعض المتكليين 7 : لا يقضى على العام بالخاص ٠‏ بل يتعارض 
الخاص وما قابله من العام . وهو اختيار أبي بكر الأشعري . وأبي بكر 
الدقاق 9 , 

لنا ه هو أنه دليل عام قابله دليل خاص . وليس في تخصيصه ابطال له. 
فوجب تخصيصه به كخبر الواحد إذا ورد مخالفاً لدليل العقل . فإنه يخص بدليل 
العقل . 

ولأن الخاص أقوى من العام . لآن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه 
لا احتمال فيه . والعام يتناول الحكم على وجه محتمل . لآنه يجوز أن يكون المراد به 
غير ما تناوله الخاص بخصوصه . فوجب أن يقدم الخاص عليه . 


ولآن الأدلة إنما وردت للاستعمال . فكان الجمع بينبما أولى من اسقاط بعضها 
والتوقف فيها . 


)١(‏ سواء كان العام متقدماً. أو مقارنا. أو متأخرأ. ولكن الخاص إذا تأخر عن العمل بالعام كان 
ناسخاً . لآنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

( ؟ ) وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي . والغزالي , والبصري . والامدي والرازي . والبيضاوي . وابن الحاجب . 
وانظر ؛ الابباج ( ٠0‏ ) ونباية السول ( ,ه١٠‏ ) والإحكام ( 5908 ) )١١/4(‏ المنتبى ( ص /0؟ ) وجمع 
الجوامع 407 ) بناني ومسلم الثبوت ( 540 ) وتقرير التحبير ( /؟6؟ ) وتيسير التحرير ( 751 ) والمستصفى 
0١(‏ ) بولاق. 

وذهب الأحناف إلى أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم . والخاص المتأخر ناسخ للعام التقدم . وإلى هذا 
ذهب إمام الحرمين منا:وفصل البخاري في الكشف ( ١458‏ ) بين ما إذا كان العام متأخرأ فيكون ناسخاً وبين 
ما إذا كان متقدماً فيكون مخصصاً بالخاص . 

( ؟ ) نسبه في اللمع أيضاً لبعض أهل الظاهر. 

( ؛ ) قال في اللمع ( ص ٠ )1١‏ ومن أصحابنا من قال ؛ إن كان الخاص متأخرأ . والعام متقدماً .. نسخ 
الخاص من العموم بقدره . وهذا قول المعتزلة| ووهذا مذهب ثالث في المسألة . 


ج181 عه 


ولآن ما تفرق من ألفاظ صاحب الشرع بمنزلة المجموع موضعاً واحدأ . ولو جمع 
النبى عليه السلام بين اللفظين . لجمع بينهما . ورتب أحدهما على الآخر . فكذلك إذا 
تفرق . 

واحتجوا : بأنه ليس الخاص فيما تناوله /7- ب / بأولى مما عارضه من 
العام . فوجب التوقف فيه . 

قلنا : قد بينا بأن الخاص فيما تناوله أولى من العام. لآن الخاص يقتضي 
الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه . والعام يتناوله بظاهره . وعمومه على وجه 
يحتمل أن يكون المراد 'به غير ظاهره . فوجب تقديم الأقوى منبما . كما قدمنا دليل 
العقل على عموم خبر الواحد . 

ولآن فيما قلناه استعمال دليلين. وفيما قلتم اسقاط أحدهما. فكان ما قلنا 
5 


عد 35859 عه 


)١١( مالا‎ 

إذا تعارض عام وخاص بني العام على الخاص وإن كان الخاص 
متقدما على العام 9 . 
الخاص لف العاف ون ان 0 ابد 
بني العام على الخاص في قول بعضهم . 

وقال عيسى بن أبان . والكرخي , والبصري ') : إذا عدم تاريخهما » 
رجع بالا خذن بأحدهما إلى دليل' , كالعمومين إذا تعارضا بأحدهما!' . 

لنا : بأنه تعارض دليلان عام وخاض . فبني العام على الخاص . كما لو لم 
يتقدم الخاص . ولآنه يمكن الجمع بين الدليلين . فلم يجز اسقاط أحدهما بالاخر. 


كا و لو يعد اناس . 
ولآنه إذا لم ايد يتقدم تت . قضي به على العام ا يتناول الحكم بصريحه 
فق خين العتمالن».. والتيوم: تتتارلة امع لاطبال .جدوهنا: امعد موجود: فيه وإ اتقدم 


الخاص . فوجب أن يقضى به . 

)١(‏ هذه السألة بالنسبة للجمبور فرع عن السألة السابقة . لآن من أجاز التخصيص ثم مطلقاً سواء تقارن 
العام والخاص أم تقدم أحدهما . لا يحتاج لهذا البحث في هذه المسألة . ولكن الشيرازي ذكرها لذكر التفصيل الذي 
جنح إليه البعض هنا . وإلى هذا الذي ذهب إليه الشيرازي هنا ذهب القاضي أبو زيد وجمع من مشايخ الأحناف 
كما نقله في تقرير التحبير( 45؟ ) 

(؟) قلت . بل هو قول جمبور الأحناف . لم يشذ عنه إلا القليل . وانظر المراجع السابقة التى ذكرناها 
في المسألة السا بقة . 

( ؟) كذا في الأصل . والصواب فيها واللّه أعلم أن تكون « وإن انعدم » لانه الكلام في حالة ما إذا جبل 
التاريخ . كما يفهم من قول ابن آبان والكرخي والبصري . 

( : ) هو أبو عبد الله وستأنيى ترجمته في ص128. 

( ) هذا هو رأي الجمهور من 'الآحناف . فإذا انعدم الدليل فالوقف كما قاله ابن البمام في: التحرير 
والبخاري في الكشف . 

. كذا في الأصل ولعل هنا سقطا وهو« أخذ . أو عمل » ليستقيم الكلام‎ )١( 
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0 بين أن 0 _- ٠‏ كالقياس 

ولآن الخبر الخاص أقوى من القياى . ٠‏ فإذا جاز تخصيص العموم بقياس مستسبط 

من أصل متقدم وروده على العموم . فلآن يجوز بالخبر الخاص . أولى 

ولانه /ا / لا خلاف أن تخصيص العموم بأدلة العقل جائز. وإن كانت 
متقدمة عليه . فكذلك هاهنا . 

فإن قفيل : أدلة العقل لا يمكن نسخبا. فقضي بها على العموم . والخاص 

والجواب : أنه إن كان لا ينسخ دليل العقل . فلا ينسخ الخاص أيضاً إلا 
بمثله . والعام ليس بمثل الخاص في القوة . فلا يجب أن ينسخ به . 

ولآن الخاص المتقدم متيقن. ونسخه بما ورد من اللفظ: العام غير متيقن . 

ولانه لا فرق في اللغة بين قوله . « لا تعط فلاناً حقه . وأعط الناس حقوقهم ». 
وبين قوله : « أعط الناس حقوقبم . ولا تعط فلاناً حقه » 

فإنه يعقل من الكلامين تخصيص العام منهما . وبنى أحد اللفظين على الآخر. 
فوجب أن يكونا فيما اختلفا فيه مثله . 

واحتجوا : فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : « كنا نأخذ من 
أوامر رسول الله عله بالأحدث فالاحدث 9 » 

والجواب : هو أنا نأخذ بالأحدث فالأحدث على حسب ما يقتضيه . والذي 
يقتضيه هو القدر الذي يبقى معه التخصيص . على أنه يعارضه قوله عز وجل , 
« ويقولون نُؤْمِنُ بض وَنْكْفْرُ رببْعْض”" ». فذم من عمل بالبعض دون البعض . وهم 

() الحديث ؛ رواه البخاري ومالك في الموطأ كتاب الصيام باب “ ومسلم في الصيام “4 والدارمي رقم 


. ) 3327/١ ( والدارقطني‎ . "١ 
. ) وانظر القرطبي ( 8ه ) والالوسي (8/؛‎ ٠6١/4 النساء‎ ) 8( 


تت 68اأ سه 


يأخذون بالتأخر ويتركون التقدم. ثم يحمل مارواه على لفظين لا يمكن 
امتعمالبها:. فيؤخذ بالاحدث متهما . 

قالواة.ولآتينا لنظاك عتدارضان ,حت الآول قينا بالفاني + كالنصين . 

قلنا : العنى في النصين أنه لا يمكن الجمع بينهما. فنسخ الأول منهما 
بالثاني . وفي مسألتنا يمكن الجمع بينهما . فلا يجوز إسقاط أحدهما بالاخر. 

قالوا : ولآن العام إذا تناول الجنس لعمومه. كان كعدة /4؟ ب / ألفاظ 
يتناول كل واحد منهما واحدأ من الجنس . ثم ثبت أن ما ورد اللفظ به خاصاأ في كل 
واحد منبما . إذا تقدم . ثم ورد ما يخالفه بألفاظ خاصة. نسخه. كذلك إذا ورد 

قلنا : ا ل ا د ل ا 
بطل هذا بإجماع.. :بطل ما قالوه.. 

ولأنه لو كان جمع الجنس بلفظ عام . كافراد كل واحد منه بلفظ خاص , 
لكان لا يجوز ورود لفظ عام مخالفاً لدليل العقل. كما لا يجوز أن يرد لفظ خاص 
يخالف دليل العقل . 

ولآنه إذا وردت به ألفاظ مفردة لم يمكن الجمع بينها وبين ما يعارضها. 
فوجب نسخ التقدم بالمتأخر. وليس كذلك هاهنا. فإنه إذا ورد اللفظ عام أمكن 
الجمع بينه وبين ما يعارضه . فبني أحدهما على الآخر. 

قالوا : ولانه الخاص إذا تقدم على العام. كان ذلك بيانا للعام بعده على 
قولكم . والبيان لا يجوز أن يتقدم على المبين. كما لا يجوز أن يتقدم التفسير على 
الفسر . والاستثناء على الجملة . 

قلنا: لا يمتنع أن يكون بياناً ويتقدم على المبين . كما نقول في أدلة العقل , 
يخص ببا العموم . ويبين بها . وإن كانت متقدمة عليه . 

عق أنه تجوز أن يجتل الى اذا لم يرد يعدة .من الالقاظ الا ترق أنه 


ب ه6اس التبصرة (0) 


يجوز أن يقول الرجل لغيره : ٠‏ إذا قلت لك أعط فلانا عشرة دنانير فأعطه عشرة 
دراهم » فيجعل هذا دلالة وبيانا لما برد بعده من الكلام . 

قالوا : ولآن الخاص والعام  70/‏ أ/ متضادان كتضاد الحركة والسكون . والعلم 
والجبل . وسائر المعانى . ثم كل واحد من هذه المعاني. يبطل ما ورد بعده من 
أقنذاةة.. فكذلك الخصوص . يبطل بما يوجد بعده من العموم . 


قلنا : لو كان هذا صحيحاً . لوجب أن يكون ما يرد من العموم يوجب إبطال 
ما يقتضيه التخصيص من أدلة العقل . اعتبارأ بما ذكرتم على أن الحركة والسكون . 
والعلم والجهل . معان متضادة . فنافى كل واحد منها ضده . فأبطله . وليس كذلك 
هاهنا . فإنها ألفاظ عامة . وأدلة خاصة وليس من" الألفاظ العامة . والأدلة الخاصة 
تناف. ولبذا يصح وجودهما في النقل والرواية . فلم يجز ابطال الأول منهما 
بالثانى . كالعموم مع أدلة العقل . 


(4) كذا في الأصل . والأولى « بين .٠‏ 


ا 


66 +عهم 


)1١١( تال‎ 


يجب بناء العام على الخاص , وإن كان العام متفقاً على استعماله , 
والخاص مختلفاً فيه . 


وقال أصحاب أبي حنيفة : العام المتفق على استعماله . يقدم على 
الخاص المختلف فيه( . 


لنا : هو أنه تعارض دليلان عام وخاص . فبني العام على الخاص . دليله : إذا 


أتفق على استعمالبما . 
ولأن" فنا ذكرناة عنما أ وليل فكان أول دمن لنقاط أحدعيا: كنا لو 
كانا متفقأ عليبما . 


ولآن القامن: سنارول لحك مضر يف عل رجه لآ احمدال فينم والعام ايتتاولة 
بعمومه . لا يجوز أن يكون الراد به غير ما تناوله الخاص . فوجب أن يقضى بما 
لاتتمل غل الختيل.. 

واحتجواً : بأن العام التفق على استعماله . أقوى من الخاص الختلف فيه . 
فوجب تقديمه عليه . 

قلنا : لا نسلم أنه متفق على استعماله في القدر الذي تناوله الخاص منه . وإنما 
هو متفق على استعماله فيما لا يتناوله الخاص بخصوصه /  ”0‏ ب / وهذا لا يمنع من 
جواز تخصيصه . ألا ترى أن استصحاب الحال في براءة الذمة متفق عليه في الجملة 


)١(‏ صرح بذلك البخاري في الكشف ( ١408‏ ) ونسبه للامام أبي حنيفة وجعله أصلا من أصوله في تعارض 
العام والخاص . 


عاث/اة اند 


فيما يتناوله دليل شرعي . ثم إذا ورد دليل شرعي نقل عنه . وإن كان الدليل مختلفاً 


فمةه . 


ولآتبد ناقضوا في هذا . فإنهم قضوا بالنبي9) في أكل السمك الطافي . وإن كان 
مختلفاً فيه ,عق قولة مويك أخلك' لذ عاق ودين 60 » وإن ن كان مجيعا عله: 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين 070 ) وفتح القدير ( 60/8 ) قال في البداية : ولا يؤكل من حيوان 
الماء إلا السمك . ويكره أكل الطافي منه اه 


( ؟) الحديث : رواه ابن ماجه عن ابن عمر في باب صيد الحيتان والجراد رقم 018 وأحمد بن حنبل في 
المسند عن ابن عمر ولفظه : أحلت لنا ميتتان ودمان . فأما الميتتان فالحوت والجراد . وأما الدمان فالكبد والطحال 


وعزاه السيوطي للبيبقي والحاكم . الفتح الكبير ( 7:ه ) . 


لالمه1! ل 


6 ع2 
0 


)١1/( ماله‎ 


إذا تعارض خبران , وأمكن استعمالهما . بني أحدهما على الآخر”! . 

وقال أهل الظاهر" : إذا تعارض خبران سقطا ”) . 

لنا ه هو أنبما لفظان عام وخاص. يمكن استعمالهما . فوجب استعمالهما 
وبناء أحدهما على الآخر. 

دليله : الآيتان. وذلك مثل قوله تعالى . « فُيومِئُزٍ لا يُسأل عن ذُنْبه إِنْنّ 
ولا جآن 0" » . وقوله تعالى . ٠‏ كُوْرَبُكَ لَسَأَلْه أَجْمَعَيْنَ عما كانوا َعمَلُونَ!" » . فقال 
ابن عباس رضي اللّه عنه ‏ : يسألون في موضع . ولا يسألون في موضع آخر . 

ولأنهما دليلان يمكن بناء أحدهما على الاخر. فوجب استعمالهما ولا يجوز 
اتقاطيما : 

دليله : عموم خبر الواحد إذا ورد مخالفاً لدليل العقل . 

فإن قيل : أدلة العقل لا تحتمل التأويل . والظاهر يحتمل التأويل . فرتب, ٠‏ 
وفي مسألتنا تأويل كل واحد من اللفظين كتأويل الآخر. فلم يكن أحدهما بأولى من 
الآخر. 

)١(‏ هذا هو رأي الجمبور وقد وافقهم من الظاهرية ابن حزم الظاهري في كتابه « الإحكام في أصول 
الأحكام » وانظر الإحكام ( ١١0/4‏ ) والمنتبى لابن الحاجب ( ص 177 ) والمستصفى ( 595/7 7460 ) بولاق واللمع 
( ص /16 ) ٠‏ وفيا تفصيل جيد . 

(؟) هم أتباع داود بن علي بن خلف إمام أهل الظاهر ٠١‏ ه . وهم يقفون عند ظواهر النصوص . 
ويسمون الداودية . 

() انظر ما قاله ابن حزم في كتابه « الإحكام في أصول الأحكام 1010 174) حيث رد على محمد بن 
داود فيما ذهب إليه من القول بالتعارض والتساقط . 

( ؛ ) الرحمن 9/06؟ . 


( ه) الحجر 1/6ة ‏ ؟5. 


لالةة1ا - 


قلنا : هذا يبطل بالايتين .. فإنبما مستعملتان. وإن كان تأويل أحدهما 
كتأويل الأخرى . ويدل عليه أن ما زاد من العموم على الخصوص لا يعارضه مثله . 
ولا ما هو أقوى منه . فوجب أن لا يتوقف فيه . كما لو روي في أحد الخبرين ما في 
الآخر وؤيادة حكم . 

واحتجوا : بقوله تعالى . « كَلَوْ كان مِنّْ عِنْدِ كير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً 
تح أ/ كبر .7 وهذا التعارضن اختلاف:. قدل عل أنه لسن من عند الله:: 

قلنا : لا نسلم أن بينبما اختلافاً . بل هما متفقان عند البناء والترتيب . 

وعلى أنه لو كان هذا الاختلاف يوجب أن لا يكون ذلك من عند الله . لوجب 
أن يقال مثل ذلك فى الايات إذا تعارضت . ولا أجمعنا على أن ذلك لا يعد اختلافاً 
في الايات لإمكان البناء . كذلك في الاخبار. 

قالوا : ولانه إذا تعارض لفظان . وأمكن فيه وجبان من الاستعمال كنبيه عن 
الصلاة في أوقات النهى" . وأمره في القضاء لمن نام عن صلاة أو نسيها© . لم يكن 
أحد الوجبين فى الاستعمال بأولى من الآخل: قوجب النقاط الجميع . 


قلنا : نحن إنما نستعملبما إذا أمكن ‏ وجباً واحدأ في الاستعمال. فأما إذا 
أمكن وجبان7 . لم يقدم أحد الوجبين على الآخر إلا بضرب من الترجيح . 

قالوا : لآن البناء والجمع إنما يكون بنفس اللفظ . واللفظ لا يدل عليه . أو 
بدليل آخر . وليس معكم في الجمع دليل . فوجب التوقف فيه . 

قلنا : هذا يبطل ببناء أحد الآيتين على الآخر. فإنه يجوز. وإن لم يدل عليه 

. ) النساء 85/4 وانظر الالوسي ( 0/؟ة ) والقرطبي ( «لهاه؟‎ )١( 

(7) حديث النبي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . وبعد العصر حتى تغرب الشمس . رواه 
البخاري ( م١7‏ ) سندي , ومسلم في كتاب صلاة المسافر حديث 586 . 

(8) حديث من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. أخرجه البخاري. ومصلم . 


والترمذي . والنسائي . وأحمد بن حنبل . وقد مر تخريجه في ( ص 58 ). 
(4) في الاصل وجبين . وهو لحن . 


داوكا 


١ 

وعلى أن الدليل الذي اقتضى الجمع بينهما قد دل على وجوب العمل بكل واحد 
من الدليلين . وكلام صاحب الشرع لا يتناقض . فلم يبق إلا الجمع والترتيب . 

قالوا : ولانه يحتمل أن يكون أحدهما منسوخاً بالآخر. ويحتمل أن يكون 
مرتباأ عليه . فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر.. كما لو احتمل وجبين من الترتيب 
لامي لاخدهما عل الآخر, 

قلنا :: هذا ميظل كيالا كن <زانه :عقيل أن تكرن اعدافنا" مسوخة 

بالأخرى . ويحتمل أن تكون مرتبة عليها . ثم قدمنا الاستعمال والبناء على النسخ . 

ولم يجعل  71/‏ ب / ذلك بمنزلة آيتين تعارض فيهما ترتيبان مختلفان . 

ولآنه وإن احتمل النسخ إلا أن الترتيب والبناء أظبر. لآن فيْه استعمال دليل : 
والشخ اسقاط دليل:..والاستعمال أولى : لآن الخبر إنما ورد للاستعمال . والظاهر .بقاء 
حكمه . 

قالوا : ولآن أدلة الشرع فروع لأدلة العقل. ثم التعارض في أدلة العقل 
لا يقتضي الترتيب . فكذلك التعارض في أدلة الشرع . 

قلنا : الترتيب في أدلة العقل لا يمكن . لآنها لا تحتمل التأويل. فبي بمنزلة 
نين 'تمارضا:.وى ,سخا تمل الجن اللقطين التأويل ...وأن .يكون للزاة .يه: عض 
ما تناوله الاخر. فجاز فيه البناء والترتيب . ولبذا المعنى جوزنا الترتيب في الايتين . 
ولم يجز ذلك في أدلة العقل . 

قالوا : ولآن الشهادتين إذا تعارضتا . سقطتا . فكذلك الخبران . 

قلا :"إن أمكن 'استعمال الكتيادتين ٠‏ استعماناهما . :وهى..إذا كنيد شاهدان 

بمائة . وشهد أخران بقضاء خمسين منبها. فيجمع بيّنبما كما يجمع بين الخبرين . 

وإن لم يمكن سقطتا كالخبرين إذ لم يمكن استعمالهما . 


كا 


طيا ديت 


مالة (1) 


لا يصح الاستثناء إلا إذا اتصل الكلام 7 . 
وروي ابن عباس أنه قال : الاستثناء إلى سنة 0 
عن ابن : يصح 


)١(‏ أي عادة . فلا يضر طول الكلام الستثنى منه ٠‏ ولا يقطعه النفس والسعال . وشرط الاتصال هذا مما 

تقل فيه الإجماع . وهذا الاجماع وان كان فيه نظر لمخالفة ابن عباس ان صحت الخالفة عنه الا أنه يفيد أنه رأي 

يقارب الإجماع ٠‏ لكون الجمهور الأكبر من الأصوليين عليه . وممن نقل الاجماع البيضاوي في المنباج عن الآدباء . 
والتلوي في أصزله عن الفقباء . والغزاليى في المستصفى عن أهل اللغة . 

أنظر الا بباج ( 84/1 ) ونهاية السول ( 3/6 ) وكشف الأسرار ( 77 ) والمستصفى ( 20/5 ) بولاق . 

(؟) في الروى عن ابن عباس ثلاثة أقوال الأول هذا . والثاني . أنه يصح الاستثناء إلى شهر. وهو الذي 
نقله الآمدي . وابن الحاجب وانظر الإحكام ( 500/5 ) والمنتبى ( ص //* ) والثالث ‏ وهو أنه يصح أبدا . وهو 
ظاهر كلام الغزالي في المنخول ( ص /627 ) والمستصفى ٠‏ (1708) بولاق . والشيرازي في اللمع (ص /7) 
والبصري في امعتمد . 

هذا ما روي عن ابن عباس . ولكن الظاهر أنه غير صحيح أو مؤول . قال الغزالى في المنخول ( ص )٠07/‏ , 
والوجه تكذيب الناقل . فلا يظن به أي ابن عباس ذلك . أو يقال ؛ أراد به إذا أضمره في وقت الإقبات وأبداه 
بعد ذلك . فقد تقول ٠‏ أنه يدين , ومذعبه . أن ما يدين الرجل فيه . يقبل منه ابداؤه أبدا . وقيل ٠‏ انه أراد به 
في استثناءات القرآن ٠١‏ ه وذكر قريبا من هذا الكلام في المستصفى ( 50 ) وبمثل هذا أجاب الشيرازي في اللمع 
(ص؟5؟). ٠‏ 

أما القرافي فقد أخرج ابن عباس من هذا الخلاف مطلقا . وجعل خلافه في التعليق على مشيئة الله خاصة , 
كمن حلف وقال إن شاء الله : وليس هو في الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها .. قال ؛ ونقل العلماء أن مدركه في ذلك 
قوله تعالى ؛ « ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله . واذكر ربك إذا نسيت » قالوا . العنى ؛ 
واذكر ربك إذا نسيت قو إن شاء الله فقل بعد ذلك . ٠‏ ولم يخص وقتا ١‏ ه نقله عنه ابن السبكي في الا بياج 
(5). 


ملاس 


وروي عن الحسن ' , وعطاء 9 , أنه يصح مادام المحلس ‏ . 

لنا : هو أن أهل اللسان لا يسمون ما انفصل عن الكلام وتراخى عنه استثناء في 
عرفهم وعادتهم . 

الاتزي أنه لو قال رايت الناين + ثم قال يقد قور .إلا ويد لكان ذلك 
لوا . فدل على أن ذلك لا يجوز. 


ولانه لو جاز هذا لم يوثق بأحد في وعد. ولا وعيد . لجواز أن يستثنى بعد 
زمان ما يسقط حكم الكلام. وفي اتفاق أهل اللسان على خلاف هذا. دليل على 
بطلان هذا القول. 20 


ولان من جوز الاستثناء (/ 50 -) إلى سنة لم ينفصل عن من جوزه إلى سنتين 
وثلاث . فوجب أن يكون الجميع باطلا . 


(7 )هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار. أبو سعيد البصري . يقال مولى زيد بن ثابت . ويقال؛ مولى 
جميل بن قطبة . كان عالا . ثقة . عابدا . من كبار التابعين . مات سنة عشر ومائة وولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر . وشهرته تغنى عن التعريف . 

( العبر 7١5/7‏ شذرات الذهب 8م١١‏ - الميزان م*8: . التذكرة م7 وفيات الاعيان /704- تقريب 
التيذيب 7608 , وغيرها من كتب الرجال . ) 

( ؛ ) هوالإمام أبو محمد عطاء بن أبي رياح الكي . مولى قريش . كان فقيه الحجاز. عابدا . دينا . 
قال الأوزاعي . مات عطاء يوم مات. وهو أرضى أهل الآرض عند الناس . قال أبو حنيفة : ما رأيت أفضل منه . 
توفي في رمضان سنة ١4‏ على الصحيح . وقيل سنة 3١‏ . 

( العبر 145/7 شذرات الذهب 1478 تقريب التبذيب ١١8‏ - وفيات الأعيان 7 - طبقات الشيرازي 
ص 44 تذكرة الحفاظ 8ه وغيرها من كتب الرجال ) . 

( 0 ) هذا ما ذكره الشيرازي . وفي السألة مذاهب أخرى ؛ 

الأول: ما روي عن سعيد بن جبير. وهو أنه يجوز انفصاله إلى أربعة أشبر. جمع الجوامع ( /1) 
بناني . 

الثاني : ما روي عن مجاهد , وهو أنه يجوز انفصاله إلى سنتين ٠‏ ( جمع الجوامع ( 76 ) بناني . 

الثالث . يجوز انفصاله مالم يأخذ في كلام آخر . جمع الجوامع ( 71 ) بنانى 

الرابع ٠‏ يجوز انفصاله بشرط أن يئوى في الكلام . حكاه الآمدي عن بعض أصحاب مالك . قال : ويكون 
المتكلم به مدينا فيما بينه وبين اللّه تعالى الاحكام ( 507 ) . 

الخامس ٠‏ يجوز انفصاله في كلام اللّه فقط . وحكاه الآمدي عن بعض الفقباء ( الإحكام ( 520/8 ) . 

وانظر أثر الخلاف في هذه السألة في التمبيد للاسنوي ( ص 25 ) 


ااا ل 


احتجوا : بأنه تخصيص عموم . فجاز أن يتأخر عن العموم . كالتخصيص 
واحتجوا: ب : 
0 دهن أضحا ها عاخن النان عن رقف 
. قلنا : لا نسلم الأصل على قول من لم يجوز من أصحا ب 
2000 
0 التخفيض يفن الارعناء؛ 


"اسم 


الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناء حقيقة ( . 


وقال بعض أصحابنا") : يكون حقيقة7”) , وهو قول بعض 
المتكليه: 9) , 

لنا : هو أنه أحد ما يختص به اللفظ العام. فلم يصح فيما لم يدخل في 

ولآنه قيل : ان الإستثناء ماخوذ 0 قولهم : ثنيت فلانا عن رأيه , وثنيت 
عنان الدابة إذا صرفتها . 

وقيل : انه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر. وهذا لا يوجد إلا فيما دخل في 
الكلام حتى يثنيه على القول الآول . ويثني فيه الخبر على القول الثانى . 


)١(‏ هذه السألة فرع مسألة أخرى ؛ ٠‏ وهي أنه هل يجوز الاستثناء ء من غير الجنس . فقيل : لاا . وهو مذهبي 
الأحناف على تفصيل عندهم وانظر تيسير التحرير ( 01 ) وفواتح الرحموت ( 5558 ) والجمبور على جوازه . 
ومنهم الشيرازي في اللمع ( ص " ) وعلى القول بالجواز. فبل هو حقيقة أم لا؟. فالجمهور على أنه مجاز في 
الاستشناء النقطع . حقيقة في التصل . وإلى هذا ذهب الشيرازي في اللمع ( ص /؟ ) والغزالي في المستصفى ( 1747 ) 
بولاق وابن الحاجب ( ص /حد ) والرازي . والبيضاوي نباية السول ( 8ه ). وابن السبكي جمع الجوامع 
)1١(‏ وابن البمام. ( 8848 ) تيسير التحرير والسرخسي . والبزدوي . والبخاري . وانظر فواتح الرحموت 
رمم ). 

' ) وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر الباقلانى كما حكاه الغزالي في الستصفى ( 50 ) . 

. وبناء عليها . قيل أن الاستثناء متواطىء . أي مقول بالاشتراك المعنوي مع المتصل وامنقطع . وقيل‎ )  ( 
1 0 0 واي عِ‎ 

(؛) في السألة قول آخر وهو الوقف. بمعنى لا ندري أهو حقيقة فيهما. أم في أحدهما أم في القدر 
المشترك . 

( 5 ) في الأصل في قولهم وهو تحريف والمثبت الصواب . 


156: 


الابتداء بها . فدل على أنه يتعلق بالمستثنى منه . وليس لتعلقه به وجه أكثر من أنها 
تخرج بعض ما أقتضأه . 

ولآنه يقبح في الكلام أن يقال : خرج الناس إلا الحمير. ورأيت الناس إلا 
الكلاب . فدل على أنه ليس بحقيقة . 

واحجتجوا : بأن الاستثناء من غير جنسه لغة العرب . والدليل عليه قوله تعالى : 
« فسجد اللائكة كُلْهُم أجمعونَ إلا إبليس" » وقال تعالى ٠‏ « فإِنْهُمْ عَدُو لي إلا .رَبُ 
العالين" » وهذا كله استثناء من غير الجنس ٠‏ 
وبلدة لي2 بها أنئِس لا اليعافيرٌ وإلآ المي" 
فاستثنى اليعافير والعيس من الانيس . 

وقال الاجر 93 , 


7 
ممهء ره 


ولا عيبت فيهم ان سيوفهم يهن فلول من فراع الكتائب (") 


(1) الحجر 70:85 - وانظر القرطبي ( ١ه؟‏ ) والالوسي ( 4084 ) . 

(» ) الشعراء 7775 وانظر الالوسي ( 54/6 ) . 

(4 ) هو جران العود . واسمه عامر بن الحارث بن كلفة . وقيل , كلدة انظر ترجمته في الشعر والشعراء 
( 90 ) والخزانة ( 157/4 - 144 ) وله ديوان شعر طبع في دار الكتب المصرية سنة 1١6٠‏ 19450 رواية أبي سعيد 
السكري . 

( 4 ) البيت من شواهد الكتاب ( ١8‏ و 500 ) . واليعافير جمع يعفور. وهو ولد البقرة الوحشية ٠‏ والعيس 
بالكسر جمع عيساء. وه الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة. وانظر الشواهد للعيني ( 1427 ) 
ببامش الأشموني .وانظر شواهد الكتاب ص ١١‏ للاستاذ رانب النفاخ . 

)١(‏ هو النابغة الذبياني. واسمه زياد بن معاوية. ويكنى أبا أمامة كان من المفضلين عند أهل 
الحجاز. 

)١(‏ البيت من قصيدته التي مدح بها عمرو بن الحارث الغساني حين نزل به في الشام ومطلعبا ؛ 

كليني 2 لم20 ياأميمة ناصب20 وليل أقاسيه. 2 بطي الكواكب 
وبعد البيت 
تورئن 2 هن200 أزمان 2 يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب ‏ 2 


لماككات 


والفلول من قراع الكتائب ليس بعيب . وقد استثناه من .العيب . 


والجواب :هو أنه قوله انه » فجد اللائكة كلب أجنعون إلا إبليسن»: 
اليتقناء فرح اهو لآن | ملسن امن حقو اللاتكلء 

فان قيل : فكيف يكون من جملتبم وقد قال ؛ انه من الجن ؟ 

قيل : روي عن ابن عباس رضي اللّه عنه أنه قال : « هو من جملة الملائكة » . 


وقيل : انه كان من 'خزان الجنة. وكان رئيسهم . وإنما سمى بذلك اثشتقاقا 
مق الجنة .: قبطل ها قالوة . 

وأا تقوله م الا رب العالمين 7" » . فالمراد به لكن رب . العالمين . 

وأنا :قرول الشافر + إلا البعائير :والا العين + قي مكار من مف لآق ذلك 
كله مما يستأنس به. 

وأا قوله : و ولاغيب فييم : فوأيقا انكناء دو تحقيه ,الآ الفلول عي 
في نفسه . وان كان قد جعل ذلك نسيبا يمدح به قراع الكتائب . 


حا تقد السلوقيى المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب 
وانظر الديوان ( ص 4؛ ) . 
)١(‏ الشعراء 72787 وانظر القرطبي ( ؟7 7١‏ ) والالوسي (164/ 54 ) . 


سد ةك سد 


يصح الاستثناء الأكبر من الجملة 7 . 


وقال أحمد" : لا يصح استشناء النصف فما زاد عليه" . وبه قال 
ابن درستويه9). 
لنا: قوله تعالى: إن عِبادِي لين لك عليهُم سُلطان إلا من اتيك من 


. الجمبور خلافا لشذوذ على منع الاستثناء المستغرق . ولكن اختلفوا في النصف والأكثر على مذاهب‎ )١( 

فالجمهور على جواز الاستثناء وان كان أكثر من النصف . منهم الشيرازي في اللمع ( ص ١8/‏ ) . والغزالي في 
المنخول ( ص /68 ) والمستصفى ( 70 بولاق ) والامدي في الإحكام ( /370؟ ) وابن الحاجب . في المنتبى ( ص 
) والرازي . والبيضاوي . وابن السبكي الابباج ( 50/5 ). وغيرهم من أئمة الأحناف وغيرهم . وانظر نبهاية 
السول ( 6١"‏ ) وفواتح الرحموت ( 5558 ) وتيسير التحرير ( 708 ) وتقرير التحبير ( /57؟ ). ومنتبى السول 
(08:). 

( ؟ ) هوالإمام أحمد بن محمد بن حنبل ‏ أعرف من أن يعرف توفي سنة 541 . 

(؟) وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر الباقلانى كما قاله في اللمع ( ص ؟؟ ) والفراء . ولكن في الأكثر 
فقط كما قاله البخاري في الكشف ( "١‏ ) وفي التمبيد للاسنوي ص 78 عن المدخل لابن طلحة أن الفراء يجيز 
استثناء الآكثر . ومثله بقوله ‏ علد ألف الا ألفين . قال ؛ الا أنه يكون منقطعا . 

هذا وفي المسألة مذهبان آخران ؛ 

الأول : ان كان العدد صريحا لم يجز استثناء الأكثر. مثل عله عشرة الا تسعة . والا جاز. مثل. خذ 
هذه الدراهم الا ما في الكيس الفلاني . وكان مافي الكيس أكثر من الباقى . 

الثاني ٠‏ يمنع استثناء أكبر الجملة منها اذا كان المستثنى جملة. نحو جاء اخوتك العشرة الا سبعة , 
وتجويز استثنائهم تفصيلا وتعديدا. نحو الا زيدا منهم وبكرا وخالدا إلى أن يأني السبعة . حكاه الاستاذ أبى 
محمد الحسن بن عيسى بن العارض العتزلي . ونقله عنه ابن السبكي في الا بباج ( ؟زا ) . 

قال ابن السبكي ٠‏ واعلم أن الكلام في الاستثناء من العدد مبني على صحته . وللنحاة فيه مذاهب . أحدها ؛ 
أنه لا يجوز وصححه ابن عصفور . والثاني ؛ وهو المشهور. الجواز. والثالث ؛ ان كان الستثنى عقدا'من العقود لم 
يجز. نحو عشرين الا عشرة . وأن لم يكن عقدا جاز. نحو مائة الا ثلائة . 


(4) هوعبد الله بن جعفر بن درستويه . كثير العلم . جيد التصنيف صحب البرد . ولقي ابن قتيبة . 
وكان شديد الانتصار للبصريين في النحو واللغة ولد سنة ١08‏ وتوفي سنة 7417 ه . 

بغية الوعاة 6/5“ تاريخ بغداد 48/4 تاريخ أبن كثير .56/١‏ وفيات الأعيان 
؟ / 147 الفهرست 77 النجوم الزاهرة */ 75١‏ نزهة الألباء 765 العبر ؟ / 571 شذرات الذهب ؟ / 0ه*) . 


-لم"١ا‏ سه 


الغاوين'" ». ثم قال ٠:‏ فبعرتك لأعْويتَهمْ ألجمعين إلا عبادك مهم المُخْلْصِيْن ” . 
فانتلين العاوين مق الضاد». والعياة ين الخاويق: وأبهنا' كان أكدن فقن اناه هه 
الاخر . فدل على جوازه . 

ولانه معنى يخرج من العموم ما لولاه لدخل . فجاز في الأكثر كالتخصيص . 
ولآنه استثناء بعض ما اقتضاه العموم . فصح كالآقل . 

واحتجوا : بأن طريق الاستثناء اللغة . ولم يسمع /8؟ - أ/ ذلك في الأكثر . 
فوجب أن لا يجوز . 

قلنا : لا نسلم . بل قد سمع ذلك في اللغة . قال الشاعر : 
أدوا” الحري اقيق اللمين “من ,عالت 0ه #الينوا مكها.'. بالف ا 

وها فتن :الاستنناء., لآثه تقو بره + بحالة الا دسية:. 

ولانة :وان له شيع مخ أهل :اللقة .الا أن القران: قف فزن بيعل ها ميقاة 
والقرآن أقوى ما رجع إليه في معرفة اللغة . 

ولانه لو لم يسمع . لكان ذلك في معنى السموع. لآن القصد من الاستثناء 
الاستدراك على نفسه فيما أورده من القول. وذلك موجود في القليل والكثير. فكان 
حكم أحدهما كحكم الآخر. يبين صحة هذا : هو أنا لم نسمع منهم الاستثناء في كل 
جنس . وفي كل عدد . لكن لما عرفنا غرضهم فيما سمعناه من كلامهم . حملنا عليه 
كل عدد . وكل جنس فكذلك هاهنا . 

قالوا : ولان كلام العرب موضوع على الاختصار. وليس من الاختصار أن يقول 
له : علي عشرة إلا تسعة ونصفا . ويمكنه أن يقول : عل نصف درهم . ' 


قلنا : هم يبسطون الكلام تارة. ويختصرونه أخرى . ولبم بالجميع عادة . 
فلا يجوز اسقاط إحدى العادتين بالأخرى . 


٠ (‏ ) الحجر /٠6‏ '؛ . وانظر القرطبي ( / 8؟ ) والالوسي ( 40/14 ). 
)1١(‏ ص98/ 48-88 - وانظر القرطبي ( 588/1 ). 


ب وكاس 


ولاه لق كات ق :هنذا كليل عل :آنه لاا جود تناه لكف لم در أن يفك 
دليلا على أنه يجوز" استثناء الآقل . لآنه ليس من الاختصار أنه يجمع بين النفيى 
والإثبات ويذكر عددين فيقول . علي عشرة إلا أربعة . ويمكنه أن يقتصر على الإثبات 
فيقول . له علي ستة . ولما أجمعنا على جواز ذلك . دل على بطلان ما قالوه . 


قالوا : ولآن عادة العرب في الكلام إذا ضموا مجبولا إلى معلوم أن يبنوا الأمر 
على التتقريب . فإذا: كان المجبول /78 - ب / قريبا من العقد. ذكروا العقد واستثنوا 
الجبول. وان" كان بعيدا منه ضموه إلى ما قبله من العدد. ولم يستثنوه فيقولون 
فيما قرب من العقد كران!' إلا شيئا وفيما بعد من ( العقد!" ) : كر حنطة وشيء . 
ولبذا حمل الشافعي ‏ رحمه تعالى ‏ قول ابن جريج"" في تقدير القلة بالقربتين 
وق ا الحىء عل دوق التسفا ثم بلغ ايه “اليف احتياطا للفافة فذل عل أنه 
لمكن :الا الاقل.: 


قلنا : هذا هو الدليل عليكم . لأنبم إذا ضموا مجبولا إلى عقد ثم فسر ذلك بما 
يقارب العقد الثاني . جاز. وهو أن يقول : له عل كر وشيء ثم يفسر الشىء بأكثر 
من النصف . 


وان" كاتكا ا الفادة: أن لآ تيضم الحبول إلى النقد الآول. إلا" إذا: كان أقل من 


(؟) في.الآصل لا يجوز. ولعل حرف النفي من زيادات الناسخ . وإلا فلا يستقيم الرد على استدلالهم 
بجعله دليلا على جواز الآقل . 

(8) في نسخة أشار إليها في هامش الأصل «٠‏ واذا » . 

(4) الكر: كيل معروف . والجمع اكرار. وهو ستون قفيزا والقفيز؛ ثمانية مكاكيك. والمكوك : صاع 
ونصف . وهو ثلاث كيلجات ( تهذيب اللغة 9/ ؟4؛ ). 

)هذه الكلمةا لتق الاضل ».زلملا من قات الناتحخ ولايد 'منها السلقيم الكلام كينا هو 
ظاهر. 

)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . امام الحجاز. وهو أول من صنف الكتب بالحجاز. قال 
أحمد : كان من أوعية العلم . قال الذهبي في العبر؛ ولم يطلب العلم الا في الكبولة . ولو سمع في عنفوان شبابه. . 
لحمل عن غير واحد من الصحابة . توفي عن أكثر من سبعين سنة سنة ٠6١‏ ه . 
( العبر  7١/‏ شذرات الذهب 7١١8‏ تقريب التبذيب 5٠١8‏ وفيات  58/‏ تذكرة الحفاظ /175 ميزان الاعتدال 
روه" ). 


ا هلالا ب 


النصف . فكذلك يجوز استثناء الجهول من العقد الثانى . ثم يفسر ذلك بما زاد على 
الضف .وان كانة اناده ديه خلاق ذللنة 

ولأنه لو كان جواز الاستثناء يعتبر بما يعتادونه من كلامهم من ضم الجهول إلى 
الجملة . واستثنائه منها . لوجب أن لا يجوز استثناء الشيء اليسير من الجملة ٠‏ فإنهم 
لا يقولون في العادة : علي عشرة الا شيئا.. ويريدون به استثناء أربعة منبا. وما 
أجممنا عل جوانامتقناء أربعة من الغقرة :“كل علق بطلاق ما ذكروة. 


[دآلاا سب التبصرة )1١(‏ 


مكالة (1) 

إذا تعقب الاستثناء جملا”) عطف' بعضها على بعض') . رجع 
الاستثناء إلى الجميع 9 . 
)١( 3‏ التقييد بالجمل يخرج الفردات . اذ الفردات اذا عطف بعضها على بعض . وتعقبها استثناء . رجع 
الاستثناء إلى الجميع أتفاقا كما قاله ابن السبكي في رفع الحاجب (8, ق 430 - ب ) على أن الفقباء والنحاة لم 
يخصوا الجمل . كما قاله ابن السبكي أيضا . 

(؟) سواء كان العطف بالواو. أو بغيرها من حروف العطف . كالفاء . وثم . و « أو» وغيرها . وهذا هو 
رأي الجمبور. وذهب أمام الحرمين . والامدي . وابن الحاجب إلى تقييد العطف بالواو. وانظر الا بباج ؟/8 ) . 
وجمع الجوامع ( /7 ) بنانى والإحكام ( /378 ) والمنتبى لابن الحاجب ( ص /8 ) . 

( * ) ذكرنا أنه لا خلاف في العطف بالواو أو غيرها . ولكن هل يجب أن يكون هناك عاطف أم لا ؟ 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (/ ق 450 أ) . وأما العاطف فلا بد منه. وممن صرح بذكره ؛ 
القاضى في التقريب . والقاضي أبو الطيب . والشيخ أبو اسحق . وابن السمعاني . والسبيلي أبو عبد الله . وأبو 
نصر القشيري . والآمدي . والقرطبي . وابن الساعاتي . والشيخ البندي . 

ومن لم يصرح بذكر اشتراطه كالماوردي في الحاوى . وإمام الحرمين في البرهان . وابن الصباغ في العدة . 
والغزالي . والمازري . والرازي وأتباعه . والشيخ الموفق بن قدامة القدسي . فأمره محمول على أنه سكت عن ذلك 
لوضوحه . ودلائلهم ترشد إلى أن مرادهم حالة العطف ١‏ ه ثم استدل على ذلك ورد على القرافي في اجرائه الخلاف 
وآن لم يكن ثم عطف . ثم نقل عن أبيه قوله : نعم . ذكر البيانيون أن ترك العطف قد يكون لكمال الارتباط . 

( ؛ ) محل الخلاف في هذه السألة في غير الجملة الآخيرة . اذ الاستثناء يرجع إليها أتفاقا . وفي غير الجمل 
التي قام الدليل على أن الاستثناء فيها راجع إلى الآولى منها قطعا كما في قوله عليه السلام : « ليس على السلم في 
عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر» فانه عائد إلى الأول فقط . أو قام على أنه راجع إلى الجميع كما في قوله 
تعالى : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . ويسعون في الآرض فسادا أن يقتلوا. أو يصلبوا. أو تقطع 
أيديهم وأرجلبم من خلاف. أو ينفوا من الأرض . ذلك لبم خزي في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب عظيم . الا 
الذين تابوا» الآية. أو أنه راجع إلى الآخيرة فقط . كما في قوله تعالى : « فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الا أن يصدقوا » فهو راجع إلى أقرب مذكور وهو الدية جزما . 

فمحل الخلاف اذن فيما اذا أمكن عود الاستثناء إلى الجميع كما في قوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات١‏ 
ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم ثمانين جلدة . ولا تقبلوا لبم شبادة أبدا. وأولئك هم الفاسقون . الا الذين 
تابوا» فالاستثناء عائد إلى الفاسقين قطعا. غير عائد إلى الجلد قطعا . الا على رأي شاذ للشعبى . وفي عوده إلى 
الشهادة الخلاف . 

وإلى ما ذهب إليه الشيرازي هنا من عود الاستئناء إلى الجميع هو مذهب الشافعي رضي اللّه عنه ومذهب 
الجمبور . والعود إلى الجميع عندنا ظاهر لا نص . 

وانظر الا بباج ( /ه؛ ) ونباية السول ( ,هه ) والإحكام ( /508 ) والمنتبى لابن الحاجب ( ص 5 ) 
ورفع الحاجب (/ ق-30؛ أ) ومنتهى السول ( 40/6 ) والمستصفى ( 174/5 ) والمنخول ( ص ٠7١/‏ ) وجمع الجوامع 
( 727 ) بناني وفواتح الرحموت ( 57 ) وتفسير الرازي ( +/؟7١‏ ) واللمع ( ص /؟ ) . 


اع/ا1ا سد 


وقال أصحاب أبي حنيفة : يرجع إلى أقرب المذكور7) فقط )١‏ . 
وقال الأاشعرية"!: هو موقوف على الدليل) . 


لنا ه هو أن الاستثناء معنى يقتضي التخصيص . لا يستقل بنفسه . فإذا تعقب 
جملا . رجع إلى الجميع كالشرط . وهو اذا قال : امرأتى طالق . وعبدي حر. ومالى 
صدقة إن شاء الله . كان هذا الشرط يرجع إلى الجميع . فكذلك الاستثناء . 


ولآن ما جاز أن يرجع إلى كل واحدة من الجمل إذا انفردت . عاد إلى  59/‏ أ / 
جميعبا إذا عطف بعضبا على بعض . كالشرط الذي ذكرناه . ويبين صحة هذا هو أن 
الانكداء :فى معنن ' الخرط اج الا "ترون أنه لا افزق” .نق اقوله قفان ولا تقدلوا اليه 
قباط أينذا إلا الذين قابوا"" 6 وبين قوله ثمال دولا لوا له شيا أجذا ان ال 
يتوبوا »7 وانما اختلف لفظبما . فاذا رجع الشرط إلى الجميع . وجب أن يرجع 
الانخداء إل "الجسم 


(ه) كذا في الأصل . 

(1) أي إلى الجملة الآخيرة ولا يرجع إلى الأولى أو ما قبل الأخيرة الا بدليل . وانظر فواتح الرحموت 
(53308 ) وتيسير التحرير ( 37 ) وتقرير التحبير ( /64؟ ) . 

(0) وهو مذهب القاضي أبيى بكر الباقلاني . والإمام الغزالي . والشريف المرتضى . ولكن الغزالي 
والباقلانيى يقولان بالوقف. وهو يقول بالاشتراك. وانظر الا بهاج ( 50 ) والمستصفى ( 724/5 ) والمنخول 
ص /70 , 

(8) انظر أثر الخلاف في هذه السألة في الفروع الفقبية في التمبيد للاسنوي ( ص ١١‏ ) وتخريج الفروع 
للزنجاني ( ص 4" ). 

هذا وفي المسألة مذاهب أخرى . 

الأول : وهو مذهب أبي الحسين البصري . وهو أنه ان تبين الإضراب عن الأولى فللآخيرة . مثل أن يختلفا 
نوعا . بأن تكون احداهما خبرية . والأخرى انشائية . أو فعلية . والآخرى اسمية . أو اسما وليس الثاني ضميرا 
يعود إلى الاسم في الجملة الأولى . والا فللجميع . صرح به البصري في المعتمد ( 5147 ) ونقله عن القاضيى عبد 
الجبار . 1 
الثاني : وهو مختار ابن الحاجب . وهو أنه ان ظبر الانقطاع في الجملة الأخيرة عن الآولى بامارة . 
فللآخيرة . وان ظبر الاتصال. كان للجميع . والا. فالوقف . وهو مختار الآمدي .:والامارة عنده أن تكون الواو 
للابتداء . 

وهذان امذهبان يرجعان في النهاية إلى مذهب الواقفية . 

( ) النور 4/6 وانظر القرطبي ( 27075 ) . 

. أي فيما لو ورد في القرآن . والا فليس في القرآن هذه الاية‎ ) ١( 


اس 


ولانه يصلح عوده إلى كل واحدة. من الجمل . وليس بعضها بأولى من البعض . 
فوجب أن يرجع إلى الجميع . كالعموم . لما صلح لفظه لكل واحد من الجنسين . ولم 
يكن بعضهما بأولى من البعض . حمل على الكل كذلك هاهنا . 

ولآن اللعطوف بالواو. كالمذكور جملة واحدة . يدلك عليه : هو أنه لا فرق بين 
أن يقول ٠‏ اقتلوا اليهود . والنصارى . والمجوس وبين أن يقول : اقتلوا الشركين . 

كيت أن الانعفاء :إذا تعب الذكون جطلة امه .زحة :إل التتضم«مثل أن 
يقول ؛ اقتلوا المشركين الا من أدىالجزية . فكذلك اذا أفرد بعضبا عن بعض وعطف 
بالواو. ٠‏ 
م خا 


فان قيل : فرق بين المذكور جملة واحدة . وبين المعطوف بالواو. ألا ترى لو 
قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إلا طلقة. يصح استثناؤه . ولو قال: أنت طالق , 
وطالق . وطالق . إلا تطليقة . لم يصح . 

قلنا : هذه المسألة فيها وجهان”" . فلا نسلم على أحدهما . 

وان سلمنا . فلان هناك لا يجوز أن ترد إلى كل واحد من الجملة عند الانفراد . 
فكذلك لا يجوز عند الاجتماع . وفي مسألتنا بخلافه . 


فان قيل : اذا ذكر جملة عامة . ثم استثناء . لم يفصل بين الاستثناء والمستثنى 
منه بما يمنع الرجوع . وإذا عطف بعضبا على بعض فقد فصل بين الاستثناء والجملة 
الاولى بما يمنع الرجوع . وهو الجملة المعطوفة . 


قيل : الواو تقتضي الجمع /74 - ب / والتشريك . والمذكور بالعطف كالمجموع 
بلفظ عام . فإذا رجع الاستثناء في أحدهما إلى الجميع . فكذلك في الآخر. 


() قال في التنبيه ( ص ٠١‏ ): وان قال. أنت طالق وطالق وطالق الا طلقة. طلقت ثلاثا على 
اللنصوص . وقال في المبذب ( 51 ) : وان قال أنت طالق طلقة وطلقة الا طلقة: ففيه وجبان. أحدهما : تطلق 
طلقة . لآن الواو في الاسمين المنفردين كالتثنية فيصير كما لو قال: أنت طالق طلقتين الا طلقة . والثاني : وهو 
النصوص . انها تطلق طلقتين. لآن الاستثناء يرجع إلى ما يليه . وهو طلقة واستثناء طلقة من طلقة باطل . 
فسقط وبقي طلقتان . ١ه‏ . 


ب كلاا سه 


واحتجوا : بأنه فصل بالجملة الثانية بين الجملة الاولى وبين الاستثناء . فلم 
يرجع الاستثناء إليهما . كما لو فصل بينهما بقطع الكلام واطالة السكوت . 


قلنا : الفصل بين الجملة والاستثناء بالكلام7" لا يمنع من عود الاستثناء . 
وان كان الفصل بالاطالة والسكوت يمنع . ألا ترى أنه لو فصل بين الجملة والاستثناء 
بالخبر بأن يقول . أعط بني تميم وبنى طيء كل واحد دينارا إلا الكفار. لم يمنع 
ذلك من رجوع الاستثناء إلى الجميع . ولم يجعل ذلك بمنزلة مالو فصل بينهما 
بالسكوت . 

قالوا : ولانه استثناء تعقب جملتين. فلم يرجع بظاهره إليبما كما لو قال : 
أنت طالق ثلاثا وثلاثا : إلا أربعا . 


قلنا : إنما لم يرجع فيما ذكروه إلى الجميع . لآن الاستثناء يرفع الستثنى 
منه . وهاهنا لا يرفع الستثنى منه. يدلك عليه : أن فيما ذكروه . لو انفردت كل 
واحدة من هذه الجمل . وتعقبها الاستثناء . لم يرجع إليها . وهاهنا ( لو" ) انفردت 
كل واحدة من هذه الجمل وتعقبها الاستثناء . رجع إليها . فدل على الفرق بينهما . 

قالوا : ولان العموم قد ثبت في كل واحدة من هذه الجمل . وتعقبها الاستثناء . 
وتخصيص جميعبا بالاستثناء مشكوك فيه . فلا يجوز تخصيص العموم بالشك . 
بالجملة: الواحدة ذا تناولت: أشداء:. ىم تعقبيا املناء .- “دأن العموة قد فنك لكل 
واحدة من الجمل على زعمبم . ثم الاستثناء. يعود إلى الجميع . 

وعلى أنا نعارضهم بمثله فنقول . القدر الذي حصل عليه الوفاق أصل داخل في 
عموم الجملتين بيقين. وهو لم يتناوله الاستثناء  50/‏ أ / بالإجماع . وما زاد عليه 
مشكوك فيه . فلا يحمل اللفظ عليه بالشك . 


(؟1) أي الذي لا يكون أجنبيا. بأن كان من تمام الكلام الآول. كما سيأتي في مثاله . والا فيضر. 
وانظر المسألة الأولى من مسائل الاستثناء حيث شرط فيه الاتصال . وانظر المبذب ( 31/6 ) . 
١ (‏ ) هذه الزيادة لابد منها ليستقيم الكلام . وهي ساقطة من الأصل . 


صدوباا ل 


قالوا : ولآن الاستثناء انما رد إلى ما تقدم . لانه لا يستقل بنفسه . فاذا رد إلى 
ما يليه استقل . فلم تجز الزيادة عليه الا بدليل . 

قلنا : هذا باطل بالشرط . فانه انما علق على ما يتصل به من الكلام لآنه 
لا يستقل بنفسه . وإذا رد إلى ما يليه استقل . ثم لا يقتصر عليه . 

قالوا : لانه لو قال : امرأتى طالق . وأعط فلانا عشرة دراهم ان دخل الدار. لم 
يرجع إلى الطلاق . فكذلك هاهنا . 

قلنا : فيما ذكرتم عدل عن لفظ الخبر إلى الآمر. وقطع حكم الكلام الأول . 
فروعي حكم الشرط فيما استأنف. وليس كذلك في مسألتنا فانه لم يقطع ما تقدم 
بغيره . فوزانه من الشرط أن يقول : امرأني طالق . ولفلان على عشرة دراهم ان دخلا 
الدار . فيرجع الشرط إلى الجميع . 

واحتج : من ذهب إلى الوقف . بأنه يجوز أن يكون عائدا إلى البعض . ويجوز 
أن يكون عائدا إلى الجميع . فوجب التوقف فيه . 

قلنا: هو.واة احتمل. أن يكون عائدا إل البعض : آلآ أن :عودة إلى الكل هو 
الظاهر . وقد دللنا عليه . فوجب حمل الكلام عليه وان احتمل غيره . 


!371 حم 


كلتل 


م 


)١( نال‎ 


في القرآن مجاز! . 
وقال بعض أهل الظاهر" : ليس في القرآن مجاز . 


)١(‏ هذا هو رأي جماهير العلماء سلف وخلفاً . قال ابن السبكي في الا بهاج ( 1168 ) ومن أنصف من 
نفسه . ونفى العصبية عن كلامه . أقر بأن القرآن مشحون بالمجاز. وكيف لا ؟ وهو من نوابغ الفصاحة . وبدائع 
كلمات العرب . ولا يخلو القرآن عن ذلك . وقد قال القاضي في مختصر التقزيب ٠‏ يلزم من اثبات الجاز في اللغة . 
اثبانه في القرآن | ه . 

والقائلون بالجاز هنا قائلون به مطلقاً سواء كان في القرآن أو الحديث . إذ من قال به في القرآن قال به 
فيالعذيث من باب أول:. ش 

(؟) نسبه في اللمع (ص ©) لبي بكر بن داود . والفزالي في للنخول ( ص 7 ) للحشويه . وهو لازم 
للأستاذ أبي اسحق الاسفراييني بناء على نفيه المجاز في اللغة مطلقاً . كما قال في المنخول ( ص ,٠/‏ ) على أن إمام 
الحرمين قال بعدم صحة نسبته إليه . ونسبه ابن السبكى في رفع الحاجب ( مرق 54- ب ) لأبى العباس بن 
القاص من قدماء الأصحاب . وفي جمع الجوامع ( 580 ) بنانى للرافضة وفي الابهاج ( ٠46‏ ) للفارسي . قال ابن 
السبكي . وظاهر التقل عمن أنكره من الظاهرية . أنهم ينكرون مجاز الاستعارة . كما صرح به أبن داود في 
كتاب الوصول اه . 

وظاهر كلام الشيرازي هنا أن ابن داود يمنع وقوع الجاز في القرآن خاصة . وهذا هو الشبور عنه . إلا أن 
الإمام الرازي وأنباعه كالبيضاوي في المنباج نسبوا إليه أنه يمنع الجاز في القرآن والحديث . 

وبناء على هذا تكون الذاهب في المسألة أربعة : - 

الأول الجواز مطلقا . وهو رأي الجمهور . 

الثانئ ‏ المنع مطلقاً . وهو المنسوب للاستاذ الاسفرايينى وأبي علي الفارسي . 

الثالث ‏ امنع في القرآن خاصة والجواز في غيره . وهو الشهور عن ابن داود . والرافضة . وبعض الحنابلة 
والمالكية . 

الرابع - النع في القرآن والحديث . والجواز في غيرهما . وهو ما نقله الرازي وأتباعه عن ابن داود . 

وهناك مذهب خامس . وهو لابن حزم من الظاهرية . وهو أنه لا يجوز استعمال المجاز في خطاب الله 
ورسوله إلا أذ ورد به القصل. د أو قام عليه الإنجماع م أو'خرورة الى كما صرح .يذلك في 'كتابه اللسكاة في 
أصول الأحكام /١(‏ 4 ) قال ابن حزم . فكل خطاب خاطبنا الله تعالى به أو رسوله للق . فهو على موضوعه حت 
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لنا : هو أن الجاز ما تجوز عن موضوعه . إما بزيادة . أو تقصان . أو تقديم . 
أو تأخير. أو استعارة . وقد وجد جميع ذلك في القرآن . ْ 


فالزيادة : كقوله تعالى : « ليس كمثله شيء'" » . والمراد : ليس مثله شيء . 
والنقصان : كقوله : « واسأل القَرْيَةٌ!'' » . والمراد به أهل القرية . 
والتقديم والتأخير : كقوله ؛ « والذي أَخْرَجَ المرعى . فَجِعَلّه غَناءٌ أخوى" » . 
والراد.يهح أحرت الرقى أحوى :فجملة عناء 
والاستعارة : كقوله تعالى : » يوم كن عَنْ زات 1 ا ء فعبر عن شدة 
٠ /‏ - ب / الحال بكشف الساق . لآن عند الشدائد يكشف عن الساق . 
وأمثال ذلك في القرآن اكت هن أن يختضى: 
وقد الزم ابو العباس بن سريج ابن داود في لمناظرة له في قوله تعالى : 
« لِهُدْمَت صوامعٌ وبِيَعٌ وَصَلُواتَ وَمَسَأْجِدٌ'" ». فعبر عن الصلوات بالمساجد. لآن 
الصلوات لا يتأنى هدمها . 


ح في اللغة . ومعهوده فيها. إلا بنص أو إجماع. أو ضرورة حس تشهد بأن الاسم قد نقله الله تعالى أو 
رتؤلة ميت عن توضوطه إل تمتي اعر فإن رج ولك أحنداه لاتقل اليد .وهنا ال لا يحول بره اعت 
قال الإمام الغزالي في المستصفى ( 7378 ) محاولاً التوفيق بين المنكر والشبت : « المجاز اسم مشترك . قد 
يطلق على الباطل الذي لا حقيقة له . والقرآن منزه عن ذلك . ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن على 
الجاز. وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه . وذلك لا ينكر في القرآن ٠‏ ١ه‏ وقال نحوا من هذا في 
النخول ( ص /0“, ) . 
( ؟ ) شورى 45/ '؛. وانظر القرطبي ( 58/5 ). 
(؛) يوسف 2085 وأنظر القرطبي ( 8/ه؟؟ ) . 
(ه ) الأعلى امه ه. 
(1) القلم ح/؟ ‏ وانظر القرطبي ( 9888؟ ) . 
(7) الحج 7 . وانظر القرطبي ( كلرمة ). 
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والوعة قولة تفال واه عدا را فيد أن يتقض 191 »ب والازادة لا بص من بالجدار : 
فلم يجد عن ذلك محيصاً . 

واحتيهوا : بأن” التمال: الجار لوضع +الخرورة. بوتغالق: أله يبان 'يوضفة 
بالاضطرار . 

والجواب : أنا لا نسلم: أن استعمال الجاز لموضع الضرورة ٠‏ .بل ذلك عادة 
العرب في الكلام . وهو عندهم مستحسن . ولبذا تراهم يستعملون ذلك في كلامهم مع 
القدرة على الحقيقة . ارانيد نزل ل ٠‏ فجرى 7 على عادتهم . 


0 ا 0 
يكون صدقا. وأن يجب العمل به. والحقيقة : أن يستعمل اللفظ فيما وضع له. 
نوف كاق كلك صقا أذ كديا م .وودل عليه : أن كول النضا رف ملت نلقية 0 ) 
وهو خنيقة قنما أرادوه ٠.‏ وقوله علية السلام لرحاله:» دايا أنجفة ارفق بالقواريرا" ) 
وليس بحقيقة فيما استعمل فيه. وهو صدق وحق . .قدل :عل أن أخدهنا غير الاخن: 


2 الكبف 778 . وانظر القرطبي ( لتر ). 

(9) المائدة 7/0 وأول الآية « لقد كفر الذين قالوا إن اللّه . ثالث ثلائة » وانظر القرطبي (5/ 545 ). 

(0) الحديث رواه البخاري في صحيحه . في كتاب الآدب *٠‏ باب ما يجوز من الشعر  ٠4‏ باب من دعا 
. صاحبه 7١‏ باب العاريض مندوحة عن الكذب بلفظ . « ارفق يا أنجشة ‏ ويحك ‏ بالقوارير » وفي الأدب المفرد 
*4؟ باب المعاريض . ومسلم في كتاب الفضائل حديث رقم ا 87 77 . 

والقوارير ضعفة النساء . وأنجشة هذا حبشي . يكنى أبا مارية ٠‏ وأراد عليه اللاء أن الإبل إذا سمعت 


الحداء أشرعث: ف الت واشتدت فأزعجت الراكب ٠‏ ولم يؤمن على النساء السقوط . وإذا مشت رويداً أمن على 
النساء ١ه‏ سندي ( 7/4 ). 


-4اا 


ليس في القرآن شيء غير العربية” . 
وقال بعض المتكلمين" : في القرآن كلمات بغير العربية") كالمشكاة 9) 


)١(‏ موضع الخلاف في هذه المسألة في غير الأعلام . إذ الاعلام الأعجمية واقعة فيه باتفاق كما قاله ابن 
السبكي في رفع الحاجب ( 8ق 7١‏ - أ ) والقرطبي في التفسير ( 787 ) وفي غير التراكيب إذ هي غير واقعة اتفاقا . 

وهذا الذي اختاره الشيرازي هو مذهب امامنا الشافعي رضي اللّه تعالى عنه وأرضاه وقد نص عليه في الرسالة 
( ص ٠‏ فقرة 1١7‏ ) فقال ؛ ومن جماع علم كتاب الله ؛ العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب . 

وقال في ( فقرة “7 ص 42 )؛ وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه. لكان 
الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله . 

فقال منهم قائل ؛ إن في القرآن عربياً وأعجميا . 

والقرآن يدل على أنه ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب . 

ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه. تقليدا له . وتركاً للمسألة له عن حجته . ومسألة غيره ممن 
خالفه . 

وبالتقليد أغفل من أغفل منبم . واللّه يغفر لنا ولهم . 

هذا نص الشافعي رضي الله عنه . أتبعه بنصوص دلل فيها على رأيه . وانتصر لمذهبه . ولولا خشية الخروج 
عن دائرة الاختصار والايجاز لنقلته بحروفه . فإنه عقد نظم نفيس المعاني . وحلي تتسابق للتزين به صفحات 
الكتب لا فيه من جميل امباني . وليس بعد كلام إمامنا ‏ وهو حجة في العربية - كلام . وقد شنع على من قال 
بأن فيه أعجمي . 

وقد وافقه على هذا الرأي أيضأ الإمام الكبير أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره ( 6 ) إذ عقد 
له فصلا طويلآً أفاد فيه وأجاد . ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين . ومشى عليه الإمام الرازي وأنباعه والآمدي . 
واختاره الإمام ابن السبكى جمع الجوامع . ونصره القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب . وانظر الا بهاج 
( 8ه" ) ونهاية السول ( /178 ) وجمع الجوامع ( 5807 ) بناني والإجكام ( م40 ) 

١ (‏ ) منهم الإمام الغزالي في المستصفى ( 188 ) وابن الحاجب في المنتبى ( ص ١‏ ) والمختصر . وهو مذهب 
ابن عباس . وعكرمة رضي الله عنهما. وانظر رفع الحاجب (ق 7١‏ أ) والإحكام ( 428 ) ومنتهى السول 
(م؟؛). 

(؟) في نسخة أشار إليها في هامش الأصل ؛ ليس بالعربية . . 

( ؛) قال في اللحصول هي حبشية . وقال الامدي في الاحكام . هي هندية . ومعناها في اللغة ؛ الكوة . 
الاحكام (:900؛ ) . 


عات 


ع 0 . 3 قم 
والقسطاس ١‏ , والسجيل"! , والاستبرق'' , وغير ذلك . 

لئا : قوله تعالى . « إنا أنزلناه قرآنا عربياً" ». وقوله تعالى : « ولو جَعَلنَاهُ 
قرآناً أغجمياً لقالوا أولا فُصْلْتَ آيانة أأَعَجَمِيَ وَعَرَبِيَ!" » وهذا نص في أنه ليس فيه 
غير العربي . 

ولان الله تعالى جعل القرآن معجزة /48؛ -| / نبيه عَِزْينُهْ . ودلالة صدقه 
ليتحداهم به . فلو كان فيه غير العربي . لما صح التحدي به . لآن الكفار يجدون إلى 
رده طريقاً. بأن يقولوا ان فيما أتيت به غير العربى . ونحن لا نقدر على كلام 
بعضه عربي وبعضه عجمي . وإنما نقدر على معارضة العربي اللحض . 

واختجوا : بأنا وجدنا في كتب الله تعالى ألفاظأ بغير العربية كالشكاة : كوة 
بالبندية . والاستبرق والسجيل بالفارسية . وربما قالوا: إن فيه ما ( لا )7 يعرفه 
العرب . وهو الآب9" . في قوله تعالى ؛ « وفاكبة ,أبًا") ». فدل على أن فيه غير 
الغريي . 1 

(0) القسطاس . وهي الميزان. مأخوذة من القسط . وهو العدل. وقيل: رومي معرب . بناء على هذا 
القول الضعيف الذي يجيز وجود غير المربى في القرآن . 

)١(‏ السجيل ؛ قال النحاس . السجيل ؛ الشديد الكثير وسجيل وسجيين اللام والنون اختان. وقال أبو 
عبيدة ؛ الشديدءوأنشد : ضربأ تواصى به الآ بطال سجينا . وانظر القرطبي ( 808 ) . 

وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ( /7 ) : هو مأخوذ من السجل . 

قال القرطبي ( 50/4 ) ٠‏ وقالت طائفة منهم ابن عباس . وسعيد بن جبير. وابن اسحق , سجيل : لفظة 
غير عربية عربت . أصلها سنج وجيل . وهما بالفارسية حجر وطين . عر بتهما العرب وجعلتهما اسمأ واحدأ . 

(؟) الاستبرق . هو ما غلظ من الديباج . قيل : هو استفعل من البريق . وقال القتبي ؛ فارسي معرب , 
قال القرطبي ( 547/0 ) والصحيح أنه وفاق بين اللغتين . إذ ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب . 

(8 ) قد عد منها ابن السبكي في رفع الحاجب ( /ق 5١‏ أ) سبعاً وعشرين لفظأ . 

(4) يوسف 78١5‏ وانظر القرطبي ( 718/4 ) والالوسي ( 2085 ) . 

١ (‏ ) فصلت 40/46 . وأنظر القرطبي ( 555/06 ) . 

)١(‏ ليست في الأصل. وهي زيادة لا بد منها ليستقيم الكلام . وسيستعملها الشيرازي بعد أسطر في 
الحوات: 

. الآب ؛ هو كل ما نبت من الآرض مما لا يأكله الناس ولا يزرعونه من الكل وسائر أنواع المراعي‎ )1١( 
وقد سكل عنه الصديق فقال؛ أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم . الدر المنثور‎ 
” اولضف‎ 

١ (‏ ) عبس 72/8١‏ وانظر القرطبي ( 51884 ) والالوسي ( 10/7 ) . 
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والجواب : أنا لا نسلم فيه كلمات بغير العربية . بل كل ذلك بلغة العرب . 
وإنما وافقتها الفرس والبند في النطق بها. كما وافقوا في كثير من كلامهم . فيقولون : 
حراج مكان السراج . والشراويل مكان السراويل. والفرس يقولون في السماء : 
أسمان . وفي الجبال : أوجبا . وغير ذلك من الآسماء . 

والذي يدل عليه . هو أن الله تعالى أضاف ذلك إليهم . فدل على أنهم سبقوا إلى 
ذلك . وتبعهم القرس والبند . 

وقولهم : إن فيه مالا تعرفه العرب . وهو الآب. غلط . فإن الآب الحشيش . 
فليس إذا لم يعرفه بعضهم خرج أن يكون ذلك لغة العرب . 

لآن لغة العرب أوسع اللغات . فيجوز أن يخفى بعضها على بعض لكثرتها"" . 
ولبذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ٠‏ لم أعلم ( أن )'") معنى قوله 
سبحانه وفاطر السمواث والآرضن 0" ».حدق سمعك آمرأة تقول:. أنا قطرتة.. فعلمت 
أنه أراد جف متشو اللسزوا ل وال الاير 

قالوا : وأيضأ فإن النبيى مِلَِهٍ مبعوث إلى الكبافة . فيجب أن يكون في 
الكتاب من كل لغة . 


قلنا : /0؛ ‏ ب / فبذا يقتضي أن يكون فيه من جميع اللغات . من الزنجية . 
والتركية . والرومية . وفي إجماعنا على خلاف هذا . دليل على بطلان ما قالوه . 

ولأنه لو كان كذلك . لكان يجب أن يكون فيه من هذه اللغات قدرأ يعلم به 
اللراد . ويقع به التبليغ . فأما هذه الكلمات الشاذة فلم يعلم بها شيىء. ولا يقع بها 
بيان . 

ولانه وإن كان مبعوثأ إلى الكافة . إلا أن القصد اعجاز العرب. فإنهم أهل 

( 14 ) انظر ما قاله الإمام الشافعي في هذا المعنى في الرسالة ( ص /5؛ ) . 

15 ) لعل هذا الحرف من زيادة الناسخ . أو أن الخبر ساقط من الكلام أثناء النسخ . وإلا فلا معنى له . 

(17) الأنعام 14/8 . وانظر القرطبي ( 5158 ) . 

( 1 ) قال السيوطي ٠‏ أخرج أبو عبيدة في فضائله . وابن جرير. وابن الأنباري في الوقف والابتداء عن 
ابن عباس . قال؛ كنت لا أدري ما فاطر السموات. والآرض حتى أناني أعرابيان يختصمان في بئر. فقال 
أحدهما . أنا فطرتها يقول أنا ابتدأتها ٠١‏ و الدر المنثور ( 7 ) . 
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اللسان والفصاحة والبيان . فإذا ظبر عجزهم .عن الإتيان بمثله . دل على أن غيرهم عن 
ذلك أعجز. وثبت صدقه في حق الجميع . وعلى هذا الترتيب أجرى الله تعالى أمر 
معجزات الانبياء. فبعك موسى إلى أحذق الناس بالسحر. في زمان كانوا يدعون 
السحر. فجعل معجزته من جنس يدعونه. حتى إذا عجزوا عن مثله . دل على أن 
غيرهم أعجز . 

وبعث عيسى ‏ طن - في زمن الأطباء. وجعل معجزته ض جنس 
ما يتعاطونه . حتى إذا اعترفوا بالعجز عن مثله ا 

فكذلك هاهنا. لما أن كانت العرب في ذلك الزمان أفصح الناس ثانا واعيشيو 
بيانا . جعل المعجزة من جنس ما كانوا يدعونه . ليكون ذلك أظبر في الإعجاز. 
وأعق ف الدليل.: 
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مكنال (17) 


يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان) , كال قراء يراد به 
الحيض والطبر . واللمس يراد به الجماع واللمس باليد. وبه قال أب 
علي الجبائي 

وقال أصحاب أبي حنيفة”" : لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد 
معنيان مختلفان . وهو قول أبي ا 0 


)١(‏ أي بشرط إمكان الجمع بينبما. فإذا امتنع الجمع بينهما كما في الضدين والنقيضين . فلا يجوز 
اتفاقاً . وذلك مثل صيغة « افعل » عند من يجعلها حقيقة في الطلب والتبديد . فإنها مشتركة حينئذ بين معنيين 
متضادين لا يمكن الجمع بينبما. ولا الحمل عليبما. كما سيذكره الشيرازي بعد قليل أثناء المناقشة . وانظر 
الابباج ( /1773) حيث صرح البيضاوي ببذا الشرط . 

وهل حمله على معنييه من قبيل الحقيقة أم الجاز. خلاف , وهل هو عند التجرد عن القرينة ظاهر فيبما 
أم مجمل ؟ وعلى الظبور. هل هو من قبيل العام . أم الاحتياط ؟ خلاف أيضاً . ليس هذا مكانه وستفرد له بحثأ 
مستقلاً إن شاء الله تعالى . 

وإلى هذا الذي ذهب إليه الشيرازي ذهب القاضيان : أبو بكر الباقلاني وعبد الجبار المعتزلي والإمام 
البيضاوي . وابن الحاجب . والآمدي في منتبى السول . وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه , 
ولقد اشتبرت هذه السألة ب «٠‏ الشافعية » كما قال ابن السبكي في رفع الحاجب ( مق 588 - أ) وانظر الابباج 
(208 ) ونهاية السول ( 1278 ) والاحكام ( 750/8 )ومنتهى السول ( 54/0 ) والمنتبى لابن الحاجب ( ص 8 ) 
ل ل ل 


(9) وإلى هذا ذهب أبو هاشم . وأبو الحسين البصري . والكرخي والإمام فخر الدين الرازي ٠‏ والغزالي , 
1 ا يعرم بل فم ارق و 
البصري . والقرافي عن مالك وأبي حنيفة . إلا أن الفزالي والبصري أبا الحسين قد فصلا . فأجازا ذلك إرادة ومنعاه 
لغة . وغيرهما يمنعه لغة وإرادة . وانظر المستصفى ( 7/6 ) . 

هذا وفي السألة مذهب ثالث وهو أنه يجوز في النفي لا الاثبات وانظر أصول السرخسي ( 1538. /1720) 
والكشف ( 8 ) وتيسير التحرير ( 5866 ) لتقف على نصوص الأحناف في المسألة : 
© انظر أثر الخلاف في هذه السالة في الفروع الفقبية في التمبيد للاسنوي ( ص *؛). 
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لنا ٠‏ أن كل معنيين جاز إرادتهما. بلفظين . جاز إرادتهما بلفظ يصلح لبما . 
كالعشين المتفقين. وذلك أن تقول إذا أجدثت فتوضاً . تريد به البول والغائط : 

ولآن المنع من ذلك لا يخلو /5: ]أ / إما أن يكون لاستحالة اجتماعبما في 
الإرادة . كاستحالة العموم والخصوص . والإيجاب والاسقاط أو لآن اللفظ لا يصلح 
لبما. ولا يجوز أن يكون للوجه الاول. لأنه لا يستحيل أن يريد بقوله . « أو 
لامستم الدنياء !"م اللاسكن .ولا أن برنة وله قلقة آقزاة!" 2 كلا القرايق: 
ولبذا يصح أن يصرح ببما فيقول : إذا لمست باليد وجامعت فتطهر. وإذا طلقت 
فاعتدي بثلاثة أقراء من الحيض والطبر . 

ولا يجوز أن يكون لآن اللفظ لا يصلح لبما . لآن اللفظ يضلح لبما . إما على" 
سبيل الحقيقة . أوعلى سبيل الجاز. فلم يكن للمنع منه وجه . 

واحتعوا : يأن النارة الواشده لا يحول أن يراد ميا ها وضعت له حقيقة: 
وما لم توضع له حقيقة. ولبذا لا يجوز أن يراد بلفظ الآمر الإيجاب والتهديد . 
فكذلك هاهنا . 

قلنا : هذا يبطل باماء المذكور في آية التيمم . فإن المخالف لنا فى هذا حمله 
على الماء والنبيذ : وهو حقيقة في أحدهما دون الآخر. 

فأما الإيجاب والتهديد فلا يجوز اجتماعبما في الإرادة في شىء واحد . في حالة 
واحدة. بل عليه أنه لا يصلح أن يصرح. ببما جميعاً . وليس كذلك هاهنا . فإنه 
يصلح اجتماعبما في الإرادة على ما بيناه. واللفظ يصلح لبما. فصح إرادتهما . 
كالسسين المتفقين .: 

قالوا : ولأنه لو جاز أن يراد بلفظ واحد معنيان مختلفان. لجاز أن يراد 
بالافظ الواحد تمظيم الرجل والانتحفاق :يه : ونا لم جد ذلك لم يجن هذاا. 

قلنا : التعظيم والاستخفاف معنيان.: متضادان. ولا تصح إرادتهما باللفظ 


( 0 ) المائدة 3/2 وانظر القرطبي ( :+ ) . 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى « ثلاثة قروه » في سورة البقرة . 
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وليس كذلك هاهنا. فإنبما لا يتضادان في الإرادة. ألا ترى أنه لو صرح ببما في 
لفظين  47/‏ ب / جاز ذلك . فبان الفرق بينهما . 

قالوا ه ولأن طريق هنا اللغة. ولم نر أهل اللغة استعملوا اللفظ 
الواحد في معنيين مختلفين في أحدهما حقيقة. وفي الآخر مجازأ. وفي 
أحدهما صريحا . وفي الآخر كناية . فدل على أن ذلك لا يجوز . 

قلنا : لا نسلم فإن ذلك في الاستعمال ظاهر. ألا ترى أنه يصح أن يقول : 
« من لم يلمس امرأنه . فلا طبر عليه » ويريد به نفى جنس اللمس في الجماع 
وما دونه . وإذا صح ذلك في النفى . صح في الإثبات . إذ لا فرق بينهما . 

ويدل عليه : أنه يجوز أن يقول؛ نبيتك عن مسيس النساء. ويريد به 
اللمس باليد والجماع . وإن كان لمعنيين مختلفين . فدل أن ذلك جائز . 


ا عاكمال- 


66 ءغعهكد 


كال (1) 


العموم إذا دخله التخصيص » لم يصر مجملا" . ويصح الاحتجاج يه 
المعتزلة9) . 

وقال عيسى بن أبان : إذا دخله التخصيص صار مجملا”) . فلا 
يجوز التعلق بظاهره . وحكى ذلك عن أبي ثور 

وقال أبو الحسن الكرخي : إذا خص بالاستثناء . أو بكلام متصل 


)١(‏ الموجود في الأصل ٠‏ محتملا »- ولمله من الناسخ . والذي أثبته هو الذي أجمع عليه الأصوليون حين 
التعرض لبذه المسألة . وصرح به في اللمع ص 30 ) بل صرح به هنا في الكلام على مذهب البصري فقال بعد 
آية ( والسارق والسارقة ) ٠‏ صار مجملا . وهذا دليل واضح على التحريف من الناسخ . وهو الذي سيصرح به أثناء 
المناقشة كثيرأ . وانظر تعليق( ١‏ ) . 

)١(‏ قال ابن السبكي في الا بهاج ( 84/6 ) ٠‏ يشبه أن تكون هذه المسألة مفرعة على قول من يقول , العام 
المخصوص مجاز. فإن من قال غير ذلك . احتج يه هنا لا محالة | ه قلت ::وعذااما تصرح به الشيرازي في أثناء 
المناقشة على لسان المخالفين . فانظر مسألة العام الخصوص هل هو مجاز أم لا في ص 7١‏ . 

() فرض الكلام في هذه المسألة في العام إذا خص بمعين . وهي المسألة التى يخالف فيها من ذكرهم هنا 
كما هو معروف ومشبور في كتب الأصول وأما إذا خص بمبهم فقد نقل الاتفاق على أن الباقى يكون مجملآ . 
ولكن ابن السبكي في الا بهاج ( 67 ) . نازع في هذا الاتفاق . وله الحق في هذه المنازعة . فإن من الأصوليين من 
قال بأن العام يبقى حجة وإن كان الخصص مبهماً . كالسرخسي في أصوله ( 48؛ ) والبزدوي في أصوله ( 7:87 من 
الكشف ) وغيرهما . وسواء وقع فيها خلاف أم لا. فالجمبور الأكبر على أنه يكون مجملاً في تلك الحالة . وهي 
مسألة أخرى . فالمسألة التي معنا إذن في العام الخصص عع 

(؛)في الأصل ٠‏ المعبر له » وهو تصحيف ظاهر من الناسخ . وهذا الذي ذهب إليه الشيرازي هنا هو 
مذهب الجمهور , فهو مختار الغزالي وإمام الحرمين . والإمام الرازي . وأتباعه . والآمدي . وابن الحاجب . وابن 
السبكي . وابن البمام . ونقله أبن السبكي عن معظم الفقهاء . وانظر الابهاج ( 84/8 ) ونباية الول ( 8ه ) 
والإحكام (7717) ومنتهى السول ( 37 ) والمنتبى لابن الحاجب ( ص /78) والمستصفى ( 04/8 ). وتيسير 
التحرير ( 777 ) وفواتح الرحموت ( 5088 ) واللمع ( ص /50) . 


لاما | التبصرة (9) 


صح التعلق به وإن خص بدليل منفصل , لم يصح التعلق به" . وقال 
أبو عبد الله البصري” : إن كان الحكم الني يتناوله العموم يحتاج إلى 
شرائط وأوصاف لا ينبئ اللفظ عنها كقوله تعالى : « والسَارِقٌ والسّارقة ") 
». صار مجملا9 . وجرى في الحاجة إلى البيان مجرى قوله تعالى : 
« وأقئِموا الصلاة7" », فلا يحتج به إلا بدليل"" . 

لنا : أن فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ احتجت على أبى بكر الضديق د .رض :الله 
عنه - بقوله تعالى . «٠‏ يُوْصِيكُمْ الله في أؤلادكم للذكر مثْلْ حظ الأنْثيين!'" ». ولم 
ينكر أبو بكر. ولا أحد من الصحابة احتجاجبا بالاية. وإن كان قد دخلها 
التخصيص في الرقيق . /؛ ‏ أ / . والكافر . والقاتل . 

ولأنه لو كان دخول التخصيص في اللفظ يمنع الاحتجاج به . لوجب التوقف في 


(8) وهذا مذهب البلخي أيضاً . 

(4) هو الحسين بن علي . أبو عبد الله البصري اللقب بالجعل . : رأس المعتزلة . له تصانيف كثيرة على 
مذهبهم . حنفي الذهب : منتشر الصيت واسع العلم . يرجع إلى قوة عجيبة في التدريس . وطول نفس في الإملاء 
ولد سنة 597 وتوفي سنة 754 عن نحو من ثمانين عامأ ( طبقات الشيرازي ص 1١‏ - تاريخ بغداد ‏ 7/8 العبر 
؟/ده؟ ‏ شذرات الذهب /8؟ ) . ْ 

١ (‏ ) لمائدة /+م؟ وانظر القرطبي ( 50/6" ) . 

)١(‏ كنا في الأصل. وهو الصواب. وهذا دليل على أن الذي ذكره الناسخ في أول الكلام من أنه 
( محتملا ) تحريفب. 7 

( ؟) البقرة 15/١‏ . 

(؟٠)‏ وأما إذا لم يحتج إلى شرائط وأوصاف ولا يمنع التخصيص تعلق الحكم به . جاز التعلق به. ولم 
يكن مجملا : 

هذا وفي المسألة أقوال أخرى , 

الأول ؛ إن كان العام الغصوصض” لو ثركنا وظاهره من :دون ايض . لكنا نمتثل ما أريد منا. ونضم 
إليه ما لم يرد منا. صح الاحتجاج به . وذلك كقوله تعالى . « اقتلوا المشركين » المخصص بأسل الذمة . فإنا لو 
خلينا وظاهره لكنا تقتل كل من صدق عليه الاسم من الحربي . والذمي . والستأمن فكنا قد امتثلنا في ذلك 
ما أريد منا . وما لم يرد. وإن كان بحيث لو تركنا وظاهره من غير بيان التخصيص لم يمكنا أن نمتثل ما أريد 
مناء لم يجز التسك به . وهو كقوله تعالى « أقيموا الصلاة ». لآنه لو لم يبين مراده . لم يمكنا فعل ما أراده من 
الصلاة الشرعية . وهذا قول القاضي عبد الجبار المعتزلي . الإحكام ( /584 ) . 

الثاني . أنه يجوز التمسك به في أقل الجمع . ولا يجوز فيما زاد عليه . قال البندي ؛ وهذا يشبه أن 
يكون قول من لا يجوز التخصيص إلى أقل من أقل الجمع الإحكام ( /514 ) . 

١6 (‏ ) النساء ١1/4‏ وانظر القرطبي ( ٠/هه‏ ) والالوسي ( 93/4 ) . 

مدا - 


كل ما يرد من ألفاظ العموم. لآنه ما من خطاب إلا وقد اعتبر في أثبات حكمه 
صفات في الخاطب . من تكليف . وإيمان. وغير ذلك . فيؤدي ذلك إلى قول أهل 
الوقف + وقد أجمعنا على بطلآن قول أهل الوقف : 

فإن قيل : أنتم أيضأ توقفتم في العموم على تعرف ما يوجب تخصيصه!"" . ولم 
يصر ذلك في معنى قول أهل الوقف . 

قلنا : نحن نتوقف في الخطاب إلى غاية . وهو إلى أن ينظر في الأصول . فإذا 
لم نجد' ما يخصصه . حملناه على العموم . وأنتم تتوقفون في كل ما يرد من العموم . 
فلا تعملون به إلا بأدلة . فصار ذلك كقول أهل الوقف . 

وأما الدليل على البصري : فبو أن الجمل ما لا يعقل الراد من لفظه 
وما يراد بآية السرقة. معقول من ظاهر اللفظ . فصار بمنزلة قوله ؛ ( اقتلوا 
لقو 1 ش 


وَلأنّ هذا الخطاب . لو حملناه على ظاهره لم نخطى"" إلا في ضم ما ( ل" ) 
ار فإذا ين ما لم يريغل :ظاهرة فى "الباق + فوت لير 
. والعمل به . كما تقول في سائر العمومات . 


واحتجوا : بأن هذا مبنى على أصلنا . وهو أن العموم إذا خص . صار مجازأ . 
ا ا 0 اول 


() أي عند الكلام على البحث عن الخصض قبل العمل بالعام . هل يجب أم لا. وقد اختار هناك 
وجوب البحث . انظر ص 75 . 

(17) التوبة 4ه . 

(0) في الأصل يحط . والصواب ما أثبته . والناسخ يبمل الهمزة دائماً . 

(8 ) هذا الحرف ليس موجودأ في الأصل . ولكنه لا بد منه ليستقيم الكلام . وكما هو مفهوم من السياق . 
حيث كرره فيه . فقال بعده . فإذا بين ما لم يرد . وكذلك استعمل نفس هذا الأسلوب في آخر السألة فقال : في 
ضم ما لم يرد . 

(16)انظر ص؟37 . 

) ) هذا دليل على أن هذه السألة فرع عن كون اعام بعد .التخصيص مجازأ كما أشرنا إليه في صدر 
لاض 


اهما عت 


والجواب : أنا لا نسلم هذا الأصل . وقد بينا الكلام عليه في موضعه . فأغنى 


عن الإعادة . 
قالوا : ولآنه إذا دخله التخصيص . لم يوجب حكمه . فبطل الاحتجاج به . 
كما قلتم في العلل . 


والجواب : هو أنه لو كان هذا دليلا علينا . فبو دليل عليكم . فإن تخصيص 
ل م بها عندهم . فيجب أن يكون تخصيص العموم لا يمنع من 


م د . لانها تظبر من 
جبة الستدل . ولا يعلم صحتبا إلا بدليل . ولا /؛ - ب / شيء يدل عليه إلا السلامة 
والجريان . وليس كذلك العموم . فإنه يظبر من جبة صاحب الشرع . فلا يحتاج في 
صحته إلى دليل . فافترقا . 

قالوا : ولآنه إذا دخله التخصيص . صار كأنه أورد لفظ العموم ثم قال؛ أردت 
به بعض ما يتناوله . وما هذا سبيله . لا يحتج به فيما أريد به. كما تقول في قوله 
تعالى : « إنَّ بَعْض الظَنّ إني07"». فإنه لا يعلم من لفظه ما فيه انم" إلا بدليل . 


قلنا : إنما لم يعلم المراد من الآية التى ذكروها . لآنه علق ذلك على بعض 
مجبول . فاحتيج في معرفته إلى دليل آخر . وفي مسألتنا . علق الحكم على لفظ يعلم 
مله الحدين..:فإذا تبين:ها لبن يسراد ؛ بقى الباقي على ظاهره”"" . 

واحتج البصري : بأن آية السرقة لا يمكن العمل بها. حتى تنضم إليها 
شرائط لا ينبى اللفظ عنبا. والحاجة إلى بيان الشرائط التي يتم بها الحكم . 
كالحاجة إلى بيان الحكم . وقد ثبت أن ما يفتقر إلى بيان الحكم مجمل . كقوله 
تعالى : « وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة“" » . فكذلك ما يفتقر إلى شرائط الحكم . 


(0) الحجرات ١١/44‏ . وانظر القرطبي ( 55/5 ) . 


ا السو م وعوالصعيعة. 
الهرة عر 


-1١ةعال‎ 


والجواب : أن هذا يبطل بقوله : ( فاقتلوا اللشركين”" ) فإنه لا يمكن العمل 
بها حتى ينضم إليها شرائط لا ينبى اللفظ عنها . كالعقل . والبلوغ . وغير ذلك . ثم 
لا يجعل الحاجة إلى ذلك . كالحاجة إلى بيان المراد في الإجمال. 


فإن قيل : تلك الاية إنما تفتقر إلى بيان من لا يُراد بها. من الصبيان 
والجانين . فحملت في الباق على ظاهرها . وهاهنا تفتقر إلى بيان ما أريد بالآية من 
شرائط القطع. ولبذا اشتغل الفقباء بذكر شرائط القطع . دون ما يسقط القطع . 
فافترقا . 

قيل : لا فرق بين الموضعين . فإن آية السرقة أيضأ تفتقر إلى بيان ما لا يراد . 


وهو من سرق دون النصاب . أو سرق من غير حرز. أو كان والدأ . أو ولدأ . 


وأما ما ذكر الفقباء فيه شرائط القطع . فلا اعتبار به . فإنهم /44 - أ/ يسلكون 
في ذلك طريق الاختصار. فيذكرون الشرائط التى يتعلق بها القطع . لتعرف بذلك 
من لا يجب عليه القطع . وإنما الاعتبار بما يقتضيه اللفظ . وما أخرج منه . ومعلوم 
أن الظاهر يقتضي وجوب القطع على كل من سرق ودل الدليل"" إنما دل على اخراج 
من ليس بمراد . من صبي . أو مجنون . ووالد وولد . وغير ذلك . فصار ذلك بمنزلة 
ما ذكرناه من آية القتل التي تقتضي بظاهرها ايجاب القتل على كل مشرك . ثم دل 
الدليل على من ليس بمراد منها . 

وأما قوله تعالكن : « وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة”" » . ففيه وجبان . من أصحابنا 
من قال : هي عامة . فتحمل على كل دعاء . إلا ما أخرجه الدليل . ومنهم من قال : 
إنها مجملة . وتفتقر إلى بيان . فعلى هذا الفرق بينبما . أن الراد بالصلاة . لا يصلح 
له اللفظ . ولا يدل عليه وما يراد بالسارق . يصلح له اللفظ في اللغة . ويعقل منه . 

ألا ترى أنه إذا أخرج من آية السرقة من لا يراد قطعه . أمكن قطع من أريد 

٠6 (‏ ) التوبة هه . 

(1 ) كذا في الأصل . وهو ظاهر الاضطراب وصوابها « وإنما دل الدليل على . اخراج » كما هو مفهوم من 
السياق . ْ 

(737 ) البقرة /5؟ . 


دأؤا/ 


قطعه بظاهر الآية . وإذا أخرج من آية.الصلاة من ليس بمراد لم يمكن أن يحمل . 
على المراد بالاية . فافترقا . 

وربما احتج : بأن القطع يحتاج إلى أوصاف سوى السرقة . من النصاب . 
والحرز. وغير ذلك : فصار بمنزلة ما لو احتاج إلى فعل غير السرقة . ولو افتقر ايجاب 
القطع إلى فعل غير السرقة . لم يمكن التعلق بظاهره . فكذلك إذا افتقر إلى أوصاف 
سوى السرقة . 

والجواب : هو أن هذا يبطل بآية القتل . فإنها تفتقر إلى أوصاف غير الشرك . 
كالبلوغ . والعقل وغير ذلك . ثم لا يضر ذلك . بمنزلة ما لو احتاج القتل إلى فعل 
آخر. في اجمال الاية. وامنع من التعلق ببا. ويخالف هذا /4؛ ‏ ب / إذا افتقر 
الحكم إلى فعل آخر. فإن هناك لو خلينا وظاهر الاية. لم يمكن لنفيد شيئا من 
الأحكام . فافتقر أصلبا إلى البيان . وهاهنا لو خلينا والظاهر لم نخطئى”" إلا في ضم 
ما لم يرد إلى ما أريد باللفظ . فعلمنا أنه ظاهر في الباقى . 


(58) في الاصل يحط . وقد سبقت في ص 89 . 


5وةا سس 


طنالا (ه) 


يصح الاحتجاج بعموم اللفظ وان اقترن بذكر المدح أو النم(" , 
كقوله تعالى : « والذينَ هُمْ لمُروجِهمْ حافظون »" . وقوله : « والذين 
يكنزون الذَهبَ والفطة ولايُنْفقُوئها في سَبِيْلٍ الله فُبَشْرْهُم بعذاب أليم”» 


وقال بعض أصحابنا" : اذا قرن بذكر المدح أو النم . صار مجملا , 


فلا يحتج بعمومه . 

لنا : هو أن صيغة العموم قد وجدت متجردة عن دلالة التخصيص فأشبه اذا 
تجردت عن ذكر المدح أو الذم . 

ولآن أقتران المدح به لا ينافي القصد إلى بيان الحكم. فلم يمنع التعلق 
بعمومه . كاقتران حكم أخر به . ظ 

)١(‏ هذا هو اختيار الآمدي . وابن الحاجب . وابن السبكي . وهو اختيار الجمبور . وهذا الكلام اذا لم 
يعارضه عام آخر . فاذا عارضه عام آخر لم يسق للمدح أو الذم . رجح عليه . كما نقله ابن السبكي عن الشيخ أبي 
حامد . وسليم الرازي . وابن السمعاني . وغيرهم من أثمتنا خلافا لما حكاه السبيلي وجبا لبعض الأصحاب . من أنه 
يوقف العامان إلى البيان . قال ابن السبكي ؛ وليست المسألة مقصورة على ما سيق للمدح أو الذم . بل هي عامة في 
كل ما سيق لغرض . انظر رفع الحاجب عن ابن الحاجب (/ ق 450 أ). 

١ (‏ ) المؤمنون 7ه وانظر القرطبي ( 075 ) . 

(؟ ) التوبة 74/4 وانظر القرطبي ( 5١/8‏ ) . 

(؛ ) قلت ٠‏ نسبه الامدي في الأحكام ( ٠5//‏ ) وابن الحاجب في المنتبى ص 36 والمختصر . وابن الهمام 
في التحرير ( 5007 تيسير التحرير ) للإمام م الحاجب (/ ق 564؛ ‏ أ) معقبا 
عليه : « وهو وجه ضعيف في الذهب نقله الجلائي عن القفال . والثابت عن الشافعي . الصحيح من مذهبه , العموم» 
ال 

هذا وفي المسألة قول بالمنع من العموم مطلقا . فالآقوال ثلاثة : 

القول بالعموم مطلقا 

القول بعدم العموم مطلقا 

القول بالعموم ان لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك وهو رأي الجمبور. 

وانظر الإحكام ( 2077 ) ومنتبى السول ( ٠:‏ ) والمنتبى لابن الحاجب ( ص 38 ) ورفع الحاجب ( / ق 
454 أ) وجمع الجوامع ( /55؛ ) بناني وفواتح الرحموت ( 8578؟ ) وتيسير التحرير ( ١077‏ ) واللمع ص .٠6/‏ 


ةا ب 


2 

ولاق اقتران اللدح به. يؤكد حكم الإباحة. واقتران الذم. يؤكد حكم 
التحريم . فهو بجواز الاحتجاج به أولى . 

ونه لو كان اقتران ذكر المدح به يمنع من حملبا على العموم . لكان اقتران 
ذكر العقاب به. يمنع من ذلك . وهذا يؤدي إلى ابطال التعلق بآية السرقة والربا . 
وغيرهما من العمومات . 

واحتجوا : بأن القصد من هذه الايات المدح والذم على الفعل . دون بيان 
ما يتعلق به الحكم. من الشرائط والاوصاف. فلا يجوز التعلق بعمومها فيما 


حَصَادِهِ »!*) . لما كان القصد بهذا بيان إيجاب حق من الزرع لم يجز الاحتجاج 
بعمومه بالمقدار والجنس . 


والجواب : هو أنا لا نسلم أن القصد بها هو الدح دون الحكم . بل القصد بها 
ببان الجميع :/10-.1/ لآن القاضد أما تعل... بالألفاظ , وقد .وجدنا اللفظ فييما: 
والظاهر أنه قصدهما . 

ولانه لو جاز أن يقال: ان ذكر المدح يمنع من كون الحكم مقصودا . جاز أن 
يقلب ذلك عليهم فيقال: أن ذكر الحكم يمنع كون المدح مقصودا. وهذا باطل 
بالاخطا:امنطل با قالوه: 


( ه ) الانعام /141 وانظر القرطبي ( 47/0 ) والالوسي ( 8/8 ) . 


198ل 


مكالة (11) 


الوضوء , والصلاة , والزكاة , والصيام . والحج!' . أسماء منقولة من 
اللغة إلى معان وأحكام شرعية! , اذا أطلقت حملت على تلك الا حكام 
المعائ ”) 
والمعاني '. 


ومن أصحابنا من قال : إنه لم ينقل شيء من ذلك عما وضع له 
اللفظ . في اللغة . وإنما ورد الشرع بشرائط وأحكام مضافة إلى ما وضع له 
اللفظ في اللغة . وهو قول الأشعرية!). 


. مذهب الشيرازي  رضي الله عنه  أن النقل إنما وقع في فروع الشريعة فقط . وهذا بين في أمثلته‎ )١( 
1 . ) 817 ( ونقله عنه ابن السبكي . وهو رأي الجمبور وانظر الا بباج‎ 

(؟) وبناء على ذلك فبي مجملة. لا يعرف المراد منها الا بالبيان من جبة الشرع . قال في اللمع 
( ص /8؟ ) عند الكلام على آيات الصلاة . والزكاة . والصيام . والحج « هي مجملة . لآن المراد بها معان لا يدل 
اللفظ عليها في اللغة . وانما تعرف من جبة الششرع . فافتقر إلى البيان . كقوله عز وجل « وآتوا حقه يوم حصاده » 
وهذه طريقة من قال : ان هذه الاسماء منقولة . وهو الأصح ١١ه‏ . 

(؟) هذا الذي ذكره الشيرازي هنا هو رأي الجمبور نص عليه إمام الحرمين في البرهان. والغزالي . 
والآمدي . والرازي . وابن الحاجب . ونقله ابن السبكي عن الفقباء . والمعتزلة . والخوارج . والمثبتون للآلفاظ 
الشرعية مختلفون . فمنهم من يقول : هي حقائق مبتكرة . ولم يقصد فيها التفرع عن اللغوية . ومنهم من يقول : 
هي مأخوذة من الحقائق اللغوية . اما لقرب مدلولها منها . واما لعلاقة بينها وبينها . فبي مجازات لغوية حقائق 
شرعية . والشيرازي ‏ كما هو ظاهر كلامه - يختار أنها. مأخوذة من الحقائق اللغوية . كما يشير إليه قوله منقولة 
من اللغة . وهو اختيار الفزالي وإمام الحرمين والرازي والبيضاوي . 

(؛) هذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني . حيث صمم على إنكار وقوع الألفاظ الشرعية وتابعه على 
ذلك أبو نصر القشيري . كما قاله ابن السبكي في رفع الحاجب (/ ق 0 - أ) . 

(5) وبناء على ذلك تكون الآلفاظ الواردة من الشارع . نحو الصلاة والصيام . عامة غير مجملة . فتحمل 
الصلاة على كل دعاء . والصوم على كل امساك . كما أشار إليه الشيرازي في اللمع ( ص /8 ). 

هذا وهناك خلاف آخر بيننا وبين المعتزلة في الأسامى الدينية . فهم يشبتونها . ونحن نتكرها : 

فائدة : نقل ابن السبكي في الا بباج عن الشيرازي أنه قال ؛ « وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع 
الألفاظ . وانما يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل « ده الا بباج ( 18 ) . 

انظر المستصفى ( 1478 ) والمنخول ( ص /7 ) والإحكام (508* ) ومنتبى السول (88 ) والمنتبى لابن 
الحاجب ( ص ٠٠/‏ ) واللمع ( ص /34 و( ص /8؟ ) ونباية السول (ث'مها ) . 


ل 96ا ب 


لناه هو أن هذه الأسماء إذا أطلقت. لم يعقل منها الا هذه العبادات في 
الشرع . ولبذا يقال : أحرم فلان بالصلاة . اذا كبر. وأحرم بالحج . إذا نوى الحج © 
وان لم يأت بشيء مما وضع له الاسم في اللغة . 

ويبل عليه : هو أنه لو كانت الصلاة عبارة عما وضع له اللفظ في اللغة من 
الذقاء + لوجب اذا عرق .عن “ذلك أن لا تسمى ضلاة ‏ ولا أجمعنا عل تسمة صلاة 
الأخزس صلاة وان لم يأت فيا بشىء من الدعاء . دل على أنه اسم منقول . 

ويدل عليه : هو أن الزكاة في اللغة هي الزيادة والنماء . ولبذا يقول العرب : 
« اذا كثرت المؤتفكات7" زكى الزرع » أي اذا كثرت الرياح زاد الزرع . ثم جعل في 
الشرع اسما لإخراج جزء من المال. وذلك في الحقيقة نقصان. وليس بزيادة . فدل 
عل انه متقول ٠‏ 

وأيضا : هو أنه لما حدث في الشرع عبادات . وهيقات . وأفعال ولم يكن لبا 
أسم في اللغة . دعت الحاجة /5؛ ‏ ب / إلى أن يوضع لبا اسم في الشرع . يعرف بها . 
كنا : وضك اهل الطبائة: لكل زنا التحدكوه :من الآدواكة أننما ‏ تعرقوتا يفعقنق البداحة 
إلى ذكرها . ش 

واحتجوا : بقوله تعالى: | إنا جَعَلْناهُ قرآنا عَرَبياً”" » وبقوله سبحانه : 
وها اندلا من رثول الاابكان نؤيه .رما والقلاة ,بلنان المريي على 'النضاءة: 
والصوم . هو الإمباك . والحج : هو القصد . فاذا ورد بها الشرع . وجب أن تحمل على 

والجواب : هو أن هذه الايات.تقتضي أنه خاطبها بلسان العرب . ونحن نقول 
تتلا لآق تنذم الأسماه كليا عريية «والخطاني .با تحطات :يلقة العري ولس ذا 
استعمل ذلك في غير ما وضعته العرب . يخرج عن أن يكون خطابا بلسان العرب . 
ألا ترى أن الحمار قد استعمل في غير ما وضعه العرب . وهو الرجل البليد . والبحر في 

. المؤتفكات . هي الرياح المختلفة المهاب‎ ) ١( 


(7 ) الزخرف *9/4 . وانظر القرطبي ( 317 ) . 
(8 ) ابراهيم 4/؛ . وانظر القرطبيى ( ول ) والالوسي ( عترعه ). 


اكوا ب 


غير ما وضعته العرب . وهو الرجل الجواد . ولا يخرج الخطاب بذلك عن أن يكون 
خطانا يسان العون:+ كذلك هاها:. ش 

قالرااة ولأنسدلى كان اق الاقناء فى مول النينه التعى0 ملثر ...نيان “بقع : 
ينافك ولو قمل كلك + لقان كنا عليعياي :ول ل يلك دك بطل أنقا لم 
ينقل . 

قلنا : قد بين النبى مله ذلك بيانا تاما. ألا ترى أن كل موضع ذكر 
الصلاة . لم يرد به الا هذه الأفعال. ولكن ليس من شرط البيان أن يقع به العلم 
لكل أحد . ألا ترى أنه بين الحج بيانا تاما. ثم لم يقع العلم به لكل أحد . حتى 
اختلف العلماء فى احرامه . فقال بعضبم : كان مفردا . وقال بعضهم ٠‏ كان قارنا . 
فكذلك هاهنا . 


ل 


نا (/) 


قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 9) « أية مجملة9ا) وكذلك 
قوله تعالى : « ولله على النّاس حجٌ البَيْتِ مَنِ استطاع إليه 01 .2 


ومن أصحابنا من قال : هي /3؛ أ / عامة . فتحمل الصلاة على 
كل دعاء . والحج على كل قصد" ,الا ما أخرجه الدليل”) . 
لكا هؤ أن العمل خالا لفقل معنا هخ النظم» .وهذء :الآ ياك ل عق حنانا 
من لفظبا. لآن الصلاة في اللغة : هي الدعاء . والزكاة . هي الزيادة . والحج : هو 
والمراد بذلك هي أفعال مخصوصة . لا ينبىء اللفظ عنبا . فكان مجملا كقوله 
تعالى : « وآنوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِه" ». 


. البقرة /؟؛‎ )١( 
بناء على أن اللفظ منقول من اللغة إلى المعنى الشرعي . فبو في هذه الحالة يحتاج إلى بيان ما أريد‎ ) ١ ( 
منه فيالاصطلاح الجديد . وهو قول الجمهور كما قدمنا قبل قليل في المسألة الابقة . وأشار إليه الشيرازي في اللمع‎ 
0 
) 7/4 ( آل عمران 52 . وانظر القرطبي ( ) والالوسي‎ ) * 
؛ ) هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني . الح لسن كبا خا‎ 
بناء على أن هذه الآلفاظ لم تنقل عن معانيهااللغوية كما أسلفنا في السألة السابقة قال الشيرازي في‎ ) 5 ( 
اللمع ( ص /88 ) بمناسبة هذه الآيات : فمن أصحابنا من قال؛ هي عامة غير مجملة . فتحمل الصلاة على كل‎ 
. ه١ دعاء . والحج على كل قصد . الا ما قام الدليل عليه . وهذه طريقة من قال : ليس في الآسماء شىء منقول‎ 
هذه الآيات وأمثالها. مما سيذكره الشيرازي بعد قليل. هي أمثلة تطبيقية للمجمل جرت عادة‎ )( 
. الشافعية على ذكرها في كتبهم بعد الكلام على الجمل . ويصلح أن تكون أثرا للخلاف في نقل الاسماء الشرعية‎ 
وعدم النقل . كما هو ظاهر في هاتين الايتين . وانظر . الإحكام ( 0 ) ومنتبى السول ( 51 ) وامنتبى لابن‎ 
) 58/ واللمع ( ص‎ ) 77 7٠/ والمختصر له . والمستصفى ( 5457 ) ط . بولاق والمنخول ( ص‎ . ) ٠١" الحاجب ( ص‎ 
صو السرخسي (14507) وكشف لاسرا‎ ١35/( والابباج ( 807 ) والمعتمد () وتيسير التحرير‎ 
وفواتح الرحموت ( 5/7 ) لتقف على هذه الايات التى سيذكرها الشيرازي وعلى أرائهم فيها - والجمهور‎ ) 6/ ( 
. على ما قاله الشيرازي هنا‎ 
.1/ (؟ ) الأنعام‎ 


لامة1ا-س 


واحتجوا : بأن الصلاة : هي الدعاء في اللغة . والزكاة هي الزيادة . والحج ؛ 
هو القصد . فوجب أن تحمل الصلاة على كل دعاء . والزكاة على كل زيادة . والحج 
على كل قصد . الا ما خصه الدليل كسائر العمومات . 

والجواب : أنا قد ذكرنا فيما تقدم أنه ليس المراد بالصلاة الدعاء . ولا بالزكاة 
الزيادة . ولا بالحج القصد . وائما المراد بها معان أخر. لا ينبىء اللفظ عنها . فلا 

يصح حملها على العموم فيما ليس بمراد . 


ا ةؤا ل 


كال (8) 


قوله تعالى : « وَأَحَلٌ الله البَيْعَ وَحَرْمَ الرّبا”) ». آية عامة. يصح 
الاحتجاج بظاهرها . 

ومن أصحابنا من قال : هي مجملة”ا . 

لنا : أن البيع معقول في اللغة . وما كان معقول الراد من لفظه في اللغة . لم 
يكن مجملا . كقوله تعالى : «٠‏ أقتلوا المشركين9 » 

واحتج المخالف : بأن الله تعالى حكاه عن العرب ‏ وهم أهل اللسان ‏ بأن 
البيع مثل الربا. ثم أحل اللّه البيع . وحرم الربا. فصار الحلال مشتبها بالحرام . 
فافتقر إلى البيان . 

والجواب : أنهم وان شبهوا البيع بالربا. الا أن البيع متميز عن الريا . فان 
الربا هو الزيادة . وذلك لا يوجد في كل بيع . قوجب أن يحمل قوله تعالى ٠‏ وَأَحَلُ 
الله البِيِع" » على كل. بيع الا ما أخرجه الدليل . 

قالوا : ولآن قوله تعالى . « وَأَحَلَّ الله البَيْع'" » يقتضي احلال البيع . والبيع 
0 - ب / يجوز في أشياء مع التفاضل . وقوله . ٠‏ وَحَرُمَ ابا" ». يقتضي تحريم 
التفاضل . فأجملت إحدى اللفظتين!! بالأخرى 

والجواب : هو أن هذا بيان تخصيص دخل في الاية . ومتى كان اللفظ معقول 
اللراد في اللغة. لم يجز أن يصير مجملا بدخول التخصيص فيه . ُكذلك هاهنا . ألا 
ترق أن قوله تعالى : « فاقتلوا الشركين”" » لما كان معقول المراد في اللغة . لم يصر 
مجملا بدخول التخصيص فيه . فكذلك هاهنا" . 


.) البقرة 520/7 . وانظر القرطبي ( 5478 ) والالوسي زمه‎ )١( 
(؟) هذه المسألة أيضا من الاستطرادات في أمثلة للمجمل كما بينا في المسألة السابقة. وببذا قال‎ 
. والبزدوي وابن الهمام‎ ) ٠787 ( السرخسي في أصوله‎ 


( 5 ) التوبة هه . 
(؛) في نسخة أشار إليها في هامش الأصل : ٠‏ الآيتين » أي بدل اللفظين . 
(ه ) التوبة هره . ١(‏ ) انظر المراجع التى ذكرناها في. السألة السابقة . 


بي 
لذهه5 د 0 


يا 


مالك (5) 


الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على الأعيان. كقوله 
تعالى : « حُرْمَت عَليْكمْ المدَِة"», و « حَرْمَت عَلئِكُمْ أمهائكم 7" » ظاهرة 
في تحريم التصرف . وليست بمجملة!' . | 

ومن أصحابنا من قال : هي مجملة , فلا يجوز الاحتجاج ( بها )"ا 
وهو قول أبي عبد الله البصري ”) من أصحاب أبي حتقة + 

لنا : هو أن التحريم إذا أطلق في مثل هذا . فهم منه تحريم الافعال في اللغة . 
والليل اغلية هو ا لا ميلم الميذابة :ريت ألله علي !تحزن «الخمر اراقوهاء 
وكسروًا ظروفبا" . ولما أباح النبي ملم الانتفاع باهاب الميتة قيل له : انها ميتة 
فقال : « انما حرم من الميتة أكلها »''' فدل على أنهم فهموا من تحريم اليتة . تحريم 
الانتفاع بها . 


.)1/60( وانظر القرطبي ( م40 ) والالوسي‎ 5/٠ المائدة‎ )١( 

١ (‏ ) النساء 77/4 وانظر القرطبي ( وه" ) والالوسى (4/؟:؟ ). 

(؟) وإلى هذا ذهب الغزالى . والبصري أبو الحسين . والقاضى عبد الجبار. والجبائي . وأبو هاشم . 
والرازي . والامدي . وابن الحاجب «البيضاوي . ونقله البخاري في الكشف عن الكرخي ‏ على أن الشهور عنه 
الثاني - ونقله السرخسي عن مشايخبم العراقيين . واختاره ابن البمام في التحرير . 

( ؛ ) ما بين القوسين زيادة لابد منها ليستقيم الكلام وهي ليست في الأصل . 

(ه) ونسبه أبو الحسين البصري في المعتمد ( +5 ) لابي الحسن الكرخى . وتابعه على هذه النسبة 
الامدي في الإحكام ( ١+‏ ) والمنتبى ( 53 ) وابن الحأجب في منتهى الوصول ( ص ٠٠١‏ ) والختصر . وتا بعيم على 
ذلك ابن البمام في التحرير ( ١28‏ تير التحرير ) وقد علمت أن البخاري.نقل عنه أنه من أصحاب المقالة الأولى 
والله أعلم بالصواب . 

)١(‏ ذهب الإمام السرخسي في أصوله ( ٠657‏ ) والبزدوي في أصوله ( ١5/5‏ من كشف الأسرار ) وصاحب 
اليزان كما نقله صاحب الكشف ‏ والثلاثة من مشاهير الأحناف ‏ إلى أن التحريم المضاف إلى العين ثابت لها 
بطريق الحقيقة . فيوصف الحل أولا بالحرمة . ثم تثبت حرمة الفعل بناء عليه . فيثبت التحريم عاما . 

وبناء على ذلك فالمذاهب ثلاثة كما قاله البخاري في الكشف . 

(8) انظر هذا الحديث في البخاري كتاب التفسير. باب 8؛ قوله انما حرمت الخمر. 45/8 . وتفسير 
الطبري 075/١‏ . 

(8 ) الحديث رواه البخاري في كتاب البيوع ومسلم في كتاب الحيض . وأبق داود في كتاب اللباس . وابن 
ماجة في كتاب اللباس . ولفظ البخاري انما حرم أكلها . 


ل 


0 


ويدل عليه : هو أن رجلا لو قال لغيره: أبحت لك طعامي. أو حرمت 
عليك طعامي . فبم الخاطب منه تحريم الانتفاع به . والتصرف فيه . وما فبم المراد 
من لفظه في اللغة . لم يكن مجملا . كسائر الظواهر . 

وأيضا: هو أنه لا خلاف لو علق حكما على ما ملكه الانسان من الآعيان 
كقوله تعالى : « أو ما ملكت أيمانكم'" ». لم يكن مجملا. وان كان لا يملك الا 
الافغال ف الاعياث! والتضرف“ فيا بالناقع ردقم لضان ولك :لا تمورفا؟) اا / 
استعمال هذه الالفاظ في التصرف المعروف في المال. حمل اطلاقه عليه . فكذلك 
هاهنا . شر 0 

واحتجوا: بان الاعيان لاتدخل في المقدور لانها موجودة كائنة. 
وما لا يدخل في القدور. لا يجوز أن يقع التعبد به . فوجب أن يكون التحريم فيها 
راجتها إل الافعال الت تدخل تحت الندون'. وذلك' قر مذكور « فجرى مجرى قوله 
واسال اليه" : 

والجواب : هو أن هذا يبطل بملك الاعيان . فان الاعيان لا تدخل في ملك 
القدور على ما ذكروه . وما لا يدخل في المقدور. لا يجوز أن يملكه الإنسان . ثم إذا 
أطلى الفاة الاق تحمل كلما كغارف تمن" التضرف ‏ وبغالق: هذا قوله .كو ؤابال 
القرية7"" ». لآن القرية لا يعبر بها عن أهلها في العرف والعادة . وليس كذلك 
الأعيان. فإنها تستعمل في موضع الأفعال في عرف أهل اللسان:. فصار كسائر 
العا د | 

قالوا : ولان أنواع التصرف في العين كثيرة . والحمل على الجميع لا يجوز . 
لانبا دعوى عموم فيما لا ذكر له . والعموم من صفات اللفظ . والحمل على البعض 
لا يجوز. لانه ليس بعضها بأولى من بعض . فوجب التوقف فيه حتى يرد البيان . 

والجواب : أن هذا يبطل بما ذكرناه من ملك العين''" . فان ما يملك من 
العين كثير . والحمل على الجميع دعوى فيما لا ذكر له ثم كان اللفظ ظاهرا في بيانه . 
(4) النساء »/0. وانظي القرطبي (0/6). 

. » في نسخة أشار إليها في هامش الأصل « تعود‎ )١( 

(7) يوسف 80886 . وأنظر القرطبي ( 40/8؟ ) . 


285/5 يوسف‎ )1١( 


()في الاصل اليمين :وهو اتجريف : والمثبت الصواب . 


عد ؟ فت 


(٠١) 


إذا علق النفي في شيء صفة 2 كقوله عن «لا صلاة” 
الا بفاتحة الكتاب١)‏ » وقوله : «لا نكاح الا بولي ”) » و «انما الأعمال 
نياك" » وغ دياك من الالقاط التي تستعمل ' في نفي وإثبات , أو 
رفع واسقاط2. حمل ذلك على ذ نفي الشيء . ومنع الاعتداد به في 
الشرع 7». 


اوسن امعان 00 ان ذلك 077 ب / جيل ٠‏ فلا عن 


)١(‏ الحديث رواه لي 4 . ومسلم ٠٠0/4‏ . شرح النووي والترمذي رقم 567 . وأ بو داود رقم 

8. والنسائي من شرح المجتبى . وابن ماجة رقم 57 وغيرهم من أصحاب السئن . 

(؟) الحديث رواه أحمد في 0 5 عبد الله . والدار قطنى والبيبقي في العلل ولفظه . «٠‏ لا نكاح الا 
بولي وشاهدي عدل » ونسبه السيوطي لابى داود . والترمذي . والنسائي . وابن ماجة . والحاكم انظر الفتح الكبير 
يك ). 

(؟) الحديث ؛ رواه البخاري . ومسلم . والترمذي . والنسائى وأبو داود وابن ماجة . قال ابن حجر في 
الفتح ( 57 ) ورواه كل أئمة الحديث ما عدا مالك في الموطأ . 

(؛) في نسخة أشار إليها في هامش الأصل « تشتمل على نفى » 

(0) لآن نفي حقيقة الفعل غير مراد. لآنا نشاهد الذات قد تقع كوقوع الصلاة بدون الفاتحة . والوضوء 
بدون النية . فتعين الحمل على المجاز. وهو اضمار الصحة أو الكمال. واضمار الصحة أرجح لكونه أقرب إلى 
الحقيقة . لآن نفي الذات يستلزم نفي جميع الصفات ونفي الصحة أقرب ببذا المعنى . اذ لا يبقى معه وصف 
البته . بخلاف نفي الكمال . فان الصحة تبقى معه . وهي وصف . هذا تقرير كلام الشيرازي . وللاحناف في مسألة 
انما الاعمال تقريرات أخرى مغايرة مع أنهم يقولون بعدم الاجمال. انظر أصول السرخسي ( 7018 ) وكشف 
الآسرا (2)55020. وانظر تيسير التحرير ( 5/7 159) 50 التحبير (1755/7) للوقوف على مسألة الصلاة 
0 الأحناف . 

. نسبه الغزالي في المستصفى للقاضي أبى بكر الباقلاني . وتبعه على ذلك الأمدي . وابن الحاجب‎ )١( 
. ) "١/ وانظر المستصفى ( 5457 ) والإحكام ( 08 ) والمنتبى لابن الحاجب ( ص‎ 

(7 ) هوعبد اللّه . وقد مرت ترجمته 

. انظر أثر الخلاف في هذه السألة في تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ( ص /1: ) ومفتاح الوصول‎ ) ١ 
(ص6ة).‎ 


سا5 د التبصرة 0 


لذا وهو أن هذا اللفظ عتد. أهل- اللسان بموضوع للتاكيد :قا :تق الضفات» ورفم 
الاحكام . 


ألا ترى أنه يقال: ليس في البلد سلطان . وليس في الناس ناظر. وليس لهم 
مدبر. والمراد به في ذلك كله نفي الصفات التي تقع بها الكفاية . ومنع الاعتداد به 
فيما لهم من الامور . 

وأذا كان هذا مسفاة. وحن اذا التشل ذلك فى عيادة أو غيرها ٠‏ أن يمل 
غل تفي الكفاية ٠‏ وتم الاعتداد بيها:. 

وأيضا: هو أن النبي عليه السلام لا يقصد ببذه الالفاظ النفى من طريق 
اللفة والغاهدة :واتها نقصد مياق الشرع . لاه كيذ الشرع : فوب أن مل 
على نفى كل ما يحمله الشرع . من كامل أو جائز. كما اذا قال: لا رجل في الدار. 
لما كان القصد نفى ما يسمى رجلا في اللغة. حمل على كل ما يحتمله الرجل . من 
طويل أو قصير . فكذلك هاهنا . 

ولآن قوله : دلا صلاة». نفي لنفس الصلاة ف الشرع . فمتى صححنا 
الضلاة , ققد أنهدا نا ثقاة: :وذلك.خلاق الظاى 80 . 

واحتجوا : بأن النفي في هذه الالفاظ لا يجوز أن يكون راجعا إلى المذكور 
من النكاح والعمل'' . فان ذلك كله موجود. فوجب أن يكون راجعا إلى غيره. 
وذلك الغير يحتمل الجواز والفضيلة . وليس أحدهما بأولى من الاخر . والحمل عليهما 
لا يجوز . لآنه دعوى عموم في المضمر . والعموم من أحكام اللفظ وصفاته . 

ولاخ اميل عايينا ا تجوانه' لأقلد رودق الل التدافط ."لآ جيه عل “نف 
الفضيلة والكمال . يقتضي صحة الفعل وجوازه . وحمله على نفى الجواز . يمنع صحة 
القفل:: 

(5 ) هذا الكلام يصلح ردأ لمن قال بحمله على نفي الكمال دون نفي الصحة . 

( ) هذا الجواب من بعض الأصحاب بناء على أن الحقائق الشرعية لا تطلق الا على الصحيح فقط . وهو 


قول مرجوح . والراجح أن الحقائق الشرعية تطلق على الصحيح والفاسد معا. فيقال: صلاة صحيحة . وصلاة 


فاسدة . 


عت :"يك 


لان الفضيلة والجواز معنيان مختلفان. فلا يجوز حمل اللفظ الواحد على 
معنيين مختلفين . فوجب التوقف فيه حتى يرد /8؛ - أ/ البيان . 


والجواب : أن من أصحابنا من قال: النفي راجع إلى نفس الذكور. وهو 
النكاح الشرعي . والعمل الشرعي . ونحن ننفي ذلك على سبيل الحقيقة فنقول . ان 
ختلفين . 7 

ومن أصحابنا من قال : ان النفي يرجع إلى أحكام اللذكور وصفاته . وهى 
وان لم تكن عدكورة :الا أذيا معكولة متهن طواهر اللفظ” 

الأاقرق أنه اذا قال الرجل لغيره : رفعت عنك جنايتك . عقل من ذلك أحكام 
الجناية . وما يتعلق بها . وما كان معقولا من اللفظ كان بمنزلة المنطوق به . 

الا عر انه فحوى الخطاب لما كان معقولا من ظاهر اللفظ . حمل الكلام 
عليه . وان لم يكن مذكورا. 

وقولهم : أن الحمل على الجميع دعوى عموم في الضمر. وذلك لا يجوز. غير 
مسلم . لان المضمر كالمظهر . ويجوز دعوى العموم فيه كما يجوز في المظبر . 

وقوله : ان الحمل عليها . يؤدي إلى التناقض . غلط . لآنه لو كان متناقضا . لما 
' صح الجمع بينهما بصريح النطق . كما لا يجوز في سائر المعاني المتناقضة . ولا صح 
أن يقول : لا نكاح كامل . ولا جائز. الا بولى . دل على أنه غير متناقض ؛ 


وقولهم : انبما معنيان مختلفان . فلا يحمل اللفظ عليبما. لا يسلم أيضا. 
فان عندنا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين'"" . وقد بينا ذلك فيما 
تشدى افأغتى عن الإماوا, 


() أي بشرط:اتكان الجسم بينيما: كما تقدم نياثة في الترك فى ص 14: 
(١٠)انظر‏ ص186. 


©5908 سه 


قالواء أحكاءالمن خن سظولة عش الفزن: » بوملا" يدقن ف انلفة بدن ناهر 
الفط 7 اسيم واكلاف كله ان قر لز عاتن العساوف: ! 


قلداء لأ فك أن الاحكاء لامشل كل ذلك معقول عنده ابم 7 
ألا فرق أنه اذا كال العف ره عله عر كك اقلت يدك نا تك : 
غقل هن ذلك أجكام الفغل .فرطل ما قالوة: 


اال اك 


)1١( 

يجوز تأخير: البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . في قول 
المزني " . وأبي العباس " , وعامة أصحابنا 9 . 

وقال بعضهم : لا يجوز ذلك ) . وهو قول المعتزلة 0 . 


وقال بعض شيوخنا : : يجوز تأخير بيان المجمل , ٠‏ ولا يجوز تأخير 
بيان العموم 9( . 


(١)هرت‏ ترجمته. 


(؟)هرت ترجمته . ' 
(؟) نسبه في اللمع (ص/ 9 ) لآبى سعيد الاصطخري . أن بكر القفال قال ابن السبكي ؛ واليه 
ذهب أكثر أصحابنا. ونقله القاضي في مختصر التقريب عن الشافعي نفسه , 0 الامام الزازي 
وأتباعه ( الابهاج 6/7 قلت ٠‏ وهو اختيار الآمدي في الاحكام ومنتهى السول. وابن الحاجب في النتهى 
والمختصر . . وهو مذهب الأحناف كما قاله السرخي في أصوله ( + / ). والبزدوي في 0 ٠‏ وانظر كشف الاسرار 
(007) وذلك يدقن خاص بالتجيل والبشترك 0 يجب أن يكون مقارنا . 
وانظر الاحكام ( م(6/5؟) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ©" ). 
(؛)نقل الغزالي في في الستصفى ( )59/١(‏ بولاق الاتفاق على وار تاخز بيان السخ . قال ابن 
السبكي في الابهاج ( ؟ / 7 ) : والغزالي أخذه عن أمام الحرمين . والامام عن القاضي . ثم قال ابن السبكي . 
والحق وقوع الخلاف فلمل من تقل الاتفاق لم يأبه للمخالف. ثم انتقل لقول الشيرازي هنا . واطلاقه العبارة 
بالنسبة للمانعين دون استثناء النسخ فقال. ولعل إطلاق الشيرازي الكلام في منعهم التأخير دون استثناء النسخ . 
للعلم به . وأنه خارج عن صورة النزاع . ١‏ ه بتصرف . والحق أن الشيرازي أطلق العبارة لعلمه بأن ثم من ينازع 
في جوازر تاخين ل مفي ص 50207 , ل لل ا ل 
وكما نقله الامدي ذ فى الإحكام (+/8؟) ل يؤول كلام الغزالي في نقل الاتفاق لا كلام الشيرازي 
بعكم 
نسب الغيرازي هذا القول في اللمع ( (ص/ 4؟)لابى بكر الصيرفي وأ بي أسحق المروزي . ونسبه 
00 الحنفية , والظاهرية . وقد بينت في التعليق السابق أ ن الاحناف 1 وما يرى من مخالفة 
لبعضهم فهي ناشئة عن اختيار له لا أنها الذهب . كما أغا ر له البخاري في الكشف . أو أنه أراد بيان التخصيص . 
اذ من شرطه عندهم أن يكون مقارنا . 
(١)قال‏ في اللمع (ص/ 5؟): وهو قول أ بي الحسين الكرخي ١‏ ه وقد وافق أبو الحسين البصري 
الكرخى في الجمل . وخالفه في العام . اذ جوز تأخير بيانه التفصيلي دون الاجمالي . وبذلك يكون في السألة 
ملعب أخر لح يذ كره الفرارق . ١‏ - 


لاا 5 سد 


وقال بعضهم: يجوز تأخير بيان العموم , ولا يجوز تأخير بيان 
المجمل . 

ومن الناس من قال : يجوز .ذلك في الأ خبار دون الأمر والنهي . 

ومنهم من عكس ذلك : فأجاز في الأمر والنهبي دون الأخبار" . 

لنا : قوله تعالى : « آلر . كتابٌ أخكفث آياثة ثم فُصَلْتَ١‏ " » وقوله « فإذا قَرَأَناهُ 
فاع قرآنة. كم إِنّْ عَلَيْنا بَيَانه!"" ». وثم تقتضي لليلة والتراعن :"فدل عل أن 
التفصيل والبيان يجوز أن يتأخر عن الخطاب . 

وأيضا : هو أن الله تعالى أوجب المتلوات بالعسن ول ينين أوقاتها : 
ولا أفعالها . حتى نزل جبريل عليه السلام . فبين للنبي عله كل صلاة في وقتها"' 
وبي النبي علد أفعالها للناس في أوقاتها وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي 9 
وكذلاك اي اسه وخر انيري له بيانه إلى أن حج ثم قال : « خذوا عني 
مناسككم'"" » ولو لم يجز التأخير. لما أخر عن وقت الخطاب . 


ويبل عليه : هو أن البيان إنما يحتاج إليه الفعل الأمور به كما يحتاج إى. 


2 هذا ونقل الآمدي في الإحكام ( 88/6 ) عن الجبائي . وأبى هاشم والقاضي عبد الجبار. أنهم يقولون 
بجوار تأخير بيان النسخ دون غيره . وفي هذا إشارة إلى 3 ثم خلافاً ف جواز تأخير بيان النسخ . وقد علمت 

مها كرف فق التددى: اكول أن الفراليي وإمام الحرمين . والباقلاني . نقلوا الاجماع على جواز تأخير هذا 
ناك فرطل تقلبم لا يكون هذا مذهباً جديدا . وهم من طُمن المتزلة المانعين لجواز تأخير البيان والذين 
ذك هم الشيرازي في المذهب الثاني, من مذاهب السألة . والحق أنه مذهب آخر غير المذاهب السابقة . كما أشرنا 
لذلك في التعليق( ؛ ؛ ) على صورة المسألة وأن ثم خلافاً في تأخير بيان النسخ . 

(7)-انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في التمبيد للاسنوي ص 1 . 

(8)هودث/ا. 

( 9 ) القيامة هل/رة' . 
٠‏ ر») حديث أوقات الصلاة الذي أم فيه جبريل النبي ملي أخرجه أحمد بن حنبل . والبيبقي ٠‏ وابن 

حبان. وابن خزيمة . والترمذي . والنسائي والحاكم . انظر ترتيب المسند ( :94 ): وسنئن الترمذي رقم 

49 والنسائي //* ٠‏ شرح السيوطي . 

(0) الحديث رواه البخاري في كتاب الادب باب 57 . والدارمي . وأحمد لحتل ١:‏ (معهة). 

(؟ ؟) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج . وأبو داود /:95 وابن ماجه 5:57 . والنسائي في كتاب 
الحج . 


لم5 د 


القليزة لفمل امامور بينام كد .يجو تاكير الأقتدان عن رقت الخطاب: إل رقت الحا 
فكذلك تأخير البيان . 
ثم تأخير بيان النسخ يجوز عن وقت الخطاب /4؛ ‏ أ / إلى وقت الحاجة .. وكذلك 
تأختن ياف التخصيض».. ٠‏ 

فإن قيل : لا نسلم النسخ . فإنه لا يجوز تأخير بيانه حتى يشعر عند الخطاب 
3900 09 

قيل : إن أرذتم بذلك أنه لا يجوز حتى يشعر بوقت النسخ . فبذا لا يقوله 
أحد . ومتى قرن بالخطاب بيان الوقت . لم يعد ذلك نسخاً. ولبذا لم يقل أحد إن 
قولة كمال ثم أتموا الضيا إل الليل 1" يد يمير ستسوخا .يدحول الليل.: 

وإن أردتم به أنه لا بد من أن يشعر بالنسخ في الجملة . فخطأ . لآن الله تعالى 
أمر بأشياء ثم نسخها. كالتوجه إلى بيت القدس وغيرها. ولم يقرن بشيء منها 7 
الاتعاث يانه نتبكة فينا رمد قذل عل أن ذلك لا يف 


وعلى أن وقت النسخ لا يجب بيانه عند الخطاب . فيجب أن يكون الخصوص 

فإن قيل : تأخير بيان النسخ لا يخل بصحة الآداء فيما مضى من الزمان. 
وتأشر :نان التخصيص جل لضفة: ادال 

قلنا : لا يخل بصحة الآداء. لآنه بينه عند الحاجة إلى الفعل . فيتأدى الفعل 
على حسب المراد . 

واحتجوا : بأن العموم يخص مرة بالاستثناء”'" . ومرة بالدليل. ثم 
التخصيص بالاستثناء لا يجوز أن يتأخر عن العموم ٠‏ وكذلك التخصيص بالدليل . 

() في هذا دليل على وقوع الخلاف في جواز تأخير بيان النسخ . ورد على ابن السبكي حيث ادعى أن 
الشيرازي أطلق العبارة في مذهب امانعين لتأخير البيان ولم يستثن النسخ ‏ لانه معلوم لا داعي لذكره . وخارج عن 
صورة النزاع . كما بينا في التعليق على صدر المسألة . فالشيرازي أطلق العبارة لا لآن الآمر معلوم . بل المكس 
صحيح . لآنه يعلم أن ثم من يخالف في جواز تأخير بيان النسخ . 

( 14 ) البقرة 1877 . وانظر القرطبي ( /54 ) . 

( 6 ) في الأصل بالاشتقاق . وهو تصحيف . كما هو ظاهر من سياق الكلام . 


لاب ةه5 ل 


قلنا: الاسناء لا يستقل بنفسه. ولا يفيد معلى. فلم يجز تأخيره . 
والتخصيص بالدليل يستقل بنفسه مفيدأ . فجاز تأخيره . 

ويدلك عليه : أن الاستثناء لو تقدم على الخطاب لم يجز. ( ولو" ) تقدم 
الدليل الموجب للتخصيص جاز. فافترقا . 

قالوا : ولآن البيان مع المبين بمنزلة الجملة الواحدة . ألا ترى أنهما لمجموعبما 
بدلان على المقصود. فبما كاليتداً والخبر . ولا خلاف أنه (لا271 ) يحسن تأخير 
الخبر عن المبتدأ. بأن يقول؛ زيد. ثم يقول"2 بعد حين . قائم . فكذلك تأخير 

قلنا ه فيما ذكرتم إنما لم يصح لآن التفريق بينهما ليس من أقسام الخطاب 
وأنواع كلامبم . وليس كذلك اطلاق العموم والجمل . فإنه من أقسام خطا بهم وأنواع 
جوا بهم . لأنهم يتكلمون بالعموم والمجمل وإن افتقر إلى البيان . فافترقا . 

قالوا : ولأنه إذا ورد اللفظ العام . وتأخر بيانه . اعتقد السامع عمومه . وذلك 

اعتقاد جبل . فيجب أن لا يجوز . 

قلنا ه يبطل به إذا أخر بيان النسخ. فإن السامع يعتقد عمومه وهو 
اعتقاد جبل. وقد جوزناه. على أن عندنا يعتقد عمومه بشرط أن 
لا يكون هناك ما يخصه. وإذا ورد التخصيص. علمنا أن المخصوص لم 
يدخل في العموم . 

قالوا : ولانه إذا خوطب بلفظ . والمراد به غير ظاهره . فقد خاطب7'" بغير 
ما يقتضيه اللفظ. وذلك لا يجوز. كما لو قال اقتلوا السلمين. والراد به 
المشركين . أو قال ؛ قوموا . والمراد : اقعدوا . 

قلنا : هذا يبطل بتأخير بيان النسخ . فإنه خاطب بغير ما يقتضيه اللفظ . 
لآن اللفظ يقتضي الت بيد ثم يجوز. 
0 7 

() في الأصل ( ولقد ) وهو تحريف . والصواب ما أئبته . 

() في الأصل « أنه يحسن » ولعل حرف النفى ساقط من الناسخ سبواأ. فهو لا بد منه . وبدونه 
لا يستقيم الكلام . ولذلك زدته . 

(8) كذا في الأصل بالياء . 

(4) كذا في الآصل . 


عت 18 هد 


وأما إذا قال: اقتلوا السلمين. وامراد به . المشركين. وقوموا. وامراد به ؛ 
اقغدوا . فإنما لم يجز لآن أحد هذين اللفظين لا يستعمل في موضع الاخر بوجه من 
وجوه الاستعمال . لا على وجه الحقيقة . ولا على وجه الجاز. والخطاب بأحدهما في 
موضع الآخر خارج عن أقسام كلامبم . وليس كذلك العام اللخصوص . والمجمل المفتقر 
إلى البيان . فإنه معتاد في كلامهم . جار في خطا بهم . فافترقا . 

قالوا : ولآنه إذا أخر البيان. لم يدل الكلام على اللقصود. ولا يجوز أن 
يخاطب بشيء ولا يدل على المقصود به . كما لو خاطب العربي بالعجمية والفارسي 

بالتركية . 

قلنا : هذا يبطل به إذا أطلق الخطاب ولم يبين وقت النسخ . فإنه لم يدل 

م كل لقصو <ردم كلك افر عر ظ 

وأما خطاب العربي بالعجمية . والفارسي بالتركية ل ٠‏ لآن اللّه 
تعالى خاطب العجم ا نل لعل اسرو سا الطان نيه 3 

يجوز بالعام والمجمل . وإن لم يدل فيبما على المقصود . 
قالوا : ولآن الجمل إذا تأخر بيانه . لم يفد شيئا. فصار كالخطاب بلفظ 


قلنا : لا نسلم أنه لا يفيد شيئأ . بل يفيد فائدة صحيحة . 


ألا ترى أن العربي إذا سمع قوله تعالى : « وآنوا حقه يوم حصاده!' » عقل من 
ذلك تعلق حق بالزرع في يوم الحصاد . وإن لم يعرف جنسه وقدره . ويخالف اللفظ 
المبمل . فإنه لا يفيد معنى أصلا فلم يجز الخطاب به . 

قالوا : لو جاز تأخير البيان . لجاز للرسول عليه السلام تأخير البلاغ عن 

تعالى. وقد أمره الله بالتبليغ فقال .ل لايك ب ربك بذ للا 
لفك را 

والمنوانة ٠‏ أن عندنا تأخير البلاغ جائز. والآمر الوارد في ذلك لا يقتضي 
الفور بإطلاقه . 

٠: (‏ ) الانعام 141/5 . وانظر الالوسي ( 58/8 ) . 


(0) امائدة 307 . وانظر القرطبي ( 5857  .)‏ 


"سد 


)١( نال‎ 


لا يحمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين, كآية الظهار () 
والقتل") من غير دليل9 . 


ومن أصحابنا من قال : يحمل المطلق على المقيد بنفس | للفظ 9) . 


لنا : هو أن اللفظ القيد لا يتناول المطلق . فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من 
غير علة . 


اقرف نالعولا لم يتعارل الآرز والر عير "1 أن يفكي به كمه بن د 
غلة تكذلك فاهق. 


3 ل 

ولان اللفظ اللطلق لا_يتناول المقيد. فلو جاز أن يجعل المطلق مقيداً لتقييد 7" 

. » وذلك في قوله تعالى . « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة‎ )١( 

١ (‏ ) وذلك في قوله تعالى ‏ « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » 

( ؟ ) هذا هو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه . وهو قول جمهور أصحا به . 

ومراد الشيرازي في قوله ٠‏ في حكمين مختلفين . أي في التقييد والإطلاق . لآن الحكمين متفقان . والختلف 
في الحقيقة هو السبب . فسبب الأولى العود في الظبار. والثانية القتل الخطأ . 

قال في اللمع ( ص /!4؟ ) ٠‏ « وإن كان في حكم واحد وشيئين مختلفين » وهو مؤيد لما قلته في مراده هنا . 

هذا وسنستقصي- الكلام على المطلق والمقيد وأحواله في المسألة التالية . لآن هذه اللسألة في الحقيقة فرع عنها . 
إذ من يقول بالحمل . هل يقوله لآن اللفظ يقتضيه. أم لا بد من دليل ؟ وأما تقديم الشيرازي لها على أصلبها 
فلعله لآن الخلاف فيبا بسيط ضمن القول بالحمل فلذلك أراد أن ينتبي منه ليتفرغ.للأصل وهو الذي يخالف فيه 
الأحناف . وأما في اللمع فقد قدم الأصل . 

( ؛ ) وهناك مذهب ثالث لازم لبندين الذهبين حسب ما هو معروف في أصل السألة . وهو المنع من الحمل 
مطلقاً . وهو مذهب الاحناف كما سيأتي في السألة القادمة إن شاء الله . 

(0) ما بين القوسين ليس في الآصل . وإنما زدته ليستقيم الكلام . ولولاه لما استقام كما هو ظاهر من 
السياق . : ' 
(1) في الأصل « لتقييده » ولعل الهاء من سبو الناسخ والصواب اسقاطها. لا سيما وأنه سيكررها بعد 
قذيل بغير هاء انظر تعليق (72) . 


5ا؟ع 


غيره . اجاز أن يجعل القيد مطلقاً لإطلاق غيره. ولا لم يجز أحدهما. لم يجز 
الاخو: 

وايقا هاف وخاز أن يعدل ما أطلق مقيداً لتفييد" غيره . لجاز أن 
يجعل /:ه ‏ ب / العام خاصاً لحيس غيره . ولوجب أن يجعل المطلق مشروطاً 
لدخول الشرط فى غيره. وهذا يمنع التقييد بالكلام. ويبطل الفرق بين العام 
والخاص 0 لا 0 

ألا ترى 3 الله تيه تلوت 9 من الخَْفٍ والجَؤع 50 
الأموال والانفين والثَّمَرَات! ». وأراد : نقص من الانفس . ونقصضن من لعرلع 
ع لما قيده ادن 0 به ف 00 ا الله تعال 0 0 0 


وَضا أدري إذا: "تست 3-2 أزكية ار انين رانين 
تقبو القير اذى أنا أيتفية أم الشر الذي هو يبتغيني 


فاكتفى بأحدهما عن الآخر . وقال الاخر”" : 
(؟) كذا في الأصل . وهو الصواب ٠‏ وفيه دليل على أن الباء في « تقيبد » الأولى زائدة . كما في تعليق(). 
)0 البقرة /668 القرطبي ”ا والالوسي ( 557 ) . (9) الاحزاب *مه . وانظر القرطبى ( 8584 ) . 
(0) هو امثقب العبدي, وانظر ديوانه ص / 5١‏ شرح وتحقيق حسن كامل الصيرفي ط . معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية ١41 1١9.‏ 
ايان م لخر عست الحميرة التي ينها 
أفاطم 2 قبل بينك ‏ متعيني ومنعك ها ساألتك أن تبيني 


فلا تعدي مواعد كاذبات تمر بها رياح الصيف دونيى 
وفبل البيتين : 
وإلا فاطرحني واتخذني عدوأ أنقيك وتتقيني 


عونا اذى إذا اويا : | 
وانظر المفضليات القصيدة رقم ا ص وم ط . دار المعارف 1474 تحقيق أحمد محمد شاكر وفيها ٠‏ 
وما أدري إذا يممت أمرأ . 
(15) هوالفرزدق . همام بن غالب بن صعصعة . يكنى بأبي فراس ويلقب بالفرزدق لغلاظة وجبه توفي 
| سنة 14 وهو ثالث الثلاثة البارزين في صدر الإسلام . جرير . والأخظل . وقد امتاز بالفخر . 


اا 


أنا الرجل الحامي< الذمار وإنما 2 يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى”" 
فاكتفى بأحدهما عن الآخر . ٠‏ 


والجواب : أن فيما ذكروه إنما يحمل الطلق على القيد لآنه لو لم يحمل 
الثانى عل الأول : الالتسن الكلام + ولم انفد » افحمل أحدهنا على الآخر لموضع 
الضرورة . وليس هاهنا ضرورة تقتضي الحمل . ولفظ أحدهما لا يتناول الآخر فحمل 
كل واحد منبما على ظاهره . 

واحتجوا : بأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة . فوجب ضم 
بعضه إلى بعض . 

قلنا : هذا دعوى. فكيف يكون كذلك وهو يشتمل على معان مختلفة . 
وأصناف شتى ٠‏ من القصص . والآمثال . والأحكام . وغير ذلك . 


ثم لو كان هذا يوجب حمل بعضه على بعض . لوجب أن يخص كل عام فيه 
لآن فيه ما هو مخصوص . ويجعل كل أمر فيه ندبا . لآن فيه ما هو مندوب . وللزه 
أن يجعل /07- | / ما قيده فيه مطلقاً. ولم يكن حمل الطلق على القيد بأولى من 
حمل القيد على الطلق ولا بطل هذا. بطل ما قالوهت©١؟‏ 

(؟1) ألبيت في الديوان ص 1١‏ نشر المستشرق جيمس د . سايمز وصدره أنا الضامن الراعى عليهم . وإنما 
الخ. . ٠.‏ وأورده ابن هشام في للغنى بلفظ أنا الزائد الحامي الخ . . . والبيت من قصيدة قالها حين جاءه نساء 
بنى مجاشع وقد بلغين فحش جرير بهن. فقلن له - وكان مقيدأ ‏ . قبح اللّه قيدك . فقد هتك جرير عورات 
نسائك . فأحفظنه . ففض قيده وكان قيد نفسه لجمع القرآن وقال ؛ 

ألا استهزأت مني اغتيدة -. أن ارأت:.  ١‏ ليا إيداتى ٠‏ خطوة. تبلق العيئل 
ولو علمت< أن الوثاق أشده إلى النار. ما قالت مقالة ذي عتل 
ثم قال , : 

فإن. نكا “قدي ' كان" اندرا تلرقد .كناة ين' عن اناب فومن. من تقل 
أنا الضامن الراعيىي عليهم وإنما يدافع عن أحسابهم.... الخ. 

(7) تقل ابن السبكي في الابباج ( /9) عن إمام الحرمين أنه قال في الجواب . « وأفرب طريق 
لبؤلاء أن كلام الله تعالى في حكم الخطاب الواحد . وحق الخطاب الواحد أن يترتب المطلق على المقيد قال : وهذا 
من فنون البذيان . فإن قضايا الآلفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة لبعضها حكم التعليق والاختصاص . 
ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع . فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد . مع العلم بأن في 
كتاب الله النفي . والإثبات . والآمر والزجر. والأحكام التغايرة . فقد ادعى أمرأ عظيماً . ولا يغنى في مثل ذلك 
الإشارة إلى اتحاد الكلام الأزلي ١ه‏ . ش 


ل5١8‎ 


مالا (؟) 


يجوز حمل المطلق !) في أحد الحكمين على المقيد في الحكم الآخر"ا 
)١(‏ قال الامدي في الإحكام ( 4 ) ومنتبى السول ( 5ه ) ؛ « كل ما قيل في مخصصات العموم . من 
التفق عليه . واللختلف فيه . والمزيف . والختار. فبو بعينه جار في تقييد المطلق »| ه منتبى السول . 
( ؟ ) الكلام في المطلق والمقيد يقع على ستة أقسام في حالة اتحاد الحكم ؛ 
الأول : أن يكون السبب واحدأ . وكل واحد منهما أمر نحو ؛ اعتقوا رقبة . ثم قال ؛ اعتقوا رقبة مؤمنة . 
وهذا لا خلاف في أن المطلق فيه محمول على المقيد . 
الثاني . أن يكون كل واحد من امطلق والقيد نهيأ نحو أن تقول ؛ لا تعتق رقبة . ثم تقول ؛ لا تعتق رقبة 
كافرة . فمن يقول بمفهوم الخطاب يلزمه أن يخصص النبي العام بالكفارة . لآن النبي الثاني عنده يدل على 
إجزاء من ليست كافرة . ١‏ 1 
الثالث ؛ أن يكون أحدهما أمرأ والآخر نبياً ؛ نحو أعتق رقبة , لا تعتق رقبة كافرة . أو العكس . وهذا 
لا خلاف في حمل المطلق فيه على المقيد. وتقييده به . 
الرابع : أن .يكون كل واحد منبما أمرأ ولكن السبب مختلف . نحو قوله تعالى في كفارة الظبار؛ 
« فتحرير رقبة » وفي كفارة القتل : « فتحرير رقبة مؤمنة » وهذا محل النزاع في هذه المسألة . 
الخامس ؛ أن يكون كل واحد منهما نبياً والسبب مختلف نحو لا تعتتق رقبة في كفارة الظهار. ولا تعتق 
رقبة كافر ف كفارة القعل . فالقائل بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد إن وجد دليل . يلزمه تخصيص النبي العام 
بالكافرة . 
السادس ؛ أن يكون أحدهما أمرأ. والآخر نبيا. والسبب مختلف نحو اعتق رقبة في كفارة الظبار . 
ولا تعتق رقبة كافرة في كفارة القتل , أو العكس . فملى الخلاف بيئنا وبين الآحناف . وانظر الا بباج ( 128/5 ) . 
هذا وقد قيد الشيرازي مسألة الخلاف فيما إذا لم يعارض المقيد مقيد آخر . فإن عارضه . لم يحمل المطلق 
على واحد من القيدين . قال في اللمع ( ص /؛؟ ) : « فإن عارضه مقيد آخر. لم يحمل المطلق على واحد من 
القيدين . وذلك مثل الصوم في الظبار قيده بالتتابع . وفي التمتع قيده بالتفريق . وأطلق في كفارة اليمين . 
فلا يحمل الطلق في اليمين على الظبار. ولا على التمتع . بل يعتبر بنفسه . إذ ليس حمله على أحدهما بأولى من 
الحمل على الآخر» | ه وسيشير إليه أيضاأ في آخر السألة هنا جوابا على اعتراض لبم . 
قال اب بن السبكي : ٠‏ وأما إذا أطلق الحكم في موضع . وقيد في آخر بقيدين متضادين , فمن زعم أن التقييد 
باللفظ . قال يبقاء المطلق على اطلاقه . إذ ليس تقييده بأحدهما أولى من تقييده بالآخر. ومن حمل المطلق على 
المقيد بالقياس . حمله على ما كان حمله عليه أولا. ومثل له بقوله عليه السلام في الفسلات من ولوغ الكلب , 
احداهن بالتراب . وفي رواية أولاهن وفي رواية الثامنة . فلا يحمل على إحدى الروايتين دون الأخرى للترجيح من 
غير مرجح . إذ القياس هنا متعذر. بل يرجع إلى أصل الإطلاق . ويجوز التعفير في كل واحدة من المرات عملا 
بالإطلاق ١١‏ هالا بهاج ( 7 ) وانظر الإحكام ( 4 ) ومنتبى السول ( هه ) وامنتبى لابن الحاجب ( ص 
“ةة ) واللمع ( ص /4؟ ) ونهاية السول ( 1١77‏ ) والمستصفى ( ©/185 ) بولاق والمنخول ( ص /73 ) . 
( ه ) في الإبهاج « مؤمنة » وهو خطأ من الطباعة . 


١6ه‎ 


المقيدة ‏ في كفارة القتل .. بال يمان . 

وقال أصحاب أبي حنيفة"):لا يجوز 9) 

لنا : هو أن هذا تخصيص عموم الآك عولد تمال: « فتحرير رقبة © ) ». عام في 
الرقبة المؤمنة والكافرة . فإذا قلنا : إن الكافرة لا تجوز. خصصنا الكافرة من العموم 
بالقياس . وتخصيص العموم بالقياس جائز. كسائر العمومات . 

واحتجوا : بأن هذه زيادة في النص . والزيادة في النص نسخ عندنا . والنسخ 
بالقياس لا يجوز . 1 

والجواب : أن هذا ليس بزيادة. وإنما هو نقصان بالحقيقة . لآن اللفظ 
الطلق يقتضي جواز كل رقبة . مؤمنة كانت أو كافرة فإذا منعنا الكافرة . فقد 
اخرثها بعض ما يقتضيه يقتضيه الظاهر. وذلك نقصان وتخصيص ٠.‏ هاما أن يكون زيادة . 
فلا. 

فإن تفيل : التخصيض هو أن يخرج من اللفظ بعض ما تناوله . وقوله تعالى ؛ 
« فتحرير رقبة! ». لا يتناول الإيمان . فمن اعتبر ذلك . فقد زاد شرطأ لا يقتضيه 
اللفظ . فدل على أنه زيادة . 

قلنا : اللفظ وإن لم يتناول الإيمان . فقد تناول الكافرة . فإذا قلنا إن الكافرة 
لا تجزي . فقد أخرجنا من اللفظ بعض ما تناوله بعمومه . فكان ذلك تخصيصاً . 


وعلى أن الزيادة عندنا ليست بنسخ . فلا يصح ما بنوا عليه من الدليل . 


(؟) انظر أصول السرخسي ( 708 ) والكشف ( 880 ) وتيسير التحرير ( 7:0 ) والتلويح على التوضيح 
(7708) من كتب الأحناف وذهبوا إلى أن المقيد التأخر ناسخ للمطلق. المتقدم وبنوا عليه جواز تقيد المتوائر 
بالآحاد . وهي مسألة الزيادة على النص نسخ . وانظر التيسير. 

(؛) انظر أثر الخلاف في هذه السألة في الفروع الفقبية في التمبيد للاسنوي ص 77 . ومفتاح الوصول 
لابن التلمساني ض " وتخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص 1١4‏ . 

( 0 ) المائدة 9/0 . انظر القرطبي ( 584/6 ) . 


١ ((‏ ) المائدة مركم . 


5560ل 


قالوا : ولآن الرقبة في الظبار منصوص عليها. وفي القتل منصوص عليها . 
وقياس النصوص على المنصوص لا يجوز ولبذا لم يجز قياس صوم التمتع على صوم 
الظبار /51 - ب / في إيجاب التتابع . ولا صوم الظبار على صوم التمتع في إيجاب 

ولبذا لم يجز قياس حد السرقة على حد قاطع الطريق في إيجاب قطع الرجل . 

ولبذا لم يجز قياس التيمم على الوضوء في إيجاب مسح الرأس والرجل . 

والجواب : أن في صوم التمتع . وصوم الظبار. نص على حكمين متضادين ٠‏ 
فحمل أحدهما على الآخر . ابطال للنص . وليس كذلك هافنا فإن اللفظ في الظهار 
مطلق. وفي القتل مقيد. وفي أحدهما عام مطلق وفي الاخر خاص مبين . فيحمل 
أحدهما على الاخر. 

وأما حد السرقة . فإنما لم يحمل على قطاع الطريق . 1 
الوضوء في مسح الراسن والرجل أن الاجماع منع منه. ومن شرط القياس 
لا يعارضه أجماع . وهاهنا لم يعارضه اجماع ولا غيره. فجاز قياس أحدهما 7 
الآخر: كقياس التيمم على الوضوء في إيجاب المرفقين . لما لم يعارضه اجماع ولا غيره 


أجزناه : 


ب[الاوكا 


اذا علق الحكم في الشيء على صفة من صفاته .دل على أن ما عناها: 
يخالفه 9( . 
وقال أبو العباس بن سريحج 9) و بكر القفال 9) ٠‏ والقاضي أبو 


9) رحمهم الله » وقوم من المتكلمين : لا يدل على المخالفة . وهو قول 
أصحاب أبي حنيفة 9 . 


)١(‏ قلت ؛ وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه . ومالك . وأحمد والأشعري وأكثر أصحابه . وأبو 
عبيدة معمر بن الثنى . وكثير من اللفويين . والفقهاء . والمتكلمين . وانظر الا بباج ( 558 ) ورفع الحاجب ( ؟/ 
ق6١ 812‏ ب ) واللمع ( ص /؟؟ ) . 

قال الامام الشافعي في لآم ( 4/5 ) ط بولاق . ٠‏ فاذا قيل في سائمة الغنم هكذا . فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن 
لا يكون في الغنم غير السائمة شيء. لآن كل ما قيل في شىء بصفة ٠‏ وألشيء يجمع صفتين ٠‏ يؤخذ من صفة 
كذا ٠‏ ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه ه١01ه‏ 

وقال في ( ٠ ) ١8‏ أخبرنا الربيع . قال ؛ أخبرنا الشافمي ٠‏ قال ؛ روي عن النبي ونه أنه قال عد 
الغنم كذا . فإذا كان هذا يشبت . فلا زكاة في غير السائمة من الماشية . 

قال الشافعي ؛ ولا يبين لي أن في شيء من الماشية صدقة حتى تكون سائمة ٠‏ 1ه . 

. هذا وذهب إمام الحرمين.. وتبعه الغزالي في المنخول ص 8٠١‏ دون . المستصفى - إلى التفرقة بين الصفة 
المنامية كقوله عليه السلام في سائمة الغنم زكاة. فقال فيها بالفهوم. . وبين الصفة التي لا توجد فيها مناسبة 
للحكم . فلم يقل فيها بالمفهوم . وذلك كقولبم ؛ ٠‏ الأبيض يشيع إذا أكل ». 

(١)مرت‏ ترجمته. 

(؟)هرت ترجمته ' 

(؛14) مرت تنرجمته . 

. بولاق . دون المنخول‎ ) ٠04/5 ( وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني . والفزالي في امستصفى‎ ) 5 ٠١ 
. اختاره الإمام الأمدي . والرازي في « المنتخب ء و٠ الحصول » ولكن قال في امعالم , الختار أنه يدل عرفا لا لغة‎ 
) ومن المعتزلة القاضي عبد الجبار . وأبو الحسين البصري كما نص عليه في المعتمد ( 176/5 ) وانظر الإحكام ( ؟/هه‎ 
) والابهاج ( 5858 ) والمنخول ( ص 5:8 ) وانظر تيسير التحرير 8ه‎ ) ٠8/ والمنتبى لابن الحاجب ( ص‎ 
. وتقرير التحبير( 107 ) من كتب الأحناف‎ 


لما 


وحكي عن بعضهم : أنه فرق بين المعلق على غاية , والمعلق على غير 
غاية() . 

وحكي عن بعضهم : أنه فرق بين أن يكون بلفظ الشرط ؛ وبين أن 
ا اه 


ما انا تقصر وقد أمنا؟ وقد قال الله تماق و لمك 
اخ أ أن. تفطروا :* الصادر إن خْفتَمْ م أن يفتك الذين كفروا . © ! فقال عمر 


0 صدقته!" » . وهذا ل بالخوف اقتضى 
أن حال الآمن لا يجوز. حتى عجب منه عمر ويعلى . واقرهم النبىي َلك على 
ذلك . 

وروي أن أبن عباس خالف الصحابة في توريث الاخت مع البنت. وا 
بقوله تعالى : « إن امْرُوٌّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدَ وَلَهُ أختّ فَلها نضفٌ ما تَرَكَ”" » وهذا 
تعلق بدليل الخطاب . وأنه لما ثبت ميراث الاخت عند عدم الولد . دل على أن عند 
وجوده لا تستحقه. وهو من فصحاء الصحابة وعلمائهم . ولم ينكر أحد استدلاله . 
فدل على ان ذلك مقتضى اللغة . 

() منبم ؛ القاضي أبو بكر البافلاني . نص عليه في التقريب . والقاضي عبد الجبار من المعتزلة . على 
ما قاله ابن السبكي في رفع الحاجب (/ ق 326 ب) والشيخ أبو عبد الله البضري على ما نقله في العتمد 
( حرحككد). 

(7) انظر أثر الخلاف في هذه السألة في الفروع الفقبية في التمبيد ( ص 31 ) للإمام الاسنوي . وتخريج 
الفروع للزنجاني ص 7. ومفتاح الوصول لابن التلمساني ص 44 . 

() هو يغلى بن أمية التميمى . أبو خالد . وقيل أبو صفوان . أسلم يوم الفتح . وشهد حنينا . والطائف 
وتبوك . قتل سنة ثلاث وثمانين بصفين . وانظر أسد الغابة ( م/7ه ) والاستيعاب . 

( 5 )النساء ١/4‏ . وانظر القرطبي ( 580/6 ) . 

( ) الحديث : رواه أه مسلم عن جماعة ٠‏ وأبو داود 64 و وابن ن ماجه ٠٠50‏ وأحمد بن حنبل عن 
يعلى بن أمية ( /:ه ترتيب المسند ) ) وانظر صحيح مسلم شرح النووي ( 6/ثة ) . 

(2) النساء 73/4 ومذهب أبن عباس هذا في عدم جعل البنات عصبات مع الأخوات هو مذهب داود 
الظاهري . وطائفة . وحجتهم ظاهر هذه الاية . وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس هذا حتى أخبره الأسود 
ابن يزيد أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين وانظر تفسير القرطبي ( 9؟ ) . 


0 التبصسرة‎ 0 ١ 15 2 


ويا هوا أن الاتضار قالوان لاتقلل موا التعاء التكانين. .واحتتوا بقولة عليه 
السلام : + الماءً من الماء 97" . وهذا استدلال بدليل الخطاب . 

ومن قال منهم : انه يجب الغسل . أجاب بأن الماء من الماء منسوخ . وهذا 
اناق عق عل دلبل الخطات: 

فان قيل : لا نسلم أنبم رجعوا في هذه المواضع إلى دليل الخطاب وانما رجعوا 
ال الأضل : «وذلك: انيم النتوا القضتر + والمتزاة» والفسل اق المواطم القن تناوليا 
الخطاب بالنطق. ورجعوا فيما لا خطاب فيه إلى الأصل. وهو أنه لا قصر. 
ولا ميراث . ولا غسل . 

قلنا : لم يرجعوا في هذه المواضع الا إلى موجب النطق ودليل الخطاب . 

ألا ترى أن يعلى بن أمية قال لعمر هنا بالنا تقصر :وقد أنذا + وقد قال الله 


تعالى 3 إن حنم أن يَفْتنَكمُ الذينَ كفروا9" , ؟ ! فتعلة بموجب النطق ٠‏ ولم يقل 
والأصل هو الإتمام . 


لانن لصا رضي الله عنهم ‏ قوله : ٠‏ الماء من الماء » كان رخصة . 
وقد نسخ'" . وأرادوا دليل الخطاب . ولو رجعوا في ذلك إلى الأصل . لما وصفوه 
بالنسخ . لان النسخ : رفع ما ثبت ت بالشرع فأما ما كانوا عليه /52 - ب / في الأصل . 
ونقل إلى غيره . فلا يقال انه منسوخ . فدل على أن المحتج منبم إنما احتج بدليل 
الخطاب . 

وأيضا : هو أن ضم الصفة إلى الاسم . يقتضي المخالفة والتمييز في كلام العرب . 


الاتري اليم الا مترارن :عورا الفدواا »لتر لعجي ولا يوار 
عندهم واحد . فدل على أن موضوع اللفظ الخالفة والتمييز. 

( 3 ) الحديث روأه أبو داود رقم 56 . وابن ماجة رقم 707 . والترمذي رقم ٠١‏ واأحد بأسانيد متعددة 
( رهد - ترتيب المسند ( 7٠١‏ ) ونصه في الترمذي « انما كان الماء من الماء ء رخصة في أول الإسلام .ثم نبى علبأ ». 


١ (‏ ) النساء 00/4 . وانظر القرطبيى ( 6كه؟. 
٠4 (‏ ) كما هو صريح رواية الترمذي المذكور في التعليق الأول . 


-28 عد 


ولآن تقييد الاسم العام بالصفة . يقتضي التخصيص . ألا تراه لو لم يقيد الغنم 
بالسوم . اقتضى السائمة والعلوفة . فإذا قيدها بالسوم منع هذا التقييد دخول المعلوفة . 
وافتضن اختصاص الزكاة بالسائمة . وكل ما اقتضى تخصيص الاسم. العام . وجب أن 
يقتضى المخالفة . والدليل عليه سائر الالفاظ التي يخص بها العموم . 

ولأنه قيد الحكم بما لو انتزع منه لعم . فوجب أن يتضمن النفي والإثبات , 
كالاستثناء والغاية . 

وأيضا : فائه اذا قال ءاطزؤة زنك أحدكة اذانوك الكلت فيه أن مفسلة اسيعا 
داهن بالتراب »'*' أفاد تعليق الطهارة . بالسبع . فمتى طهرناه بما دون السبع . 
خرج السبع عن أن يكون مطهرأ . لآن الغسلة السابعة ترد والحل.محكوم بطهارته . 
وهكذا اذا قال : « في سائمة الغنم زكاة »'" . 

أفاد تعلق الوجوب بالسائمة . فمتى أوجبنا الزكاة في المعلوفة أخرجنا السائمة 
عن أن يتعلق بها الوجوب . 

واحتجوا : بأن إثبات الحكم بدليل الخطاب. إما أن يكون بالعقل. 
ولأمفال: له قو أى لهل رولا - قلق دايا أن يكون ذلك قوائرا ذأى احاذا : 
ولا يجوز أن يكون توائرا . لآنه لو كان فيه تواتر. لعلمناه كما علمتم . ولا يجوز أن 
يكون آحادا . لانه من مسائل الاصول ( ولا يكفي في )!"" أثباتها خبر الواحد . 

قلنا : قد أثبتناها بالنقل. وهو مارويناه عن الصحابة رضي الله / +ه أ/ 


. لم أعرفه‎ ٠ الحديث رواه بلفظ احداهن الطبراتي في الأوسط من طريق الجارود قال البيثمي‎ )٠٠( 
وأما الأمر بغسله سبعا أولاهن أو الثامنة بالتراب فقد‎ ) ١888 والبزار. ورجاله رجال الصحيح انظر مجمع الزوائد'(‎ . 
وأحمد بن حنبل‎ 4١ رواه مسلم . 00 داود رقم 7 75 74. وابن ماجة +55 54 857-50 , والترمذي رقم‎ 
. ) 80/5 ( ترتيب المسند ) وانظر صحيح مسلم شرح النووي‎ 516/7 ( 

() هذا الحديث فقرة من كتاب أبي بكر إلى عماله على الصدقة من رواية أنس . وقد أخرجه 
البخاري . وأحمد . والنسائي . وأبو داود .والطيالسي والدار قطني . والشافعي . والبيبقي والحاكم . كلبم في كتاب 
الزكاة . 

وم طندا ازجاح لين مني لتقم الكلاد رعق كار موود 3 الافال الدع لشية علد رايا من 
سقطات الناسخ . 


ا اع«"الد 


فان تفيل : الا أنه من طريق الاحاد . فلا تثبت به مسائل الاصول . 


قبل اهو وآ كاودامن: ناز الأحادم إله أنه يحرف درق الكوادر لأن: الآئة 
تلقته بالقبول . فاتفقت على صحته . وإن اختلفت في العمل به . 


الأتباء لنيز بين" الانعدان د خم دليق الحتك .كل الاندى :لا بعتم انفية .عن 
عداه . فكذلك تعليقه على الصفة . 


والجواب : أن من أصحابنا من قال ؛ ان تعليق الحكم على الاسم يقتضي نفيه 
عن عد فته وش هيل ادي مكل العاف الا رقمل ها العا 


وان سلمنا ذلك على ظاهر المذهب . فالفرق بينبما من وجوه : 


أحدها هو أن العرب قذا تجمع. "بين الأجناس"الختلفة فى الحك ٠‏ وتنض عل 
اسم كل واحد منها . ألا تراها تقول ١‏ « اشتر لحما وتمرا . .وخبزا» ولا تفيد. الحكم 
بالصفة . والموصوف بتلك الصفة وضدها واحد . ألا تراها لا تقول . « اشتر لحما 
مشويا » والمشوي والنىءعندها سواء . ولا « اشتر تمرا برنيا"" » والبرني وغيره عندهم 
نذا ) 
والثاني:» أن: تعليق: الحكم عل :ينض "الاسناء:. لا يملع تعليقه ‏ يقيرها بم 
الما ش 

ألا 'ثرق. أنه إذا أوجب: الركاة في الغتم كم أوجبها"ق البقر: لم يمع :تعلقها 
بالبقر من تعلقها بالغنم . وتعليق الحكم على أحد صفتي الشيء يمنع تعلقه بضدها . 
ألا ترى أنه اذا علق الزكاة على سائمة الغنم . ثم أوجبها في المعلوفة . خرج عن أن 
يكون الوجوب متعلقا بالسائمة . وبقيت الزكاة معلقة على الاسم فقط . 


(8) مرت ترجمته . ومذهبه هذا مرجوح . ومذهب الجمهور على خلافه . فان مفهوم اللقب عندهم غير . 1 
حجة 


( 4 ) البرني ؛ ضرب من التمر معروف . 
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والثالث : هو أن تعليق الحكم بالاسم لا يقتضي تخصيص اسم عام . فلم يقتض 
يقتضي المخالفة . كالاستثناء والغاية  55/‏ ب /. 


ولآن الاسم لا يجوز أن يكون علة في الحكم . فتعليق الحكم عليه لا يقتضي 
المخالفة . والصفة يجوز أن تكون علة في الحكم . فتعليق الحكم عليه يقتضي المخالفة . 


قالوا : لو كان إيجاب الزكاة في السائمة . يوجب نفي الزكاة عن امعلوفة . 
لكان التسوية بينهما في إيجاب الزكاة مناقضة . ولا جاز أن يقول : « في سائمة الغنم 
زكاة . وفي معلوفتها الزكاة » دل على أن الإيجاب في أحد النوعين لا يقتضى النفي 
عن النوع الاخر. 

قلنا : يبطل بالغاية . فانها تقتضي المخالفة على قول كثير منهم . وان جاز أن 
يصرح فيما بعدها بحكم ما قبلها. وعلى أن اللفظ يجوز أن يدل بظاهره على 
معنى . ثم يترك ظاهره بما هو أقوى منه . كالامر. يدل ظاهره على الإيجاب . ثم 
يدل الدليل على أن امراد به الاستحباب . فيترك ظاهره. ولا يدل على أن في !"ا 
الأصل لا يقتضى الوجوب . فكذلك هاهنا . اللفظ بظاهره يدل على النفي والإثبات . 
ثم إذا صرح في الوجهين بالتسوية . ترك الظاهر . وحمل على ما اقتضاه التصريح . 

قالؤا» ولاه اليش 4ق كل الع كلية كدرل عل عند متكادين » وعندكم أن 
هذا اللفظ يدل على إثبات الحكم ونفيه  .‏ وهذا خلاف اللغة:. 

قلنا : هذا؛ تبظل: تلفظ الغاية :..وأنه قن دل:”غل. اتناف الحم فسا قبل 
الغالة. .وتقية عا يدها 'وهنا متهاداة :: فكدلك: الآمر «بالفي» «يدل تعلق وجوت 
الأمؤى والاعزاء عن ضذة :وهم متضناداة:: 

قالوا : ولان دليل الخطاب مفبوم الخطاب. ومفبوم الخطاب ما وافقه . 
كالكنية والقيائن:.وذلتان الخطات كن الخطاي قاذ يحور ان مكون كفيوما دل ؛ 


() كذا في الأصل . 


557 سد 


قلنا : هذا يبطل بالامر بالشيء. فانه يفهم منه النبي عن ضده”" . وان 
كان ضد اللفظ . 


وأما القياس والتنبيه . فإنهما وافقا الخطاب لأنهما /54- أ / مفبومان من 
معناه . والدليل مفبوم من جبة التخصيص . فكان مخالفا له . كحكم ما بعد الغاية . 


0 للنطق دليل من كاد مانن ولو كان 
الخطاب أن يبقى الدليل 0 اذا نسخ ( أحد ا"” ( الخطابين. بقى الخطاب الاخر. 


قلنا: لا نقول إن الدليل مع الخطاب بمنزلة الخطابين. بل هو بعض 
مقتضاه . وإذا كان ذلك بعض مقتضاه . جاز تركه بالقياس . كما يجوز ترك بعض 
ما اقتضاه العموم بالقياس 


وأما دعساي مانا راقن «حيقى حكم الذليل: والصحيع أنه 

يسقط الدليل. لآن الدليل مقتضى الخطاب ومفهومه. فإذا بطل الخطاب. بطل 
الفهوم . كما تقول ؛ الآمر بالشيء لما كان النهي عن ضده مقتضاه ومفهومه . فمتى 
تنقطا الآمو سقط النبى. كذلك هاهنا. ويخالف النطقين اذا نسخ أحدهما. لآن 
أحدهما غير متعلق بالآخر. فنسخ أحدهما لا يوجب : 0 وهاهنا الدليل 
تابع للنطق . ومستفاد منه. فإذا سقط الأصل. سقط تابعه. كما قلنا في النبى . 
المستفاد من الآمر . 


قالوا : لو كان دليل الخطاب يقتضي الحكم . لكان ذلك مستنبطا من اللفظ 
قلنا ٠‏ لا نقول ان الدليل مستنبط من اللفظ . بل اللفظ يدل عليه بنفسه في 


)١(‏ بناء على مذهبه في أن الامر بالشيء ء نهى عن ضده من طريق المعنى كما مر في اللمسألة العقودة 
لبذا الغرض ٠‏ صوم. 

"١ (‏ ) هذه زيادة لابد منبها ليستقيم الكلام ٠‏ وليست في الآصل الذي اعتمد عليه . وسيصرح الشيرازي بهذا 
المعنى في سياق الجواب . ولعلها من سقطات النساخ . 
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اللغة . وما يدل عليه اللفظ في اللغة. جاز تخصيصه كسائر الألفاظ . 


قالوا: لو كان تعليق الحكم على صفة الشيء يدل على نفيه عما عداها . لوجب 
أن لا يحسن فيه الاستفهام . كما لا يحسن في نفس النطق ٠‏ 

قلنا : إنما حسن فيه الاستفهام لآنه يجوز أن يكون /4ه - ب / قد علق الحكم 
على أحد صفتيه7" ليدل على الخالفة . ويجوز أن يكون قد خص أحد وصفيه 
بالحكم ""! للشرف والفضيلة . فحسن الاستفهام ليزول هذا الاحتمال. ويخالف هذا 
النطق . لآنه لا احتمال فيه . فلم يحسن فيه الاستفهام . 


. ) في نسخة أشار إليبا في هامش الآصل ( وصفية‎ ) +١ 
. ) بالذكر‎ (١ فى نخة أشار إليبا في هامش الاصل‎ )54( 


5:58 سه 


إذا علق الحكم على صفة في جنس , كقوله عليه السلام : «في سائمة 
الغنم الزكاة 7 ». دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس" , ولا ييل 
على النفي عما عداها في سائر الآ جناس ( , 

ومن أصحابنا من قال: يبل على نفيه عما عداها في الاجناس 


كل 
لنا :هو أن الدليل:يقتضى النظق:فإذا تناول النطق ( فى سائمة الغتم ) حت 
أن يكون دليله يتناول معلوفة الغنم فقط . 


واحتجوا : بأن السوم يجري مجرى العلة في تعليق الحكم عليها . والعلة 
حيث وجدت . تعلق الحكم ببا . فكذلك هذا . 

قلنا : لا تلم أن الوم بمنولة الفلة, الأترى أندعاق الح عل وميا : 
على احدهما على الانفراد . 

)١(‏ مر تخريجه 

( ؟ ) انظر تقرير هذا الكلام . والاستدلال عليه في السألة السا بقة 

( ؟ ) هذا هو رأي الجمبور. نقله ابن السبكي في الا بباج ( 5008 ) ورفع الحاجب ( / ق 8ه ب ) عن 
الشيخ أبي حامد الاسفراييني عن كتابه في أصول الفقه . وهو اختيار الامام فخر الدين الرازي في « المحصول » على 
ما حكاه الإسنوي في نهاية السول ( 5077 ) . ولم يتعرض لبن المسألة كثير من الآئمة في مصنفاتهم الآصولية . 

(4) قلت . ظاهر كلام الشافعي في الآم يؤيد هذا الذي قاله البعض قال في الم (05 ) ط بولاق , 
« أخبرنا الربيع . قال ؛ أخبرنا الشافعي قال روي عن النبي ملِتٍَ أنه قال. « في سائمة الغنم كذا» فاذا كان 
هذا يثبت . فلا زكاة في غير السائمة من الماشية : قال الشافعي . ولا يبين لي أن في شيء من الماشية صدقة حتى 
تكون سائمة ١‏ ه . هذا ما قاله الشافعي . وظاهره يؤيد القول الثاني الذي لم يختره الشيرازي . الا ان كان حكم 
الشافعي هذا صادرا بناء على ورود شرط السوم في غير الغنم من الا بل . والبقر « وانظر المهذب للشيرازي ( ١457‏ ) 
والجموع للنووي ( 50/0 ) وفيه ‏ أي الجموع ‏ أن البقر ملحقة بالغنم والإبل . اذ لا فرق . وهذا يدل أيضا على 
أن المذهب نفى الزكاة عن غير السائمة مطلقا . ورد بها دليل يخصبا أم لا. وهذا ظاهر كلام الشافمي كما قلت 
واللّه أعلم . * ْ 


551ل 


قوله تعالى : « ولا تَمُلْ هما أفب(» يدل على المنع من الضرب من 
ناحية المعنى 9 . 

وكذلك قوله تعالى : « إِنْ الله لا يَظْلمُ مثقال ذْرْةٍ") » يبل على ما زاد 
عليه من ناحية المعنى 9) . 


وقال بعض أصحابنا!) : يدل على ذلك من ناحية اللفة . وهو قول 
عامة المتكلمين !) . وبعض أهل الظاهر" . 

لنا : هو أن التأفيف في اللغة غير موضوع للضرب . والذرة غير موضوعة لما زاد 
عليها . فوجب أن يكون المنع مما زاذ مفهوما من طريق المعنى . 

واحتجوا : بأن أهل اللسان يفهمون من هذا الكلام المنع مما زاد عليه . ولبذا 


. ) 567/٠ ( الإسراء 5670 وانظر القرطبي‎ )١( 

١ (‏ ) أي من ناحية القياس كما قال في اللمع'( ص /0؟ ) . 

( ؟ ) النساء 40/4 وانظر القرطبي ( 54/0 ) . | 

(؛) وهذا هو رأي الشافعي . نقله عنه الشيرازي في اللمع ( ص /: ). قال ابن السبكي في الا بباج 
( 147): وهو الصحيح عندنا ١‏ ه . واختاره الإمام الرازي والبيضاوي في مباحث القياس خلافا لما صححاه في 
مباحث المنطوق والمفهوم من أنه من قبيل المفهوم . وهو اختيار إمام الحرمين أيضا . وانظر نهاية السول ( 5547 ) . 

( 0 ) وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني . والإمام الغزالي . والامدي والرازي والبيضاوي في مباحث 
النطوق . وابن الحاجب . ثم هؤلاء اختلفوا فمنهم من قال النبى عن التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه:اللغوي 
إلى تحريم جميع أنواع الأذى . ومنبم من قال . ان تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى فبم بالقرائن . كالغزالي 
في المنخول ( ص /54 ) والمستصفى ( /5؛ ) والامدي في الإحكام ( 557 ) ومنتبى السول ( 588/8 ) وابن الحاجب 
في المنتبي ( ص /58 ) وانظر رفع الحاجب عن ابن الحاجب ( ؟/ ق 56 ب ). 

)١(‏ قأل ابن السبكي . قال إمام الحرمين في البرهان : صار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدودا من 
أقسام الأقيسة بل هو متلقى من مضمون اللفظ المستفاد من تنبيه اللفظ وفحواه. كالستفاد من صيغته ومعناها ه . 


(0) وذهب الآخناف إلى أن تحريم الضرب ثابت بدلالة النص . كما قاله السرخسي في أصوله ( 418 ) . 


-/559 سد 


اذا قال لعبده . إياك أن تقول لفلان /5ه ‏ أ/ أف . عقل منه المنع عما زاد عليه . 
والجواب : أنا لا نسلم أنهم يفهمون ذلك من اللفظ . وكيف يفهم ذلك من 
اللفظ واللفظ غير موضوع له . وإنما يفهم ذلك من طريق المعنى . لكن المعنى اذا كان 
جليا . اشترك الخاص والعام في إدراكه . 
وحكى أن ابن داود قال لبي العباس بن سريج ؛ ان ذرتين فصاعدا ذرة 
وذرة ٠‏ فكل ذرة منهما داخلة تحت الاسم . فيكون اللفظ دالا على ما زاد . فألزمه أبو 
العباس نصف ذرة وقال : لا يسمى نصف ذرة ذرة . على أن المعنى دل عليه . 


لاخم؟ ل 


ع0 
: 


كال (8) 


الاستدلال ( بالقران' )لا يجوز . 
ومن أصحابنا من قال : يجوز . وهو قول امرض 171 


لنا : هو أن كل واحد من اللفظين المقترنين يقتضي غير ما يقتضيه الآخر. فلا 
يحمل أحدهما على ما يحمل عليه الآخر من جهة اللفظ . كما لو وردا غير مقترنين . 
ويدل عليه هو أنه اذا جمعت بين شيئين علة في حكم . لم يجب أن يستويا في جميع 
الأحكام. فكذلك اذا جمعهما لفظ صاحب الشرع . لم يجب أن يستويا في جميع 
الاحكام . 


والحتهواء بزل ٠ج‏ لالز وين لتختتيي "درولل قزق 


والجواب : هو أن هذا وارد في باب الزكاة. وأن النصاب الجتمع في ملك 
رجلين لا يفرق بينهما . 


واحتجوا : بما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في قتال 


)١(‏ في الأصل ‏ القرائن » وهو تحريف. من الناسخ. والصواب ما أثبته وانظر اللمع (ص /4؟). 
والمستصفى ( 557 ). قال الغزالي : ظن قوم أن من مقتضيات ألعموم الاقتران بالعام والعطف عليه . وهو غلط . اذ 
الختلفان قد تجمع العرب بينهما. فيجوز أن يعطف الواجب على الندب . والعام على الخاص . فقوله تعالى , 
٠‏ والطلقات يتربصن بأنفسهن » عام . وقوله بعد : « وبعولتهن أحق بردهن في ذلك » خاص . وقوله تعالى , 
« كلوا من ثمره » إباحة . وقوله بعذه « وآنوا حقه يوم حصاده » إيجاب . وقوله تعالى ؛ « فكانبوهم » استحباب . 
وقوله . « وآنوهم من مال الله الذي آتاكم » إيجاب . ١ه‏ . 


(؟ ) انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقبية في التمبيد للإسنوي ص 70 . 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب 86 لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع . 
وأبو داود رقم ٠67‏ والترمذي ١‏ . وأبن ماجة /17. ولفظه « ولا يفرق بين مجتمع . ولا يجمع بين متفرق . » 


لحااة؟5 ل 


مانعي الزكاة : , لا أفرق بين ما جمع الله . قال الله تعالى : ٠‏ وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة "ا « 0 1 

وبما روي عن ابن عباس ف العمرة ٠‏ إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى , 
قال الله تعالى واوا الع والققرة لزه 1ه 

والجواب : هو أن أبا بكر رضي الله عنه أراد : لا أفرق بين ما جمع اللّه في 
الإبجاب بالآمر. وكذلك ابن عبان أراد ؛ /هه ‏ ب / إنها لقرينة الحج في الآمر. 
والآمر يقتضي الوجوب . فكان الاحتجاج في الحقيقة بظاهر الآمر. لا بالاقتران 


( ؛ ) البقرة /45؛ . 

(ه) حديث أبي بكر هذا رواه البخاري في الزكاة. ومسلم في كتاب الإيمان 5 وأبو داود 1667, 
والترمذي 5707 . والنسائي /3 . وأحمد في المسند رقم 37 - 754 الجزء الأول تحقيق الاستاذ أحمد شاكر. 

(1) البقرة */163. وانظر القرطبي ( 607 ) والالوسي ( /78) . 


حت :نه "لاهن 


عع 


كنال (0) 


الواو تقفتضي الترتيب في قول بعض أصحابنا . وهو مذهب ثعلب7) 
وأبي عمر9)الزاهد9) غلام ثعلب1) . 


. هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار, أبو العباس . المعروف بعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة‎ )١( 
كان صالحا . دينا. مشبورا بالحفظ وصدق اللبجة والمعرفة بالغريب . ورواية الشعر . قال : سمعت من القواريري‎ 
نزهة الآلباء‎ ٠5/6 مراتب النحويين 45 معجم الآدباء‎  14/ مائة ألف حديث . توفى سنة 541 ه ( أنباه الرواة‎ 
. ) 500 بغية الوعاة 5437 العبر /هه  شذرات الذهب‎  ؟4*‎ 

(؟)في الأصل أبو عمرو. وهو خطأً واضح . وصوابه أبو عمر كما هو معروف في جميع كتب التراجم . 
فلعل الواو من سبو الناسخ . 

(؟) هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم . أبو عمر. اللغفوي . اللعروف بغلام ثعلب . من الرواة 
الذين لم ير قط أحفظ منبم . قيل : انه أملى ثلاثين .ألف ورقة من حفظه. كان يحضر مجله الآشراف. 
والكتاب . وأهل الأدب ليسمعوا منه كتب ثعلب . له تصانيف منها « غريب الحديث » و« الياقوتة » و« النوادر» 
وغيرها . توفي سنة 545 ببغداد. 

( طبقات الشافعية لابن السبكى 164 انباه الرواة 1 بغية الوعاة 1747 معجم الأدباء 
همه العبر /38؟. شذرات الذهب “5 - نزهة الالباء 545 وفيات الآعيان 454 تذكرة الحفاظ 
54 النجوم الزاهرة  757/‏ لسان الميزان 568/0 تاريخ بغداد /0ه؟ ) , 

( 4 ) قلت . اشتبر هذا المذهب عن الشافعية . بل نقل عن الشافعي نفسه ‏ وان كان هذا النقل غير صحيح 
عنه كما سأشير إليه - ونقله الماوردي . في الحاوي في الوضوء عن الفراء . وثعلب . وأكثر أصحاب الشافعي . وهو 
منسوب لقطرب . والربعي . والفراء . وهشام كما في المفنى لابن هشام ( 0/5 حاشية الأمير) ورفع الحاجب لابن 
السبكي (7 ق 17 - أ) ونسبه الإسنوي في نباية السول ( 508 ) لبي جعفر الدينورى . وهو مختار الشيرازي 
هنا . 

أما نقل هذا القول عن الشافعي فخطأ . قال الأستاذ أبو منصور البغدادي ؛ معاذ اللّه أن يصح عن الشافعي 
أنها للترتيب . وانما هي عنده لمطلق الجمع . 

قال ابن السبكي : ومما يوضحه أتفاق الأصحاب على أن « وقفت على أولادي وأولاد أولادي » يقتضي 
التسوية . وان أنى في بعض الفروع خلاف فمنشؤه من اختيار لقائله أن الواو للترتيب . 

. قال : وأما إيجاب الشافعي الترتيب في, الوضوء . فليس من الواو. بل من جبة أن العبادات كلها مترتبة . 
كالصلاة . والحج . والوضوء منها . والواو لا تنفي الترتيب ١‏ ه . رفع الحاجب عن ابن الحاجب (/ ق 537 أ) . 

وأما ما اختاره الشيرازي هنا من القول بأنها للترتيب . فهو قول قد رجع الشيرازي نفسه عنه في اللمع ( ص 

٠/‏ ) وخطأ فيها القول بأنها للترتيب . قال في اللمع ( ص /8 ) : «٠‏ والواو للجمع والتشريك في العطف وقاليم 


ا 


ومن أصحابنا من قال : لا تقتضي الترتيب!) , وهو قول أصحاب » 


أبي حنيفة . 
لنا : ما روي أن النبي عله سمع رجلا يقول: من يطع الله ورسوله فقد 
رشد. ومن يعصبما فقد غوى . فقال له عليه السلام : « بئس الخطيب أنت ٠‏ قل : 
ومن يعص اللّه ورسوله" » فلو كانت الواو تفيد الجمع دون الترتيب . لكان قد نهاه 
عن شيء . وأمره بمثله وذلك لا يجوز" . 
وأيضا : ما روي أن عبد بني الحسحاس" . أنشد عمر رضي اللّه عنه قوله ؛ 


عميرة وَدَعْ إنّْ تَجَهْرْتَ غاديا كفى الشيبٌ والاسلامٌ للمرء ناهيا"ا 
> بعض أصحابنا هي للترتيب . وهذا خطأ . لآنه لو كانت للترتيب لما جاز أن يستعمل فيه لفظ القارنة وهي أن 
تقول ؛ جاءني زيد وعمرو معا. كما لا يجوز أن يقال؛ جاءني زيد ثم عمرو معا ١ه.‏ 
والرأي الذي يمكن أن يعول عليه . ويصار إليه . بالنسبة للشيرازي . هو قوله الآخير. وهو قول اللمع . 
لأنبا بعد التبصرة . ولا يعنينا بعد ذلك كونه اختاره في التبه. * بعد أن رجع عنه في اللمع . وببنا يكون 
الشيرازي مع الجمهور من أنها لمطلق الجمع لا للترتيب . 

(0) قلت ٠‏ وهو مذهب ألمة اللغة . نص عليه سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتا به . وقال الفارسي ؛ 
أجمع عليه نحاة البصرة والكوفة وأشار إليه المبزد في اللقتضب ( 08 . واختاره الرازي . وأتباعه . والآمدي . وابن 
الحاجب . وابن السبكي . وانظر رفع الحاجب (/ ق 37 أ) وادغنى لابن هشام ( 307 ) حاشية الآمير لتقف 
على مزيد تفصيل في الواو وانظر التمبيد للإسنوي ( ص /4 ) لتقف على أثر هذا الخلاف في الفروع الفقبية . 

وانظر الإحكام ( 547 ) ومنتبى السول ( 14 ) والمنتبي لابن الحاجب ( ص /8 ) ونهاية السول ( 58/7 ) 
والابباج ( 587 ). والستصفى ( 558/7 ) والمنخول ( ص /37 ) واللمع ( ص /57) وتفسير القرطبي ( 18:05 ) 
وفواتح الرحموت ( ١94/7‏ ) وتيسير التحرير ( 14/8 ) وتقرير التخبير ( 587 ) وأصول السرخسي 908 ) . 

) 74/١ ( والنسائي‎ , 444١ شرح النووي وأبو داود‎ ) ٠68/ ( الحديث : رواه مسلم في كتاب الجمعة‎ )١( 
. شرح السيوطي . والذي في الأصل ؛ « قل ؛ ومن يطع » وهو تحريف من الناسخ والثبت الصواب‎ 

(؟ ) وقد أجاب البيضاوي عن هذا الدليل بقوله في المنباج : « قلنا ذلك لآن الإفراد أُشد تعظيما » أي لآن 
الإفراد بالذكر أشد في التعظيم قال ابن السبكي في الا بياج ( 508 ): ومما يدل على هذا ؛ أنه لا ترتيب بين 
عصيان الله وعصيان نبيه يِه . بل معصية الله معصية الرسول لت لتلازمهما ١1ه.‏ 

(8) هو سحيم عبد بني الحسحاس . أدرك النبي َلِتُهِ . وقد تمثل الشيء من شعره. وكان يرتضخ 
لكنة أعجمية . كان ينشد ويقول . أهسنك واللّه . يريد : أحسنت . ولا قال له عمر فا قال هنا فيما نقله الشيرازي 
قال؛ ما سعرت يريد ما شعرت . قتل في حدود الاربعين من البجرة كما في الفوات . ولكنهم أطبقوا على أن مقتله 
كان زمن عثمان أي قبل ٠50‏ من البجرة . ( فوات الوفيات 151 - الاصابة رقم 7274 خزانة الأدب . ( 5377 ) . 

() البيت مطلع القصيدة التى كان يسميها الفضل الضبي ٠‏ الديباج الخسرواني » وهي ثاني قصيدة في 
ديوانه ص .1١‏ قال أبو عبيدة ؛ كانت صاحبته التي شغف بها تسمى غالية . وه من أشراف تميم بن مر. ولم 

يتجاسر على ذكر أسمبا . وعميزة تصغير عمرة . 


5900 لد 


فقال عمر رضي اللّه عنه ؛ « لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك » فدل على 
( أن )7 الواو اقنضت الترتيب 27 .. 

وأيضا: ماروي أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنه - كيف تقد 
العمرة على الحج.وقد قدم الله الحج على العمرة ؟ فقال ابن عباس «٠‏ كما تقدم الدين 
على الوصية » فدل على أنهم فبموا من التقديم في اللفظ التقديم في الحكم”" . 

وأيضا : هو أن رجلا لو كتب كتابا في معنى رجلين7" . وقال , أنفذت إليك 
فلانا وفلانا . سبق إلى فهم كل أحد من أهل اللغة . أن القدم في الذكر هو المقدم في 
الرتبة . فدل على ( أن )9" الواو اقتضت الترتيب . 

ولان المعنى نتيجة اللفظ . واللفظ في أحدهما سابق . فكان المعنى سابقا . 


ولانه لو قال لامرأته التى لم يدخل بها ؛ أنت طالق وطالق . وقعت الأولى 
أنت طالق تطليقتين .  0:/‏ أ / وما وقعت الأولى دون الثانية دل على أن الأولى سبقت 
في الوقوع . ثم جاءت الثانية'فصادفتها وهي بائن فلم تقع (" . 
)١(‏ هذا الحرف ساقط من الأصل. وهو لابد منه ليستقيم الكلام كما هو ظاهر ولعله من سقطات 
النساخ . .- 

)١(‏ يمكن أن .يجاب عن هذا بأن عمر لم ينكر عليه ذلك من أجل أنه فبم الترتيب من الواو بل لآن 
التقديم في ذانه شرف للمقدم . فكان الأولى أن يقدم الإسلام ثم يعقبه بالشيب . لا أن يبدأ بالشيب ثم يعقبه 
بالاسلام . | 

(؟1) ربما كان في هذا دليل على الشيرازي . لا له . لآانه لو كانت الواو للترتيب . لكانت الآية نصا في 
وجوب تقديم الحج على العمرة. ولا جاز لأحد أن يخالف هذا الترتيب . ونا وجدنا أن الاجماع منعقد على جواز 
تقديم العمرة على الحج . دل على أن الواو لا تدل على الترتيب . وأما ما فبمه السائل لابن عباس من الآية لم يكن 

من الواو بل لآن التقديم في الذكر يدل على قوة المقدم ظاهرا . وهذا يصلح للترجيح . فرجح به . وسأل عنه . 

وثانيا ؛ الاية لم تسق لبيان الترتيب بين النسكين . بل لبيان حكمهما . 

, كذا في الأصل‎ )٠١( 

٠4 (‏ ) هذا الحرف ليس في الأصل . وهو لابد منه ليستقيم الكلام . ولعله من سقطات الناسخ . 

يي ل 00 ا بلقل 
اا ه عن أبن حبيب ٠ ٠‏ وقاله فضل بن أي سلمةاق اختماره الواشعة» . 

قال ابن السبكي ٠‏ والصحيح من مذهبنا وقوع واحدة فقط لأنجا تبين بالأولى: فلا يقع ما بعدها. قال 

اما د 


واحتجوا : بما روي أن لنبي مَل ممع اإخلا ايقول'ماأخاء' الله وحقت: 
فقال : ٠‏ أمثْلانٍ أنتما » قل . .ما شاء الله ثم شئت7" » ولو كانت الواو تقتضي 
09 


والجواب. هو: انما نقله عن الواو إلى ثم : لآن لواو وان" اتشخ الترقيب” 
فانبا لا تقتضي المهلة. وثم تقتضي المبلة'. فنقله عما لا يقتضيى البلة. إلى 
ما يقتضي المهلة في الاسمين المتفقين 7" . 


قالوا : ولآن الواو تدخل .في الاسمين المختلفين بدلا" من التثنية في الاسمين 
التفقين . فإذا كان لفظ7" في الاسمين المتفقين لا يقتضي الترد نبت 4 ونن أن تكون 
الواو في الاسمين المختلفين لا تقتذ تقتضي الترتيب . 


والجواب : أن هذه دعوى لا دليل عليها . ثم هو باطل بتكرير الطلاق على 
من لم يدخل بها . 


قالوا ‏ ولانه لو كانت الواو تقتضي الترتيب . لجاز أن تجعل في جواب الشرط 
ا . دل على أنها لا تقتضي الترتيب . 


قلنا : يبطل بثم . فانها لا تستعمل في جواب الشرط . ثم تقتضي الترتيب . 
فان قيل : انما لم تجعل ثم جوابا للشرط . لانها تقتضي المهلة'. ومن حكم 


-أصحابنا. وإنما سبق وقوعه لأنه تكلم به على وجه الإيقاع من غير أن يربطه برابط . أو يعلقه بشيء ما. 
والوجود منه ثلاث إيقاعات متوالية . لا يعلق بعضها ببعض وحظ الواو هنا مطلق العطف . فصارت قضية الكلام 
الاولى الوقوع من غير انتظار ولا مبلة . وإذا وقع لم يصادف الثاني والثالث ٠‏ الا بائنا لا يلحقها الطلاق ١‏ ه ثم 
فرق ابن السبكيى بينبها وبين طالق ثلاثا . وانظر الابباج ( 587 ) ونبهاية السول ( 758 ) وكشف الأسرار 
0 

(15) الحديث رواه ابن ماجة 527 بلفظ « إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشت ٠‏ ولكن ليقل : 
ماشاء الله ثم غئت » وترجم له البخاري في الآيمان (+ ). وروى الدارمى وغيره عنه عليه السلام « لا تقولوا 
ما شاء اللّه وشأء محمد . ولكن قولواما شاءاللّه ثم شاء محمد » الدارمى رقم ؟١57‏ وابن ماجة 50128 وأحمد لا 

( 1 ) ما هي الثمرة في نقله من الواو التي لا تقتضي المهلة إلى ثم التي تقتضي المبلة ؟ لا ثمرة . والحقيقة 
أنه نقله من الواو المفيدة للجمع إلى ثم المفيدة للترتيب . 

8 ) في الأصل بدل. ١‏ 

(14) في نسخة أشار إليها في هامش الآصل ( حكم ) بدل ( لفظ ) . 


592 سم 


الجواب أن لا يتأخر عن الشرط . والواو لا تقتضي ذلك . ولو اقتضت الترتيب . لجاز 
أن تجعل جوابا للشرط . 


قيل: ان كانت ثم تفتضي المهلة فلم تجعل جوابا للشرط حتى لا يتأخر 
الجزاء عن الشرط . فكذلك الواو. ولم تجعل جوابا للشرط لانها تحتمل التراخي 
ومن حكم الجزاء أن لا يتأخر عن الشرط . فلم يجز أن تجعل جوابا للشرط لذلك . 


قالوا : ولآنا رأينا الواو تستعمل في مواضع 57/1 ب / تحتمل الترتيب . 
كقوله تعالى . « ادخلوا الباب سُجُدأ وَقُولوا حطَة7' ». « وقولوا حِطَّةٌ وادخلوا الاب 
سُجدأ"" ». فلو رتبت الواو. لم يجز أن يقدم في أحد اللوضعين ما أخره في الموضع 

الاخر . وكقول الشاعر : 


ومنهل. فيه الغرابُ .مئّت2 كأنَهُ مِنْ الآجُونِ"" زيت 


سقيت منه القوم واستقيت 
وسعلوم أنه استقى الال فى قدل عل أن "الا ترفنضي العرفين1, 


قلنا »لين إلاالكياك وامراتة لاتخال رتيب ادل عل لها خرامرسوة 
0 » والمراد 0 


وقول الشاعر 9" , 


) البقرة /58 وانظر القرطبي ( 447 ) والآلوسي ( 5308 ) 

لف 0 

١ (‏ ) الأجون ٠‏ التغير. أجن الماء يأجن أجونا اذا تغير. غير أنه مشروب . وانظر تبذيب اللغة ( 5/١‏ ) . 

(6) في نسخة أشار إليها بالبامش « أنها ». 

( 4 ) في نسخة أشار إليها في هامش الأصل « ترتيب ». 

( 5" ) يونس 4100 . وفي الأصل ثم إلينا مرجعبم ثم الله وهو سبو من الناسخ . 

)5١(‏ هو أبو داؤد الإيادي جارية بن الحجاج . وقيل غير ذلك انظر الشعر والشعراء ( /84 ) والاغاني 
41٠ (‏ ) والخزانة ( 18/4 ) والمغنى ( 8 حاشية الأمير ) وتجر يد- الأغاني ( 7/4 ) وكان من أوضقت الناس 
للخيل . : 


ه55 لد التبصرة (5) 


كَهْرْ الرُدئني تخت العجاجي. جَرَى في الاناييْب مم اطْطْرَبْ 7" 
ومعلوم أن الاعتزان والاضطر انل لاا يفرفاك::_ ولا يول اع أنتوة عن وطرعة 
للترتيب والتفريق . 

وغل أن "اليك الذئ ذكرن لااعدينة فر لآثة يحتمل أن يكون ذلك إخبارا عن 
أفعال متفرقة لا يتعلق بعضها ببعض فتكون على الترتيب . 

قالوا :لي كافك الواء كرشي شين اتتببال لنظل القارقة افيد ,نان قول:؛ 
جاء زيد وعمرو معا. كما لا يجوز. جاء زيد ثم عمر معا . 

قلنا : يجوز أن يكون اللفظ يقتضي معنى . ثم يتغير ذلك بما يدخل عليه 
من الحروف والالفاظ . 

الآاقرق أن 'قولة أيه الدار..: قتطى؟ الاغيار .“اق فشكل اليه الألنه 
فتقول : أزيد في الدار. فيصير استفباما . فكذلك هاهنا . 


) الرديني : نسبة لردينة . امرأة كانت تقوم الرماح بخط هجر . والعجاج: الغبار والانبوبة ما بين 
العقدين . والبيت في وصف الفرس . 


لابب 


نالك (17) 


الباء إذا دخلت على فعل يتعدى من غير باء ') اقتضت | لتبعيض في 
قول بعض أصحابنا ”" , وذلك مثل قوله تعالى :« وامسحوا برؤوسكم 9 » 


وقال أصحاب أبي حنيفة 9) :لا دم تقتضي التبعيض !) . 


لنا : هو أن أهل اللسان فرقوا بن كول" أخنات قنيص فلآ د وين كولم 
أخذت بقميص فلان . فيحملون  07/‏ أ / الأول على أخذ جميعه .. والثانى على التعلق 


ويدل عليه : هو أنه اذا قال: مسحت يدي بالمنديل. ومسحت يدي 
بالحائط . عقل من ذلك كله التبعيض . فدل على أن ذلك مقتضاه . 


)١(‏ أما اذا دخلت على فعل لازم فبي في هذه الحالة لا تقتضي غير الالصاق . ولم يذكر لبا سيبويه معنى 
غيره وانظر الا بباج ( /4” ) . 

(؟) وإلى هذا القول 'ذهب الكوفيون. والأصمعي . والقتبي, وابن مالك . والفارسي في التذكرة ومن 
شواهدهم على ذلك قول الشاعر ؛ 

فلئمت ‏ فاها ‏ آخذا بقزونيا شرب اللنزيف ببرد ماء الحشرج 
وقول غيره ٠‏ 
شربت - بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم 
وقول غيره ٠‏ 
شربن ‏ بماء للبحر ‏ ثم ترفمت ١‏ متى الجج | خضر> لبن->> ا تيج 

١ (‏ ) المائدة 5/6 . وانظر القرطبي ( 228 ) . 

( 4 ) انظر كشف الأسرار ( 177/7 ) وأصول السرخسي ( 5577 ) وتيسير التحرير ( ١17‏ ) . 

8 وال هنا تقض الامام الترالن بو التعول طن 1د ومن أنه اللغة ايو جتن + وضاحي الصيط :وقد 
اشتد نكير ابن جنى في « سر الصناعة » على من قال : إنها للتبعيض . وقال ؛ انه شيء لا يعرف في اللغة . قال ابن 
السبكي ؛ وطريق الرد عليه أن يعرض عليه مواضع من كلامهم ورد ذلك فينها . كما في قوله تعالى « عينا يشرب 
بها عباد الله » أي منها. ثم ساق الشواهد التي سقتها آنفا. وانظر الابهاج .)572/١(‏ ونهاية السول ' 
(6/1""). 


ل لد 


واحتجوا : بأن الباء موضوعة لإلصاق الفعل بالمفعول. يدلك عليه : أنك 
تقول: مررت بزيد. وكتبت بالقلم . وطفت بالبيت . فتفيد الباء الحاق الفعل 
بالمفعول . 

والجواب. عن ذلك كله : هو أن في المرور والكتابة إنما حملا على الالصاق 
لان 007 الفعل لا يتعدى بغير الباء . ألا ترى أنه لو قال مررت زيدا . وكتبت القلم . 
لم يكن ذلك كلاما صحيحا. فكان دخولها للإلصاق . وهاهنا الفعل يتعدى إلى 
اللفعول . ويلحق به من غير الباء . فكان دخولها للتبعيض . 

وأما قولهم : طفت بالبيت . فانا لا نحمله. على التبعيض . لآن الطواف عبارة 
عن الجولان حول جميع البيت . ألا ترى أنه اذا فاتته طائفة من البيت. لم يسم 
طائفا . فروعي مقتضى اللفظ . فجعلت الباء مزيدة في الكلام . وليس كذلك قوله ؛ 
مسحت بالرأس . لآن الفعل يستعمل في البعض والكل . فإذا دخلت الباء . وجب أن 
يحمل على البعض . كما قلنا فى قوله : أخذت بقميصه . 


(1) في الأصل ولآن. فأسقطت الواو. لأنها زائدة ولا معنى لبا كما هو ظاهر من السياق . ولعلها من 
سهو الناسخ . 


لاخ55 لد 


خالا (17) 


«إنما » تدخل في الكلام لإثبات الحكم في المذكور وحده . ونفيه عما 
عداه . وبه قال القاضي أبو حامد , مع نفيه لدليل الخطاب () 
وقال كثير من المتكلمين"/: لا يقتضي نفي الحكم عما عداه 9 . 
لنا : هو أن هذا اللفظ لا يستعمل في عرف أهل اللسان الا فيما ذكرناه . يدلك 

عليه . هو أن رجلا لو قال لغيره : « هل في الدار' غير زيد ؟ » فقال له : «٠‏ انما في 
الداآر زيد » . كان ذلك بمنزلة قوله : « ليس في الدار غير زيد » ولو لم يقتض إثبات 
الحكم في المذكور. والنفي عما عداه. لما صار بذلك مجيبا. ويدلك عليه قوله 
(عاهاء ان اتفال إثما :الله إلة واعحة 19> .والراد بدالا اله الا واحدا. :وقول الغاع (") 
ل ل لا ان 

والمراد به ما ذكرناه . 

واحتجوا : بأن هذه الكلمة تدخل فى الكلام لتأكيد الذكور. اما في نفي أو 
اثبات . وقد بينا أن النفي لا يدل على الاثبات . والاثبات لا يدل على النفي . 

والجواب : أنا قد بينا أنه يدخل لاثبات الحكم المذكور بعده. ونفي 
ما عداه . فسقط ما قالوه . 

)١(‏ قلت ؛ وهو مذهب القاضي أبي بكر. والغزالي . والرازي . وأتباعه وهل هو بالمنطوق أو المفهوم ؟ 
خلافية أخرى لم يتعرض لها الشيرازي . مقتضى كلام الإمام الرازي وأتباعه منهم البيضاوي أنها بالمنطوق . وظاهر 
كلام ابن السبكي في رفع الحاجب أنه مذهب الجمبور. وأن شذوذا من الناسن قال بأنه من قبيل المفبوم . وانظر 
رفع الحاجب ( / ق 24 ب ) والابباج 557 ) ونباية السول 5577 ) ولم يرجح د ولا ابن 
السبكئ. شيا : 

( *) وهذا هو اختيار الآمدي . ونقله أبو حيان في « شرح الس عن الو 520000 
( ؟اة ) ومنتبى السول ( 766 ) والمنتبى لابن الحاجب ( ص 7 ) والمستصفى ( 3/7 ) بولاق . 

( ؟) انظر أثر الخلاف في هذه السألة في التمبيد للإسنوي ص “اه . 


( ؛) في الأصل دار والثبت الصواب . ( 1 ) هو الفرزدق . 
( ه ) النساء 372/4 . (7 ) قد مر تخريج البيت في ص 554 . 


ةا 


ل 
5 
ما فعله النبي عَكلّهُ . وعلم" أنه فعله على وجه الوجوب, أ 
الاستحباب ,أو الإباحة . شاركته الأمة فيه9) . 


وكذلك ماأمر به. شاركته الأمة فيه. مالم يدل الدليل 


وقالت الأاشعرية :لا تشاركه فيه الأمة إلا بدليل9 . 


)١(‏ وطريق العلم به يكون أما عن طريق التنصيص عليه . أو على مساواته بفعل آخر واجب أو 
مندوب . أو مباح . أو أ ن يعلم بطريق من الطرق أنه امتثال لآية دلت على أحد الأحكام الثلاثة . أو أنه بيان 
لاية مجملة دلت على أحد الأحكام أيضا . 

وانظر الابهاج (؟5/١١‏ ) ونهاية السول )7١/5(‏ والاحكام 7١/١(‏ ) والمنتهى لابن الحاجب 
(ص/9؟). 

( ؟ ) هذا هو رأي الجمهور الطلق . وقال أبو علي بن خلاد ‏ في العبادات خاصة . وقيل ؛ هو كما لو لم 
تعلم جهته . وانظر الاحكام والمنتهى . 

(؟)ما ذهب اليه الشيرازي هنا من مشاركة الآمة له فيما أمر به هو ظاهر كلام الشافعي في البويطي 
« كما نقله الإسنوي في نهاية السول ( 7/5 7) عنه , ٠‏ ونسبه ابن السبكي في رفع الحاجب 7١(‏ ق :15 أ) لابن 
السمعاني . وهو مذهب الحنفية ؛ وأحمد بن حنبل رضي الله عنم . ولكن جمهور الشافعية والأصوليين من المتكلمين 
على خلافه. وهو أنه خاص به حتى يقوم الدليل على مشاركة أمته له » انظر المستصفى ( ؟ / ؟؟ ) والاحكام 
54/5" ) ورفع الحاجب /١(‏ ق 450 أ ) ونهاية السول (؟/ ١‏ ) وتيسير التحرير 50١ /١(‏ ) وتقرير التحبير 
(1/ 4 ). اللمع ( ص / ؟ ) وقد رجع فيها عن هذا الرأي الى ما سينقله عن الأشعرية . كما سنذكره في التعليق 
الآتى . فهذه المسألة مما رجع عنها في اللمع . 

( ؛ ) مخالفة الأشعرية التي أشار اليها الشيرازي هنا راجعة لبعضهم . كالقاضي آبيى بكر الباقلانى . كن” 
نفله عنه ابن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق 144 ب ) وهو مخالف للشيرازي في السألتين جميعا . و 
الشيرازي الخلاف في الآولى في المع ص "5 لآبى بكر الدقاق أيضا. ونسبه صاحب ا 
(؟/١٠7)‏ للكرخي من الحنفية ٠‏ وأما المسألة الثانية فقد عرفت الخلاف فيها . وقد رجع الشيرازي في « اللعع ص 
١‏ » عما اختاره هنا . - 


-82ة55 ا د 


لنا : قوله تعالى . « لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَة حَسَنَة' » وقوله تعالى : 
« فاتبعوه!" ». وقوله تعالى : « فُلمَا قَضَىْ زَئْدَ منها وطرأ رُوْجْناكَهَا لكيلا يكون على 
الؤمنين حَرَجٌ في أزواج أَئعِيائهم إذا قَضوا منْهُنْ وَطَرَأ(" ». فأخبر أنه زوجه بامرأة 
زيد ليدل على أنه يجوز لكل أحد أن يتزوج امرأة من تبناه . 

وأيضا : مااروي أن وح حال ام سلفة برضي الله عنبا - عمن قبل أمرأتة 
وهو صائم . فقال لها النبى عله «ألا أخبرته أنى أفعل ذلك" » . 
فدل عل أن ها كان ضاحا له فيومباح لامثه . 
وأيضا : هو أن الصحابة ‏ رضي الله عنم كانت ترجع في الاستدلال على 
الأشياء إلى أفعال رسول الله َريِتُهِ . فدل على ما ذكرناه . 
واحتجوا: بأن مافعله أو أمر به. يجوز أن يكون مصلحة له خاصة . 

لا مصلحة لغيره  58/‏ أ/ فيه . فيجب أن لا يتعدى إلى غيره إلا بدليل . 


والجواب : هو أنه لا يجوز ذلك لآن الشرع ورد باتباعه فيه . والاقتداء 
به . فوجب أن يتبع . 

قالوا : ما وجد فيه من الفعل لا يتعداه. وما أمر به لا يتناول غيره فوجب أن 
لا يشاركه فيه غيره إلا بدليل . 

والجواب : هو-أنا قد دللنا على وجوب اتباعه . والتسوية بينه وبين غيره في 
الأحكام فبطل ما قالوه . 


> فقال؛ وأما اذا خوطب النبي يرنه بخطاب خاص لم يدخل معه غيره الا بدليل كقوله تعالى « يا أيها 

المزمل قم الليل » وقوله : « يا أيها النبي قل لآزواجك » ومن الناس من قال . ما ثبت أنه شرع له . دخل غيره معه 
فيه . وهذا خطأً . لآن الخطاب مقصور عليه . فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب اه . 

هذا وفي المسألة قول آخر. وهو أنه يعم في العبادات فقط . وهو لأ بي على بن خلاد . كما قاله صاحب 
التيسير ( * / 1١‏ ) وابن الحاجب في النتهى ( ص / 56 ) والختصر . 

(ه ) الأحزاب +7/ 5 وانظر القرطبي ( 14/ )٠66‏ . 

.6 /5 )الانعام‎ ١( 

(7) الاحزاب +5 / 50 . وانظر القرطبي ( 14/ هذا ) . 

(8) حديث تقبيل النبي مَللئ رواه عن عائشة. أحمد /١(‏ ؟ه ) ومسلم . وأبُو داود +58 والترمذي 
والنسائي , وابن ماجة ١787‏ والدارمي. 17٠١‏ . والدارقطني ؟ / 18١‏ وابن حبان ٠١4‏ زوائد ابن حبان . 

(4) في. الأصل « يجوز» ولعل حرف النفي ساقط من الناسخ سهوا ولا يستقيم الكلام بدونه . ولذلك 


زدنه . 
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ما فعله رسول الله عليه . ولم يعلم على وَجْبهِ" ففلة"' . وجب 
التوقف فيه حتى يقوم الدليل عليه في قول أكثر أصحابنا”' وحكى ذلك 
عن أبي بكر الدقاق 9" , وهو قول أكثر المتكلمين . 


ومن أصحابنا من قال : يقتضي الندب . حكى ذلك عن أبي بكر 
الصيرني 7 , والقفال , والقاضي أبى حامد ١‏ . 


وقال بعضهم: يحمل ذلك على الوجوب. حكي ذلك عن أبي 


)١(‏ كذا في الأصل . أي ولم يعلم على أي وجه من الوجوه . من الوجوب والندب . والاباحة . ولو كانت 
العبارة « على أي وجه فعله » لكانت أولى . 

)١(‏ أي ولم يكن من الأفعال الجبلية كالقيام . والقعود . والأكل والشرب . ولا من الأفعال الختصة به 
كالضحى . والوتر. والمشاورة . والتخيير. والوصال . والزيادة على أربع . وغيرها. والا فهو ليس بيانا لنا. ولسنا 
متعبدين به. بل أن أنبع فيه فلا بأس . وان ترك فلا بأس . الا إن ترك رغبة عما فعله النبى عليه السلام . فمن 
رغب عن سنته فليس منه . قال الشيرازي في اللمع ( ص / "5 ) عن الأفعال الجبلية . انها تدل على الا باحة . لأنه 
لا يقرعلى حرام . وفي المسألة تفصيل وآراء ليس هذا مكانها . 

( ؟) منهم ٠‏ الصيرفي كما نقله عنه الشيرازي في اللمع ص 50 وابن السبكي في الابهاج ( ؟/ 05 ) ورفع 
الحاجب /١(‏ ق ٠:‏ - ب ) ومنهم القاضي أبو الطيب في الكفاية وصححه فيها عن جمهور الأصحاب كما في رفع 
الحاجب والغزالي في المستصفى ( ؟/ 4؛ ) والرازي . وأتباعه . وأبو القاسم بن كج. وغيرهم . كما في الابهاج 
732/9 ). 

(؛) الذي في اللمع ص "5 أن الدقاق مخالف في السألة الأولى التي سبقت هذه. ولم يذكره في هذه 
المسألة . 

(0) قد علمت في التعليق ( ؟ ) أن المنقول عن الصيرفي هو القول بالوقف . وهو الذي نقله عنه الشيرازي 
في المع ص 50 وابن السبكي في ال بهاج ( 76/5 ) ورفع الحاجب /١(‏ ق :6 - ب ) والبيضاوي في المنهاج 
ونهاية السول ( ؟ / 7١‏ ) والآمدي في الإحكام 1١ /١(‏ ) ونحن لم نر كتبه . والله أعلم بالصواب . 

)١(‏ وهو مذهب أكثر الحنفية . والمعتزلة . والقفال الكبير. وأمام الحرمين . ونسب للامام الشافعي رضي 
الله عنه . قال ابن السبكي ؛ وأطنب أ بو شامة في نصرته . 


585 د 


العباس ", وأبي سعيد!) , وابن خيران 7 , وهو مذهب مالك 7 . 
لنا : أن فعله يحتمل الوجوب . والاستحباب . والإ باحة . 
والدليل عليه : هو أن صورة الفعل في الجميع واحدة. وإذا احتمل هذه 

الوجوه . لم يكن حمله على بعضها بأولى من الحمل على الباقى . فوجب التوقف . 

ولآن القطع فيه بالوجوب . أو الندب . لا يخلو: إما أن يكون من غير اعتبار 
الوجه الذي وقع عليه الفعل . فيجب أن يقطع بذلك . وإن علم أنه فعله على غير ذلك 
الوجه . وهذا لا يقوله أحد. وإما أن يكون القطع مع اعتبار الوجه الذي وقع عليه 
الفعل . فيجب أن لا يقظع ما لم يعلم الوجه الذي وقع عليه الفعل . 


واحتج من قال بالندب ٠‏ بقوله تعالى,, لْقَدْ كان لَكُمْ في رول الله أسوة 


() أي ابن سريج ومرت ترجمته - وحكى القول بالوجوب أيضاً عن أبي على بن أبى هريرة . وكثير 
من المعتزلة . وقد اختلف في مدركه فقيل العقل. وقيل السمع . حكاهما ابن السبكي عن القاضي في مختصر 
التقريب الا بهاج /1١(‏ 12376 ) 

(8) هوالحسن بن أحمد بن يزيد . أبو سعيد الاصطخري . قاضي قم . أحد أصحاب الوجوه في المذهب 
الشافعي . له مناظرات مع ابن سريج . كان ورعا. ديناء وكانت فيه حدة . وله تصانيف منها « أدب القضاء » 
قال ابن السبكي في الطبقات الوسطى . ليس لأحد مثله ١ه‏ . توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ودفن بباب 
حرب ( طبقات الشافعية */ ١٠؟ ‏ طبقات الشيرازي ٠٠‏ طبقات ابن هداية الله ١‏ - العبر ؟/ 1١‏ شذرات 
الذهب ؟/ 7١‏ تاريخ بغداد 0/ 58 النجوم الزاهرة + / ١07‏ وفيات الآعيان /١‏ 707 ) 

(5) هو الحسين بن صالح بن خيران أحد عظماء الشافعية . من كبار أئمة بغداد. كان ورعا متقشفا. 
عرض عليه القضاء فأباه . وكان يعيب على ابن سريج ولايته القضاء . قال ابن السبكي ؛ لعله جالس في العلم | بن 
سريج وأدرك مشايخه توفي سنة عشرين وثلائماثة . ش 

( طبقات الشافعية +*/5- شذرات الذهب 580/5 - تاريخ بغداد “8/ 8ه وفيات الاعيان 
4.0/1 طبقات ابن هداية الله ٠١‏ العبر ؟ / 84 ). 

٠١ (‏ ) قال القرافي : وهو الذي نقله أئمة المالكية في كتبهم الأصولية والفروعية . وفروع المذهب مبنية عليه 
( الابهاج ( 7/5 ) هذا ولابن السبكي بحث نفيس في أفعاله عليه اللام ذكره في الإبهاج فليرجع اليه . هذا 
وفي السألة منذاهب أخرى . 

الأول ١‏ الا باحة . 

والثاني . الحظر . نقله في رفع الحاجب /١(‏ ق 6١‏ أ) . والابهاج (375/5) . 

والثالث . للامدي وابن الحاجب ؛ وهو ان ظهر قصد القربة فمندوب والا فمباح . وهو مذهب الغزالي في 
المنخول ( ص / 70 ) بتحقيقنا . وانظر الاحكام ٠١ /١(‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص 54 ) . 

() الأحزاب 3/7. 


سد 


قلنا : هذا دليل لنا. لآن التأسي هو أن تفعل كفعله وهذا /4ه ‏ ب / لا يعلم 
من صورة الفعل . فيجب التوقف فيه حتى يرد الدليل . 
قالوا : الندب متيقن . لانه أقل أحوال القرب . فوجب أن يبحمل اللفظ عليه. 


قلنا : هذا يعارضه بأن في الإيجاب احتياط . فوجب أن يحمل اللفظ عليه . 
لانه ربما كان واجبأ . فلا يخرج منه إلا بالفعل . وإذا بطل هذا في الإيجاب . بطل 
ما قالوه في الندب . 

واحتج من ذهب إلى الوجوب : بقوله عز وجل : « فاتبعوه!"" » 

قلنا : الاتباع : أن يفعل كفعله . 

يدلك عليه ٠‏ هو أنه لو فعله على وجه الوجوب . وفعلناه على وجه الندب . لم 
نكن متبعين له . وإذا ثبت هذا . فإن ما يمكن فيه الاتباع إذا علم وجه الفعل الذي 
وقع عليه الفعل. فنتبعه فيه. فأما مالم يعلم فيه وجه الفعل. فلا يمكن فيه 
الاتباع . 

فإن قيل : الخبر يقتضي وجوب التابعة في الفعل. وذلك يمكن وإن لم يعلم 
حال الفعل . كما تقول في الضلاة . فإنه تصح المتابعة فيها وإن لم تعلم نية الإمام . 

قلنا : هذا مخالف للمتابعة في الصلاة. لآن هناك المتابعة'تقع في الأفعال 
الظاهرة . وذلك يمكن وإن لم تعلم نية الإمام . وهاهنا تقع في الفعل على جبته . ألا 
ترى أنه لو فعله واجبأ لم يجز فعله ندب . ولو صلى الإمام صلاة فرض جاز أن نتبعه 
في النفل . فافترقا . 

واحتجوا : بقول الله تعالى . « فَلْيَحْذْرِ الذينَ يُخَألفُونَ عَنْ أمره'"" » والآمر 
يقع على القول وعلى الفعل . والدليل عليه قوله تعالى : ٠‏ وأَمْرُهُمْ شورى بينهم"" » , 
وقوله تعالى ٠:‏ يُدَبْرٌ الآمْرَ من السّماء إلى الأْض 9" » والمراد. بذلك كله الفعل . 


١ (‏ ) الانعام 7/ ؟6٠‏ . وانظر الالوسي (8+/0:7). 

١ (‏ ) النور ؛؟ / 2 . وانظر القرطبي ( ؟1/ 558) . 
( 14 ) الشورى 5؛ / 8 . وانظر القرطبي ( 58/17 ) . 
( 0 ) السجدة ؟؟ / ه . وانظر القرطبي ( 85/154 ) . 
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والجواب : هو أن اطلاق الآمر يتناول القول خاصة ولا يحمل على الفعل من 
غير دليل . 


وعلى أن قوله . « عن أمره”" ». كناية . والكناية ترجع إلى أقرب هذكور. 
وأقرنه. مذكوز هو الله تنالن:+ لآنه: قال م نواقك يقل الله: رتقه ]ا /:الذين: يتسللون 
مِنْكمْ لواذأ فَلْيَحذّر الذينَ يُخَالفُوْنَ عَنْ أمره”" ». والظاهر أن الكناية عائدة إليه . 
وأمر أللّة تقالى هو القول الذئ. يستدعئ به الفعل ٠‏ ذلك :واجت'. 


ولآن هذا يقتضي أمرأ تصح فيه الموافقة . وترك المخالفة . وهو الذي علم صفته . 
فيوافقه فيه . وهذا إنما يكون فيما علم منه وجه الفعل . 

واحتجوا : بقوله تعالى: « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ( التغابن : 
1١ /‏ ) ولم يفرق(*) 

قلنا : الطاعة موافقة الآمر . والعصيان مخالفته . وهذا إنما يكون فيما علم وجه 
الفعل فيه . ونحن لا نعلم حال هذا الفعل فلا يدخل في الاية . 

واحتجوا : بما روي « أن النبي مَلِتَةٍ خلع نعله في الصلاة. فخلع الناس 
نعالبم . ثم قالوا . رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا'" » فدل على أن متابعته فيما 
يفعل واجبة . 

قلنا ؛-هذا خر الواحه زقلا جو أن تقل بعل اثنات صل من الأصول : 

وعلى أنهم إنما تبعوه في خلع النعل . لآنه كان قد أمرهم باتباعه في الصلاة . ألا 
تراه قال . « صلوا كما رأيتمونيى أصلى " » فلما خلع نعله . ظنوا أن ذلك مما شرع 
في الصلاة . فتبعوه امتثالاً لقوله عليه السلام . 

قالوا ه روي أن أم سلمة قالت للنبي مَلِتَهِ عام الحديبية « انحر هديك حيث 
وجدته . واحلق فإنهم يحلقون" » فتبعوه . فدل على أن فعله يقتضي الوجوب . 
0 (0) التور :0/9 . وانظر القرطبي ( 0508/15 . 

(*) التغابن 54/ ؟7. ١‏ 

٠7 (‏ ) الحديث أخرجه أبو داود زقم 760 وأحمد بن حنبل ( */ ٠١4‏ ترتيب المسند ) والحاكم . والبيهقي . 
وابن حيان 550 . 

(») انظر بخريجة في ص 5:8.. 

(14) خبر أم سلمة رواه أحمد ضمن حديث طويل عن عمرة الحديبية أنظر ترتيب المسند ( 5 / 54). 
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قلنا : إنما تبعوه في الحلق والذبح . لانه اقترن به دليل من جبة القول. وهو 
قوله عليه السلام : « اذبحوا واحلقوا”" » وكلامنا في الفعل المجرد. هل يقتضئ 
الوجوب ؟ . 

قالوا أيضأ : إن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ اختلفوا في التقاء الختانين. هل 
يوجب الغسل ؟ فرجعوا إلى فعل رسول الله عََْهُ . حيث روت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ « فعلته أنا ورسول الله /وه ‏ ب / عليه السلام فاغتسلنا"" » . 


والجواب هو : روي أنها روت « إذا التقى الختانان وجب الفسل'" » فصاروا 
في الإيجاب إلى القول . 


قالوا : ولانا لا نأمن من أن يكون واجباً . فنتركه. وذلك لا يجوز فيجب 
إيجابه احتياطاً . 


قلنا : ولآنا لا نأمن أن لا يكون واجبأ . فيعتقد وجوبه . وذلك لا يجوز. 

قالوا : ولآن البيان تارة يقع بالقول. وتارة بالفعل. ثم ثبت أن القول 
يقتضي الوجوب . فكذلك الفعل . 

قلنا : القول له صيغة تدل على الاستدعاء . فحمل عليه . والفعل ليس له صيغة 
تدل على الاستدعاء . فوزانه من الأقوال ما لا يدل على الإيجاب . كالخبر عن غيره . 
فلا يحمل على الإيجاب علينا . 

قالوا : ولآنه عليه السلام لا يفعل إلا حقأ وصواباً . فوجب أن يتبع فيه . 


قلنا : الاتباع'إنما يكون بآن تفعل على خسب- فعله . ختى. تكون ذلك حقا 
وصواباً . وهذا لا يمكن فيما لا نعلم فيه حال الفعل . فوجب التوقف . 


(0) حديث حلق الرسول يَِلْنّةِ وأمره أصحابه بالحلق والذبح أخرجه أجمد في المسند (/ه) 
(14/51 ) ترتيب المسند وأخرجه البخاري في 4 باب النحر قبل الحلق في الحصر كتاب الحج . 

٠08 الحديث رواه أبن ماجه‎ ) ١( 

)7١(‏ الحديث :. رواه ابن ماجة 508 وأبوا داود 515 وحمل والترمذي ١8‏ 6 , ومعناه في البخاري 
ومسلم والنسائي . 


ا 


مال (3) 


البيان يصح بالفعل. وهو أن يفعل بعض مادخل تحريمه في 
العموم , ويدل ذلك على تخصيص العموم '" . 

ومن أصحابنا من قال : لا يجوز البيان بالفعل . ولا يخص به 
العيوم . وحكي ذلك عن أبي اسحق ",وهو قول أبي الحسن الكرخي . 

لنا : قوله تعالى نه كان لكزرق شرك انه أشرة ع 1 م ولم نفضل: 
وقوله تعالى ٠:‏ لمبيْنَ للئاس مَأ نَزْلَ إِلَْهٌ!'' .. ولم يفرق بين القول والفعل . 


ويدل عليه : هو أنه لما ذكر له أن قوماً يكرهون استقبال القبلة بفروجبم . 
أمر بأن تخول مقعدته إلى القبلة'" . فقصد إلى بيان تخصيص العموم الوارد في التحريم 
بفعله . فدل على أن التخصيص يقع به . 
ويدل عليه : هو أن ما خرج منه ابتداء فهو شرع له . ولغيره . فكذلك ما 
خرج بعد العموم . 


واحتجوا : بأن تخصيص العموم أحد نوعي البيان . فلا يجوز بفعله كالنسخ . 

)١(‏ هذا هو مذهب الجمهور الأكبر من الأصوليين . قال الآمدي فى الإحكام (+/ 4؟ ) مذهب الأكثرين 
أن الفعل يكون بيانا . خلافا لطائفة شاذة ١‏ ه . 

( ؟ ) هو ابراهيم بن محمد بن مهران . الأستاذ أبو اسحق الاسفراييني “أحد أثنة الدين أضولا وفزوعا: 
أقر له أهل العلم بخراسان بالتقدم والفضل . وهو شيخ شيخ الشيرازي أبى الطيب الطبري . له كتاب ٠‏ الجامع في 
أصول الدين » «٠‏ وتعليقه في أصول الفقه » وغيرهما توفي سنة 518 . ( طبقات الشافعية ؛ / 757 طبقات الشيرازي 
وفيات الأعيان /١‏ 8 تبيين كذب المفتري ؟؛١ ‏ العبر * / 1١8‏ شذرات الذهب +/ 504 اللباب /١(‏ *: ) . 

١ (‏ ) الأحزاب 0/8 . وانظر القرطبي ( 14/ ٠60‏ ) . 

(ع )النحل 5/ )؛. 

(5) حديث تحويل مقعدته عليه السلام الى القبلة رواه أحمد بن حنبل /١(‏ 70 ترتيب السند ) وا 


مأجه )؟"؟ , 


3 
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والجواب : أن من أصحابنا من أجاز النسخ بفعله" . وإن سلمنا . لم يمتنع 
لان لا يجوز النسخ ويجوز التخصيص . ألا ترى أن نسخ الكتاب بالسنة لا يجوز" , 
ويجوز تخصيصه بها . فدل على الفرق بينهما . 

قالوا : ولآن ما فعله يحتمل أن يكون تخصيصاً له . ويحتمل أن يكون هو 
وغيره فيه سواء . فلا يترك العموم المتيقن بأمر محتمل . 

قلنا : هو وإن احتمل الوجبين . إلا أن الظاهر أنه هو وغيره فيه سواء . فوجب 
أن تعمل الأمز عل الظاهر : 


(١)انظر‏ اللمع ( ص /8؟). 
(7) هذا الكلام من الشيرازي بناء على مذهبه في عدم نسخ الكتاب بالسنة . وسياني بعد قليل . وهو 
ضعيف . والجمهور على خلافه . وسأشير له عند الوصول اليه . وانظر اللمع ( ص / ©7) . 


دام 5س 


إذا تعارض القول والفعل في البيان , فالقول أولى من الفعل! . 

ومن أصحابنا من قال : الفعل أولى . 

وذهب بعض المتكلمين : إلى أنهما سواء . 

لنا: هو أن القول يدل على الحكم بنفسم. والفعل لا يدل بنفسه . وإنما 
يستدل به على الحكم بواسطة. وهو أن يقال؛ لو لم يجز ذلك لما فعل. 
لانه مُه لا يجوز أن يفعل مالا يجوز. فكان ما دل على الحكم بنفسه أولى مما 
دل عليه بواسطة . 

وأيضاً : فإن القول يتعدى. والفعل مختلف فيه. فمن الناس من قال؛ 
لا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل . فكان ما يتعدى بنفسه باجماع أولى. ‏ , . 


ولآن البيان بالقول يستغني بنفسه عن الفعل . والبيان بالفعل لا يستغني عن 
البيان.: بالقول . آلا تزى: أنه عليه السلام ا حنج : وبين الناسك للتاءن قال ليم 
«خذوا عن مدالكى ٠"‏ . ولاا صل وبين أفعال الصلاة قال : فصوا كما راشحوق 
أصلي'" ». ولا صلى جبريل عليه السلام بالنبي #َرلِنُهُ . وبين له الواقيت قال : 


. وسواء تقدم الفعل أم تأخر. علم التاريخ أم جهل . وهذا هو رأي الجمهور. صححه الامام الرازي‎ )١( 
وأنباعه . وابن الحاجب . وا بن السبكي . وابن الهمام من الحنفية . وغيرهم . ومثلوا له بقوله عليه السلام بعد آية‎ 
الحج ؛ « من قرن الحج الى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا » مع ما روى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قرن فطاف‎ 
لهما طوافين وسعى معيين. وبناء على تقدم القول في البيان يكون الطواف الثاني مستحبا في حالة تأخر الفعل‎ 
والمنتهى لابن الحاجب‎ ) ١ ومنسوخا في حالة تأخر القول .. وانظر الإبهاج ( 7/5 ) ونهاية السول ( ؟/‎ 
.)195 7/5 ( ص/3>7 ) وتيسير التحرير‎ ( 

وذهب الامام الآمدي الى أنه ان تقدم القول فهو المبين . وان تأخر . فيكون الفعل المتقدم بيانا في حقه حتى 
يجت عليه الظوفان . والقول المتأخر مبينا في حقنا حتى يكون الواجب طوافا واحدا . الاحكام (*/ 6؟) . 

وذهب أبو الحسين البصري الى أن المتقدم هو المبين دائماً . انظر المعتمد /١(‏ 589) . 

١ (‏ ) انظر تخريج الحديث في ص8١؟.‏ 

(؟) انظر تخريج الحديث في ص8" ", 


58ل 


« الوقت ما بين هذين”!' » فلم يكتف في هذه المواضع بالفعل حتى ضم إليه القول . 
فكان تقديم القول أولى . 
واحتج من قال : إن البيان بالفعل أولى : بأن النبى عليه السلام سئل عن 
مواقيت الضلاة فلم ميق قولا ول انان قال للسائل 1 اجعل: ملاتف معنا 
وبين له ذلك بالفعل وكذلك بين المناسك والصلاة بالفعل . فدل على ( أن" ) 
الفعل آكد . 
والجواب : هو أن هذا يدل على جواز البيان بالفعل: ونحن نقول بذلك , 
وإنما الكلام في تقديم أقوى البيانين . وليس في هذا ما يدل على أن الفعل أقوى . 
قالوا : ولان مشاهدة الفعل آكد في البيان من القول . لآن في الفعل من البيئات 
مالا يمكن الخبر عنها بالقول. ولا يوقف منه على الغرض إلا بالمشاهدة والوصف . 
فدل على أن الفعل آكد وأبلغ في البيان . 


قلنا : هنا لا يصح. لانه ما من فعل إلا ويمكن العبارة عن وصفه بالقول. 
حتى يصير كالمشاهد . ولبذا علم النبي َلثم المسيء صلاته بالقول" . وعبر عما 
يحتاج إليه من الأفعال . 


وأما من قال : إنبما سواء فاحتج : بأن كل واحد منبما يقع به البيان كما 
يقع بالاخر. وقد بين النبي عليه السلام مرة بالقول. ومرة بالفعل . فدل على أنهما 
وا 


والجواب : هو أنبما وإن استويا في البيان إلا أن القول هو الأصل في البيان . 
والفعل إنما يصير بيانأ بغيره . والقول مجمع على وقوع البيان به . والفعل مختلف 
فيه . فكان القول أولى بالتقديم .. 


( ؛ ) انظر تخريجه في ص8" . 

( ه ) الحديث أخرجه ابن ماجه 137 والدارقطنى /١(‏ 559 ) . 

. هذا الحرف ليس في الأصل . ولا بد منه ليستقيم الكلام كما هو ظاهر من السياق‎ )١( 

(؛) حديث المسيء صلاته حديث مشهور رواه البخاري /١(‏ 778) . ومسلم “74 والترمني 7.5 والنسائى 
55/5 ) من المجتبى . وابن ماجه ٠٠١‏ . وأبو داود 2650 . 
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النسخ جائز ولا يمنع منه عقل ولا شرع . 

وقال أبو مسلم عمرو بن يحيى الأصبهاني" ؛ النسخ لا يجوز” 

)١(‏ كذا في الأصل عمرو بن يحيى الأصفهاني ‏ والمعروف عند الأصوليين أن أبا ملم الذي يخالف في 
النسخ هو أبو ملم محمد بن بحر الأصفهاني. لا عمرو بن يحيى. قالٍ ابن السبكي في رفع الحاجب 
(؟ق 8١‏ ب ): «فائدة؛ أَبْو مسلم. هو محمد بن بحر الآصفهاني قال ابن السمعاني : وهو رجل معروف 
بالعلم الخ . . .1ه . وكذا وقع في كشف الأسرار (؟/ ٠67‏ ) وتيسير التحرير (+/181) وغيرها من كتب. 
الأصول . ولكن فيل انه محمد بن عمر. وقيل عمرو بن يحيى كما ذكره الشيرازي هنا. وانظر تيسير التحرير 
(+*/86ا) ونهاية السول ( ١45/١‏ ) . 

ومحمد بن بحر هذا الملقب بالحافظ كان نحويا. كاتبا. بليغا . متكلما . معتزليا . عالما بالتفسير وغيره , 
له جامع التأويل لمحكم التنزيل أربعة عشر مجلدا على مذهب المعتزلة والناسخ والمنسوخ وغيرهما ولد سنة أربع 
وخمسين ومائتين ومات سنة أثنين وعشرين وثلاثمائة . خلافا لما وقع في لسان الميزان من أنه مات سنة اثنين 
وسبعين وثلاثمائة ولعله خطأ مطبعي وهو غير الجاحظ خلافا لما زعمه الاسنوي في نهاية السول ( ؟/ 144 ) 

( معجم الأدباء 18/ 0*  )‏ بغية الوعاة /١‏ وه لسان الميزان 5 / 44. 7/ ٠‏ الفهرست 0 ) وانظر 
محاسن التأويل للقاسمي /١(‏ 58 ) وله ترجمة في أمالي المرتضى ج ١‏ . 

١ (‏ ) لقد كثرت النقول عن أبي مام الأصبهانئ في مسألة جواز النسخ وعدمه فقيل : يمنعه بين الشرائع 
وقيل : في الشريعة الواحدة . وقيل : في القرآن خاصة . ولا أريد أن أخوض في التفاصيل وتبيين الحق منها . وسأفرد 
له بحثا خاصا في غير هذا الكتاب. ولكني أريد أن أذكر ما قاله الامام ابن السبكي في رفع الحاجب 
(؟ك/ق- ب ) فانه من أنفس ما قيل في تحزير السألة, . ورد الخلاف فيها الى خلاف لفظى . تفل آنا 
مسلم في نهاية الطاف مع الجمهور. قال ابن السبكي ٠:‏ وأنا أقول . الانصاف أن الخلاف بين أبى مسلم والجماعة 
لفظي . وذلك أن أبا ملم يجعل ما كان مُعَيَاً في علم اللّه تعالى. كما هو مُغْيَا باللفظ ويسمي الجميع تخصيصا. 
ولاافرق علد بن أن يفول .>< وأتموا الضيام آل اليل وأن. يغول»:صونوا مطلقا.. وغلنه مخيط . بأنهسيتزل:: 
لا تصوموا وقت الليل . والجماعة يجعلون الأول تخصيصا. والثاني نسخا. ولو أنكر أبو مام النسخ بهذا العنى 
لزمه انكار شريعة الصطفى ملق . وانما يقول . كانت شريعة السابقين مغياة ا وهنا 
يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة ٠‏ وهذا معنى الخلاف » 
أهاء 

قلت . وابن السبكي . هن أدرى الناس بكلام الأصبهاني هذا اذ وقف على تفسيره واطلع على آرائه . كما 
ذكر ذلك في رفع الحاجب . ٠‏ 


داأه"؟ سه : التبصرة (37) 


وهو قول بعض اليهود ”7 . 

لكاو “قوله تغاق "اما تلشح من 1ه أو نشنها نذأت بِخَيْر منها أو مثلها!" ». 
وقوله تعالى 0 وَإذا بدلنا آَيَةُ مَكان م .2 وهذا دليل على جوار النسخ . 

ولآن نكاح الأخوات كان جائزا في شرع آدم ‏ صلوات الله عليه ثم حرم ذلك 
في شرع غيره . فدل على جواز /71 - |/ النسخ . 

ولآن التكليف وان كان على وجه المصلحة كما قال بعض الناس. فيجب أن 
يجوز النسخ. لآنه يجوز أن تكون المصلحة للعباد في فعل الشيء إلى وقت. ثم 
الصلحة لبم في تركه في وقت آخر . 

وان كان التكليف غير مشروط في الصلحة . كما قاله آخرون . وإنما يكلف اللّه 
عباده ما شاء . وجب أن يجوز النسخ أيضا . لانه يجوز أن يكلفهم في وقت شيئا . 
وفى وقت آخر غيره . 1 

ولآنه اذا جاز أن يخلق الله تعالى خلقه على صفة . ثم ينقلهم إلى صفة أخرى . 
ولم يمنع ذلك في العقل. جاز أن يكلفبم فعل العبادة في وقت ثم يسقط ذلك عنهم 
في وقت آخر. 

(*) قال العطار في حاشيته على جمع الجوامع ( ؟/ 1١١‏ ) ؛ نبه“البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في 
كتب أصول الفقه مما لا يليق . لآن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الاسلام . وفي اختلاف الفرق الاسلامية 
أما حكاية خلاف: الكفار فالمناسب ذكرها في أصول الدين ١‏ ه . 

واليهود في منع النسخ ثلاث فرق : 

الأولى ؛ الشمعونية وذهبت الى امتناعه عقلا . 

الثانية : العناية : وذهبت الى امتناعه سمعا وعقلا . 

والثالثة : العيسوية : وهم أتباع عيسى الأصفهاني المعترفون بنبوة سيدنا محمد #َلِقَوٍ لكن الى العرب 
خاصة لا الى كافة الأمم ذهبوا الى جوازه عقلا . ووقوعه سمعا . 

وانظر ؛: الاحكام ( / ٠١‏ ) ومنتهى الول ( 5 /4, ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ١37١‏ ) وجمع الجوامع 
(عك/هم) بناني ورفع الحاجب (5/ ق150 ب). وجمع الجوامع ( ١١/5‏ ) عطار والمستصفى )1227/١(‏ 
بولاق والمنخول ( ص 88؟ ) واللمع ( ص / "١‏ ) والا بهاج ( ؟/ ١147‏ 148 ) ونهاية السول (145/5- 148 ) وتيسير 
التحرير ( * / 18١‏ ) .وكشف الاسرار ( ” / ٠67‏ ) وفواتح الرحموت ( ؟ / 5ه ) وأصول السرخسي ( ؟ / 04 ) وتقرير 
التحبير ( ؟/ 144 ). 

( ؛ ) البقرة 5 / ١‏ . وانظر القرطبي ( 171/5 ). 

( ه ) النحل 0١/157‏ . وانظر القرطبي ( 1725/57 ) . 


ولانه اذا جاز أن يظطلق الآمر. والمراد به أن يعجز عنه بمرض أو غيره . جاز 
أن يطلق والراد به إلى أن ينسخه عنه . 

ولأنه اذا جاز أن لا يجب الشيء برهة من الزمان. لم يرد الشرع بإيجابه . 
جاز أن يجب برهة من الزمان لم يرد الشرع برفعه وإسقاطه . 

واحتجوا : بأن جواز النسخ يؤدي إلى البّداء على الله تعالى , وهنا 
لا يجوز. 

والجواب : هو أن البداء أن يظبر له ما كان خفيا. ونحن لا نقول فيما 
ينسخ . إنه ظبر له ما كان خافيا عليه . بل تقول : إنه أمر به وهو عالم أنه يرفعه في 
وقت. النسخ . وإن لم يطلعنا عليه . فلا يكون ذلك بداء . 

على أنه لو جاز أن يقال . إن ذلك بداء . لجاز أن يقال إنه اذا خلق الخلق على 
صفة من الطفولية والصغر . ثم نقلبم إلى غير ذلك من الأحوال ‏ ان ذلك بداء ٠‏ ونا 
بظل :هذا فيماذكرناة .يطل كيم اختلفنا فيات 

قالوا : اذا أمر الله تعالى بشىء . دل على حسنه . واذا نهىعنه . دل ذلك على 
قبحه . ولا يجوز أن يكون الشيء  71/‏ ب / الواحد حسنا قبيحا . 

قلنا : انما يصح هذا اذا قلنا: ان النبي تعلق ينا "تلق الآمن .نه فنا اذأ 
قلنا. ان النبي تعلق بما لم يتعلق الآمر. لم يؤد إلى ما ذكروه. ومتى أمر بشيء . 
لجع علننا بأن الأمر كان إلى ذلك الوقت . فلا يكون النبي مما تعلق به الامر. 

ولأنه لو كان هذا دليلا على إبطال النسخ . لوجب أن يجعل دليلا على ابطال 
التخصيص فيقال ؛ انه اذا أمر بقتل الشركين. لا يجوز أن ينبى عن قتل أهل الذمة . 
لآن الآمر بالقتل يدل على حسنه. والنبي عنه يدل على قبحه. ولا يجوز أن يكون 
الشيء الواحد حسنا قبيحا. ولا لم يصلح أن يقال هذا فى إبطال التخصيص. لم 
يصلح أن يقال مثله في إبطال النسخ . 


قالوا : القول بالنسخ يؤدي إلى اعتقاد الجهل . لانه يعتقد وجوب الآمر على 
التأبيد . وهو على خلاف ما يعتقد . 


5-0 


قلنا : لا يعتقد الوجوب على التأبيد . بل يعتقد وجوبه مالم ينسخ عنه. 
فلا يؤدي إلى ما ذكروه . 

واحتج قوم من اليهود: بأن موسى عليه السلام قال لهم: شريعتي 
مؤبدة . وهذا يمنع من النسخ . 

والجواب : أن هذا كذب منبهم . فان موسى عليه السلام ما قال لهم هذا . وإنما 
لقنهم ذلك ابن الراوندي 7" . 

والدليل عليه : أنه لو كان. هذا أصلا" ٠‏ لكان قد احتج به أحبار اليبود على 
النبى ملت . ولما لم يقل هذا أحد من قدمائهم : انه ذكره . دل على كذب ا بتدعوه . 


(1) هو أحمد بن يحيى بن اسحاق . أبو الحسين الراوندي . فيلسوف مجاهر بالالحاد. له مجالس 


ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام طلبه السلطان فهرب . ولجاأ الى ابن لاوى اليهودي بالآهواز وصنف له في . 


مدة مقامه عنده كتأبه الذي سماه «الدامغ للقرآن ». وكان في أول أمره من متكلمي المعتزلة توفي سنة ثمان 
وتسعين ومائتين وقيل غير ذلك . 

( وفيات الأعيان 08/١‏ - لسان الميزان +75 شذرات الذهب ؟/ 50 العبر 327/5 النجوم الزاهرة 
ع نهنا ). 


(؛) في الأصل أصل وهو لحن من الناسخ . 
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يجوز النسخ وان اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد! . 
وقال بعض المتكلمين : لا يجوز النسخ الا في خطاب مطلق ؛ فاما اذا 


نه 9 ., 


قيد بالتأبيد فلا يجوز نسخه 


لنا ٠‏ هو أنه اذا جاز نسخ اللفظ المطلق وان كان ظاهرة التأبيد. جاز نسخ 
ها قدون يف ذكر التاييد > لآن: التابية يفيل قينا لآ"يزاد تيه القابيد 71587 
الأترى انك تقول + لازم غريمك أبذا » وتريد الى وقت . وكذلك هاهنا . جور أن 
يقيد بالتأبيد والمراد به الى وقت النسخ . 

ولآنة لو كان ذ كر التأبيداى"الزنان: تمت البيه لكان ذكن الكل في الاعيان 
يمنع التخصيص . ولا جاز أن يقول ؛ اقتلوا الشركين كلهم. ثم يخص بعده من 
الشركين:. جاز أن يقول : افعلوا هذا أبدا ثم ينسخ . 

لانم أذا جا أن يقيد العظانب بالنا بيد كم يرد تفده الشرط. والاستتناء., 
جاز أن يرد بعده النسخ . 


ولآنة الأاعاة أن يقيه الخطات» عالنا بيده وكوة مقتافه هاه “جروا عه 
بمرض وغيره . جاز أن يقيده بالتأأبيد ويكون معناه ٠‏ افعلوا أبدا مالم ينسخ عنكم . 


)١(‏ هذا هو رأي الجمهور من الفقهاء والمتكلمين . الا أنه يوجد تفصيل لابن الحاجب ذكره في المنتهى 
( ص / 17 ) والختصر . بين قوله صوموا أبدا . وقوله ٠:‏ الصوم واجب مستمر أبدا . فأجاز نسخ الأول دون الثاني , 
ولم يتابع على هذا . وانظر الإحكام (؟ / 7١‏ ) . 

( ؟ ) وعلى هذا القاضي أبو زيد الد بوسي . وأبو منصور المانريدي . وفخر الاسلام البزدوي , وشمس الآأئمة 
السرخسي : وأبو بكر الجصاص وجميعهم من مشاهير الأحناف . وانظر تيسير التحرير ( ؟ / 114 ) . 
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واححتجوا : بأنه لو جاز النسخ مع ذكر التأبيد . لم يكن الى معرفة مالم ينسخ 
من الخطاب سبيل. ومتى جوزتم ذلك . لزمكم أن تقولوا : انه لا يعلم ختم النبوة 
برسول الله 
والجواب : هو أنه يمكن معرفة ذلك بأن نقول : المصلحة في هذا الحكم 
ل د كلق نع لذ لكلا يرد علا موحد طلا يل ل 
الزبيج. يلام "جات السين وان قوعة موي 0 


لسداثاهة5؟ا ل 


مكلذ (3) 


يجوز النسخ وان لم يشعر عند التكليف بالنسخ"" . 

وقال بعض الناس : لا يجوز الا أن يقترن بالخطاب ما يدل على 
النسخ في الجملة9) . ش 

لنا ه هو أنه لو كان يجب الإشعار بما. يزيل الآمر من النسخ . لوجب الإشعار 
بما يحدث من الأمراض السقطة للامر. ولا لم يجب بيان ذلك. لم يجب بيان 
النسخ . 

ولانه لو وجب الإشعار بالنسخ . لوجب بيان وقته. ولا لم يجب بيان وقته , 

ولآن البيان انما. يجب للحاجة . ولا حاجة الى ذلك عند التكليف فلم يجب . 

واحتجوا : بأن تجويز هذا الامر يؤدي الى اعتقاد الجهل . فانه يعتقد وجوب 
الآمر على الدوام . وهو على خلاف ما / 5 ب/ يعتقد. ١‏ 


والحوات و 1 لاف جوت ذلك على الدوام . بل يعتقد وجوبه 
بشرط أن لا يرد عليه ما ينسخه . فلا يؤدي الى اعتقاد الجهل . 


(١)هذا.هو‏ رأي الجمهور الأكبر من الأصوليين . بل ادعى الغزالي الاجماع على ذلك , . حسبما بينته في 
( ص ٠١7/‏ ) وان كانت هذه الدعوى. مقدوحة بذكر الشيرازي الخلاف فيها في هذا المكان هنا . ٠‏ على أنها يمكن أن 
تؤول بأن الغزالي نقل الاجماع لعدم اعتباره المخالف . لشنوذه . وضعف مدركه . 

(؟) في هذا أكبر دليل على أن ن الشيرازي عندما أطلق القول في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب 
(ص/7. ) عندما أطلق القول بأن قوما يمنعونه مطلقا دون أن يستثني بيان النسخ , . كان على بصيرة . ولم 
يستثنه لعلمه بوقوع الخلاف فيه حسبما ذكره هنا . وبهذا يرد على ابن السبكي .. انظر ما علقناه في ص 00" ٠‏ 


لالاة؟ ل 


فال (1) 


يجوز نسخ الشيء الى مثله . والى أخف منه ١‏ " , والى أغلظ منه9) 

ومن أصحابنا من قال 9) :لا يجوز النسخ الى الأغلظ0) . وهو قول 
أهل الظاهر) . 

لنا : هو أن الله تعالى خير الناس في ابتداء الاسلام بين الصوم وبين الفطر" , 
ثم نسخ ذلك بالانحتام . وكذلك أمر بحبس الزاني في البيوت" . ثم نسخه بالجلد 
والرجم”" . . وذلك أغلظ من النسوخ . | 

ولآن التكليف ان كان على وجه الصلحة . فيجوز أن تكون الصلحة في التقل الى 
الأغلظ . 


. وهذان مما لا خلاف فيهما عند القائلين بالنسخ‎ . , ) ١١5 /+( قأل الامدي في الاحكام‎ )١( 

( ؟) هذا هو محل الخلاف في السألة . . والجمهور على جوازة تووقوعه وانظر الاحكام ( 15١/7‏ ) واللمع 
(صض/"). 

(؟) نسب ذلك للامام الشافعي . ٠‏ وهو غير صحيح كما قاله ابن السبكي عن ابن برهان . الابهاج 
(؟/؛؟6). 

( 4 ) وامانع من الجواز قيل العقل . وقيل السمع . ٠‏ وهو لابن داود وقيل جائز ولكن لم يقع . انظر رفع 
الحاجب عن ابن الحاجب . 

( ) وهو قول أبن داود كما قاله ابن السبكي , ٠‏ وقال ابن حزم في الاحكام (135/14) ٠‏ قال قوم من 
أصحابئا . ٠‏ ومن غيرهم ؛ لا يجوز نسخ الآخف بالأثقل . وقد أخطأ هؤلاء القائلون . وجائز نسخ الأخف بالأثقل 
والأثقل بالاخف ٠‏ والشيء بمثله . ويفعل اللّه ما يشاء. ولا يأل عما يفعل اه. 

(1) وذلك في قوله تعالى ؛ وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين وفن تطوع خيرا فهو خير له . وان 
ش تصوموا خير لكم » البقرة 14 ثم أوجب الصوم بقوله في الآية الثانية : ٠‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه » 86 . 

(7) وذلك في قوله تعالى ؛ ٠‏ واللاني يأنين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . فان شهدوا 
فأمسكوهن في ,البيوت حتى يتوفاهن الوت أو يجعل الله لهن سبيلا » النساء / 6 . 

(8) وذلك في قوله عليه السلام : « خذوا عنى قد جعل اللّه لهن سبيلا . الثيب بالثيب.تجلد مئة وترجم 
بالحجارة . والبكر جلد مئة ونفي سنة » رواه مسلم . وأحمد. وأبو داود 4416 . والبيهقي.8/ 5١‏ . وابن ماجه 
35 . وانظر تفسير الطبري 8 / * تحقيق محمود محمد شاكر. 


لم5 


وان لم يكن على وجه المصلحة. بل يكلف عباده ما شاء . فيجوز أن يسقط 
عنهم شيك ويكلفهم ما هو أغلظ منه . 

ولأنه اذا جاز أن يبتدىء ايجاب تغليظ. بعد أن لم يكن واجبا. جاز أن يسقط 
واجبا . ويوجب ماهو أغلظ منه . 

واحتجوا :بأن الله تعالى نسخ آية الصابرة بالتخفيف فقال , ( الآن خَْتَ الله 
عنْكُمْ وعَلِمَ أن فيكم ضَّمْفَ"' ) . ونسخ قيام الليل بالتخفيف فقال , (فاقرؤوا ما تَيسرَ 
ا ا 

والجواب : هو أن هذا يدل على جواز النسخ الى الأخف . ونحن. نجيز ذلك . 
وكلامنا في النسخ الى الأغلظ . وليس فيه ما يمنع منه ٠.‏ 


(؟) الأنفال 3/4 . وانظر القرطبي (8/ 4؛ ) والآلوسي ( / 59). 
١ (‏ ) المزمل ©7/ ١‏ . وانظر القرطبي ( 16/ 0ه ) . 


هه 


آذ ل 6 


يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله" . 

وقال الصيرفي 7 : لا يجوز , وهو قول المعتزلة 9 . 

لنا : هو أن الله تعالى أمر ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه . ثم نسخ ذلك قبل 
أن يفعله . فدل على جوازه . 

فان قيل : انما أمره بمقدمات الذبح . وهو الإضجاع . وتله للجبين . وقد فعل 
ذلك . ولهذا قال الله تعالى ؛ ( قَدْ صَْقْتٌ الرُؤيا" ) . فدل على أنه فعل الأمور. 00 


قيل : الأمور به هو الذبح . والدليل عليه قوله تعالى ؛ ( إِنَيْ أَرَىْ في المنأم أَنيْ 
أَدْبحُكَ" ) . 


ولأنه لو كان اللأمور به هو المقدمات . لما أظهر ابراهيم عليه السلام الجزع . وقد 


, واعلم أن هذه العبارة قاصرة عن الغرض‎ ٠ ) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (؟١/ ق +7 ب‎ )١( 
وان قالها الأكثرون . والأحسن في التعبير أن يقال ؛ يجوز نسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته . ليشمل‎ 
. ه‎ ١ .. ما اذا حضر وقت العمل ولكن لم يمض مقدار ما يسعه فان هذه الصورة من محل النزاع أيضا‎ 

ومثال الصورة المتنازع فيها أن :قول له . صم غدا : ثم انه ينسخه قبل مجيء الغد . فالجماهير على جوازه . 

وأما بعد مضي وقت يسعه . فالجميع على جواز النسم. فعل أو لم يفعل . الا ما روى عن الكرخي من أنه ' 
لا يجوز قبل الفعل سواء مضى من الوقت مقدار ما يسعه أم لم يمض . 

.ه١ مضت ترجمته في ص‎ )١( 

(؟) وعلى هذا بعض أصحاب الامام أحمد بن حنبل . والكرخي والجصاص . والمانريدي . والد بوسي من 
الاحناف كما قاله في تيسير التحرير ( */ 187 ) وانظر المعتمد لبي الحسين البصري /١(‏ 5 ) . 

وانظر الاحكام (“/126) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ١٠١‏ ) والستصفى )12/١(‏ بولاق واللمع 
( ص / © ) ونهاية السول والابهاج ( 6١/5‏ ). 

( ؛ ) الصافات ١/0‏ . 

٠ (‏ ) الصافات 707 / ١‏ وانظر محاسن ن التأويل ( 14/ مه ) . 


لا ناكا 


أظهر الجزع من ذلك فقال ٠ك‏ أيق /” أ/ في النام أن أَدْبَحُكَ فانظز ماذا ‏ 
ترق" ) . 

ولآن اسمعيل عليه السلام أظهر التجلد والصبر ققال ؛ ( سَتجِدَنْئ إِنْ شَاءَ الله من 
الصا بِرِيْنَ " ) . والمقدمات لا يحتاج فيها الى الصبر والتجلد . 

ولآنه قال . ( إِنَّ هذا لَهُوَ البَلاهُ البيْنُ© ) . وليس في المقدمات بلاء . 

ولأنه لو كان المأمور به قد فعل. لما احتاج الى الفداء . وقد قال الله تعالى : 
( وَفْدَيْناهُ يذج عَظِيْ" ). وأما قوله ؛ ( قَدْ صَنَقْتَ الرؤيا'' ) فالراد به أنك قد 
آمنت بذلك . وعزمت على فعله . فدل عليه أن التصديق انما يكون بالقلب.. 

ل سي عي يي 

قيل : ولو كان هذا صحيحا . لكان قد ذكره الله تعالى . فان ذلك من 
العظيمة . 


ئ 
م 


ولأنه لو كان كذلك . لما احتاج الى الفداء. ويدل عليه . هو أنه اذا جاز أن 
يأمر بأفغال متكررة في الأزمان . لم ينسخ ذلك في بعض الأزمان وان لم يمض وقت 
جميع ما تناوله الآمر. جاز أن يأمر بفعل واحد ثم ينسخ ذلك قبل دخول وقته . 

ولآنه أن "كان التكليق عل حبك الضلحة كنا قال يعضهم يجان أن تكون 
المصلحة في إيجاب الاعتقاد . واظهار الطاعة في الالتزام . والعزم على الفعل . 

وان كان على حسب ما يشاء من غير اعتبار المصلحة كما قال آخرون . فيجوز 
أن يكون قد شاء أن يكلفهم ما ذكرناه ولا يشاء الفعل. ولهذا أمر ابراهيم عليه 
السلام بذبح أبنه ولم يرد الفعل . وانما أراد منه ما ذكرناه . 

ولآنه اذا جاز أن يأمر الانسان بفعل العبادة مع علمه بأنه يموت أو يعجز عنه 

. "5 /00/ الصافات‎ ) ١( 

(؛ ) الصافات بم/ ١‏ . 

(2 ) الصافات 0١/57‏ . وانظر الالوسي ( 128/59) . 


(؟) الصافات بم/ ٠١‏ . 
١(‏ ) الصافات بم / 6 . 


ب اككالت 


قبل أن يدخل وقتها. ولم يقبح. جاز أن يأمر بفعلها. ثم يسقط ذلك عنه قبل 
فعلها . 


واعتجوا :يان الآمزامن الله سبعانه يذل عل أن الأمون نيه ضلاح للماموى: 


وها كان تلاح لهم لا يجو للحكيم أن يتهاهم عنه, .وتمعهم منه.. 

والجواب : هو أن الآمر /  7*‏ ب / يدل على الصلاح ما دام الآمر قائما . فاذا 
نهى عنه . علمنا أنه كان الصلاح الى غاية . 

١‏ ولانه لو كان هذا دليلا على النع من النسخ قبل الفعل . لوجب أن يجعل دليلا 
على إبطال النسخ أصلا . فيقال . ان الأمر من الحكيم يدل على كونه صلاحا للعبيد . 
وما كان صلاحا للعبيد . لم يجز للحكيم أن ينهاهم عنه . واذا بطل هذا في إبطال 
النسخ . بطل فيما ذكروه . 

وربما. قالوا : ان الأمر بالشيء يقتضي حسن الأمور .به. والنهي 
عنه يقتضي قبحه . ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد حسنا قبيحا . 

والجواب : نحو ما تقدم . 

قالوا : لآن هذا يؤدي الى البداء على الله تعالى . وذلك لا يجوز . 

ارات 1 و اتنا 1 جزو ايا كان خافن عازه زالله عمال ”1 أمكاق 
عالما بالوقت الذي ينسخه عنهم . فلا يؤدي الى ما ذكروه . 


قالوا : ولآنه لو جاز أن ينسخ الشيء قبل وقت الفعل ..لجاز أن يرد الآمر مع 
النهى موضعا واحد فيقول ٠‏ افعلوا كذا وكذا ولا-تفعلوه. ولا لم يجز هذا. لم يجز 
ما نحن فيه . 

قلنا : اذا ورد الآمر مقرونا بالنهى لم يفد شيئا . وليس كذلك هاهنا . فانه اذا 
تراخى النهي كان الآمر مفيدا. لآنه يتضمن وجوب الاعتقاد والعزم على الفعل , 
فافترقا . 


لكالا سد 


قالوا :.مقتضى الآمر الفعل. فاذا لم يرد مقتضاه. كان لغوا. فلم يصلح 
الخطاب . كما لو قال اقتلوا وأراد به ؛ لا تقتلوا 

قلنا : هذا يبطل بالآمر الطلق في الأزمان . فان مقتضاه الفعل على الدوام . 
فاذا نسخ بعد الفعل لم يرد مقتضاه . ثم لا يصير لغوا . 

وعلى أنا لا نسلم أن مقتضى/" هذا الأمر الفعل فان أوامر صاحب الشرع مشروطة 
بما يقوم عليه الدليل من نسخ وعجز وغير ذلك . فمتى قام الدليل على النسخ علمنا 
أن مقتضى الأمر مالم يرد النهى عنه . فاذا نهى عنه . فقد أراد باللفظ ما اقتضاه . 
فلا يكون هذا لغوا . ويخالف هذا اذا قال : اقتلوا . وأراد / 14 أ/ به . لا تقتلوا . لآن 
هذا المراد لا يصح شرطه في الكلام . ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول ؛ اقتلوا لا تقتلوا . 
وليس كذلك هاهنا. فانه يصح أن يشترط في الآمر ما يرد بعده من النهى . بأن 
يقول ٠‏ افعلوا الى أن أنهاكم عنه . فدل على الفرق سيدا 


. في الأصل مقتضاه . ولعل الهاء من زيادة الناسخ . والصواب حذفها‎ )١( 


لا لد 


كنال (5) 


لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحادأ كانت( أو متواترة 9 . 


وقال أبو العباس بن سريج: يجوز بالسنة المتواترة » ولكنه لم 
يوجد في الشرع 7 . 


)١(‏ ان مذهب الجمهور في نسخ القرآن بالأحاد هو مذهب الشيرازي هنا. وهو عدم الجواز. خلاف لداود 
الظاهري وأصحابه على ما سيأني بعد قليل حين التعليق على مذهبه . فالشيرازي في عدم تجويز نسخ القرآن 
بالآحاد موافق للجمهور وعلى طريقتهم 

سا حلم اراي سي لاني اللا نسخ القرآن بالسنة المتواترة ٠‏ وانما تبع الشيرازي 
يما ذهب اليه إمامه الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وهو سيد القائلين بهذه المقالة . على أن له فيها تفصيلا دقيقاً. 
ورأياً سديداأ . ونظرأ ثاقباً. وقد أطنب النامن في الكلام على هذه اللسألة وأوجزوا بين مادح يرى الحق فيمأ ذهب 
اليه امام الآئمة الشافعي . وقادح يرى أن الحق على خلاف ما ذهب اليه . وبما أن الشيرازي لم يذكر مذعب 
الشافعي في السألة . ولم يتعرض له فلا أراني بحاجة لذكره. وبيان مأخذه. وسأفرد ان وفقني الله تعالى لهذه 
السألة بحثا مستقلا يكون فيه شفاء للغليل. وقد ذكرت لمحة عن مذهب الشافعي في تعليقي على المنخول 
(ص / + ) فليرجع اليه من شاه . وأعود الى منهب الغيرازي فأقول ٠‏ 7 

١‏ ان المانع من جواز النسخ عند الشيرازي هنا هو الشرع لا العقل . اذ العقل قاض بجوازه . وقد نص على 
ذلك في اللمع ( ص  /‏ ) فقال ؛ ؛ وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة السمع. ومن أصحابنا من قال ؛ 
لايجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل . والآول أصح ١ه‏ . 

وهذا هو الحق . وهو الذي عليه الامام الشافعي . خلافا لمن زعم أنه لا يجيزه عقلا . 

؟- قد ذهب الى ما ذهب اليه الشيرازي من عدم جواز النسخ بالسنة كل من الآئمة ؛ الحارث بن أسد 
الحاسبي . وعبد الله بن سعيد القلانسي . وقيل هو رواية عن أحمد بن حنبل . والشيخ أبو حامد الاسفراييني 
والامام أبو الطيب سهل بن الامام أبى سهل الصعلوكي وهو امام أهل زمانه . والأستاذ أبو اسحق الاسفراييني 
وأبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي . وانظر رفع الحاجب ( ؟/ ق ‏ 65 ]) . 

الا أن الثلاثة الأوائل ذهبوا الى امتناعه عقلا . والبقية الى جوازه عقلا وامتناعه سمعا. وقد صنف الاستاذان 
الكبيران أبو اسحق الاسفراييني . وأبو منصور البغدادي وسهل بن أبي سهل الصعلوكي . صنف كل منهم في.السألة 

وانظر' رفع الحاجب . والا بهاج (؟/68٠)‏ ونهاية السول ( ؟/ ١68‏ ) والمستضفى )١4 /١(‏ بولاق 
والمنخول ( ص / ؟4؟ ) واللمع ( ص / © ) والاحكام ( ؟ / 4 ) والمنتهي لابن الحاجب ( ص / 28 ) . 0 

(؟) ابن سريج يقول بجواز نسخ الكتاب بالسنة التواترة عقلا وسمعا . ولكنه يخالف في الوقوع فيرى أنه 
لم يقع . فالخلاف معه في الوقوع لا في الجواز . 


اال 


وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين : الى جواز ذلك بالأخبار المتواترة ) 
وذهب بعض الناس الى جواز ذلك بالمتواترة والاحاد . وهو مذهب 
بعض أهل الظاهر) . 


لنا : قوله تعالى : مَأ تنسح مِنْ آيةٍ أو مها أت بِخَيْر منْها أو مثلها" ) 
5 بمثلها . أو بخيرمنها . والسنة ليست مثل القرآن . ولا هى 
خير منه . فوجب أن لا يجوز النسخ بها" . 


فان يل : الراد نأت بخير منها أو مثلها في الثواب . وقد يكون في السنة ما 
هو خاوية التموح ف التوابتة, 
قيل : هذا لا يصلح لوجوه : 


منها : أنه قال (١‏ نَأْت بِخَيْرمئها" ) . وهذا يقتضي أن يكون هو الذي يأتى 
به . والسنة انما يأتى بها النبي عليه السلام!" . 


ولانه قال في سياق الآية : ( أل تَعْلمْ أنَّ الله على كل شَيْء قَدِيْرٌا" ) والذي 
يختص الله بالقدرة عليه هو القرآن7" . 


( ؛ ) هذا هو مذهب جمهور الأصوليين من الفقهاء . والمتكلمين والآشاعرة . والمعتزلة . وهو الحق في المسألة 
ان شاء الله تعالى . 5 

 (‏ ) هذا هو مذهب داود الظاهري . وجل أصحابه . وعليه ابن حزم في الاحكام ( ؛ / 477 ) أذ قال فيه ؛ 
« والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة. والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنه . وبهذا نقول . وهو الصحيح . سواء عندنا السنة 
المنقولة بالتواتر. والسنة المنقولة بأخبار الاحاد. كل ذلك ينسخ بعضه بعضا. وينسخ الآيات من القرآن. 
وينسخه الايات من القرآن ١٠‏ ه . 

.56 7/5 البقرة‎ ) ١( 

(؛) أجاب ابن الحاجب عن هذا بأن المراد الحكم لا اللفظ . أي بحكم خير من حكم الآية المنسوخة . 
وذلك لآنه وصف البدل بالخير فاستحال أن يكون الراد اللفظ . لآن القرآن لا تفاضل فيه . فيكون حكم السنة 
الناسخة خيرا أو مثلا ( رفع الحاجب ؟/ ق 26 أ) . 

. 0١ البقرة‎ )2( 

(4 ) أجاب الآمدي بأن الآنى بما هو خير انما هو الله تعالى والرسول مبلغ ( الإحكام ؟/ ؟؛١)‏ . 

. ١ البقرة‎ ) ١ ( 

)١(‏ قال الآمدي ؛ نحن قائلون بموجبه . فان التمكن من إزالة الحكم بما هو خير منه انما هو اللّه عز 
وجل ( الاحكام ؟/ .)١44‏ 


©5"6 لد 


ولآن الثل يقتضي أن يكون الثل من جنس النسوخ . كما اذا قال؛ لا آخذ 
منك ثوبا الا أعطيتك خيرا منه . اقتضى خيرا منه من جنسه7"" . 


ولأنه قال نأت بخير منها أو مثلها وهذا يقتضي أن يكون المثل من جنس 
المنسوخ كما اذا قال لا أخذ منك ثوبا الا أعطيتك خيرا منه اقتضى خيرا منه من 

ولآن الثل يقتضي أن يكون مثله من كل وجه . والسنة قط لا تماثل القرآن في 
الثواب في تلاوته . ولا في الدلالة على صدق النبي عليه السلام بنظمه . 

فاذا قيل : لو كانت السنة لا تمائل القرآن . فالقرآن أيضا لا يكون بعضه 
خيرا من بعض . فيجب أن يكون المراد به الأحكام . 

قيل : / 54 ب / قد يكون بعض القرآن خيرأمن بعض في الثواب . ألا ترى 
أن سورة الإخلاص. ويس . وغيرهما أفضل من غيرهما من القرآن في الثواب. وقد 
يكون بعضها أظهر في الإعجاز من بعض . ألا ترى أن قوله عز وجل (١‏ وَقِيْلَ يأر 
ابْلَعيْ مَاءك وَيَأْسَمَاءُ أفلعئ!"" ) أبلغ في الإعجاز من غيره ؟ 

فان قيل : قوله . ( نأت بخير منها"" ) ليس فيه أن ما يأنى به هو الناسخ . 
ويجوز أن يكون الناسخ غيره . 

قلنا : قوله تعالى . ( ما ننسخ من آية!"! ) شرط . وقوله ( نأت يني 
جزاء . ولهذا جزم قوله : ( ماننسخ”") ) واذا كان كذلك وجب أن يكون ما يأني به 
لأجله وبدلا عنه . كما اذا قال: ما تصنع اصنع . وما آخذه أعط مثله . اقتضى أن 
يكون الجزاء لأجل الشرط وبدلا عنه . فدل على أنه هو الناسخ 7" . 

(؟) قال الآمدي ؛ لا تلازم فان ماهو خير أعم من الجنس فلا دلالة'( الاحكام ؟ / 164 ) ٠‏ 

٠ (‏ ) هود 45/1 وأنظر القرطبي ( 52١/4‏ ) . 

)١4 (‏ البقرة ؟/ ٠٠١‏ وانظر القرطبي ( 72/5 ). 

:( 6 ) البقرة 5 /5. 

)1١(‏ البقرة ؟56/5. 

(272 ) البقرة 5/5. 

(ه) قد علمت فيما سبق من تعليق أن الجمهور لم يقولوا هذا بل قالوا سواء كان الناسخ هو القرآن أم 
السنة فالكل من عند اللّه والرسول مبلغ.وبه يجاب على جوابه هذا . 


لساكة5 سب 


فان قيل : النسخ انما يقع في الحكم. لا في التلاوة . ولا مفاضلة بين حكم 
الكتاب وحكم السنة . وانما الفاضلة بين لفظيهما . والنسخ لا يقع الا في اللفظ . 


قيل : الخلاف في نسخ التلاوة والحكم واحد. فان عندهم لو توائرت السبة 
بنسخ التلاوة وجب النسخ بها. ولا ممائلة بينهما. وعلى أن نسخ الحكم أيضا 
يقتضي ,نسخ الآية. ألا ترى أنه اذا نسخ حكم الاية قيل هذه آية منسوخة. فيجب 
أودلا يكون ذلك الآ اييظلها أو مك ننه ؛ 

ويدل عليه : هو أن السنة فرع للقرآن. ألا ترى أنه لولا القرآن لما ثبتت 
السنة . فلو جوزنا نسخ القرآن بها لرفعنا الاصل بفرعه. وهذا لايجوز. ولان السنة 
دون ( القرآن7" ) في الرتبة . ألا ترى أنها لا تساويه في الإعجاز في لفظه . ولا في 
الثواب في تلاوته . فلم يجز نسخه بها . ويدلك عليه ؛ أن القياس لما كان دون الخبر 
في الرتبة لم يجز نسخه به . فكذلك هاهنا”" . 


واحتجوا : بقوله تعالى : ( وَأَنْرلْنا إِلَيِكَ الذكر لُبيْنَ للئاس مَأ نُرْلَ إليهم"" ) 
والنسخ بيان للمنزل. فيجب أن يكون ذلك بياناً له . 


والجواب : هو أن البيان يراد بدالإظهار والتبليغ : ألا / 70 أ/ ترى أنه علقه 
على جميع القرآن . والنسخ لا عون أن يتعلق بجميع القراك 0 فدل على أن المراد به 
هنا ذكرناه. 

ولآن النسخ ليس بيانا للمنسوخ . وانما هو اسقاط ورفع . فلا يدخل في الآية. 

قالوا : ولانه دليل مقطوع بصحته . فجاز نسخ القرآن به كالقرآن . 

(14) في الأصل ٠‏ الفرع » وهو تحريف من النساخ والمثبت هو الصواب واللّه أعلم . 

١ (‏ ) والجواب ؛ أن ذلك يمتنع أن لو كانت السنة رافعة لما هي فرع عليه من القرآن . وليس كذلك . بل 
ما هي فرع عليه غير مرفوع بها . وما هو مرفوع بها ليست فرعا عليه ؛ الاحكام ( ؟ / 4 ) . 

.14 /1١ النحل‎ )0( 


١ (‏ ) لم يقل الجمهور ان البيان هو نسخ فقط بل قالواء ان النسخ بيان,أي نوع من أنواع البيان الكثيرة 
وبذلك لا يتعلق النسخ بكل القرآن لآن أنواع. البيان كثيرة منها النسخ وغيره . 


قلنا : هذا يبطل بالاجماع . فانه مقطوع بصحته . ثم لا يجوزا" النسخ”"ا 


وعلى أنه لا يمتنع أن يتساوى القرآن والسنة في القطع ثم يجوز النسخ بأحدهما 
دون الآخر. ألا ترى أن الخبر والقياس يتساويان في أن كل واحدم منهما مظنون . ثم 
يصح النسخ بأحدهما دون الاخر 


ثم العنى في القرآن أنه يمائل المنسوخ في التلاوة والإعجاز فجاز نسخه به. 
وليس كذلك هاهنا . فان السنة دون القرآن في الثواب والإعجاز فلم يجز نسخه بها . 


قالوا : ولآن النسخ انما يتناول الحكم والكتاب والسنة المتواترة في اثبات الحكم 
واحد . وان اختلفا في الاعجاز . فحت أن شياويا "الف 


قلنا : هما وان تساويا في اثبات الحكم الا أن أحدهما أعلى رتبة من الآخر. 
فجاز أن يختلفا في النسخ”" . ألا ترى أن الخبر والقياس يتساويان في إثبات الحكم 
ثم يجوز نسخ السنة بأحدهما دون الآخر لما اختلفا في الرتبة ٠‏ فكذلك هاهنا . 


د 2 اما أن 0 
' يجوز ذ سخ أكثر الآيتين ثوايا ل ولا 00 ايكون انع فضل الإعجاز. لانه 
يجوز نسخ الآية المعجزة بالآية التي لا إعجاز فيها. واذا بطل هذان الوجهان. لم 
يبق ما يتعلق به النع . فوجب أن يجوز . 

( ؟؟) وفي نسخة أشار اليها. بالهامش ٠‏ لا يصح ». 

( 4 ) قلنا. لم يجز النسخ بالاجماع . لآنه ان استند الى دليل فهو الناسخ والاجماع دليل عليه . والا فلا 
بصخ : . ولا كذلك الخبر . فانه حجة بناته وبدون واسطة , ولذلك اذا تعارض عام القرآن مع خاص الخبر حمل 
عام القرآن عليه لآن الخبر يكون مبينا له . وكذلك هاهنا . 

(.ه؟ ) قلنا بالنسبة لاثبات الحكم لا تفاوت بينهما. لآن كلا من عند الله . وقد أمرنا بامتثال أحكام 
رسول الله كما أمرنا بامتثال أحكام الله والمعرض عن أحدهما معرض عن الآخر . والتفاوت بين القرآن والسنة انما 


هو من حيث النظم . وكلامنا ليس متعلقا به. بل بالحكم الذي لا تفاوت فيه . والتنظير بالخبر والقياس ليس 
محا اذ القيان ييل بواشطة :'والغبر يبل بتانه : فافترفا.. 


لكات 


قلنا : المانع عندنا معنى آخر. وهو رفع كلام اللّه تعالى بغير كلامه . وهذا لم 
يدلوا على إبطاله”" . 

٠0 /‏ - ب / أو المانع من ذلك رفع الأصل بفرعه . وهذا أيضا لم يدلوا عليه9" . 

ولآنا لو جعلنا المانع ما ذكروه من فضل القرآن على السنة بالإعجاز. لصح . 
وما ذكروه من نسخ الاية اللعجزة بغير اللعجزة . لا يصح , لان الناسخ كامنسوخ في 
الإعجاز . ألا ترق أن كل واحد. منهما اذا طال وكثر كان معجزا واذا لم يطل لم يكن 
واحتج من أجاز النسخ بأخبار الآحاد خاصة : أن ماجاز نسخ السنة 
به . جاز نسخ القرآن به . كالقرآن . 

والجواب : هو أنه ليس اذا اجاز أن يسقط به مثله . جاز أن يسقط به ما هو 
أقوى منه . ألا ترى أن القياس يجوز أن يعارض مثله . ولا يجوز أن يعارض الخبر . 

قالوا : ولآن النسخ 'إسقاط لبعض ما يقتضيه ظاهر القرآن. فجاز بالنسة 
ألا ترى أن تخصيص الخبر بالقياس جائز. ونسخه به لا يجوز. 

ولآن التخصيص إسقاط بعض ما اشتمل عليه اللفظ بعمومه . فجاز تركه بخبر 
الواحد . وليس كذلك النسخ . فانه إسقاط اللفظ بالكلية . فلم يجز بما دونه . 

قالوا : ولانه اذا جاز النسخ الى غير بدل . فجوازه الى بدل ثبت بلفظ دونه 
أولى . ' 

لكا لو كان هذا عسيها» لوعيب أن معو بالقنانن فقال.: انه اذا جار رقعه 
الى غير بدل . فلان يجوز الى بدل يثبت بالقياس أولى . 


ولان النسخ الى غير بدل لا يؤدي الى إسقاط القرآن بما دونه . لأنه يجوز أن 


)5١(‏ قلناء يدل على ابطاله أن الجميع من عند اللّه . قال تعالى :., وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا 


وحىي يوحى 4 
( 37 ) قد أجبنا عن ذلك قبل قليل وقلنا :. المنة ليست رافعة للاصل الذي بنيت عليه . فما هي فرعه غير 


مرفوع بها . وما هو مرفوع بها ليس .أصلا لها . 


5518 به 


يكون قد نسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. والنسخ بالسنة”" يؤدي الى إسقاط 
القرآن ورفعه بما هو دونه . وهذا لا يجوز. 
يدل على جوازه . فمن ذلك ؛ 

الوصية للوالدين والاقربين. نسخه قوله عليه السلام ٠لا‏ وصية 
7 أ/ لوارث لأي. 

؟ - ونسخ الحبس في حق الزاني بقوله عليه السلام : « والبكر بالبكر جلد مئة 
وتغريب عام . والثيب بالثييب جلد مئة والرجم”" » 

000 5 اك | وه 00 الفذا 8 

'- ونسخ قوله تعالى ؛ ( ولا تُقاتِلُوهمْ عِنْد السجد الحَرَام"" ) بقوله عليه 
السلام : « اقتلوا ابن خطل"'''" وان كان متعلقا بأستار الكعبة”" » 

؛ ‏ ونسخ قوله : ( قُلْ لا أجدٌ فيما أَوْحِيَ الي مُحَرّمأ على طاعم يَطْعَمُهُ إلا أن 
5 ا ماري له 

خا لطي ل" 

ب من | نضقمة 9 1 

إلى الاسان . لأن الكلام مع من يجيزه به . 

(4؟ ) الحديث ؛ أخرجه أحمد ( 16/ 188 ثرا تيب المسند ) وابن ماجه 75؟, +571 . 5714. والترمذي 
ا ا ل ل ا ا 

(0 ) الحديث : رواه مسلم. وأحمد. وأبو داود 4406 . والبيهقي 8/ .5٠١‏ وابن ماجه 7660. وانظر 
تفسير الطبري تحقيق محمود محمد شاكر والدر المنثور ( 5 / .)١5‏ 

(76) البقرة 5 .14١/‏ وانظر القرطبي ( ؟ / 560 ). 

١ (‏ ) هوممن أهدر رسول الله ميته يوم فتح مكة دمه . ويقال إن اسمه عبد العزى بن خطل ولا أسلم 
سمى عبد الله بن خطل. ثم ارتد وكان له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله مُه والمسلمين . فلهذا أهدر دمه ودم 
قينتيه . فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة . اشترك في قتله أبو برزة الأسلمي . وسعيد بن حر8ث':الخزومي . وانظر 
سيرة أبن كثير ( */ 014 ) والبداية والنهاية سنة ثمان من الهجرة. وعيون الأثر لابن سيد الناس (275/8) 
والدرر لابن عبد البر ص "236, سيرة ابن هشام (؛/؟؟) ٠‏ وغيرها من كتب السير. في الدارمي 
(١1/ى؟ية؟).‏ 

.) 5860/5١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )7١( 

( 4" ) الانعام ١‏ / 45 . وانظر القرطبي ( 7/ 6؟ ) والالوسي (2/ ؟؛ ). 

( 0 ) الحديث ؛ رواه ملم ( ؟5/ 45 شرح النووي ) . وأحمد (97/ 45 . ترتيب المسند ) وفي البخاري 
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع */ 7 حاشية السندي . 


الك 


ونسخ قوله : ( وَأحِل لكم ما وراءً ذلكم " ) بقوله عليه السلام « لا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها"" ) . 

والجواب : هو أن الوصية نسخت بآية المواريث . ولهذا قال عليه السلاه: « ان 
اللّه أعطى كل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث 980) «غ 

وآية الحبس نسخت في البكر بقوله تعالى : ( الرَّانِيَةُ والزانيْ فاجْلدُوا كل واحد 
منهما مائةٌ جَلّدَة!"' ) وفي الثيب بآية الرجم التى كانت في الكتاب. ونسخ رسمها 
وهي « الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالآً من اللّه 9 ) . 

: ]ممه .د ) ١‏ 4 

وقوله ٠‏ ( ولا تقاتلَوُْمْ عند الْْجد الحرام" ) نسخ بقوله « فاقتلوا الشركين 


2 4 ممم ين 


حيث وجددموهم 
وقوله ٠‏ (قُلْ لا أجد فيما أوْحِيَ إِليّ مُحَرْم”" ) فالراد به ما هو مستطاب 
وقوله تال : ( وَآحَلَ لكمّما وزّأه ذلك" ) فهو عدوم وغله التخصيض بالير: 
واذا أمكن البناء والجمع . لم يصح حمله على النسخ . فسقط ما قالوه . 


(56) النساء ؛ / 4" وانظر القرطبي ( ه / ٠١‏ ) والالوسي ( 14/8). 

( 57 ) الحديث ٠‏ رواه البخاري ١8‏ باب لا تنكح المرأة على عمتها. ومسلم 1408 وأبو داود 010 . وابن 
ماجه 1114 والنسائي + / 4, . والترمذي 75 . ومالك في الموطأ ( ؟ / ؟<ه ) . 

8 ]مر تعريجه فق الصمحة النتابقة: 

( 59 ) النور 6؟ / ؟ . وانظر القرطبي ( 15/ 150) . 

( 0 ) رواه الشافعي من.حديث سعيد بن السيب عن عمر. وانظر البخاري (؛/ 14 ) حاشية السندي 
وفتح الباري ( ٠66 / ٠6‏ ) . 

(0 ) البقرة 40/5ا. 

(؟؛) التوبة ه. 

( ؟؛) الانعام 5/ 146 . 

( 5؟) النساء ؛/؛؟. 


ب الاكات 


يجوز نسخ السنة بالقرآن في أحد القولين7 , وفيه قول آخر أنه 
لا يجوز" ٠‏ 

لنا : هو أنه قد وجد ذلك في الشرع نان الب علي انلام سال فرينا عل 
رد من جاءه من المسلمين . فرد جماعة معد فمنعه الله تعال من ردها . 
ونسخ ذلك بقوله تعالى: دفلا نَدْحِعْوْمْنَ إلى الكفارا"' ) وكذلك كانت 


) القولان في هذه المسألة معزوان للامام الشافعي رضي الله عنه . ولكن ظاهر كلامه في الرسالة أنه يمنع 
ب نة والسنة بالكتاب . على التفصيل الذي حكاه في هذا المنع . فالشيرازي رضي اللّه عنه وافق إغامه 
في المسألة الاولى وخالفه في هذه المسألة . 
قال الشافعي في فى الرسالة فقرة 54 « وهكذا سنة رسول الله يكت لا ينسخها الا سنة لرسول الله يله . 
ول دك الله لرسوله فق أمزاسن فيه غيرعا سن رسول الله . لسن فيما أحدث اللّه اليه . حتى يبين للناس أن له 
سنة ناسخة للتى قبلها . مما يخالفها . وهذا مذكور في سنته مرلِتُمْ ٠ه‏ . 
وعلى القول بعدم الجواز يكون المانع منه السمع لا العقل حسما أسلفنا في المسألة السنابقة ونقلنا عن 
الشيرازي في اللمع . 
وأما سر مذهب الشافعي في المسألة . ووجه مذهبه فيها . فلن أتعرض له الآن . وسأفرد كما ذكرت في المسألة 
السابقة له بحثا خاصا ان يسر الله تعالى وأعان . فان هذه العجالة لا تحتمله , والآمر فيه دقيق زلت فيه أقدام 
الكثيرين . 
(؟) وهو ظاهر كلام الشافعي في رسالته. وهو المشهور عنه حتى ان الامام الغزالي لم ينسب اليه في 
كتابيه المنخول ( ص / 44؟ ) والمستصفى ( /١‏ + ) غيره . 
وقد ذهب اليه أيضا كما أسلفنا كل من أبي الطيب الصعلوكي . وأبي اسحق الاسفراييني . وأبي منصور 
35 البغدادي . قال ابن السبكي في رفع الحاجب ( ؟/ ق 65 ]أ) ) . قال الرافمي ؛ وينسب المنع الى أكثر الأصحاب . 
وهذا الذي اختاره الشيرازي هنا وهو الجواز هو ما اختاره في اللمع ( ص / 55 ) وهو اختيار الأمدي في 
الإحكام ( +/ 16 ) ونسبه لجمهور الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء . وفي المنتهى ( ؟ / 85 ) وهو اختيار ابن الحاجب في 
المنتهى ( ص / 78 ) والمختصر . والرازي وأنباعه وآبن السبكي وانظر الابهاج ونهاية السول ( ؟ / ١١‏ ) والغزالي في 
المستصفى (١/'4؟‏ ) بولاق والنخول ( ص / 15" ) . 
وهو مذهب الأحناف وانظر فواتح الرحموت ( ؟ / 78) وغيره من مراجعهم التي ذكرناها في أول مسائل 
النسخ.. 
( * ) الممتحنة ١‏ . وانظر القرطبي ( 5٠/18‏ ). 


الا سد 


الصلوات / 56 - ب / تؤخر عن أوقاتها في حال الخوف . ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ؛ 
( فإن جْفتَم فرجالا أو رُكبانً" ) فدل على جوازه 

ولآن القرآن أقوى من السنة . فاذا جاز نسخ السنة بالسنة . فبالقرآن أولى . 

واحتجوا : بأن الله تعالى جعل السنة مبينة للكتاب فقال ؛ ( لين للناس 
مَأنْرْلَ إِلْيْهم” ) فلا يجوز أن يجعل الكتاب مبينا للسنة . 

قلنا : يجوز أن تكون السنة مبينة للكتاب . ثم تبين السنة بالكتاب . كما أن” 
السنة تخص الكتاب , ثم تخص السنة بالكتاب . 

قالوا : ولأنه نسخ شيء بغير جسه . فلا يجوز. كنسخ الكتاب بالسنة . 

قلنا : انما لم يجز نسخ الكتاب بالسنة . لآن الكتاب أعلى رتبة من السنة . 
لا لانه من غير جنسه”" . يدلك عليه أن نسخ التوائر بخبر الواحد لا يجوز حين 
اختلفا في الرتبة . وان كانا من جنس واحد . فدل على أن العلة فيه ما ذكرنا . 


( 4 ) البقرة ؟ / 565 . وأنظر القرطبي ( ؟ / ١5‏ ) والالوسي (؟/ 67 ) . 

( 0 ) النحل 17/ 4؛ . وانظر القرطبي ( ٠8 / ١‏ ) والآلوسى ( 14/ 6١‏ ) . 

(1) قلت ٠‏ قد ذكر الشيرازي في ص 550 أن الثل في قوله تعالى « أو مثلها » يقتضى أن يكون من جنس 
النسوخ وذكر لذلك مثالا ؟ ! وانظر المسألة في الدراسة . 


5 لد 


مالك (8) 


لا يجوز النسخ بالقياس " 

وقال أبو القاسم الانماطي7): يجوز بالقياس الجلي . 

لنا ‏ هو أنه قياس . فلا ينسخ به كالقياس الخفي . ولآن النص يسقط القياس 
إذا عارضه . وما أسقط غيره لم يجز نسخه به . كنص القرآن لما أسقط نص السنة لم 
عا . كذلك ههنا . 

واحتجوا : بأن القياس الجلي في معنى النص . . بدليل أنه ينقض به حكم 
ا بالنص جاز به . 

قلنا : النص لا يسقط النص اذا عارضه. فجاز النسخ به. وليس كذلك 
القياس . فانه لو عارضه أسقطه . فلم يجز نسخه به. ش 


جا جا اي 


) 174 / 5 ( جليا أم خة خفيا وهذا هو رأي الجماهير من الفقهاء والتكلمين . وانظر الا بهاج ونهاية السول‎ )١( 
. بولاق‎ ) 1١١/1١ ( والستصفى‎ 

( ؟) هوعثمان بن سعيد بن “بشار. أبو القاسم الانماطي الأحول . حدث عن المزني والربيع ٠‏ وروى عنه 
أبو بكر الشافعي . وهو الذي اشتهرت به كتب الشافعي ببغداد . وعليه تفقه شيخ المذهب أبو العباس بن سريج . 
وأبو سعيد الاصطخري . وابن خيران وغيرهم توفي سنة ثمان وثمانين ومائتين في شهر شوال . 

( طبقات الشافعية  70/٠‏ وفيات الأعيان ©/ 0 - تاريخ بغداد 548/1 شذرات الذهب 
/٠‏ ةد العبر ؟ 8١/‏ ). 

(+) وقيل يجوز به مطلقا. خفيا كان أو جليا. واختار الآمدي في الإحكام ( 144/4 ) ومنتهى السول 
(؟/4م ) أنه ان كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة جاز النسخ بها. لآنها في معنى النص ل 
القياس قطعيا كقياس الأمة على العبد في التقويم فانه يكون أيضا رافعا لما قبله . لكنه لا يكون نسخا. وان كان 
ظنيا فلا يكون نسخا أيضا. وأما ابن الحاجب فقد أجاز النسخ في القطعي دون الظني وانظر المنتهى 
ر(ص/5ا). 

وانظر تير القطعي والظني في نهاية السول ( 14/8 ) والقطعية في الآمة على العبد قطعية بنفي الفوارق 
بين الذكورة والآنوثة . فهو القياس المساوي أو بمعنى الأصل أو الجلي . 


بلالا 


كاله (1) 


اذا ثبت الحكم في عين لعلة , وقيس عليها غيرها . ثم نسخ الحكم في 
تلك العين . بطل الحكم في فروعه" . 

ومن أصحابنا من قال : لا يبطل الحكم في فروعه. وهو قول بعض 
أصحاب أبي حنيفة . 

لنا : ان الحكم فى الفرع انما ثبت لثبوتة في الاصل. فاذا بطل الحكم في 
الأصل . وجب أن يبطل في الفرع . 

ألا ترى أن الحكم  77/‏ أ/ اذا ثبت بالنص . لما كان ثبوته لأجله . اذا نسخ 
النص سقط الحكم به . كذلك هاهنا . 

ولآن الحكم في الفرع يفتقز الى أصل وإلى علة . ثم ثبت أن زوال العلة يوجب 
زوال الحكم . فكذلك زوال الأصل. يجب أن يوجب زوال الحكم . 

واحتجوا : بأن هذا اثبات نسخ في الفرع بالقياس على الأصل والنسخ بالقياس 
لا يجوز . 

والجواب : أنا لا نقول ان ذلك نسخ بالقياس . وانما هو ازالة حكم لزوال 
موجبه . ولو كان ذلك نسخا بالقياس . لوجب - اذا زالت العلة وزال حكمها أن يقال : ان 
ذلك نسخ من غير ناسخ . وهذا لا يجوز . ولا لم يصح أن يقال هذا في العلة اذا زالت 
(لم يصح" ) أن يقال ذلك في الاصل اذا زال . 

قالوا : ولآن الفرع لما ثبت فيه الحكم صار أصلا. فيجب أن لا يزول الحكم 
فيه بزواله في غيره . ٠‏ 

قلنا : لا نسلم أنه صار أصلا بذلك. وانما هو تابع لغيره ثبت الحكم فيه 
كل قاذ بقل جك الشوع شقط حك لقاب 

)١(‏ قال ابن الهمام من الأحناف ٠‏ وهو اللمختار. وانظر تيسير التحرير (7/ 5٠60‏ ) والاحكام للامدي 


(؟/ ٠١6‏ ) ولمنتهى لابن الحاجب ( ص/ 325 ) . 
( ؟ ) هذه العبارة ساقطة من الاصل . وهي لا بد منها كما هو ظاهر ليستقيم الكلام . 


هلا لد ا 


)٠١( كنال‎ 


الزيادة في النص" ليست بنسخ” 

وقال أصحاب أبيى حنيفة 9) : أن كانت الزيادة توجب تغيير ا لحكم 
امريد عليه في المستقبل . ٠‏ كان. نسخا . وان لم تقتض ذ لك ٠لم‏ يكن نسخاء 
ومنعوا بذلك زيادة التغريب في آية الجلد . وزيادة الغرم في آية السرقة , 
وزيادة النية وا لترتيب في آية ا لوضوء ‏ بأخبار الآ حاد والقياس ! 


وقال بعض المتكلمين”) : ان كانت الزيادة شرطا في المريد حتى 
لا يجحزئُ ما كان مجزثا الا بالريادة, واذا لم تنضم اليه وجب 


)١‏ الزيادة : اما أن تكون مستقلة أولا . والستقلة - أي المنفردة بنفسها عن المزيد عليه - اما ان تكون من 

ا 0 ٠‏ وهذه ليست بنسخ اتفاقا . 

واما أن تكون من جنسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس . وهذه ليست بنسخ عند الجماهير. وقال 
بعض أهل العراق نسخ . الابهاج (؟320/5ا). 

القسم الثاني ٠‏ ماليس بمستقل . ٠‏ كزيادة ركعة أو ركوع ٠‏ وزيادة صفة ٠‏ كالايمان في رقبة الكفارة وغير 
ذلك . وهذا هو مكان النزاع في المسألة ٠‏ وفيه وقع الخلاف على ما بينه الشيرازي , وعلى ما سنبينه . 

(؟) ) هذا هو رأي الجمهور ٠‏ فهو مذهب الشافعية . والحنابلة . . وجماعة من المعتزلة كالجبائي وأبى 
على ما قاله عنهما أ بو الحسين البصري في المعتمد ( (5"/6؛ ). وانظر الاحكام (16:/5) 1 
(ص/ 3١‏ ). 

ا تطرظ عرو عاد رميق ارق ا سرار )١80/“*(‏ ) والتلويح 
(؟/58) من كتب الأحناف . حيث صرحوا بهذا وأستدلوا عليه . قال ابن السبكي «٠‏ واختاره بعضن أصحاينا. 
وادعَى أنه مذهب الشافعي » أه وهو غير صحيح . وانظر وفع الحاجب . 

( ؛ ) قال ابن النبكي في رفع الحاجب ( ؟ / ق 154 ب ) ٠‏ وانما حاصل النزاع بينهم في أن الزيادة هل 
ترفع حكما شرعيا فتكون نسخا. ٠‏ أو لا فلا فلو وقع الاتفاق على أنها ترفع حكما شرعيا . لوقع على أنها نسخ أو 
على أنها لا ترفع . ٠‏ لوقع على أنها ليست بنسخ , ٠‏ فالنزاع في الحقيقة في أنها هل هي رافع أم لاعاه. 

.) هذا هو مذهب القاضي عبد الجبار من المعتزلة . وانظر المعتمد للبصري ( ز(ث/ه‎ ) ٠ ١ 

هذا وفي المسألة أرئغة مذاهب أخرى . 

الآول : ان كانت الزيادة قد أفادت خلاف ما استفيد من مفهوم الخالفة . كانت نسخا . نحو قوله عليه 
السلام , « في سائمة الغنم زكاة » فانه يفيد بمفهومه نفى الزكاة عن المعلوفة , فمتى زيدت الزكاة في المعلوفة كان 
ذلك نسخا. ذكره البصري في المعتمد /١(‏ 58؛ ) والامدي في الإحكام ( ؟ / ٠60‏ ) . 5-5 


ااا 


الاستئناف , كزيادة ركعتين على ركعتين , كان نسخا , وان لم تكن الزيادة 
شرطا في المريد لم تكن نسخا"! . 

لنا : هو أن النسخ في اللغة هو الرفع والازالة . ثم خص في الشرع بتعض 
ما تناوله الاسم . فقيل ٠‏ / 77 . ب / هو رفع الحكم الثابت بالنص . وهذه الحقيقة 
لاتوجد فيما زيد فيه. لآن الحكم الثابت بالنص باق كما كان لم يزل. ولم 
يرتفع . وانما لزمه زيادة فلم يكن ذلك نسخا. يذلك غليه+ أنه لق كان في الكيس 
مئة درهم . فزيد عليه شيء آخر. لم يكن ذلك رفعا لما في الكيس . كذلك هاهنا . 

وأيضا : هو أنه لو كانت الزيادة في الحكم نسخا لحكم المزيد عليه . لوجب اذا 
أرخت الله تفال «الخسن قاراف: ت اوت ضوم شهن رشان . أن ايكون ذلك نبيخيا 
للصلوات . ولا لم يكن ذلك نسخاً بالإجماع . وجب أن لا تكون هذه الزيادة نسخا 
لان النسخ ما لم يمكن الجمع بينه وبين النسوخ في اللفظ . كما لو قال صل الى 
بيت القدس ولا تصل . لم يكن كلامأ . وهنا لو جمع بين الزيادة واللزيد عليه صح . 
ووجب الجمع بينهما . فدل على أن ذلك ليس بنسخ 

ولان النسخ أن يتناول الناسخ ما تناوله النسوخ . وايجاب الزكاة لا يتناول 
حكم النسوخ . فلا يجوز أن يكون ذلك نسخا له . 

ولان الغرض في هذه المسألة إثبات الزيادة في القرآن بخبر الواحد والقياس 
كه الثاني : ؛ ان كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال , كما لو زيد في الصبح 
ركعتان فهذا نسخ . والا كزيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة في القذف فلا . . وهو مذهب الغزالي . نص عليه في 
المنخول ( ص / ١77‏ و ص 744 ) والمستصفى /١(‏ 76 ) 

ل ب سي ار اسان :1 ساق كاف معاون ال 8 
المستقبل. بل كانت مقارنة له . لم تكن نسخا فزيادة التغريب في الستقبل على الحد نسخ ٠‏ . وستر بعض الركبة 
اللازم لستر الفخذ ليس نسخا . وهو مذهب الكرخي وأبي عبد اللّه البصري ذكره في العتمد (1/ 497 ) . 

الرابع . ان تضمنت الزيادة رفعا فهو نسخ. ٠‏ والا فلا . وهو مذهب القاضي أبيى بكر. وأبي الحسين 
البصري ٠‏ واستحسنه الرازي ٠‏ واختاره الامدي . واين الحاجب . وهو قضية اختيار امام الحرمين . كما قاله أبن 
السبكي في رفع الحاجب ولم يرتضه لآن النزاع في أنها رافعة أم لا . لا أنها ان رفعمت . والا فهي كما لو قال.: دان 
كانت نسخا فهي نسخ . وانظر رفع الحاجب ( ؟ / ق 17م )1 


)١(‏ انظر أثر الخلاف في هذه السألة في الفروع الفقهية في تخريج الفروع للزنجاني ص .١‏ ومفتاح الوصول 
لابن التلمباني ص ١8‏ . 


5# سد 


والدليل على جواز ذلك : هو أن ما جاز تخصيص القرآن به . جازت الزيادة به فيه" 
٠‏ كالقرآن والخبر المتواتر. 
ولآنه اذا جاز التخصيص به. وهو إسقاط بعض ما تناوله . فالزيادة بذلك 


أو : 
ولآن الزيادة على النص لا يتناولها لفظ النص. فكان حكمها حكم ما قبل 
ورود النص , فجاز اثباته بخبر الواحد والقياس . 
واحتج أصحاب أبي حنيفة : بأن النسخ تغيير الحكم عما كان عليه 
وقد وجد التغيير بالزيادة . لآنه اذا زاد في حد القذنف عشرين . فقد صار الثمانون 
بعض الواجب . وكان يتعلق به رد الشهادة وصار لا يتعلق به رد الشهادة . فصار 
كسائر أنواع / 58 أ / النسخ . 


والجواب : هو أنا لانسلم أن النسخ هو التغيير. بل النسخ هو الازالة والرفع . 
من قولهم : نسخت الشمس الظل اذا أزالته . ونسخت الرياح الآثار اذا ذعبت بها. 
وهذا لا يوجد الا فى إسقاط ما كان بتانا . 

ولو سلمنا أن النسخ هو التغيير. لم نسلم أن الواجب تغير عما كان عليه . بل 
هو على ما كان عليه . 


وأما قوله : انه صار الواجب بعض الواجب . وكان ترد به الشهادة وصار لا 
ترد به الشهادة . يبطل به اذا أمر بالصلاة . ثم أمر بالصوم . لآن الأول كان جميع 
الواجب وصار بعض الواجب . وكان تقبل الشهادة بفعلها . فصاز لاتقبل الشهادة الا 
بفعلها مع غيرها . ثم لا يكون ذلك نسخا . 


(7) قد مر معنا في تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس أنهم لا يجيزون تخصيص القرآن بهما. 
فلا يكون فيما ذكره الشيرازي هنا الزام بجواز الزيادة بهما. 

(8) هذا منهم بناء على أن النسخ عندهم من قبيل بيان التغيير. اذ البيان عندهم على خمسة أوجه بيان 
تقرير. وبيان تفسير. وبيآن تغييرء وبيان تبديل . وبيان ضرورة . فالأول ٠‏ كبيان المراد من الحقيقة التي تحتمل 
الجاز. والثاني : كبيان اللمجمل والشترك . والثالث ؛ كالتعليق بالشرط والاستثناء . والرابع ؛ كالنسخ . والخامس , 
أربعة أنواع لا نطيل بذكرها . انظر كشف الأسرار (؟ / ٠64 ٠١4‏ ) أصول السرخسي (/ 50 - +0 ) . 


اماك ل 


ويبطل به اذا سقط بعض الثمانين من الحد. فانه قد صار الباقى كل 
ذلك نسخا للباقي . 

قالوا :اذا شك الزيادة ضار جلاعن امريد علية :,وحكية حكيه قبعب أن 

يثبت الا بما ثبت به المزيد عليه . 

قلنا : لعمري إنه يصير جزءا منه على معنى أنه يجب ضمه اليه . ولكن لا 
يجب أن يثبت بالطريق الذي ثبت به الزيد عليه . 

يدلك عليه : أن كونه جزءا منه ليس بأكثر من إثبات صفة الزيد عليه ويجوز 
أن تكون الصفة تخالف الوصوف في طريقه. فيثبت الشىء بطريق مقطوع به. 
وصفته من الإيجاب وغيره يثبت بطريق غير مقطوع به . 

قالوا : ولان التقدير بالعدد موضوع للمنع من الزيادة . فاذا وردت الزيادة . 
أفادت إتجاب ما كان ممنوعا منه. وهذا حقيقة النسخ. وهو أن يجعل ما كان 
محظورا مباحا أو واجبا . 

قلنا : هذا على أصلكم لا يصح" . لآن التقدير بالعدد لا يقتضي المنع من 
الزيادة / 78 - ب / وانما يصح هذا على أصلنا”" . فلا جرم اذا ورد”" على ذلك 
زيادة جعلنا ذلك نسخا للمنع من الزيادة ونحن لا ننكر نسخ الزيادة فيما أفاد 
الخطاب حكما في الزيادة . وانما ننكر أن نجعل الزيادة ناسخة للمزيد عليه . وهذا 
لا سبيل اليه . 

قالوا : لاخلاف أن النقصان من المنصوص عليه يوجب النسخ. فكذلك 
الزيادة . 

قلنا : قد جعل النقصان حجة لنا. لآنه لا يوجب حكم الباقى من الحد. 

(: ) لآنهم لا يقولون بمفهوم العدد ولا غيره من المفاهيم . كما مر في أبحاث المفهوم والمنطق . 

١ (‏ ) لآنا نقول بالمفهوم . عددا كان أو صفه . أو غيرهما كما مر . 

. زاد » أشار اليها في هامش الآصل‎ «٠ في نسخة‎ )١1( 


ةلاكد 


فشن أن تكوق الدياقة كلد" : .وانيا مكنا النتصان: نكا 1 فض الآنه إبخاط 
حكم ثابت باللفظ . وهاهنا زيادة على الحكم الثابت فلم يكن نسخا . 

يدلك عليه : هو أنه لو أوجب الصلاة . ثم رفعها . كان ذلك نسخا لها . ولو زاد 
على الصلاة الصوم لم يكن ذلك نسخا للصلاة . 

واحتجت الطائفة الاخرى أنه اذا كانت الزيادة شرطا . كانت مغيرة 
لحكم الزيد. ألا ترى أنه اذا زاد في الصلاة ركعتين . ثم 'صلى بعد الزيادة ركعتين . 
لم يجزه. وقد كان يجزي . ولا يجوز أن يسلم من ركعتين . وقد كان يجوز ذلك . 
وهذا حقيقة النسخ . 

والجواب : أن الزيد عليه باق كما كان لم يتغير. وما تعلق بالزيادة من 
الإجزاء. وعدم الإجزاء . والصحة وعدم الصحة . لا يوجب النسخ مع بقاء المزيد عليه . 
ألا ترى أنه اذا زيد في عدد الحد فقد تغير بهذه الزيادة حكم . وهو أنه ما كان مطهرا 
صار غير مطهر. وما كان مكفرا صار غير مكفر. ثم لا يوجب ذلك نسخ المزيد 
عليه . 


وكذلك اذا زيد في العدة”" . صار ما كان مبيحا غير مبيح ثم لا يعد ذلك 
نسخا . فبطل ما قالوه . 

وغل أنه يطل يزياذة خرطة :ق الفلاة متتل غنها .أو انفضان عركل, 
كالطهارة في الصلاة. فانه سلم. هذا القائل أنه ليس نسخ للصلاة. ومعلوم أنه 
قالوه . 


() أي فيجب أن تكون الزيادة كذلك حجة لنا. " 
١ (‏ ) في نسخة « عدد » أشار اليها في.هامش الآصل . 


لاهعم5 ل 


)1١( 


اذا نسخ بعض العبادة لم يكن ذلك نسخا للباقي , وبه قال الكرخي 
والبصري 7( . 

وذهب بعضهم : الى أن النقصان من العبادة نسخ للباقي'! . 

وقال بعض المتكلمين : ان كان ذلك نسخ شرط منفصل عن الجملة لم 
يكن نسخا للجملة') . 
كان نسخا للعبادة 19 , 

لنا : ما بيناه في المسألة قبلها . وأن الباقيى من الجملة على ما كان الحكم عليه 
لم يزل. فلم يجز أن يكون الجميع منسوخا. كما لو امر بصلاة وصوم ثم نسخ 

ولانه لو كان نسخ بعضها نسخا للجميع. لكان تخصيص بعضها تخصيصا 
جاح و ا جح سس ل 

حتج المخالفون في هنه المسألة: بما بيناه في المسألة قبلها. وقد مضى 

د . فأغنى عن الإعادة . 


جا جا اس 


)١(‏ قال ابن السبكي ٠‏ قال ابن السمعاني ‏ واليه ذهب جمهور أصحاب الشافعي . وانظر رفع الحاجب 

بن الحاجب وانظر لمنتهى لابن الحاجب ( ص / 17١١‏ ) والاحكام ( *“/ 155). 1 

( ؟ ) وهذا مذهب الامام الغزالى كما نص عليه في الستصفى ( ل ال ا 
( 37 ) ومنتهى الول (؟/؟؟). 

( + ) قال في اللمع ص : وان كان شيئا منفصلا منها كالطهارة لم يكن نسخا لها | ه 

(4) هذاه و هتصه الناق عبد الجار للمترلق:+ 1 


ام 


50 


متشالة (17) 


اذا نزل النسخ على رسول الله نه . ثبت النسخ في حق النبي 
عليه السلام وفي حق الأمة في قول بعض أصحابنا ( . 

ومن أصحابنا من قال : لا يثبت في حق الأمة قبل أن يتصل ذلك 
بهم . وهو قول أصحاب أبي حنيفة 9 . ٠‏ 

ل 
علمه . كالطلاق . والعتاق . والإبراء . 

ولانه إباحة لمحظور عليه . فجاز أن يثبت حكمه قبل العلم. كما اذا قال 
لزوجته : ان خرجت بغير اذني فأنت طالق . وأذن لها وهي لا تعلم . ثم خرجت . 
فانه يثبت حكم الاباحة ولا يقع الطلاق . فكذلك هاهنا . 


. المراد بالثبوت هنا الثبوت في النمة الذي يستلزم وجوب القضاء لا بمعنى وجوب الامتثال في الحال‎ )١( 
لآن النسخ رفع للحكم السابق . ومن أمر باستقبال بيت المقدس وكان باليمن . ثم نزل النسخ بمكة . لم يسقط‎ 
الأمر عنه بالحال. بل هو مأمور بالتمسك بالامر السابق. ولو ترك لعصى . قال الغزالي ؛ وهذا لا يتجه فيه‎ 
. اذن فمحل الخلاف في ثبوته  أي الخطاب الجديد  في الذمة الذي يستلزم القضاء‎ ) 728/١ خلاف ( المستصفى‎ 
. كما يثبت الخطاب في حق التائم‎ 

وهذا الذي ذهب اليه الشيرازي من ثبوت النسخ في حق الآمة مخالف لما عليه الجماهير من عدم الثبوث . 
وقد رجع عنه في اللمع ( ص / 50 ) حيث صار الى رأي الجمهور فقال : « ماورد به الشرع . أو نزل به الوحي على 
الرسول يَيْتّهِ . ولم يتصل بالآمة. من حكم مبتداً . أو نسخ أمر كانوا عليه ٠‏ فهل يشبت ذلك في حق الآمة ؟ فيه 
وجهان من أصحابنا من قال . انه يثبت في حق الآمة 3ه ليدنق عاذ رحب لتعاك ووو وز قا 
لا يجب القضاء . وهو الصحيح لآن القبلة الخ. . ٠١‏ ه فالصحيح اذن الذي عليه الجمهور والشيرازي في آخر أمره 
عدم الثبوت . وقد أشار الشيرازي في نصه في اللمع الى أن الخلاف في الثبوت في الذمة الذي يستلزم القضاء لا في 
الامتثال في الحال كما ذكرته في صدر هذا التعليق . 

( ؟) هذا هو رأي الجمهور وقد اختاره الغزالي في المستصفى ( 78/5 ). والمنخول / +0١‏ 2 ف 
الإحكام )٠62/*(‏ وابن الحاجب في النتهى (ص/ ٠١‏ ) والشيرازي ف المع (ص/ ه؟) بن الهمام 
ل ل ل 
وانظر أثر الخلاف في هذه السألة في الفروع الفقهية في التمهيد للا سنوي ص + . 


اعم5 ب 


ولآن الإباحة تارة تكون من الله تعالى . وتارة تكون من جهة الآدمى . ثم 
الإباحة من جهة الادمي يثبت حكمها قبل العلم . وهو اذا قال أبحت ثمرة بستانى ٠‏ 
لكل أحد / 54 - ب / فكذلك الإ باحة من جهة الله تعالى" . 


واحتجوا: بأن أهل منى بلغهم القبلة . وقد صلوا ركعة فاستداروا في 
صلاتهم . ولم يؤمروا بالإعادة . ولو كان قد ثبت حكمه في حقهم قبل أن يتصل بهم : 
لبظلت ضلاتهم ». ولأآمروا بالإغادة لفان * ش 


والجواب : هو أن القبلة يجوز تركها بالأعذار. ألا ترى أنه يجوز تركها مع 
العلم بها في النوافل في السفر. ولهذا لم يؤمروا فيها بالإعادة . وليس كذلك غيرها من 
الأحكام. فانه لا يجوز تركها مع العلم بها. فلم يجز أن يسقط حكمها بالجهل 
بها . 

قالوا : ولان من لا علم له بالخطاب. لا يثبت الخطاب في حقه كالنائم 
والجنون . . 

والجواب : هو أن النائم والجنون حجة لنا. فان الخطاب قد ثبت فيحقهما 
وان لم يعلما بالخطاب . ألا ترى أن كثيرا من العبادات يثبت وجوبها فى حقهما . 
ويجب عليهما فعلها بعد الانتباه والإفاقة. ولو لم يثبت الخطاب في حقهما. لما 
وجبت تلك العبادات عليهما بعد الانتباه والإفاقه" . 

قالوا : ولانه لو جاز ثبوت الخطاب قبل العلم به. لثبت ذلك قبل نزول 
الوحي به . ولما لم يثبت ذلك قبل نزول الوح . لم يثبت قبل العلم . 

(؛ ) أجاب الآمدي عن هذه الأمور في الإحكام (؟/ ٠٠6‏ ) ومنتهى السول ( 90/9 ) بقوله . انه لا مائع 
من اشتراط العلم في النسخ لتضمنه رفع حكم خطاب سابق. بخلاف ماذكرتموه هنا. لآنه ليس فيه رفع حكم 
خطاب سابق . فكان العلم في النسخ شرطا بخلافه هنا . 

وقال ابن الحاجب ٠‏ وأيضا يلزم من ثبوته في حق الآمة قبل أن" يبلغهم ‏ اذا بلغ النبى مكل - ثبوته قبل 
تبليغ جبريل . لان الحالتين سواء ‏ واللازم باطل انفاقا . فبطل الملزوم وثبت نقيضه وهو عدم الشبوت . 

(5) بهذا الدليل استدل الشيرازي في اللمع ص 85 على المذهب المختار الذي يحاول | بطاله ورده هنا . 

(1) قلت : انما ثبت الوجوب في حقهما بعد الافاقة . لا حالة الجنون والنوم . ولذلك لا يكلف المجنون 
بقضاء العبادات التي فانته في زمن الجنون بعد افاقته . وانما كلف النائم بقضاء الصلوات للآمر بحديث رسول 


لله مير من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها » وانظر المستصفى /١(‏ 06) ومغني الحتاج 
ل 


5 تلبلا التبصرة () 


قلنا : قبل نزول الوحي لم يثبت له أحكام الدنيا. وليس كذلك بعد نزول 
الوحي به . فانه قد ثبت كونه شرعا فثبت في حق كل أحد”" . 

قالوا : ولانه لو ثبت حكم الخطاب قبل العلم به . لتعلق المأثم بمخالفته . كما 
تعلق به بعد العلم . وما لم يتعلق الأثم بمخالفته . دل على أنه لا يثبت حكمه . 

قلنا : لا يمتنع أن لا يثبت الأئم ويثبت حكم الخطاب . ألا ترى أنه اذا علم 
بالخطاب ثم نسيه أو نام غنه لم يلحقه الثم : ثم حكم الخطاب يثبت في حقه”" . 

قالوا : / “-أ/ ولانه مخاطب" بالنسوخ. واذا تركه صار عاصيا. 
فلا يجوز أن يكون حكم الناسخ ثابتا في حقه . 

والجواب : هو أنه ( ليس )7 اذا كان مخاطباً بالآمر الاول .”وتعلق العصيان 
بمخالفته . دل على أن الخطاب الثاني غير ثابت في الحكم في حقه . 

ألا ترى أن الرأة بعد الطلاق. وقبل أن يتصل ذلك بها. مخاطبة بأحكام 
الزوجية . وعاصية بالخالفة . ثم حكم الطلاق ثابت في حقها. فكذلك هاهنا. يجوز 
أن يكون مخاطبا بالأمر الأول . عاصيا بمخالفته . ثم حكم الخطاب الثاني قائم في 


حمه . 


١ . بالناسخ‎ 

(ه) قلت . في الحالة الاولى يعصي اذا خالف الحكم الأول .. ووافق الحكم الثاني قبل العلم به . وليس 
كذلك في الحالة الثانية اذ يعد مطيعا اذا امتثل وفعل . 

( 4 ) في الأصل ٠‏ مخاطبا » وه لحن من الناسخ . 

(0) هذه الكلمة ليست في الأصل وهي لا بد منها ليستقيم الكلام كما هو ظاهر من السياق والاستدلال . 
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)١7( كال‎ 
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وقال بعض أصحابنا : شرع من قبلنا ليس بشرع لنا") . 

ومنهم من قال : شرع ابراهيم خاصة شرع لنا” , وما سواه ليس 
بشرع ل فا , 

)١(‏ في هذه المسألة أيضا خالف الشيرازي جمهور الشافعية . اذ أكثر أصحاب الشافمي على أنه عليه السلام 
لم يكن متعبدا بعد المبعث بشرع نبي قبله ٠‏ وأن كل نبي تنتهى شريعته بوفاته ٠‏ ولم أقل خالف الجمهور مطلقا 
كما في المسألة السابقة لآن الأكش من خير الشافعية وللتكلمين عل أنه كان متسيا : وأيا ما كان الأمر فقد رجع 
الشيرازي عن رأيه هذا في اللمع ص 6*. فاختا ر فيها طريقة الجمهور من الشافعية والتكلمين فقال بعد أن ذكر 
لغلات: ل الجلة وول أ «الشرئع كان متعبدا : « والذي نصرت في التبصرة أن الجميع شرع لنا الا ما ثبت 

نسخه . والذي يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا »١ه‏ . 

والى هذا الذي ذهب اليه الشيرازي هنا من أن شرع من قبلنا شرع لنا ٠‏ ذهب أحمد بن حثبل في احدى 
الروايتين عنه ٠‏ وجمع من أصحاب الشافمي ٠‏ وجمهور المالكية ٠‏ وأكثر الحنفية ومنهم الكيخ أبو منصور الاتريدي . 
والقاضي أبو زيد الد بوسي. وشمس الآئمة السرخسي . وفخر الاسلام البزدوي . ومن المتأخرين ابن الهمام . وابن 
ا واللختصر. 

والقائلون بأنه شرع لنا اختلفوا , 

فقيل ؛ مطلقا مالم ينسخ . 

وقيل ٠‏ شرع لنا فيما لم يثبت انتساخه على أن ذلك شريعة لنبينا . 

وقيل : ٠‏ شرع لنا ان لم ينسخ وثبت بالقرآن أو بيان رسول الله عله . لا بنقل أهل الكتاب وأقوال 
العامة . لآن الكتب السماوية القديمة قد حرفت. وعلى هذا السرخسي . والبزدوي . والد بوسي . والماتريدي 
وجمهور التأخرين من الأحناف والشيرازي هنا كما سيذكره في الصفحة التالية . 

وانظر كشف الأسرار (+*/ 707 ) أصول السرخسي ( 4/١‏ ) التلويح على التوضيح ( 576/١‏ ) تيسير 
التحرير ( */ 79 ) من كتب الأحناف . 

)١(‏ وهنا رأي جمهور الشافعية: والمتكلمين ٠‏ واليه رجع الشيرازي في اللمع ( ص * ) . ثم المانعون من كون 
شرع من قبلنا شرع لنا اختلفوا. فالعتزلة منعت منه عقلا. وقالوا باستحالته وانضر المعتمد لآ بي الحسين البصري 
(2454/7 ) وذهب غيرهم لى أنه ممتنع شرعا وعليه الامام الغزالي في كتابيه الستصفى (1/ 550) والمنخول 70 , 
والامدي في الإحكام (؛ / 17١‏ ) ومنتهى السول ١/١‏ ) وهو قول القاضي أ بي بكر الباقلاني .. والامام الرازي 
وأتباعة وانظر نهاية السول ( 5/5 ) والابهاج بشرح النهاج ( 8١/5‏ ). 

(5) قال في اللمع ص 55 «٠‏ ومنهم من قال ؛ شرع موسى شرع لنا. الا ما نسخ بشريعة عيسى عليه 
الصلاة والسلام , ومنهم من قآل ٠‏ شريعة عيسى مإ فنع لكا كون خرةه اخ 

(؛) انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في التمهيد للاسنوي ص 74 وتخريج الفروع على الأصول 

> للزنجاني ص 68 . 
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لنا : قوله تعالى . ( أولئك الذِيْنَ هدق الله فَبِهداهمَ اقتده!* ) . 
فان قيل : المراد به التوحيد . والدليل عليه : هو أنه اضافه الى الجميع . والذي 
. يشترك الجميع فيه هو التوحيد . فأما الأحكام فإن الشرائع فيها مختلفة . فلا يمكن 
. أتباع الجميع فيه . 

قيل : اللفظ عام في التوحيد وفي الأحكام . فيجب أن يحمل على الجميع الا ما 
خضة لبان 9 

ولان مجيء رسول الله مَيه غير مناف لما تقدم من الشرائع . وكل شرع لم 
يرد عليه ما ينافيه . وجب البقاء عليه . والدليل عليه شريعة الرسول عليه السلام . 

ولأنه يمكن الجمع بين ما جاء به الرسول عليه السلام وبين ما قبله. وكل 
حكمين أمكن الجمع بينهما. لم يصح إسقاط أحدهما ' بالاخر. كإيجاب الصوم 
والصلاة في شريعتنا . 

ولان الله تعالى حكى شرع من قبلنا. ولو لم يقصد التسوية بيننا وبينهم . لم 
يكن لذكرها فائدة . 

واحتجوا ٠‏ بقوله تعالى : ( لكل جُعلْنا مَنَكُمْ شرعةٌ وسّهاجاً )'"' فدل على أن كل 
واحد منهم ينفرد بشرع لا يشاركه فيه غيره / 7 - ب / 


والجواب : هو أن مشاركتهم في بعض الاحكام. لا يمنع من أن يكون لكل واحد 
منهم شرع يخالف شرع الاخر. كما أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع انفراد كل واحد 
منهم بشريعة تخالف شريعة غيره !"6 

واحتجوا : بما روي أن النبي مَلِنَةِ رأى عمرا ‏ رضي اللّه عنه ‏ ومعه شيء 


( 0 ) الانعام 7/ 40 . وانظر القرطبي (/ 85 ) والآلوسي ( 55/10 ). 

)١(‏ قال الآمدي ؛ وبتقدير أن يكون المراد من الهدى المشترك . ما اتفقوا فيه من الشرائع دون ما اختلفوا 
فيه . فانباعه له انما كان بوحي اليه وأمر مجدد . لا أنه بطريق الاقتداء بهم . 

(؛ ) المائدة ه / 58. وانظر القرطبي (7/ ١4‏ ) والالوسي (3/ ؟١١).‏ 

(8) قلنا : العقل لا يمنع . ولكن الشرع يمنع اذ جعل لكل نبي شريعة خاصة به . وانعقد الاجماع على 
أن شريعة نبينا ناسخة لكل الشرائع . 


ال 


من التوراة ينظر فيه فقال : الور نانم مترعى ل نا رسك ألا للاعي اللرفيل فلن 
والجواب : هو أنه انما نهاه عن النظر في التوراة لآنه مبدل مغير وكلامنا فيما 
حكي الله عن دينهم في الكتاب . أو ثبت عنهم بخبر. الرسول عليه السلام . 

قالوا ؟ ولآن الشرائع انما شرعت.لمصلحة الكلفين , وربما كانت اللصلحة لمن 
قبلنا في شيء والمصلحة لثا في غيره . .فلا يجوز اجراء جكمهم علينا . ش 

قلا : فيجب أن تقولوا ٠‏ قيضي هذا الدليل أن ما شرع للصحابة لا يكون 
شرعا للتابغين . لآنه يجوز. أن تكون اللصلحة للصحابة في ذلك' دون التابعين. ولا ' 
بطل هذا بالاجماع . بطل ما ذكروه . 7" ٠‏ 

وعلى أن -الظاهر أن المصلحة لنا فيما شرع لهم . اذ لو كانت الصلحة لنا في غيزه 
00 0 ا ّْ 
في شرعنا م عه 0 

قلنا : نحن انما نجعل شرعهم شرعا لنا فيما ثبت بخبر الله تعالل وخبر رسوله . 
عليه السلام. واتباع ذلك واجب . وتتبع ما يوصل الى معرفته واجب . فأما مالم 
يكت فللتن فرعا "لذ ,٠لا‏ لزنا اتباعه والكفيه عدف 177 ش 

وزبما قالوا : لو كان شرعهم شرعا. لوجب أن نعرف شرعهم. أو معاني 
كلامهم . لجواز أن يكون هنالك ماهو منسوخ أو مخصوص . ش 


(*) الحديث. نسبه ابن كتير في التسير )58/١(‏ 2 للإمام أحمد وأبى يعلى. في سورة آل 


عمران . 5 
)ما ألزمنا يدها لين بلارف لقانت الال عل أن هدم الغزيعة: خَائينة الفرائع . :وأنها طالعنة 
لكل زمان ومكان . ْ 000 
)١2(‏ كونه لم ينسخ لا يدل على دوامة «-لآنا :تقول : أنه ثبت بوحي جديد. 
)١(‏ قلت , ما ثبت بخبر الله أو بخبر الرسول عليه اسلام من أنه شرع لهم وبين نش داك عل أنه 
يجب علينا العمل به . واذا ما ويعيمشلدا اسل با زوائعه فالماكرن الله بوي عدر . لا على أنه شرع من 
قبلنا . ْ 


لم5 سد 


والجواب عنه : أنه انما يجب من شرعهم ما أخبر الله تعالى / "دأ / عنه , 
وما أخبر الله تعالى عنه لفظه معروف . والظاهر أنه غير منسوخ . ولا مخصوص . 
فوجب العمل به . 

قالوا : العبادات في شريعتهم مختلفة قنك انل لحن فيا ولت 

قلنا : أنما يجب الصير عندنا الى مالم يثبت فيه اختلاف. وأما ه90" 
اختلف في ذلك عمل بالمتأخر منهما كما يفعل ذلك في شرعنا 

قالوا : ولان كل شريعة من الشرائع مضافة الى قوم . وهذه الاضافة تمنع أن. 
يكون غيرهم مشاركا لهم فيها . ش ا 

قلنا : ما انكرتم أن يكون أضيف كل شرع من ذلك الى قوم . لانهم اول من 
خوطبوا به فعرف الشرع بهم . وأسند اليهم . ويحتمل أن يكون أضيف كل شرع الى 
قوم لانهم متعبدون بجميعه . وغيرهم يشاركهم في بعض الأحكام . فلم يضف اليهم . 
واذا احتمل أن تكون الإضافة لما ذكرنا . سقط التعلق به(" 

قالوا : ولآنه لو كان النبي عليه السلام متعبدا بشريعة من قبلنا. لوجب أن 
لا يقف الظهار واميراث لانتظار الوحى. لآن هذه الحوادث أحكامها في التوراة 


ظاهرة . 00-00 : 
قلنا : انما توقف لان التوراة مغيرة مبدلة. فلم يمكن الرجوع الى ما فيها . 
فانتظر الحكم من جهة الوحي . 


وعلى أنه إن كان في بعض الأحكام توقف . ففي بعضها عمل بما ثبت من شرع 
من قبله . ألا ترى أنه صلى الى بيت المقدس بشرع من قبله فسقط ما قالوا !"ا 


. وهي لا بد منها ليستقيم الكلام كما هو ظاهر‎ ٠ ليست في الاصل‎ )١( 

( 14 ) قلت . الذي يرجح ما ذكروه من أن الاضافة تفيد الاختصاص . ومنع الغير من الدخول . قوله عليه 
السلام ه بعثت الى الأحمر والاسود » وكل نبي بعث الى قومه . والنبي عليه السلام لم يكن من أقوام الأنبياء 
المتقدمين . فرجح ما قالوه . 

() قلت ؛ لا نسلم أن صلانه لبيت القدس كان بناء على شرع من سبقه بل هو بوحي جديد . قال اللّه 
تعالى . ٠‏ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا. لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة 
الا على الذين هدى الله » فلم يثبت أنه عمل بشرع من كان قبله 

هذا ولقد استدل الشيرازي في اللمع ص 5٠‏ على الذعب ا بقوله والدليل عليه أن رسول لله عله لم 
ترم فق عي من الاحكال. ولا أحدامن المدائة الى كو مق كتنهم بولا إل يرهن أل متهم . ولو كان ذلك 

. شرعا لنا. لبحثوا عنه ورجعوا اليه . وا لم يفعلوا ذلك . دل ذلك على ما قلناه اه . 


588 سس 


صَايْلا حجار 
مالا )١(‏ 


صيغة تدل عليه بنفسه في اللغة . 

وقالت الأشعرية : ليس للخبر صيغة تدل عليه بنفسه . 

وقالت المعتزلة: الخبر انما يصير خبرا بشرط أن ينضم الى اللفظ 
قصد المخبر الى الإخبار به . كما قالوا في الأمر والنهي 7 . 

لنا : هو أن أهل اللسان قسموا الكلام فقالوا : أمر. ونهي . / 7- ب / وخبر. 
واستخبار . 

فالامر قولك : افعل . 

والنهي . قولك ‏ لا تفعل . 

والخبر. قولك . زيد في الدار. 

والاستخبار. قولك : أزيد في الدار؟ 

وهذا يدل على أن هذا اللفظ موضوع للخبر. يدل عليه بنفسه . 

واحتجوا : بأن هذه الصيغة ترد ويراد بها الخبر كما قلتم . وترد وامراد بها 
غير الخبر كقوله تعالى (٠١‏ والْطَلْقََتَ يَنْرَبْصْنَ بِأنْفهِنْ ثَلاثّةَ قَرُوٍِْ )'" . فاذا ورد 
0 00 


يستطرد الشيرازي في تقرير هذه المنألة , انظر الكلام على صيغة الأمر في ( ص /؟؟ ) وصيغة النهي ( ص /57) . 
( ؟) البقرة ' / 58" . وانظر القرطبي ( 72/5 ) . 


مالقم5؟ ب 


مطلقا وجب التوقف فيه حتى يدل الدليل عليه. كما قلنا في الاسماء المشتركة. 
0 0 00 بوميلل وخر يدلبل كها 
لال . كذلك هاهنا : 


لداوةكاب 


مال (؟) 


يقع العلم بالا خبار المتواترة 7) 

وقالت البراهمة" : لا يقع العلم بالا خبار المتواترة 9) 
لنا ‏ هو أن الانسان يجد نفسه عالة بما يسمع من أخبار البلدان النائية . والآمم 
السالفة:: كما يحدها غالة .نما" يكن زها' فخ اوبات + ومن أذكر ذلك كان 
بمنزلة من أنكر المشاهدات . 

واحفتهوا ١‏ أن كل «واخد من الغده الثوائن يجوق: عليه المدق والكدب قاذ 
انضم بعضهم الى بعض . لم يتغير حاله في خبره . فوجب أن لايقع العلم بخبرهم. 

قلنا : ليس اذا جاز ذلك على كل واحد منهم اذا انفرد . جاز عليهم عندالاجتماع 


ألا ترى أن كل واحد من الجماغة اذا انفرد يجوز أن يعجز عن حمل الشىء الثقيل , 
ثم لايجوز أن يعجزوا عن ذلك عند الإجتماع ؟ 


ولآنه عند الانفراد يجوز أن يدعو كل واحد منهم الى الكذب فيكذب . وعند 
الاجتماع لايجوز أن تتفق دواعيهم على الكذب 

.) ١ / ونقل الامدي الاتفاق عليه , الاحكام ( ؟‎ )١( 

|( ؟ ) البراهمة . هم قوم من الهنود. ينسبون لرجل منهم يقال له « براهم » وقد مهد لهم نفي النبوات 
أصلا . وقرر استحالة ذلك في العقول. وظن البعض أنهم ينسبون لابراهيم عليه السلام . وهو خطاأ. كيف ؟ وهم 
ينفون النبوات . ثم هم فرق فمنهم أصحاب البدوة . ومنهم أصحاب الفكرة . ومنهم أصحاب التناسخ ( اللل والنحل 
للشهرستاني ؟ / ٠6٠‏ تحقيق محمد سيد كيلاني ) . 

(؟) ونسبه الغزالي وغيره للسمنية أيضا. وقال البزدوي في أصوله ؛ وقال قوم ؛ ان الثواتر يوجب علم 
الطمأَنيُة لا اليقين . ومعنى الطمأنينة عندهم ما يحتمل أن يتخالجه شك أو يعتريه وهم . أي أن جانب الصدق 
يترجح فيه بحيث يطمئن له القلب ولكن لا ينتفي عنه توهم الكذب والغلط . انظر كشف الأسرار (؟/ 755) 
وانظر الاحكام (؟/ ٠١‏ ) ومنتهى السول ١4/١(‏ ) ولمنتهى لابن الحاجب ( ص / 4:) واللمع (ص/5؟) 
والمستصفى ١١ /١(‏ ) .بولاق والمنخول ("ص / 50" ) والا بهاج ونهاية السول ( ؟ / 8١‏ ) وتيسير التحرير ( 2/7 ) 
وفوانح الرحموت ( ؟ / ٠١‏ ) وأصول السرخسي .)185/١(‏ 


لداآةك؟ك- 


قالوا : ولان كل واحد منهم عند الاجتماع يقدر على الكذب . كما يقدر عند 
الانفراد . فاذا / ”دأ / لم يقع العلم بخبرهم حال الانفراد . لم يقع على الاجتماع 

قلنا : وان كانوا قادرين على الكذب . الا أنه مع كثرتهم واختلاف همهم 
لايتفقون على فعله. كما أن كل واحد منهم يقدر على السرقة والزنا والقتل . 
ولا يتفقون على فعلها . 


قالوا : ولآنه اذا جاز اتفاق الجماعة الكثيرة على الخطأ من حيث الاجتهاد . 
وهم محا 0 الطبائع » و«» الفلاسفة « جاز اتفاقهم على الخطأ قُْ خبرهم 

قلنا ٠‏ ذاك يدرك بالاجتهاد. فجاز أن يغلطوا فيه . والخبر طريقه السماع 
وللشاهدة! . فلا يجوز أن يتفق الخلق العظيم على الخطأ فيه 


قالوا : ولانه لو كان العلم يقع بالاخبار. لوجب أن يقع العلم بخبر « اليهود » 
عن موسى عليه السلام . و « النصارى » عن عيسى . و « المجوس » عن إدريس . 
وم الروافقض » عن ائمتها 


قلنا : من شرط التواتر أن يكون النقلة عددا لايصح التواطؤ منهم على الكذب . 
وأن «يتقوى اطرقاة وويطة: توهذة العروظ ل كال قينا بروو ند ولا لآن 
روايتهم ترجع الى عدد يسير. فلهذا لم يقع العلم بخبرهم . 


قالوا : لو كان العلم يقع بالخبر المتواتر. لوجب اذا تعارض خبران على التواتر 
أن يقع به علمان متضادان . وهذا محال 


قلنا : لايتصور أن يتفق خبران في شىء واحد متضادان . فسقط ماقالوه 


بخ« اس 


(؛)في الأصل بدون واو والصواب أثبانها . 


0 


العلم الني يقع بالخبر المتواتر . ضرورة () : 


وقال البلخي' من المعتزلة : العلم الني يقع به . اكتساب . وهو 
قول الدقاق ”) 

لنا : هو أن ما يعلم الانسان بذلك .من أخبار البلاد النائية . والأمم السالفة . 
يعلمه علما لايمكنه نفيه بالشك والشبهة . فصار بمنزلة العلم الواقع بالحواس 


ولانه لو كان العلم بقع بها من جهة الاستدلال / "دب / لوجب أن لايقع بها 


. اتفق الجمهور من الفقهاء . والمتكلمين من. الأشاعرة والمعتزلة : على هذا الذي اختاره الشيرازي هنا‎ )١( 
. )181/5( انظر :الاحكام (؟ / 8 ) والابهاج‎ 

)١(‏ في الأصل الثلجي . وهو تصحيف من النساخ . وصوابه البلخي كما في اللمع ( ص / 54 ) وغيرها من 
كتب الأصول بالاجماع . والبلخي . هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي الكعبي . شيخ من شيوخ المعتزلة . 
واليه تنسب طائفة الكعبية . كان حاطب ليل . يدعي في أنواع العلوم . ولم يحظ في شيء منها بأسراره . وخالف 
البصريين من المعتزلة في أحوال كثيرة . ( الفرق بين الفرق 18١‏ العبر ؟ / 15 شذرات الذهب ؟/ ١80‏ ) قال ابن 
السبكي في الابهاج ( 187/5 ) ٠‏ وقال الشيخ أبو اسحق الشيرازي هنا . أنه البلخي . وكناه أبا مسلم | ه . قلت : 
لم أجد ذلك في اللمع . ولعل ابن السبكي ينقله عن شرحها له.. ولعله للرجل كنيتان والا فالبلخي المخالف في 
هذه المسألة هو الكعبي لا غيره كما ذكره الأصوليون قاطبة . | 

1 ( ؟ ) والى هذا ذهب أبو الحسين البصري من المعتزلة أيضا . قال ابن السبكي ٠‏ واختاره امام الحرمين ؛ الا 
أنه نزله على محمل لا يصير في المسألة نزاعٌ فقال ؛ والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة اللخبرين على النظر في 
بوت ايالة جامعة وانتفائها. ولم يعن الرجل نظرا عقليا وفكرا سبريا على مقدمات ونتائج ١ه‏ الابهاج 

(6/كهذا). 

قلت . وهذا ما اختاره الغزالى في النخول ( ص / ١7‏ ) على أنه ذهب في المستصفى /١(‏ 0 ) الى أنه 
مَرَررع: بهمنن انبلا يعات فى حصوله ال امون كوسط وائظة:متضية اليد أن الوليطلة اضر فق اللعن:: 
وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة . قال ابن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق ؟؟؟ ب ) ؛ وهذا 
الذي اختاره الرازي . وأراه رأي امام الحرمين والجمهور فلا خلاف . وقال في الا بهاج ( ؟ / 187 ) : واذا اتحد رأي 
امام الحرمين والغزالي وهو رأي الامام والجمهور. ونزل مذهب الكعبي عليه . لم يكن بينهم اختلاف. وهذا 
التنزبل هو الذي ينبغي أن يكون . ولا يجعل في السألة نزاع . 

هناك مذهب آخر. وهو مذهب الواقفية . واليه ذهب الآمدي في الاحكام ( ؟/ + ) والمرتضى من الشيعة 
كما في المنهاج للبيضاوي وانظر نهاية السول واللا هاج ( 86/5 ). 


لااة5 ب 


للضبيان . لآنه لايصح متهم النظر والاستدلال .وا وقع لهم العم ذلك نيل عل أن 
العلم بها يصح ضرورة. 
واحتجوا : بأنه لو كان يقع العلم به ضرورة . لاك شترك النا. س كلهم في 
ادراكه . ونا رأينا العقلاء يتكرون العلم به . دل على أن العلم من جهته عن استدلال. 
قلنا.: نحن لا نعتد بخلاف من خالف في ذلك. كما لا نعتد بخلاف من 
خالف في الحسوسات من السوفسطائية . 


ثم لو جاز أن يجعل ذلك دليلا على نفي العلم به. ضرورة . لجاز أن يجعل , 
خلاق من حالف ق للحنونات. دليلا عل أن المل الأيقع من جية العواس:ضرورة : 
ولا بطل هذا بالإجماع . بطل ماقالوه أيضا. 

قالوا : ولآن الانسان يسمع الشيء من الواحد والاثنين. ولا يقع به العلم الى 
ن يتكاثروا فيبلغوا التواتر. فيقع له حينئذ العلم : فكان ذلك استدلالا .. كالعلم الواقع 
6 في العالم والاستدلال على حدثه . ا 


قلنا : ليس اذا لم يقع العلم في ابتداء السماع : لم يكن العلم الحاصل له عند ٠‏ 
الاننهاء ضرورة . ألا ترى أن الانسان يرى الشيء من بغيد فلا يقع له العلم به على ٠‏ 
التفصيل . ثم يقرب منه فيعلم حقيقته على التفصيل . ثم لايقال.: ان ذلك العلم 
استدلال. ظ 

قالوا : ولان العلم لايقع بأخبارهم الا على صفات تصحبهم : يستدل بها على 
ميقي قماز كالمل تحدث الغالددى. لا رقم عن الماك :الى معي العالى .من 
الاجتماع والافتراق . كان اكتسابا . فكذلك هاهنا. 

والجواب : هو أن الأخبار وان اعتبر فيها صفات . الا أن العلم بصدقهم 
لايفتقر الى اعتبار الصفات . ألا ترى أنه يجوز أن يقع العلم لمن لاينظر في الصفات , 
ويخالف هذا العلم الواقع عن العالم . / دأ / فان بذلك لايقع الا بعد النظر في 
للعانى التي تصحب العالم . والاستدلال بها . فلذلك كان اكتسابا. وفي الأخبار يقع 
العلم من غير نظر واعتبار . فافترقا. 


588ل 


ليس في التواتر عبد محصور ”ا 

وقال بعض الناس : هم خمسة فصاعدا , ليزيدوا على عدد الشهود ,2 
وهو قول الجبائي ٠‏ 0 ش 

وقال بعضهم : اثنا عشزء بعدد النقباء . 

وقال بعضهم : سبعون ! , بعدد أصحاب موسي . 

وقال بعضهم : ثلاثمائة. وكسر . بعدد أصحاب رسول الله يوم بدر" . 


إلنا : هو أن التواتر ما وقع العلم الضروري بخبره. وهذا لا يختص بعدد . 
وانْما يوجد ذلك في جماعة لا يصح منها التواطؤ على الكذب . فوجب أن يكون 
الاعتبار بذلك . 


)١( ٠‏ هذا هو الكلام الصحيح الذي يجب أن يعتمد عليه ويصار اليه بالنسبة لهذه السألة . وهو اختيار 
الجمهؤر من علماء الأصول . قال الغزالي في الستصفى /١(‏ 28 ) : فأما ما ذهب اليه قوم من التخصيص بالآربعين 
أخذا من الجمعة . وقوم الى التخصيص بالسبعين أخذا من قوله تعالى ؛ « واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاننا ». 
وقوم الى التخصيص بعدد أهل بدر. فكل ذلك تحكمات فاسدة. باردة. لا تناسب الفرض . ولا تدل عليه . 
ويكفى تعارض أقوالهم دليلا على فسادها . فاذا لا سبيل لنا الى حصر عدده» ١‏ ه وذكر نحوا من هذا في امنخول 
( ض / 540 ) بتحقيقنا . 

وقال في المنخول ( ص / ؟4؟ ) : فان قيل كأنكم جهلتم أقل العدد . قلنا : هذا مرتبط بالعرف والقرائن . 
فلا ضبط لها . وهي مختلفة باختلاف أحوال الخبرين والخبر عنه | ه . 

(؟) في الآصل تسعون. وهو تحريف من الناسخ والمثبت هو الصواب . وهو المذكور في اللمع قال تعالى : 
« واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ». 

٠‏ (*) لم يذكر الشيرازي قول من قال هم أربعة فصاعدا. ويجدر التنبيه عليه فقد نقل الغزالي عن 
القاضي أبي بكر أنه قال . أقطع بأن قول الاربعة قاصر عن العدد الكامل . لأنها بينة شرعية يجوز بالإجماع 
للقاضي وقفها على المزكين لتحصل غلبة الظن . ولا يطلب الظن فيما علم ضرورة . قال الغزالي وما ذكره صحيح . 
انظر الستصفى /١(‏ هه ) المنخول ( ص / 40؟ ) . 


ال “تي 


586 سد 


ولأنه لو كان ذلك يقتضي عددا محصورا . لاقتضى اعتبار صفتهم . كما قلنا في 
الشهادة . ولا لم تعتبر صفات الرواة . ولم تختلف باختلاف حالهم من الكفر والاسلام . 
والعدالة والفسوق . دل على أنه لااعتبار فيه بعدد محصور . 

وأما المخالفون : فليس لهم شبهة يرجعون اليها الا هذه الأعداد التى وردت في 
امواضع الى ذكروها. وهذا لا يصح. لآنه ليس معهم أن هذه الأعداد اعتبرت في 
للواضع التى ذكروها للتفييز بين مايوجب العلم وبين مالا يوجب. واذا لم يثبت 
هدام لم يك !"! الذليل 7 


( ؛) في نسخة أخرى « يصح » أشار اليها في هامش الاصل . 
( 8ه ) انظر الاحكام ( ؟/ ٠5‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ٠:‏ ) والستصفى /١(‏ 56 78 ) وقد أجاد 
الكلام على عدد المخبرين . والمنخول ( ض / 4١‏ ) وتيسير التحرير ( ؟ / 4" ) . 


لساككية؟ لس 


12 (ه) 
لا يعتبر الاسلام في رواة التواتر . ويقع العلم بتواتر الكفار . 
ومن أصحابنا من قال :ليقع العلم بتواتر الكفار9) . 


ومنهم من قال : إن لم يطل الزمان , وقع , وإن طال الزمان وأمكن 
وقوع المراسلة والتواطق . لم يقع . ٠‏ 

كاه "أن الح تق لتاقم باحتارهم اذا وعدت عل القووط الشيرة, كمايق 
بأخبار السلمين . فدل على أنه لا اعتبار بالاسلام . 

واحتجوا /77- ب /بأنه لما اختص السلمون بالاجماع. وجب أن يختصوا 
بالتوائر أيضا . 

والجواب : هو أن هذا جمع من غير علة فلا يلزم . على أن الإجماع إنما صار 
حجة بالشرع . والشرع ورد في المسلمين دون الكفار. وليس كذلك الأخبار. فانها 
توجب العلم من طريق العادة . وما طريقه العادة لا يختلف فيه المسلمون والكفار. 

قالوا : ولانه لو كان يقع العلم بتواترهم . لوقع لنا العلم بما أخبرت به 
النصارى من صلب عيسى عليه السلام. ولا لم يقع لنا العلم بذلك . دل على أن 
خبرهم لا يوجب العلم . 

قلنا : انما ( لم )0 يقع هناك العلم لان شرائط التواتر فيه لم تتكامل . وهو 
أنتواء ظرفئ المذه بووسظله ا النقل في الأصل يرجع الى عدد يسير . فلم. يقع العلم 
بخبرهم . وفي مسألتنا تكاملت شرائط الخبر . من استواء طرفي العدد والوسط . فوقع 
به العلم ٠‏ . 
)١( <<‏ والى هذا يشير ظاهر كلام البزدوي في أصوله ٠‏ قال البخاري في الكشف . وقوله وعدالتهم . يشير الى 
اشتراط الاسلام والعدالة كما قاله قوم . ثم قال ؛ وعند العامة ليس بشرط للقطع"! ه كشف الأسرار (؟/ 590) . ش 


هذا ولم إيتعرض معظم الأصوليين لهذا الشرط مما يدل على موافقتهم للشيرازي وانظر الاحكام ( ؟/ ١0‏ ) . 
١ (‏ ) هذا الحرف ليس في الأصل . وهو لا بد منه كما هو ظاهر. ولعله من سقطات النساخ . 


سالالة؟ د 


خالا (5) 


أخبار الاحاد لا توجب العلم( . 


وقال بعض أهل الظاهر : توجب العلم"! . 
وقال بعض أصحاب الحديث : فيها مايوجب العلم ٠‏ كحديث مالك 


عن نافع عن ابن عمر" .وما أشبهه 9) 
وقال النْظامُ 0 : فيها مايوجب العلم ؛ وهو ماقارنه سبب7) . 


. أي مطلقا. سواء احتفت بها القرائن أم لم تحتف. وهذا مذهب الآكثرين كما قال الغزالى‎ )١( 
والامدي . وابن الحاجب . الا أن الشيرازئ يستثنى من اخبار الاحاد ما تلقته الآمة بالقبول . ويذهب فيه الى أنه‎ 
سواء عمل به الجميع . أو عمل به البعض وتأوله‎ .) ٠٠ / يفيد علما استدلاليا. كما أغار الى ذلك في اللمع ( ص‎ 
العف الآن تاو يليم له كليل عل قنوله + وخالقه الجمهور ق:"هذا... وتعيرا ل أنه لا يفيد العم والقطم بالمدق:.‎ 
حاشية‎ ) ٠64 16+ /. ( جمع الجوامع‎ ) ٠٠ سواء عمل به الجمع . أو البعض وتأوله البعض وانظر الاحكام ( ؟/‎ 
0 ) ٠05 / بولاق والمنخول ( ص‎ ) ١65 /١( العطار. وانظر الستصفى‎ 

( ؟) وهذا مذهب الامام أحمد بن حنبل. وابن خويز منداد من المالكية بل عزاه الى مالك . وعليه 
الظاهرية. قال ابن حزم في الاحكام (١/07)؛‏ «قال أبو سليمان. والحسين بن على الكرابيسي 
والحارث بن أسد المحاسبيى وغيرهم ؛ أن خبر الواحد العدل . عن مثله . الى رسول الله مر يوجب العلم 0 
معا. وبهذا نقول « وحصول العلم عندهم مطرد احتفت بالخبر القرائن أم لم تحتف 5 

0 يقال .إن هذا الإسناد أصح اسناد إلى رسول لله َل ارالك باه المحدتون بلبلة الذعت.. 
والحق أن أصح الأسانيد مطلقا غير معروف. ٠‏ وهو متردد في مجموعة من الأسانيد ٠‏ انظر فتح المغيث للسخاوي 
)5١/١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ( ص/ ؟7). 

( 4 ) أي من الأسانيد التي تشبه هذا الاسناد في قوتها كحديث مالك عن ابن شهاب . عن سالم بن عبد 
ال ا و ا ل ا ل 

لصحيحين مقطوع بصحته كما فعل أبن الصلاح في علوم الحديث ( ص ؛؟ ) ) وانظر تدريب الراوي ( ص / 7 ) 
ا و بن الصلاح . وهو اختيار ابن حجر العسقلانى في شرح النخبة ص ٠؛‏ 
حاشية الغدوي السمين . 

( 5 ) هو أبو اسحق ابراهيم بن سيار العروف بالنظام . وهو شيخ الجاحظ . ومن أذكياء العتزلة . قرر 
مذهب الفلاسفة في القدر الذي أنكره عليه عامة المسلمين . توفي ما بين سنة 5١١‏ وسنة +55 وهو زعيم الطائفة 
النظامية . 

( النجوم الزاهرة ؟ / ١١4‏ الفرق بين الفرق 7١‏ طبقات المعتزلة 45 . تاريخ بغداد 50/5 ) . 

)١(‏ والى هذا المذهب ذهب امام الحرمين. والغزالي . والآمدي. وابن الحاجب . والرازي . وأتباعى 


سلحمة؟ 


٠‏ الما هو أنه “لو كان خير الواحد يوجبا الطلم لاوجب حبر كل واجده» تولى 
.كان كذلك . لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة. ومن يدعي مالا على 
وما لم يقل هذا أحد . دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم . 
ولآنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم . لما اعتبر فيه صفات الخبر من العدالة . 
والاسلام . والبلوغ وغير ذلك . كما لم يعتبر ذلك في أخبار التواتر. 


ا ونه لو كان يوجب العلم لزع أن يقع التبري "ا بين العلماء فيما فيه خبر 
واحد . كمأ بقع التبري فيما فيه خبر متواتر . 
ولآنه لو كان يوجب العلم . لوجب اذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا . ونا 
ثبت أنه يقدم عليه التواتر. دل على أنه غير موجب للعلم . 
وأقِضا ٠‏ “هو أنه يجوز 71-967 الهو والخطأ ١‏ والكذت :عق الواجد فيمًا 
نقله . فلا يجوز أن يقع العلم بخبرهم . | ٠‏ 
واحتج أهل الظاهر : بأنه لو لم يوجب العلم ٠‏ للا وجب العمل به . اذ 
سود العمل ينا لا تذلنة:. ولهذا قال 'الثند مان دول َف ما ليس لك به 
ل ) 0 
' والجواب : هو أنه لا يمتنع أن يجب العمل بما لا يوجب العلم . كما يقولون 
في شهادة الشهود. وخبر المفتى . وترتيب الآدلة بعضها على بعض . فانه يجب العمل 
0ك 00 
ا بولاق وللتهول ار طن 1747 بوالايهات ونهاءة ا ا 
وتيير التحرير .)7١/5(‏ ش 
وعلى القول بافادته العلم فهي مسألة لم يقطع بوقوعها كما قال الغزالي في المستصفى )48/١(‏ بعد أن 
جوز افادته للعلم : « فهذا مما لا يعرف استحالته. ولا يقطع بوقوعة . فان وقوعه'انما يعلم' بالتجربة . ونحن لم 
نجر به. ولكن قد جربنا كثيرا مما اعتقدناه جزما بقول الواحد مع قرائن أحواله . ثم انكشف أنه كان تلبيسا . 
وعن هذا أحال القاضي ذلك » . ش 
. وقد عد ابن حجر في شرح النخبة ( ص / ٠١‏ ) حاشية العدوي تبعا لابن الصلاح . حديث البخاري ومسلم 
من هذا القبيل . ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه ليس كذلك وانظر تدريب الراوي ص 7 . 
(؛) في حاشية الأصل قوله ؛ « معناه : التبري منه الى اللّه تعالى » | ه . ش 
(٠‏ ) الاسراء 558/107 . وانظر القرطبي ( ٠‏ / 500 ) . 


سالقية؟ د ١‏ التبصرة (:*) 


وأما قوله عز وجل (١‏ وَل تَقْفُْ ما ليس لَك به عِلَمَ )'"' فالجواب , أن المراد 
به: ما ليس لك به علم من طريق القطع . ولا من طريق الظاهر. وما يخبر به 
الواحد وان لم يقطع به . فهو معلوم من طريق الظاهر. والعمل به عمل بالعلم . 
واحتج أصحاب الحديث : ٠‏ بأن أصحاب هذه الآخبار على كثرتها لا يجوز 
٠ 0‏ واذا وجب أن يكون فيها صحيح. وجب أن يكون ذلك 
شتهر طريقه . وعرفت عدالة رواثه . 


قلنا : يبطل به اذا اختلف علماء العصر في حادثة على أقوال لا يحتمل 
غيرها . فانا نعلم أنه لا يجوز أن تكون كلها باطلا. ثم لا يمكن أن نقطع بصحة 
واحد منها بعينه . فبطل ما قالوه . 

واحتج النظام : بأن خبر الواحد يوجب العلم . وهو اذا أقر على نفسه بما 
يوجب القتل والقطع . فيقع العلم به لكل من سمع منه . وكذلك اذا خرج الرجل من 
000 الثياب. وذكر أن أباه مات . وقع العلم لكل من سمع ذلك منه فل 
على أن فيه ما يوجب العلم . 

والجواب : هو أنا لا نسلم أن العلم يقع بسماعه . لآنه يجوز أن يظهر ذلك 
لغرض وجهل يحمل عليه . ٠‏ وقد شوهد من قتل نفسه بيده ٠.‏ وصلب نفسه , وأخبر 
يموت أيه . لغرض يصل اليه . وأمر يلتمسه . فاذا احتمل ماذكرناه. لم يجز أن 

يقع العلم به . 


( 5 ) الاسراء 19/ ؟؟. 


ا 


يجوز التعبد بأخبار الآ حاد : 
٠‏ وقال بعض أهل البدع " : لا يجوز ذلك من جهة العقل . 
لنا ٠‏ هو أنه اذا جاز في العقل أن يعلق وجوب العبادات على شرائط اذا وجدت 
تعلق بها الوجوب . جاز أن يعلق وجوب العبادة على ما يخبر به العدل. ولا فرق 
ولانه اذا جاز أن يكون فرض الانسان ما يخبر به المفتي . ويشهد به الشاهد , 
وان جاز عليهم السهو والخطأ . ولم يقبح ذلك في العقل . جاز أن يرد التعبد بالرجوع 
الى قوله في احكام الشرع . 
' ولآن ما بة فى ياااتنى اتا نون دلبل سن اذل لقره ٠‏ وربما كان ذلك 
نصاا. وربما كان استنباطا .٠فاذا‏ جاز الرجوع الى خبره مع الاحتمال الذي ذكرناه , 
فلان يجوز الرجوع الى خبر من روى قول النبي عليه السلام أولى . 


ولآن الشرع قد ورد بالتعبد به. ونحن ندل عليه . ولو لم يجز ورود التعبد به 
لمأ وزد.. ا 
"ماه نان الكل ل جو اي شعلق (الا. نما فيه الفتلفة"للفكلت 


13 هله اين العاسي مما لاد عن لباك قال ابن السبكي . وهو مذهب جمهور القدرية ومن 
تابعبم من أهل الظاهر كالقاشاني وغيره اه . 

ولكن الصحيح في النقل عن الجبائي التفصيل في المسألة . فهو يمنع ما انفرد به العدل اه ٠‏ لا جميع 
أخبار الاحاد بالعنى الاعم المقابل لخبر التواتر. لآنه سيأتي في المسألة. التاسعة أنه يوجب العمل بخبر الواحد إذا 
.رواه أثنان . قال أبن السبكي ٠‏ ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين ذهب الجبائى إلى أن خبر الواحد لا يقبل . بل لا 
بد من العدد وأقله أثنان ١‏ ه الابهاج (1647/5). وانظر ما كتبه استاذنا الشيخ عبد الغنى عبد الخالق حول 
تحقيق مذهب الجبائي في مقدمته لصحيح البخاري ص - 5 . وانظر الإحكام ( ؟/ 4؛ ) ولمنتهى لابن الحاجب 
(ص/+ه) والمستصفى )113/١(‏ بولاق والمنخول ( ص / ٠٠١‏ ) والابهاج ونهاية السول (؟/ 47 ) واللمع 
(ص/ "؛). 


لاآء ل 


والصلحة لا يعلمها الا الله .ورسوله يلتم . واذا كان الخير عنهما واحداأ. لم نعلم 
الملعة :أنه تعزن عليه المي والغطا تفرهت انالا قل | 

قلنا : الصلحة تتعلق بما علق التكليف عليه ٠‏ أوهو خبر العدل . واذا وجدنا 
لقا علماءما تعلق انه السلية وأن: لمك تسقينة الحال كما لخر يدس رتشا كنا 
تقو ل لكات ان كود كله عدن .بسن لت ل ديفا عاد لقان متك 
به. وكان ذلك الحكم الذي أوجب الله تعالى : وان لم يعلم حال الشهود!" به في 
الباطن . : ٠. 5 ٠.‏ . 

وجواب آخر: وهو أنه لو كان هذا طريقا في رد الخبر. لؤجب أن يجعل 
ذل ظريها فيرف التكوق: فيقال :أن القسية 1 عغلق. الات ينا في مضايحة الكلفت : 
وذلك 10 13906 / يقل :تقول الولعد” فجت أن لا تفيل بولا لوببضع أن يان 
هذا في الفتوى . لم يصح أن يقال ذلك في الأخبار . | 

ولأنه لو كان خبر الواحد لا يجوز أن يتعلق به التكليف اجواز السهو والخطأ . 
عل 'الشين: لوحن أن 4لا يجوز التسد -يطزيق الاشتهاد : وبتك دلي عل ليل 
وترتيب لفظ على لفظ . لآن السهو والخطأً في ذلك كله يجوز. وفذا لا يقوله أحد . 
فبطل ما قالوه . 


قالوا ؛ لو جاز التعبد بما يخبر به الواحد وان لم يقع العلم بخبره . لجاز أن 

يقبل خبر الفاسق والجنون. 0 

قلنا.: لو ورد التعبد'" بقبوله لقبلناه . 
كما تة تقول في الشهادة والفتوى ا ا 
العلم بخبره . 

ولآن العقلاء يرجعون الى من يوئق بخبره في أمورهم . ولا يرجعون الى من 
لا يوق به هن المجانين والفساق . فدل على الفرق بينهما . 

( ") وفي نسخة الشهود أشار إليها ببامش الأصل . والعنيان متقاربان . 

)6 وفي نسخة أخرى « الشرع » أشار إليها في هامش الآصل . 


تت وثثانت 


مكلذ (8) 


يجب العمل بخبر الواخد"! من جهة الشرع 7 . 


ومن أصحابنا من قال ؛ جب العمل به من جهة لفقل واشع 19 
وقال القاساني!) : ايت العمل.به”) , وهو قول ابن داود 
والرافضة() . 


(5)أى عل الجملة والمراد به ما قابل المتواتر . والا فسيأني أن هناك من يشترط التعدد في الرواة. 

( ؟) هذا هو مذهب الجمهور من القائلين بجواز التعبد يخبر الواحد. وأما من منع التعبد بخبر الواحد فهو . 
مانع للعمل به من باب أولى . 

( *) بهذا قال الامام أحمد بن حنبل . والقفال. وابن سريج. وأبو الحمين البصري . وما ذكره الشيرازي 
هنا من أنهم يوجبون العمل به من جهة العقل والشرع أولى مما ذكزه غيره من أنهم يوجبونه من جهة العقل فقط . 
وانظر الاحكام ( ؟ / 8؛ ) والابهاج ونهاية السول ( ؟/ 157) 

+ (4) هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني . نسبة إلى قاسان. وهي بلدة عند قم . والناس يقولون 
فاناتى. بالشين العجمة: والضوات: بالسين: البئلة كما قاله ان حجر في تبصير النتبه يتحرزير لفقي (+/ 13م 
وانظر اللباب ( ؟/ ه8؟ ) وكذلك ضبطه بالسين البملة السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد على ابن 
الحاجب ( ؟ / 8ه ) والقاسانى هذا حمل العلم عن داود. الا أنه خالفه في مسائل .كثيرة من الاصول والفروع له 
كتاب الرد على داود في ابطال القياس . وكتاب اثبأت القياس . وغيرها . ١‏ طبقات الشيرازي ص .144 - الفبرست 
لاسن ! النديم 64" اتبصير المنتبة عم بوك 0 

( 5 ) القائلون بعدم الوجوب اختلفوا فمنهم من قال : لم يقم على وجوب العمل دليل . ومنهم من قال : قام 
الدليل على أنه غير حجة. وهم الذين عناهم الشيرازي هنا. كما قاله ابن السبكي في الابهاج ( ؟/ 147 ) وكما 
يفهم من سباق أدلتهم . 

. الرافضة هم الذين كانوا مع زيد بن على . ثم تركوه. لانبهم طلبوا إليه ان يتبرا من الشيخين‎ 1١( 
فقال : لقد كانا وزيري جديٍ فلا آتبرأ منهما . فرفضوه . وتفرقوا عنه . وهم فرق . ومنهم السبئية الذين أظبروا‎ 
بدعتهم في زمان على رضي الله عنه وألبوه فأحرق علي قوما منبم . انظر ( الفرق بين الفرق 5 ) . هذا وفي السألة‎ 
. تفصيل لا بي عبد الله البصري اذ فرق بين الخبر الدال على ما يسقط بالشببة . ومالا يسقط بها . فمنع في الآول‎ 
وجوزه في الثاني . الاحكام للامدي (82/5؛).‎ 

وما ذكره الشيرازي عن ابن داود خاص به. وليس بقول لأهل الظاهر كما قاله ابن السبكي في جمع 
الجوامع ( * / ٠04‏ ) حاشية العطار. فقد نقل ابن حزم عن داود الظاهري في الاحكام /1١(‏ 57 . 7 ) أنه يقول 
بوجوب العمل به. بل بوجوب العلم . ودافع عله دفاعا لم يفعله غيره . وشدد النكير على المخالف . من ص 4 
الى ؟؟ الجزء الاول فليرجع اليه من شاء , 


7# د 


لنا : قوله تعالى : ١‏ فللا نَفْرَ مِنْ كل فرق منْهُمْ طائفة ليتفْمَهُوا في الديْنٍ 


الطائفة . | 
فان قيل : وجوب الانذار لا يدل على: وجوب الرجوع الى قول المنذر وحده. 
بل يجوز أن يفتقر الرجوع الى آخر. كما يجب على الشاهد أن يشهد بما عنده . ثم 
لا يجب العمل بقوله حتى يشهد معه غيره ٠.‏ ' 
قبل قد أوجب الانذان: وأوجب الحدر من المخالفة ...وهذا “يفتضى وجوت 
فان قيل : الحذر هو : / 7 بْ / أن .ينظر ويعمل بما يقتضيه الدليل . لا أن 
يعمل بما أخبر به . 
قبل :- اذا تعلق الوعيد يترك. أمر فالعذر عن مخالفته: هو أن. يفعل.. ذلك 
الشيء . فأما اذا لم يفعل . فلم يحذر .فلم يكن ممتثلا لما اقتضاه الظاهر . 
وأيضا : قوله تعالى : (] نْ جَاءَكُمْ فأسق يِنبَا فْتَبيُْا )''' فدل على أنه اذا جاءه 
'عدل لم يتبين في خبره . 
وأيضا : فان النبي عليه السلام كان بعث أصحابه الى البلدان أمراء . وعمالا . 
وقضاة . واحدا واحدا . ولو لم يجز العمل بخبر كل واحد منهم لما بعثهم آحادا . 
فان قيل : يجوز أن يكون قد بعثهم الى قوم في أحكام علموها بالتواتر قبل 
بعثة الرسول . كما علموا ‏ في قولكم ‏ وجوب العمل بخبر الواحد قبل بعث الرسل . 
فيل : لو كان تقل البقم ى ذلك 'قواتن» لتقل الينا:وعلمناء + كما علمدا كل 
ما تواتر به الخبر. وأما وجوب العمل بخبر الواحد فقد علموه بما تواتر به الخبر من 
بعثة الرسل الى كل جهة . 
(» ) التوبة * / 5١‏ . وانظر القرطبي (8/ ٠99‏ ) 


(8) في نسخة أخرى ٠‏ فلا يكون » أشار اليها في هامش الأصل 
)١(‏ الحجرات 4: / 3 . وانظر القرطبي ( 50/16 ) . 


ا 


ظ ك0 الك ابا ريشت ويس ال الايبا» . وان لم يكن معلوما من 


للع ل سل وتوت الايمان الا من جهة الشرع . وعندهم يعلم ذلك 
بالعقل . فبعث من ينبههم على اعمال الفكر والنظر في الدليل . ويدل عليه إجماع 
الصحابة - رضي اللّه عنهم ‏ فانهم عملوا بأخبار الواحد في مسائل مختلفة . وأحكام 


ا 


سسعو ) . 
دووف أن اما كر بطي اللفافتد بعلل يقير اله "اا بسني ل 1" 
فى هيراث الجدة 9" ٠‏ 


رم ال د انين عند الرشيين: فى أخد" الجلانة ع المعو 9 
بخبر حمل بن مالك" في دية الجنين'' وقالوا: لولا هذا لقضينا بغيره. 


١ (‏ ) هوالمغيرة بن شعبة الثقفى. يكنى أب عبد الله وقيل : أبا عيسبى صحابي توفى سنة خمسين من 
الهجرة . ( الاستيعاب ؛ / 8؛؛١).‏ 
ْ (1) هو محمد بن مسلمة الأنصاري الحارثي . يكنى أبا عبد الرحمن ٠‏ ويقال أبا عبد الله ٠‏ صحابيى 
توفى سنة ثلاث وأربعين ٠‏ وقيل : سك ٠‏ وقيل ٠‏ سبع وأربعين . الاستيعاب (*//397 ). 


(١؟)‏ حديث ميراث الجدة رواه أبو دأود 5854 . والترمذي 5٠١١ . 5٠٠١‏ وابن ماجه رقم 7774 ففي «أبي: 
فاو ارت الجدة الى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها . فقال, مالك في كتاب الله تعالى شيء . وما علمت لك 
في مبنة النبي علا شيئا. فارجعي حتى أسأل الناس , فسأل الناس . فقال امغيرة بن شعبة حضرت رسول 
الله اميه أعطاما الثلك . . فقال أبو بكر. هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال الغيرة بن 
شعبة فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأل ميراثها فقال. 
مالك ف كتاب الله تعال هئء + وما كان. القضاء الذي فى يذ إلذالشتولك ...وما أنا. يزائه اق القراكن ».ولك اعد 
ذلك السدس . فان:اجتمعتما فيه فهو بينكما . وأيتكما خلت به فهو لبا » 

هذا والذي في الأصل ميراث الجد . والصواب ميراث الجدة . وما في الأصل سهو من الناسخ . وسيأنى في 
ص 515 ميراث الجدة على الصواب . 

() الحديث رواه مالك في الموطأ 7/8/١(‏ ) والترمذي في كتاب السير رقم ٠687‏ والبخاري في كتاب 
الجزية باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب ( 75/14) . 

(14) حمل بن مالك. ويقال حملة بن مالك بن النابغة الهذلى. يكنى أبا فضالة. صحابي 
( الاستيعاب 577/١‏ الخلاصة ص “7 تقريب التهذيب /١(‏ 50 ) 

٠6 (‏ ) حديث دية الجنين رواه أبو داود رقم ؟457. وابن ماجه رقم 504١‏ . والنسائي (8/ 48 ) شرح 
السيوظي . وابن عبد البر في الاستيعاب 501/1١‏ . 


يو 2 


وبحديث الضحاك بن سفيان"" في توريث المرأة من دية زوجها"" 


وعمل عثمان ‏ رضي الله عنه - بخبر فريعة / 71 أ/ بنت مالك" في سكنى 
المتوفى عنها زوجها!"' 

وعن علئ كرم الله وجهه أنه قال. كان اذا حدثنى أحد عن رسول 
الله مرقَهِ بشيء أحلفته . فان حلف صدقته. الا أبا بكر رضي الله عنه ‏ فانه 
حدثني وصدق أبو بكر. 

وعمل ابن عمر في ترك المخابرة بحديث رافع بن خديج 7" 

وعمل ابز, عباس رضي الله عنه ‏ بحديث أبي سعيد الخدري في الربا في 
النقة ا 


وعمل زند يق ثابت د :رضي اللهعلة ب بخبر امرأة :من الانضار أن الحائض تتفر 
بغير وداع/"" . 


(16) هو الضحاك بن سفيان بن عوف ٠‏ يكنى أبا سعيد ٠‏ صحابيى و ار د 
على رأس رسول الله مله متوشحا سيفه ( الاستيعاب ؟/ 169)/ 5 


(17) حديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها أخرجة أبو داود رقم 7857 . وابن 
ماجة 5646 و الترمذي 50١‏ . 

(18) هي فريعة بنت مالك بن سنان لقم ا وبع ادر . شهدت بيعة الرضوان . الاستيعاب 
( 92 ). 

(14) حديث فربعة بنت مالك أخرجه أبو داود رقم . وابن ماجة 08 . والترمذي ١54١‏ وقال : هذا 
عونك لح الي . والممل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى م وغييهم 32 
للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها . وأخرجه النسائي (5/ه5" ) شرح السيوطي . وابن عبد 
البر في الاستيعاب ( ؛ / 60 ) 

( 0 ) مر تخريجه 

(0) حديث أبي سعيد في الربا في النقد أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب 28 بيع الفضة بالفضة . 
ومسلم في كتاب المسافات رقم 5١‏ والترمذي رقم .١4١‏ وانظر ما قاله الترمذي . عن ابن عباس في هذه المسالة 
(؟/ ؟4ه ) بعد أن روى الحديث . ش 

95 ديك العاكان جين جم رماع رواء البخارى تناك العيه ياب الرياره وو انعو «وسله: ف 
كتاب الحج رقم 84 . وأبو داود ٠٠‏ . والترمذي 49؟ . 


ا ا 


وعلموا كلهم بحديث أبى بكر الصديق رضي الله عنه ‏ إن الائمة من 
قريش 7" . وبحديث عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين9" . فدل على وجوب 
العمل به . 

فان قيل : هذه أخبار آحاد . فلا يحتج بها في اثبات خبر الواحد . 

قيل : هذا تواتر من طريق المعنى . فانها وإن وردت في قصص مختلفة فهي 
متفقة على أثبات خبر الواحد . فصار ذلك كالاخبار التواترة في سخاء حاتم : وشجاعة 
علي كرم اللّه وجهه . 

فان قبل ».تجوز أن يكون قد (.عملوا )9 بذّلك لاسباب اقترتت .بها . 


| قبيل : لم ينقل غير الأخبار والرجوع اليها . فمن ادعى زيادة على ذلك احتاج 
الى دليل . 

| ولآنه لو كان هناك سبب آخر يوجب ( العمل )9" به لنقل ولم يخل به . 

“فيان للب انمه رجهو :الى انلك الالقبان لانها تقلت «تمطرا لدعا يهاب رشي 
لله عنهم - ولم ينكر على رواتها . فصار ذلك اجماعا منهم على قبولها . فوجب المصير 
اليها لجل الاجماع . 

قيل : لو كانت تلك الاخبار عند جماعتهم . لما أشكلت عليهم الأحكام قبل 
روايتها . ا 


. فان قيل : ان كان قد نقل عنهم العمل بخبر الواحد . فقد نقل عنهم أيضا الرد 
لخبر الواحد . 


(؟؟) الحديث ؛ رواه أحمد بن حنبل في المسند١/‏ كه. +*/ 1١5‏ +18. 45/4 ومعناه في البخاري 
ومسلم وكتب السئن . 

( 74 ) الحديث مر تخريجه 

(0) في الأصل ٠‏ علموا» وهو تحريف من الناسخ . والثبت هو الصواب لآن البحث في العمل بخبر 
الواحد لا العلم به . والسياق يدل عليه . 

(0؟) في الأصل العلم والثبت من نسخة أخرى أشار اليها في هامش الأصل . وهي الصواب لآن البحث كما 
قلنا في العمل لا العلم . 


ا لي ا 


ألا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ لم يقبل خبر الغيرة حتى شهد 
بفعة كان ا امهل ب لي 5 


عر عبد ادر 1110 : 


ورد علي - عليه السلام - حديث أبي سنان في المفوضة "") 


قيل : قبولهم على ما بيناه . دليل على وجوب العمل به . وردهم لا يدل على 
: أنه لا*يجوز العمل به . لانه يجوز الرد اذا وجد علة تقتضي الرد . 


بألا ترق أن الخبر المتواتر يجب العمل به بالاجماع . ثم رددنا تواتر النصارى 
أن سمب ولا يمنع ذلك العمل بالتواتر. لا سيما وقد روى في بعض المواضع . 
التى ذكروها العلة التى اقتضت الرد والتوقف . فروي عن عمر أنه قال في الاستئذان 
لابج اموس نتف ذلك لك لاا يجترا عل رسو الل 2 0 

: وقال علي عليه السلام في خبر أبى سنان : « أعرابي بوال على عقبيه”" » أي 
لا يعرف الاحكام . فلا يعول على روايته . 


(537 ) مر تخريج الحديث في الصفحة ه.+ وهو حديث ميراث الجدة . 

(8؟) حديث أبى موسى  .‏ اذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع » رواه البخاري في كتاب 
الاستئذان ١‏ باب التسليم والاستكذان ثلاثا ومسلم 06 .والترمني 540 5240. وابن ماجه 2503. وأبو 
داود هاه لماه . 

( 4 ) الذي ورد في رواية أبي داود . والترمذي . والنسائي . وأحمد بن حنبل معقل بن سنان الأشجعي . 
وفي بعض روايات النسائي رجل من أشجع. وفي البعض الآخر ؛ أناس من أشجع . والحديث مشهور في مسألة 
المفوضة. قال المبار كفورى في شرح سنن الترمذي . ان الحديث روي مرة عن معقل بن سنان, ومرة عن 
معقل بن يسار. ومرة عن بعض أشجع لا يسمى. ومرة عن رجل من أشجع. أو أناس من أشجع . ( تحفة 
الاحوذي ؛ / ٠؟).‏ 

قلت وما ذكره الشيرازي هنا من أنه أبو سنان هو ما ورد في رواية أبي داود رقم 57 وفيها : فقام أناس 

' من أشجع فيهم الجراح وأبو سنا 

وانظر الحديث في الترمذي 6. وأبو داود 504 5036 501 , والمسند 4-4 _ 4٠١‏ -4571. وسئن 
النسائيى 7 / 8؟ كتاب التكاح . 

(0)انظر سئن أبي داود رقم 518 5184 . 

(5) انظر تحفة الأحوذي (707/4) 


اموس 


ويدل عليه : هو أنه إخبار عن حكم شرعي . فوجب قبول خبر الواحد فيه 
00 ظ ظ : 

ولأنه لولم يجب العمل بخبر الواحد. لوجب أن يكون ما بين النبي عليه 
السلام طول عمره يختص به من سمع ذلك منه . لا يلزم غيره اعتقاده والعمل به 
لانه لم ينقل"لى غيره تقل تواتر. وهذا لا يقوله أحد . 

واحتجوا : بقوله تعالى :.( ولا تَقْفْ ما ليس لك به علم )7 وما أخبر به 
الواجة لا غلم له يه فيجيه أن لا ينقو. 

قلنا : ان كان العمل بخبر الواحد عملا بما لا علم له به . فرده أيضا عمل 
بما لا علم له به. فيجب أن لا يرد. وعلى أن العمل بخبر الواحد عندنا عمل 
لما يعلمه . لآن الذي دل على وجوب العمل به موجب للعلم . .قاطع للعذر. وان كان 
ما يخبر به يجوز فيه الصدق والكذب . وهذا كما تقول في الرجوع الى قول الشاهد . 
وقول المفتي : انه رجوع الى العلم والعمل به .. وان كان ما يشهد به الشاهد . ويفتى 
به الفتى يجوز أن يكون صحيحاً . ويجوز أن يكون / 77 أ/ باطلا . 

قالوا : ولأنه لو جاز أن يقبل من غير دليل . لوجب أن يقبل قول من ادعى 
النبوة من غير دليل . 

قلنا : نعارضكم بمثله . فنقول : ولو جاز رد خبر الواحد من غير دليل . لجاز 
رد قول النبي عليه السلام من غير دليل . 

ولأنه اناجار:أن يعبل كول القت وكير الفافسمن غير حذة د وك لم تين 
دعوى النبوة من غير حجة . جاز أيضا أن يقبل خبر الواحد وان لم تقبلإدعوىالنبوة 
من غير حجة. 

وعلى أن خبر الواحد لا يقبل الا بدليل . وهو ما دللنا به على وجوب العمل به 
قن الكنات والضة والاجماع: جو يخالته دوف النبوة."فان اهناك لم تمل شوته الا عرد 
جهته. ولم يقم دليل على صحته . فلم يشبت . وهاهنا الشرع قد ثبت قبله . وعلم من 
جهته قبوله . فوجب الصير اليه . 


يج )الاإسراء 0/09 5. 


5 


قالوا ٠‏ ولانه لو جاز قبول خبر الواحد في فروع الدين. لجاز قبوله في 
الأصول . من التوحيد وإثبات الصفات . ش 


قلنا : في مسائل الآصول أدلة توجب القطع من طريق العقل . فلا يعدل عنها 
الى خبر الواحد . كما أن من عاين القبلة لا يرجع الى الاجتهاد في طلبها . وليس 


كذلك الفروع . فانه ليس فيها طريق يوجب القطع . فجاز الرجوع. فيها الى الظن'. 
كما نقول فى الغائب عن القبلة . 


قالوا :.ولآن. برادة: الذية متيقدة . وخر الواخحد موضع فك فلا يجون ازالة 
المقيق الشف ش 

قلنا : نحن لا نزيل اليقين الا بيقين مثله ٠‏ ووجوب العمل بخير الواحد ش 
يقين وان أن كان ما تضمنه غير متيقن . 

ولأنه لو كان هذا صحيحا في رد الخبر. لوجب أن يجعل طريقا في إبطال 
الشهادة والفتاوى . فيقال : براءة الذمة متيقنة . والشهادة والفتوى موضع شك وشبهة . 
فلا يترك اليقين بالشك . ش 

وعلى أن حكم الأصل غير متيقن بعد ورود الخبر. / 07 ب / بل هو حال 
شك وشبهة . لآنا نجوز أن يكون الآمر قد تغير عما كان عليه في الاصل . فلا يكون 
العيل بالشر:ازالة يقت يالقك:. ٠‏ 

قالوا : ولآن المخبر كالفتى . ثم ثبت أن ما يفتي' به المفني لا يلزم العالم 
العمل به حتى يعلم صحته . فكذلك ما يخبر الخبر. يجب أن لا يلزم :العمل به 

قلنا: ان كان لا يجوز للعالم أن يعمل بفتواه ة قبل العلم بصحته فيجوز 
للعامي أن يعمل به قبل العلم بصحته فليس هم أن يتعقوا بأحد الفزيقين الا ولا 
أن نتعلق بالفريق الآخر. 

ولآن العالم لا مشقة عليه في معرفة ما أفتى به اومان يرجع اليه .. 


2 


وليسن كذلك جاهنا » فانا لو الزمنا الثلى أن يعرفوا :ها سمعوه من الأخبار من طريق 
التوائر. لشق على الناس . فصار منزلتهم في ذلك من الفتوى منزلة العام . لما شق 
عليهم الانقطاع الى الفقه . جوز لهم التقليد في الفتوى . وان لم يعلموا صحة ما أفتوا 


به. 


قالوا : ولانه لو كان العمل بخبر الواحد واجبا . لوجب التوقف عنه وعن 
سات أدلة 'الشرع:, لآنه اذا أراد العمل "يشير الواعد جود أن يكون :هناك ما هو أوق 
من أخبار الآحاد . فيحتاج أن يتوقف عن العمل به حتى يحيط علمه بجميع مأ روى 
عن النبي عق اوعدا لا سمل العم توج أن: مكون العمل يه طلز 

اقلنا : لو كثان تجويز ما هو أولى منه من الآدلة يجوز أن يمنع العمل بما وقع 
اليْه.فنها ,لوجت أن لا .يحون للحاى أن يحكم. بتهادة شاهد . ولا للعامي أن يعمل 
بفتوى فقيه . لجواز أن يكون هناك ما هو أولى منه. ولا بطل هذا . بطل ما 
ذكروه . 0 

ولانه لو جاز أن يكون هذا طريقا للمنع من الأخبار. لوجب أن يجعل طريقا 
الى اللنع من العمل بالاجتهاد.. 'لآنه مع رتب :دللا عل دليل باجتهاده . جوز أن 
يكون هناك ما هو أولى منه. فيؤدي الى / 7 أ/ إبطاله . ونا لم يجز أن يقال هذا 
في إبطال الاجتهاد . لم يجز أن يقال ذلك في ابطال الأخبار. 


الما 


ال (1) 


يجب ا الواحد وان انفرد الواحد بروايته( . 
بخبر تمر برا 


وقال أبو علي الجبائي : لا يجوز حتى يرويه اثنان عن اثنين الى 
: تلاك 9) 
النبي علد : 

وقال بعض الناس : لا يقبل أقل من أربعة 7 . 

لنا : قوله تعالى . ( إِنْ ِجَأْءَكُمْ فأسق ينَيا فَتبيْنُوا )''! فدل على أنهم اذا جاءهم 
عدل لم يتبينوا . 

وأيضا : هو أن النبي عليه السلام كان يبعث عماله ٠‏ وقضاته الى البلاد آحادا . 
فبعث معاذا الى اليمن . وبعث عتاب بن أسيد. الى مكة . وبعث مصعب بن عمير الى 
1 المدينة . وبعث عمر. وأبي بن كعب . وأبا هريرة على الصدقات واحدا واحدا . 
امل و 6ن كلاد امد مق سس 010 كاده 
)١(‏ هذا ما يقال له في علم الحديث ٠‏ الغريب . والجمهور على قبول الحديث وان انفرد الواحد بروايته . 
ولم يعرف الخلاف الا عن الجبائي هنا . وانظر المراجع التي ذكرناها في 5.١‏ 

(؟) قال ابن السبكي ؛ قال المازري : لس اد هل دع لفك جلا لاسر ل 21 

رجل وامرأتين. أو أربع نسوة . وان كان الخبر في الزنا فلا يقبل الا أربعة رجال 30000 
العدد . فلا. يقبل من التابعين الا أربغة عن اثنين من الصحابة . ومن تابعي التابعين الا ثمانية وهكذا . و 
هذا المذهب عندي مغنية عن الرد علي عليه . رفع الحاجب /١(‏ قى 558 ]). 

قال الغزالى في المنخول بعد أن ذكر شرط الجبائى في العدد وأنه يشترط العدد في كل من تحمل غيره : 
وهذا استئصال لهذه القاعدة . اذ لا يستقيم على هذا اللذاق حديث في عصرنا / ه ٠‏ 

هذا والجبائي ة قد يستفنى عن العدد اذا كان بمعاضدة < خبر آخر. أ و ظاهر. أ و الانتشار في الصحابة 3 
عمل بعضهم به . المنخول ( ص / 56؟ ). 

( ؟ ) نقل القاضي عبد الجبار هذا الذهب عن الجبائي نفسه أيضا . كما تقدم نقل المازري عنه هذا المذهب 

فى التعليق السابق . وقد نقله ابن السبكي في جمع الجوامع ( ؟/ ١7+‏ ) حاشية العطار عن عبد الجبار نفسه. وهو 

زه تنه عله الحان: والصواب ل ا ل 0 

هذا ونقل ابن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق 44؟ ‏ أ) عن الاستاذ أبي منصور البغدادي أنه قال : 


هناك من يشترط خمسة عن خمسة . وقال قوم سبعة عن سبعة . 


( ؛ ) الحجرات 4؛/ 5 


اكاك 


5 : فان الصحابة رجعت في التقاء الختانين الى حديث عائشة رضي 
اله اننبا وحدها . 
ْ ولانه خبر عن حكم شرعي . فلم يعتبر فيه العدد كالفتوى . ولان مالا يشترط 
في الفتوى . لايشترط في قبول الخبر . كالحرية والذكورة . 
ولانه خبر لانشترط فيه الحرية ٠‏ فلا يعتبر فيه العدد . كالخبر في الاذن في 
دخول الدار. وقبول الهدية . 
.ولآثه طريق الاقبات الشك ندلا وكرية فيد المدد وله ١‏ الأمول التي . 5 
ولآنا لو اعتبرتا رواية اثنين عن اثنين الى أن يتصل بالنبى عَلِنٍْ . لشق 
ذلك قوعي ان يسقط اعتباره . 
واحتجوا : بأن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لم يعمل بخبر الغية في 
ميراث الجدة حتى شهد عنده محمد بن مسلمة7 . وعمر لم يعمل بخبر أبى موسى 
لل ل 0 فدل على أنه لابب هن الغدة . 
والجواب : هو أنه يجوز أن يكونا طلبا الزيادة احتياطا . ولهذا روي عن عمر. 
رضي الله عنه ‏ أنه قال و موسى الأشعري دلا أتهمك ٠‏ كللب/ ولكني أردت 
1 ن لا يجترق أحد على رول اله عله «. 
والذي يدل عليه : انا روينا عن عمر - رضي اللّه عنه - الرجوع الى. خبر 
الواحد . فدل على أن التوففب كان ا ذكرناه: 
أقالوا : ولآنه خبر شرط فيه العدالة , فاعتبر فيه العدد . أصله الشهادات . 
أقلنا : هذا يبطل بالفتوى . فانه يعتبر فيه العدالة . ولا يعتبر فيه العدد . 
على أنه لو كان بمنزلة الشهادات . لوجب أن لايقبل من العبيد والنساء في 
اعدو .,واوجف أن بعلت عدية د راختلوف لكا كناد اكتلنت القزانا.- 
باختلاف الحقوق . ولا قبل ذلك من العبيد والنساء . ولم يختلف باختلاف الأحكام . 
دل على أنه بمنزلة الفتوى - 
(1) :مر تخريج الخبر في ص م”. 


(7) مر تخريج الخبر في ص 8.© . 


ا 


يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى !" . 

وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يقبل"! . 

لنا : هو أن الصحابة ‏ رضرح الله عنهم - رجعت الى حديث عائشة في التقاء 
الختانين!" وهو مما تعم به البلوى . 

وقال ابن عمر ؛ ٠‏ كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسا حتى أتانا رافع 
ابن عديع فاخن أن النبى ملِقَم: نهى عن ذلك . فتركناه لقول رافع 7 » 

ولانه حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد . فجاز اثباته بخبر الواحد . 

دلتلهةها لانت نه الوق ا 

ولآن كل دليل ثبت به ما لاتعم به البلوى . ثبت به ماتعم به البلوى ؛ كالسنة 
المتواترة . 

ولان كل حكم ثبت بالقياس . ثبت, بحب الواحنا: 


دليله : ما لاتعم به البلوى . 


د . وجميع أصحاب الحديث . 
) قال في كشف الأسرار [ 8/ )1١‏ , خبر الواحد اذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى لا يقبل عند 

ل الحسن الكرخي من أصحا بنا المتقدمين.. وهو مختار المتأخرين منهم ا1١ه.‏ قلت؛: وهو اختيار 
السرخسي والبزدوي وصدر د بن الهمام ونسبه لعامة الأحناف وانظر أثر الخلاف في هذه الدلاق بخريج 
الفروع على الأصول للزنجانى ص ٠١‏ تحقيق الدكتور محمد أديب صالح . 

وانظر المنخول ( ص / 584 ) لا ) ومنتهى السول ( 37/١‏ ) والمنتهى 
لابن الحاجب ( ص/؟7) وتيسير التحرير (+/؟) واللمع ( ص / )٠0١‏ والسرخسي (0/ 358 ) ولمسودة 
(ص/ 68 ) وفوائح الرحموت (18/5). 

( ؟ ) مر تخريج الحديث 

(4؛ ) مر تخريج الحديث 


و كا 


اولان القياسن 3 مستنبط من خبر الواحد . فاذا جاز اثبات ماتعم به البلوى 
بالقياين:قلان ود يكين الواحد الذى هو أضلة أولة:ر 
3 وجوب العمل بخبر الواحد ثبت بدليل قاطع . وهو اجماع الصحابة . فصار 
/ 4 أ/ كالقرآن اللقطوع بصحته . فاذا جاز إثبات ماتعم به البلوى بالقرآن. جا 
إثباته أيضا بخبر الواحد . 


واحتجوا : ا تاتعوا يه البلوق: يكن الديوان حتف واذا كثر السوال عنه كثر 
الجواب . واذا كثر الجواب كثر النقل . فلما رأينا النقل قد قل . دل على أنه لاأصل 
له . ولهذا المعنى رددنا حديث الرافضة في النص على امامة على عليه السلاء © 


.والجواب : هو أنا.لانسلم أنه اذا كثر الجواب كثر التقل . بل يجوز أن يكثر 
الجواب ولا يكثر النقل . وذلك أن نقل الاخبار على حسب الدواعي . ولهذا حج النبيى 
عليه انام قالح العفين.» والفية الكثير نؤرين. الكاننك انا بعاها :2 لم تروه 
الا نفر منهم +'ؤليذا- كان كقان”من ' الضخانة الايوا زوق روانة الاعتان. ناذا ك3 
كذلك . جار ان يكثن العواب :ولا يكقر النقل:. 

ويخالف هذا ماذكروه من جهة الإمامة. فان ذلك عندهم يجب على كل أحد 
أن يعلمه ويقطع به . فلا يجوز أن يثبت بنقل خاص بولئيل كذلك عاهغا كانه 
من مسائل الاجتهاد. ويجوز أن ينفرد به البعض بعلمه . ويكون فرض الباقين 
الاجتهاد أو التقليد :فافترقا: 190 , 


:© ) أنظر ما ورد من أحاديث موضوعة في امامة على في تنزيه الشريعة اللرفوعة عن الأحاديث الشنيعة 
الموضوعة ا لابن عراق /١(‏ 00-544 ). 

(7) ويمكن أن يجاب عن امامة على بأنها مما توفر الدواعي على نقلها . فاذا انفرد واحد بما تتوفر 
الدواعي على نقله . وقد شاركه خلق كثيس في مشاهدة ذلك الشيء . كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر. أو 
في مدينة . فهو كاذب قطعا. لآنه لو كان كذلك لنقل من قبل الجمع الكبير الذي شاهده . لآنه مما تنوفر الدواعي 
على نقله . وامامة على من هذا القبيل . ولا كذلك ما تعم به البلوى . فافترقا . 


ا 


الضر :لم 


يقبل خبر الواحد وان كان مخالفا للقياس , ويقدم عليه" . 
وقال أصحاب مالك : اذا كان مخالفا للقياس لم يقدم ”9 . 


وقال أصحاب أبِي حنيفة: ان كان مخالفا لقياس الأصول9) لم 
يقبل9). 

)١(‏ هذا هو مذهب الامام الشافعى رضي آلله عنه. ومذهب أصحابه. وأحمد بن حنبل. وأهل 
الحديث . والكرخي من الحنفية . واختاره الامام الرازي في الحصول. ونسب لأبى حنيفة رضي الله عنه. 
الاحكام ( ؟ / ل ) والا بهاج ( ؟ / 4" ). 

(؟) يكاد يكون من التفق عليه بين الآصوليين نقل هذا المذهب عن الامام مالك رضي الله عنه 
وارضاه ‏ فقد نقله الامدي في الاحكام ( 07/5 ) ومنتهى السول 4/1١(‏ ) وابن الحاجب في المنتهى ص *7 
والختصر ( 7/5 ) من شرح العضد. وأبو الحسين البصري في العتمد (؟/ 56د) وابن الهمام في التحرير 
(/7257) هن تيسير التحرير. وابن السبكي في الابهاج /١(‏ 516 ) وجمع الجوامع (5/؟17) من حاشية 
العطار. والقرافي في تنقيح الفصول ( ص/57 ) والبخاري في الكشف ( ؟ / 708 ) والتوضيح ( ؟ / 580 ). 

ولكن الامام ابن السبكي نقل في رفع الحاجب /١(‏ قى 588 أ) عن ابن السمعاني أنه قال بعد عزو هذا 
القول لمالك : « وهذا القول باطلاقه سمج. مستقبح . عظيم. وأنا أجل منزلة مالك عنه» قال ابن السبكي ٠‏ 
قلت ٠:١‏ ويؤيده نقل القاضي عبد الوهاب المالكي في « الملخص » أن متقدميهم على ما رأيناه من تقديم الخبر فانه 
يقدح في صحة المنقول عن مالك ١‏ هد 

( ؟) في نسخة أشار اليها في هامش الأصل « مخالفاًللاصول » ولعله أولى . ولم أثبته التزاما بالاصل . وقد 
ورد اللفظان في اللمع في الطبعات المختلفة . 

( ؛ ) الحق أن للاحناف تفضيلا في مسألة مخالفة القيائن لخبر الواحد . اذ الرواة عندهم قسمان : معروف . 
ومجهول . والمعروف نوعان: من كان معروفا بالفقه والرأي والاجتهاد. ومن كان معروفا بالعدالة. وحسن 
الضبط . والحفظ لكنه قليل الفقه . فالآول كالخلفاء الراشدين والعبادلة وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة . 
خبرهم حجة . موجبة للعلم . وافق القياس أم خالفه . 

والنوع الثاني : كأ بي هريرة . وأنس بن مالك وغيرهما . فحديثه ان وافق القياس عمل به . وان خالفه . 
فان تلقته الآمة بالقبول. فهو معمول به. ولا فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي 
فيه . 

وأماا المجحهول:. وانعنوق ابه “مك “ل نخد ل الصحبة ن انه قلي رايط به : 

وأما المجهول. ويعنون به من لم يشتهر بطوا بة مع رسوا و4 . كوابصة بن سعيد 
وسلمة بن المحبق". ومعقل بن سنان وغيرهم فروايتهم على خمسة أوجه : أحدها أن يشتهر لقبول الفقهاء روايتة 


ةلال 


لنا: ما روي أن النبي يرنه قال لمعاذ . « بم تحكم ؟ قال: بكتاب الله 
تعال ٠‏ قال فان لم تجد ؟ قال؛ بسنة رسول الله ملت ٠‏ قال , ٠‏ فان لم تجد ؟ قال : 
أجتهد رأبي ولا آلو, 0 الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
الله يلل لا يحبه ويرضاه رسول الله »© فرتب العمل بالقياس على السنة . 
لوا كر لوكي 


عمل بن مالك 2 


وروي أنه كان يقسم ديات الأصابع على قدر منافعها . ثم ترك ذلك بقوله عليه 
والرواية عنه. والثاني ٠‏ أن يسكنوا عن الطعن فيه بعد ما اشتهر. والثالث ؛ أن يختلفوا في الطعن في روايته . 
والرابع ٠‏ أن يه . والخامس ٠‏ أن لا تظهر روايته ولا الطعن فيه فيما بينهم . 

ولا أريد أن أفصل أحكام كل نوع على حدة . ولكن أنقل حاصل الحكم فيهم كما قاله السرخسي . قال . 
« والحاصل ؛ في رواية الجهول أنه لا يكون حجة للعمل الا أن يتأيد بمؤيد. وهو قبول السلف . أو بعضهم » أي 
والا فالعمل بالقياس الصحيح كما أشار الى ذلك أثناء التفصيل في أحوالهم . وانظر أصول السرخسي /١(‏ 8 ) 
وأصول البزدوي ( ؟ / 007 ) من كشف الأسرار والتوضيح شرح التنقيح ( ؟/ ٠50‏ ) من حاشية التلويح للسعد 

. هذا في السألة مذاهب أخرى‎ ٠ 

| الأول لسن بن أبان وهو [ة كان الزاوق زايطا أعانا عن فق اهل فنا يرويه . قدم خبره على القياس . 
والا فهو موضع اجتهاد ٠‏ ذكره الامدي في الاحكام ( ؟/ ٠7‏ ) والبخاري في الكشف ( (8/5) وابن الهمام في 
التحزير ( */ 7 ) تيسير التحرير . 

الثاني ؛ لبي الحسين البصري ي وهو أن العلة ان كانت منصوصة بقطعي فالقياس . أو بظني أو لم يكن 
حكمها في الأصل ثايتا بقطعي فالخبر ون كان ثابتا بقطعى فهو موضع اجتهاد . وان كانت مستنبطة وكان 
حكم الأصل ثابتا بخبر الواحد فالخبر أولى ٠‏ وان كان ثابتا بمقطوع فينبغي أن يكون موضع الخلاف ويرجح 
أحدهما بقوة الظن . انظر المعتمد (؟/ 809 ) . 

| الثالث . للامدي وابن الحاجب وهو ان كانت العلة ثابتة بنص راجع على الخبر. ووجودها في الفرع 
قطعي فالقياس . وان كان وجودها ظنيا فالوقف . والا فالخبر . انظر الاحكام ( ؟/ 8 ) ورفع الحاجب /١(‏ ق 
وات 


. وانظر أثر الخلاف في هذه السألة في تخريج الفروع للزنجانى ص 5؟٠‏ 


|زه) حديث معاذ حين بعثه رسول لله تر أخرجه الترمذي ١١7‏ وقال فيه : : ليس أسناده عندي 
ع ٠‏ وأخرجه أبو داود لذي ٠‏ وأحمد بن حنبل (0/ ٠+.‏ 566. 545 ط حلبي ) والبيقهي ( 74/٠‏ ) 
والدارمي ٠‏ . وقال البخاري في التاريخ الكبير؛ لا يصح . قلت ؛ وانتصر البعض لصحته . 

(1) صر تخريج الحديث 

ا 


ال/اا” ل 


السلام ٠‏ في كل إصبع مما هنالك عشر من الابل ٠»‏ ولم ينكر عليه أحد . 


ولآن القنائن يقل فق قشد ماحب الفررع من طريق اللن» 'والين دلاخل 
قصده من طريق الصريح . فكان الرجوع الى الصريح أولى . 

ولآن الاجتهاد في الخبر في عدالة الراوي فقط . وفي القياس ؛ علة الأصل . ثم في 
الحاق الفرع به . لآن من الناس من منع الحاق الفرع به الا بدليل آخر. فكان المصير 
الى ماقل فيه من جهة الاجتهاد . أولى . لآنه أسلم من الغرر . 


وأيضا : هو أنه لو سمع القياس والنص المخالف له من رسول الله كته . لقدم النص 
فيما يتناوله على القياس . فلان يقدم على قياس لم يسمع من رسول اللّه َيِه أولى . 

ولان النص ينقض به حكم الحاكم فيما فيه خلاف . والقياس لا ينقض به . 
فدل على أن النص أقوى . فلا يجوز تركه لما هو دونه . 

وأما أصحاب أبيى حنيفة فيقال لهم : ما الذي تريدون بمخالفة الآصول ؟ فان 
قالوا نريد به معانى الأصول . فهو كقول أصحاب مالك . وقد بينا فساده . 

ولأنهم ناقضوا في هذا. فانهم يتركون القياس بخبر الواحد. ويسمونه موضع 
الاستحسان . ولهذا قال أبو حنيفة : القياس أن من أكل ناسيا بطل صومه .الا أني 
أتركه لحديث أبي هريرة!) 

0000 س أنه لا يجوز التوضؤ بنبيذ التمر. ولكنا تركناه لحديث ابن 

. وأمثال ذلك على أصلهم كثير. 


(؟) أثر عمر في دية الاصابع حسب منافعها رواه الشافعي في الرسالة فقرة ١‏ عن سفيان وعبد الوهاب ' 
عن يحيى بن سعيد . عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة . وفي التى تليها 
بعشر. وفي الوسطى بعشر. وفي التي تلي الخنصر بتسع . وفي الخنصر بست. وحديث رسول الله ل هذا 
قطعة من الكتاب الذي أرسله مع عمزو بن حزم لأهل اليمن. رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 5468 90 ) 
والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ 58 ) والخراج ليحيى بن أدم رقم 78١‏ ولكن لم يروه فيه كاملا . 
وأحاديث التسوية في دية الأصابع رواها أو داود 1هه؛ ‏ لاده؛ ‏ 4408 , والترمذي <١‏ 755. وابن 
ماجه 5269 _ 5568 _ 164؟ ٠‏ والبخاري كتاب الديانة 6؛ ‏ باب دية الاصابع : 


5 د صاالل 00 
(4) حديث أبي هريرة رواه الترمذي رقم 7١‏ قال : قال رسول الله عد ٠‏ « من أكل أو شرب ناسيا 
فلا يفطر . فانما هو رزق رزقه الله » وأنخرجه البخاري في كتاب الصوم باب 51 . وملم في كتاب الصيام باب ©" 
حديث رقم الا وأنق داود 94؟؟ . وابن مأجه 1297 . 


| : : ا 
(؟ه) ) حديث ابن مسعود رواه الترمذي رقم 28 قال : ٠‏ سألني النبي عله ٠‏ ما في إداوتك ؟ فقلت نبيذ . 


دما 


وان أرادوا بالأصول الكتاب , . والاجماع. وافقناهم عليه. الا أنهم 
ال و 9ل اجماء رهز ق زفت ١‏ خير 
المضراة . والتفليس . والقرعة . فبطل ما قالوه . 

واحتج أصحاب مالك : بأن القياس يتعلق باستدلاله . والخبر رجوع الى: 
قول الغير. وهذا بفعله أوثق منه بفعل غيره . فكان الرجوع اليه أولى . ولهذا قدمنا 
. اجتهاده على اجتهاد غيره من العلماء . 
0 قلنا: لا فرق بينهما. لآنه يرجع في عدالة الراوي . ومعرفة صدقه الى أفعاله 
التي قد شاهدها منه . كما يرجع الى المعنى الذي أودعه صاحب الشريعة في الآصل . 
فيحكم' يق الفرك. “بل طريق -قغرفة السالة أظين لآيها رجوع: اله العمان 
وامشاهدة . وطريق معرفة العلة الفكر والنظر . فكان الرجوع الى الخبر أولى . 

قالوا : ولآن الأصول وان اتفقت على ايجاب حكم. لم تحتمل إلا 
واحدا . وخبر الواحد يحتمل السهو على رواته . فلا يجوز ترك مالا يحتمل بما هو 
تمل كنضن القران باليقة اذا تفارضا: 

قلنا : انما يجوز تزجيح أحد الآمرين غلى الآخر بنفي الاحتمال. اذا ثبت 
أنهما دليلان . وفي مسألتنا القياس ليس بدليل اذا عارضه النص . فلا يجوز أن يرجع 
على النص بنفى الاحتمال . 
ؤ على أن هذا يبطل بنص السنة اذا عارضه مقتضى العقل في براءة الذمة . فان 
براءة-النعة اف :العقل و وعها واعداء لضن «الحدة حل : النيو ل 
روأته . ثم يقدم على مقتضى العقل الذي لا احتمال فيه . | 

قالوا : اذا انفقت الآأصول على شيء واحد . دلت على صحة العلة قطعا ويقينا . 
“فلو قبلنا خبر الواحد في مخالفته لنقضنا العلة , وصاحب الشرع لا يتناقض في علله . 
فيجب أن يحمل الخبر على أن الراوي سها فيه . ولهذا ردنا ما خالف أدلة العقول من 
الأخبار المروية في السنة لما أوجب نقض أدلة قاطعة . 
تقال كير طي ارده لهو قل نوم ود والعد نيك متقيفة روا أب ىقلن :وال اعد 1 1 


وانظر شرح معاني الاثار( /١‏ 4 ) للطحاوي حيث لم يجوز الوضوء به , 


ساءة امات 


قلنا : لا نسلم انه اذا خالف النص كان ذلك علة لصاحب الشرع حتى لا يجوز 
أن يتناقض فيه . فيجب أن يثبتوا / :4 - ب / به علة حتى يصح هذا الدليل . 

ثم يبطل به اذا عارضه نص كتاب . أو خبر متواتر. فانه يؤدي الى نقض علة 
صاحب الشرع على زعمهم . ثم يقبل . ويقدم على القياس . 

وعلى أنه متى خالف النص زدنا فيه وصفا آخر فمنع من دخول النقض . 
ويخالف هذا اذا ورد النص مخالفا لآدلة العقل . فانه لا يمكن الزيادة في أدلة العقل . 
وهاهنا يمكن . فافترقا . 

ولآن الشرغ لا يجوز أن يرد بما يخالف أدلة العقول. فعلمنا أنه خطأ من 
الراوي. وليس كذلك هاهنا. فانه يجوز أن يرد النص بما يخالف القياس , 
فافترقا . 


ساكل 


تاذ (17) 


اذا روى الخبر اثنان , وتفرد أحدهما بزيادة , قبلت الزيادة ' . 

)١(‏ ظاهر هذا الكلام من الشيرازي قبول الزيادة مطلقا. دون الاشارة الى أي قيد. تعدد اللجلس أو 
انخد ."تعد الراوق أو اتعند” .عبرت الزيادة أم لم تغير. وهو ما نقله امام الحرمين عن الامام الشافعي رضي اللّه 
عنه. حيث لم يتعرض لذكر أي قيد في حكاية مذهبه. كما قاله ابن السبكي في الا بهاج ( ؟ / 55 ) والاسنوي 
في نهاية الول (9/ 584 ) وهو أيضا ظاهر عبارة الغزالي في المنخول ( ص / 586 ) بتحقيقنا . والمستصفى 
07/1 ) حيث أطلق العبارة ولم يقيدها . 

وذهب. البعض كالبصري . والرازي ٠‏ وأتباعه . والامدي. وابن الحاجب في المنتهى والمختصر. وابن 
السبكي الى التفصيل فقالوا : 

ان كان المجلس مختلفا فلا نعرف خلافا في قبول الزيادة . 

وأما ان اتحد المجلس . فان كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا الى عدد لا يتصور في العادة غفلتهم عن سماع 
تلك الزيادة وفهمها . فلا يخفى أن تطرق الغلط والهو الى الواحد فيما نقله من الزيادة . ويكون أولى من 
تطرق ذلك الى العدد المفروض . فيجب ردها. وشرط ابن السمعاني في عدم القبول في هذه الحالة أن يقول 
الجماعة : انهم لم يسمعوه . قال فانهم اذا لم يقولوا ذلك يجوز أن يكونوا رووا بعض الحديث . ولم يرووا البعض 
الآخر لغرض لهم . واختار ابن السبكي هذا القيد لابن السمعاني في الابهاج بعد أن ذكره فيه وقال : الا أن تكون 
الزيادة مما تتوفر الدواعي على تقلها . 

وان لم ينتهوا الى هذا الحد فتلك الزيادة اما أن لا تغير اعراب الباقي . أو تغير. فان لم تغير قبلت عند 
البصري أبي الحين . والامدي . والبيضاوي . وابن الحاجب في"المنتهى دون المختصر. وقال الامام الرازي : تقبل 
الا أن يكون الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها. وأن لا يصرح بنفيها. فان صرح وقع التعارض . وقال 
بعض المحدثين وهو رواية عن أحمد : لا تقبل مطلقا . 

وان غيرت الاعراب . فان كان أحدهما أضبط عمل بروايته. والا فالترجيح كما قاله أبو الحسين 
البصري . وأطلق الامدي . والرازي . وأتباعه عدم القبول . 

وذهب أبو عبد الله البصري الى قبولها أثرت في اللفظ أو لم تؤثر اذا أثرت في المعنى كما قاله البصري أبو 
الحسين . 

وقبلها القاضي عبد الجبار اذا أثرت في المعنى دون اللفظ . ولم يقبلها اذا أثرت في الاعراب كما قال أبو 
الحسين . 

انظر الاحكام للامدي ( ؟/8؟ ) العضد على ابن الحاجب حاشية السعد ( ؟ / ” ) الا بهاج بشرح المنهاج 
(/8) المعتمد لاب الحسين البصري ( 04/١‏ ) المنخول للفزالي ( ص / 886 ) بتحقيقنا. جمع الجوامع 
شرح الحلي حاشية العطار ( ؟ / 5 ) والمستصفى (0/ ٠/‏ ) اللمع ( ص / 5؛ ) وغيرها من كتب الآصول . 3-3 


يلد 


وقال بعض أصحاب الحديث : لا تقبل الزيادة أصلا9) . 

لنا : هو أن هذه الزيادة لا تنافى الزيد عليه » فهو كما لو انفرد أحدهما 
بزيادة حديث لا يرويه الاخر. 

ولانه يجوز أن يكون أحدهما سمع الحديث من أوله إلى آخره. والآخر سمع 
بعضه . أو أحدهما ذكر الحديث كله. والآخر نسي بعضه . فلا يجوز رد الزيادة 
بالشك . 


ولآن الخير كالشهادة: تمق الشهادة: لوتشهد شاهدان :عل رجِل أنه أقر بالف 
وشهد آخران أنه أقر بألف وخمسمائة . فانه تثبت الزيادة . فكذلك في الخبر. 

ولآنها لو كان ها القرة ننه أجدهما مما لا يفنل لوست أن لا شنا نا تفرد 
به أَبَىَ ٠‏ وابن مسعود في القراءات . لآنها روايات انفردوا بها عن الصحابة . 


واحتجوا : بأنهما مشتركان في السماع . فلو كانت الزيادة صحيحة لاشتركا 
فيها . 

قلنا : تبطل بما ذكرناه من الشهود . على أنا بينا أنه يجوز سماع البعض دون 
البعض....ويجود أن. يشتركا ف الجميع ويسن أحدغما بعضه, واذا احثمل :هذا لم 
يجز رد الزيادة . 

قالوا : ولان في التقويم يقدم قول من قَوْمَ بالنقصان . فكذلك في الخبر. 

قلنا : هذا مخالف للتقويم . / 4١‏ أ/ فان شهادة المقوم معارضة في الزيادة . ألا 
ترى أن من قوم بالنقصان. يذكر أنه عرف السلعة. وسعر السوق . ولا تساوي الا 

هذا وللاحناف تفصيل بين ما اذا كان رأوي الزيادة واحدا أو متعددا . فيعملون بالزيادة . فيما اذا كان 
الراوي للحديثين واحدا . فأما اذا اختلف الراوي . فيجعلونهما كالخبرين . ويعملون بهما. كما هو مذهبهم . في أن 
اللطلق لا يحمل على المقيد في حكمين . 

انظر تقرير التحبير ( ؟ / 548 ) تيسير التحرير (+/ ١8‏ ) أصول السرخسي (؟/ 0 ) فتح الغفار بشرح 
المنار(؟28/5). 

وانظر ما كتبناه حول هذه المسألة فيما خالف فيه الشيرازي الجمهور من الدراسة . 

(؟) نسبه الغزالي في المنخول ( ص / +88 ) لابي حنيفة رضي الله عنه. وقد عرفت تفصيل مذهب 
الأحناف في السألة . وهو منسوب أيضاً للامام أحمد في احدى الروايتين عنه كما علمت أثناء الكلام في التعليق . 


اا ا 


كذا . ومن قوم بالزيادة . يذكر أنه عرف السلعة. وسعر السوق . وهو يساوي كذا . 
وليس كذلك في الخبر . فان من روى الخبر ناقصا. لا يمنع الزيادة . فلا يقدح في 
صعحيا + فوحي الأكد يها 

قالوا : ما اتفقنا عليه من الخبر يقين. والزيادة مشكوك فيها. فلا. يترك 
اليقين بالشك . 

قلنا : فيجب اذا انفرد أحدهما بخبر لم يروه الآخر أ ن لا يقبل ٠‏ فيقال أَخيد 
الخبرين يقين . والاخر مشكوك فيه . فلا يترك اليقين بالشك . 

غل أدا ئلا تتوك إن الووادة سكوك فيها :جل هن فاق مل فتكي الطافين: 
لانه ثقة . فلو لم يسمع . لما ذكر. والاخذ بالظاهر من الأخبار واجب 

قالوا : اذا انفرد واند من الجماعة بزيادة . فقد خالف اجماع أهل العصر. 
فهو كالواحد اذا خالف الإجماع . 

قلنا : المعنى هناك أن أهل الاجتهاد اجيغوا على خطئه . فوزانه من مسألتنا أن 

يجمع أهل الاجتهاد على إبطال الزيادة. فتسقط. وأما هاهنا فانهم لم يقطعوا 
بإبطال الزيادة . فوجب الآخذ بها . 

قالوا : لو كان لهذه الزيادة أصل . لما خص رسول اللّه عكر بعضهم بها. لآأن 
في ذلك تعريضا للباقين للخطأً . 

قلنا : لا نقول إنه خص بعضهم بالزيادة . بل حدث الجميع بالحديث كله . 
ولكن نسي بعضهم بعض الحديث . اولم يحضر بعضهم من أول الحديث الى آخره . 

وعلى أنه يجوز أن لا يحدث بعضهم بجميع الحديث على التفصيل اذا لم تدع 
الحاجة الى البيان . وانما لا يجوز ذلك عند الحاجة . فسقط ما قالوه . ١‏ 

قالوا : ولآنه قد جرت عادة الرواة بتفسير الأحاديث . وادراج ذلك فى جملة 
الخين. فلا" .يؤمق. ' أن تكون: هذه الزيادة مق “هذا “الجدسن <١‏ فبحية أن 
لاتقبل/١4‏ ب/. 


لد 


قلنا : اذا أسنده الى النبي َلِث ٠‏ فالظاهر أن الجميع من قوله . عي 


على أنه لو كان هذا دليلا في ابطال الزيادة . لوجب أن يجعل ذلك طريقا في 
رن الاخار أضلاا".. فيقال.» أن الرواة. يخلطون..: فيروون عِن: الى مما ليس 
عنه . فلا يؤمن أن تكون هذه الأخبار من ذلك الجنس . فلما بطل هذا في رد الخبر 
أصلا .. بطل في رد الزيادة 


(؟) في نسخة أخرى « رأساء أشار اليها في هامش الأصل . 


ع05 سد 


مالك (11) 


اذا روى الثقة حديثا مسندا. وأرسله غيره . لم يقدح ذلك ؤ 
1 3 يي 
الرواية . وكذلك اذا رفعه أحدهما . ووقفه الآخر على الصحابي () . 


وقال بعض أصحاب الحديث : ان ذلك يقدح في رواية من وصله 


وأسننه 9 . 


تنا وهو الهسرمن أريل ذلك هنهيا. يجوز أن يكون قد أغفل من سمع منه. 
واختار إرساله لغرض . 


والذي وقفه يجو أن يكون قد سمع فتوى الصحابي عن نفسه . فان من عنده 


حديث يجوز أن يرويه مرة ويفتي به أخرى . فلا يجوز رد ما أسنده الثقة . 


واحتجوا : بأنه لو كان أحدهما مسندا . أو مرفوعا . لشاركه الآخر في اسناده 


والجواب : هو أنه يجوز أن يكون قد أرسله ووقفه لما بيناه . فلا يجوز أن 


)١(‏ الخلاف في هذا السألة كالني في سابقتها. أذ هو زيادة ثقة كما قال ابن الهمام في التحرير. قال ؛ 
والاسناد مع الارسال زيادة . وكذا الرفع مع الوقف . والوصل مع القطع . خلافا لمن قدم الأحفظ أو الأكثر. انظر 
تقرير التحبير ( ؟954/5؟ ). 

وقال ابن الحاجب ٠‏ واذا أسند وأرسلوه . أو وقفه ورفعوه . أو وصله وقطعوه . فكالزيادة . رفع الحاجب 
زح/ق ”5 أ). 

(؟) في هامش الآصل قوله : « مثال اللمرسل لمن أسند قوله عليه السلام : لا نكاح الا بولي . فيقول 
الخالف :هذا أ بو بردة عن النبي عليه السلام مرسلا . قلنا قد رواه أبو داود وغيره مسندا عن أبي بردة عن النبي 
عليه السلام . ومثال الموقوف : ما روى عنه عليه اللام « لا نكاح الا بولى مرشد » فيقول المخالف ؛ هذا موقوف 
على ابن عباس . فنقول ؛ قد روى مسندا عن ابن عباس » من شرح اللمع | ه من حاشية الأصل . 


ا اك 


مراسيل غير الصحابة ليست بحجة" . 
وقال مالك وأبو حنيفة : هو حجة . وهو قول المعتزلة 9" . 


وقال عيسى بن أبان : تقبل مراسيل الصحابة , والتابعين » وتابع 
التابعين .ولا تقبل مراسيل من بعدهم ,الا أن يكون اماما" . 


لنا : ما استدل به الشافعى ‏ رضي الله عنه ‏ وهو أن الخبر كإلشهادة . والدليل 
عليه أن العدالة معتبرة في كل واحد منهما. ثم ثبت أن الارسال في الشهادة يمنع 
صحتها . فكذلك هاهنا في الخبر . 

)١(‏ هذا هو مذهب امام الائمة الشافمى ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ وأحمد في أحد قوليه . وأهل الظاهر. 
وجمهور الآئمة من حفاظ الحديث ونقاد الآثر. والقاضي أبو بكر الباقلانى . وأبو زرعة الرازي ٠‏ وأبو حاتم . 
وابنه عبد الرحمن . ويحيى بن سعيد القطان . واختاره م . والغزالي في المستصفى . 

وانظر الاحكام )١2١/5(‏ ولمنتهى لابن الحاجب ( ص/ 54 ). والمنخول ( ص / 55 ) والمستصفى 
(1/؟0 ) والابهاج ونهاية السول (5/ 55 ). 

( ؟) وهو قول الامام أحمد في أعهن الررا عن عند .واي هاشم من المعتزلة . وتبعهم الامام الامدي في 
الاحكام ومنتهى السول . 

والقائلون بحجية المرسل منهم من قدمه على المسند كابن أبان . والبزدوي . وصاحب التنقيح . وهذا غلو . 
وذهب الباقون الى ترجيح المسند عليه . 

(؟ ) هذا ويوجد في المسألة مذهبان أخران ؛ 

الأول : وهو لبي بكر الرازي , والسرخسي . . وهو أن مرسل من كان من القزون الثلاثة الأولى حجة . ما 
لم يعرف منه الرواية مطلقا عمن ليس بعدل ثقة . ومرسل من كان بعدهم . لاايكون حجة . الا من اشتهر بأنه لا 
يروى الا عمن هو عدل ثقة. 

الثانى , وهو لابن الحاجب في الختصر وامنتهى . وابن الهمام في التحرير. وهو أن مرسل العدل يقبل 
4 د الع جل سر اناد من لعل اشرو تلان الوق . أم لا. وأما اذا لم يكن من أهل النقل . 
فلا يقبل مرسله . سواء أهل القرون الثلاثة الأولى ومن بعدهم . 

هذا ولقد صنفت في حجية الحديث المرسل بحثا طويلا ونفيسا استقصيت فيه الكلام على حجية الرسل , 
وأثره قي الفقه الاسلامي مع التمثيل لأثر الخلاف فيه وتحقيق مذهب الشافعي في الموضوع . فليرجع اليه من شاء . 


055 لد 


فان قيل : الشهادة آكد من الخبر . ألا ترى أن الشهادة لا تقبل من / 25 أ/ 
العبد . ولا من شهود الفرع مع حضور شهود الأصل . والأخبار تقبل من العبد . وتق 
من الراوي مع حضور المروي عنه ؟ فدل على الفرق بينهما . 


قيل : هما وان افترقا فيما ذكرتم. الا أنهما يتساويان في اعتبار العدالة . 
والارسال يمنع ثبوت العدالة فيهما . فيجب أن يمنع صحتهما . ' | 

وأيضا : هو أن من شرط الخبر عدالة الراوي . فاذا روى مرسلا. جهلت عدالة 
الراوي . فيجب أن لا يقبل . 


فان قيل : الظاهر أنه لم يرو الا عن عدل . 


قيل : ليس الظاهر ما ذكرتم. بل يجوز أن يروى عن عدل وغير عدل. وقد 
حورت عانق أمهايه العويف يترا بلا هن كل اعد ١‏ وليذا نقان د 
سيرين"' :« لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبى العالية!") . فانهما لا يباليان ممن 
أخذا » وعلى أن عندهم لو أرسل عمن لا يعرفه . ولا يعرف عدالته . لجاز العمل به . 
فسقط ما قالوه 


واحتجوا : بأن الراوي لا يرسل الحديث الا ممن يقطع بصحته. وثبوت 
طريقه . ولهذا روي عن ابراهيم" أنه قال ؛ ٠‏ اذا رويت عن عبد اللّه وأسندت . فقد 
حدثني واحد . واذا أرسلت فقد حدثني جماعة ». 


( 4؛ ) هو محمد بن سيرين الانصاري . أبو بكر البصري . امام وقته. روى عن أنس . وزيد بن ثابت. 
وأبى هريرة. وعائشة. وعنه الشعبي . وقتادة. والاوزاعى وخلق. كان ثقة. فقيها. ورعا. مات سئة عشر 
ومألة . 1 

( الخلاصة ص “58 تقريب التهذيب */ 14 العبر ١6 /١‏ شذرات الذهب 1١8/١‏ تذكرة الحفاظ 
اللا ). 

( ه) هو رفيع بن مهران . أبو العالية الرياحي . وهو تابعي . ثقة. كثير الارسال. مات سنة تسعين , 
وقيل ثلاث وتسعين على قول ابن حجر. وعكسه الذهبي في العبر. قال أبو, بكر بن داود: ليس أحد بعد 
الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية . وكان قد قرأ القرآن على أبي . 

( تقريب التهذيب /١‏ 558 - ميزان الاعتدال * / 4ه العبر ٠8 /١‏ شذرات الذهب "١ /١‏ ). 


(1 ) هوابراهيم بن يزيد النخعي . أبو عمران . فقيه ثقة. كثير الارسال مات سنة ست وتسعين . 


7757# سد 


وقال الحسن وقد أرسل حديثا فسئل عنه فقال : « حدثنى به سبعون بدريا ». 
فد هل أن الكل 19 الست راقو مق 

قلنا : يجوز أن يكون قد أرسل لما ذكرتم . ويجوز أن يكون قد أرسل لأنه 
نل اللزوئ عله وعدا هو الأكثر. لآنه. جرت العافة أنهم يقولون علد النسيان: 
« قال النبي عليه السلام » . وعند الذكر والحفظ يذكرون الاسناد . ويجوزأن يكون”" قد 
أَوَسْل لآنه لم :يرط الرزوانة تنه أو كنت تعن الرواية "عيه ؛ :واد احتمل: هذا . 
سقط ما ذكروه . 

وعلى أن أكثر مافي هذا أن يكون امروي عنه عنده ثقة. فأرسل عنه . وبهذا 
القدر لا يلزمنا العمل به / 45 - ب / حتى يبينه لنا . فننظر في عدالته . 

قالوا : ولآن الظاهر أنه لا يرسل الا عند صحة الحديث . لآنه متى شك بين 
انتاده ختى 'تلزمه عهدتة ٠‏ فلما رأيتاه أرسل + ذل على ضحة الحديك : 

والجواب : أنا قد بينا أنه يحتمل ارساله لما ذكروه. ويحتمل ما بيناه . 
والجميع 9 معتاد متعارف . فلا يصح حمل الأمر على أحد الوجهين دون الآخر 

وعلى أن هذا كله يبطل بالشهادة على الشهادة . فانه اذا لم يسم شاهد الفرع 
شاهد الاصل لم يصح . وان كان الظاهر أنه ماترك تسميته الا لصحة الأمر عنده . 

قالوا : ولآن الروي عنه لا يخلو؛ اما أن يكون على صفة يقبل خبره. أو 
لا يقبل خبره ولا يجوز أن يكون على صفة لا يقبل خبره لانه لو كان كذلك . 
لوجب أن يكون الارسال عنه يقدح في دين الراوي عنه . حتى لا يقبل مسنده . ولا 
ثبت أن مسنده يقبل . .دل على أن المروي عنه على صفة يقبل خبره . فوجب قبول 
المرسل عنه . 

قلنا : يجوز أن يكون على صفة لا يقبل خبره . ولكن لا يقدح ذلك في سند 
الراوي عنه. لآنه يجوز أن لا يعرفه . وهو ممن يعتقد جواز الرواية عن المجاقيل . 
ويجوز أن يكون قد نسي اسمه . فلا يجب القدح في عدالته . 

(7) في نسخة « المراسيل » أشار اليها في هامش الأصل . 


(8) في الأصل أن قد يكون أرسل وفيه تقديم قد والصواب تأخيرها كما أثبته . 
(4 ) في الأصل « والجمع » وأظنه :تحريفاً وصوابه ما أثبته . 


ل 


وعلى أن أكثر ما فيه أن يكون المروي عنه عدلا عنده . فأرسله لذلك . وعدالته 
عنده لا تكفي في وجوب العمل حتى ينظر في حاله . 


وعلى أنه لو كان هذا دليلا في ارسال الخبر. لوجب أن يجعل دليلا في ارسال 
الشهادة . فيقال : المشهود على شهادته لا يخلو من أن يكون مردود الشهادة فيجب أن 
يوجب ذلك قدحا في عدالة هذا الشاهد. فلا تقبل شهادته في شيء .أو مقبول 
الشهادة . فيجب قبول الشهادة عليه مع الارسال. ولا بطل هذا في الشهادة . بطل في 
الأخبار 


قالوا : من قبل مسنده . / +4 أ/ قبل مرسله . كالصحابة . 


والجواب : أن أبا اسحق الاسفراييني لم يسلم هذا. وقال: لا تقبل مراسيل 
الصحابة . كما لا تقبل مراسيل التابعين. وامذهب ٠‏ أنه تقبل مراسيلهم . لآنهم 
لا يرسلون الا عن الصحابة . وقد ثبتت عدالتهم . فلا يحتاج الى النظر في احوالهم , 
والتابعون يروي بعضهم عن بعض . وعدالتهم غير ثابتة . فوجب الكشف عن حالهم . 
قالوا : ولانه ارسال . فأشبه ارسال ابن المسيب7" . 


قلنا : من أصحابنا من قال : مراسيله ومراسيل غيره سواء . والشافعي - رضي 
لمعنه لمعي مرا كل ف الفرسي يي" وسهوين طلم لأنها كفت لوحك 
مسانيداً عن 7" الصحابة . وهذا العنى لم يثبت في مراسيل غيره فافترقا . 


قالوا : لو لم يكن المرسل”" حجة . لما اشتغل الناس بروايته وكتبه . 


)١( <١‏ هو شيخ الاسلام. فقيه المدينة. المخزومي أبو محمد . ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر. وسمع منه 
شيئا. وسمع من عثمان. وزيد. وعائشة. وسعد. وأبي هريرة وخلق . كان واسع العلم . فقيه النفس . متين 
الديانة . توفي سنة 44 وقيل غير ذلك . 

( تذكرة الحفاظ /١‏ 6ه العبر ٠٠١ /١‏ شذرات النهب ٠١١ /١‏ الخلاصة 25 ) . 

» انظر تفصيل مذهب الشافعي في قبول مرسل ابن اليب في « الحديث الرسل حجيته وأثره‎ )١( 
ص 60-57 . فقد بينت فيه حقيقة مذهب الشافعي بالنسبة لمراسيل سعيد بيانا شافيا . ش‎ 

(؟) في الأصل , اعلى » ولا معنى لها. ولعله من تحريف الناسخ . . والثبت والله أعلم هو الصواب 
دبد مسانيداً » هكذا فى الأصل منونة . 

. في نسخة أخرى « المراسيل » أشار اليها في هامش الأصل‎ )١( 


0 


قلنا : يجوز أن يكون قد اشتغلوا بروايته . وكتبه للترجيح به. أو ليعرف . 
كما كتب أخبار الفساق. ومن لا يثبت بروايته حديث . ولهذل قال الكفيت 107 
حدثني الحارث الاعور”" . وكان ‏ والله ‏ 9" كنابا . 


ولآنا نشتغل برواية. النسوخ من الاحكام . وان لم يتعلق بها حكم . 


( 14 ) هو عامر بن شراحيل الشعبي . أبو عمرو. تقه ..مشهور. فقيه . قال مكحول ؛ ما رأيت أفقه منه . 
مات بعد المائة . 

)٠6(‏ هو الحارث بن عبد اللّه الهمداني .. الأعور. من كبار علماء التابعين على ضعفه. ترجم له في 
الميزان /١(‏ 50؛ ) ترجمة وأسعة . توفي سنة خمس وستين . 

(11) والعبارة الحفوظة عن الشعبي . حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. كما في الميزان /١(‏ 559 ) . 
ومسلم //١(‏ 58 ) شرح النووي . 


لووك 


)١١( ككالكة‎ 


اذا قال الصحابي أمزنا بكنا , أو نهينا عن كنذا , أو من السنة كنا , 
فهو كالمسئد الى رسول الله مث . 


وقال أبو بكر الصيرفي) : لا حجة في ذلك" . وهو قول بعض 
أصحاب أبي حنيفة() . 


لنا : هو أن إطلاق الأمر والنهي والسنة . يرجع الى رسول الله ْله . 
والدليل عليه : أن أنس .بن مالك كان. يقول ٠:‏ أمرّ بلال أن يشفع الاذان. 
ويوقل الاقاية .3 .ول يقل اله احد من الامر يذلك؟ فدلتعل أن إطلاق :الام 
يقتضي ما ذكرناه . 
انها “لا خلا" أنه ال قال رقص لقا كذاد. لجع ذلك" ال ترسوك :الله 
/ + ب/ لئر . فكذلك اذا قال : أمرنا .بكذا .. أو نهينا عن كذا : ولا فرق 
بنهما + ٠‏ 


واحتجوا : بأن السنة قد تطلق والمراد بها سنة رسول الله مَلِتَوٍ . وتطلق 


والزاف بها امت قري" والدلتك عليا :قزل كيل غلية "الزازاروق الح وحم كل 
النبي ونه في الخمر أربعين . وجلد أبو بكر رضي الله عنه - أربعين . وجلد عمر 


و 50 
(؟ ) ونقله امام الحرمين عن المحققين بالنسبة لقوله « من السنة كدًا » ونسبه المازري الى الشافعي في 
الجديد . والصواب ‏ كما قال ابن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق 501 ب ) - خلافه عن الشافعي في الجديد . 
( ؟) منهم الكرخي . والسرخسي . بالنسبة لقوله : أمرنا أو نهينا . والكرخي . والسرخسي . والبزدوي ٠‏ 
والرازي . وأبي زيد . بالنسبة لقوله . من السنة . ( انظر تيسير التحرير ( */ 58 ) أصول السرخسي /١(‏ 980 ) . 
( ؛) الحديث أخرجه البخاري كتاب الآذان باب *. ومسلم. وأحمد . وأبو داود 5:8 ٠.4‏ والترمذي 
 ١5*‏ وابن ماجه 769 .م0 _ 70 والنسائي ( ؟/ ؛ ) . المجتبى . 


ا التبصرة (؟؟) 


تعادن: . وكل سنة »'" فأطلق السنة على ما فعله رسول الله َي ٠‏ وعلى ما فعله أبو. 
بكر. وعلى ما فعله عمر : رضي اللّه عنهما . 


بكر وعمر »7 


والجواب : أن عليا ‏ عليه السلام ‏ أراد بالسنة سنة النبي يم ٠‏ لآن الزياذة 
على الأربعين كانت تعزيرأ. والضرب بالتعزير ثبت بالسنة . 


وأما قوله : ٠‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 7,0( فهى سنة 
مقيدة منسوبة الى أبى بكر وعمر. وكلامنا في السنة المطلقة . وحكم المطلق مخالف 
لحكم المقيد . 

قالوا : ولآن الصحابي قد يجتهد في الحادثة. ٠‏ فيؤديه اجتهاده الى حكم. 
ل لو «الآنه يفيس كل أن مب ينه لسخط نهنا اخ 

. واذا احتمل هذا. ٠‏ لم يجز أن يجعل ذلك سنة مسندة . كما لو قال ؛ هذا حكم 
٠ 0‏ لم يجز أن يصير ذلك كآية من القرآن . 


والجواب : هو أنه وان جاز أن يسمى ما عرف بالقياس سنة . الا أن الظاهر 
من السنة ما حفظ عن رسول الله يِه . واللفظ يجب أن يحمل على الظاهر. 
فبطل ما قالوه. واللّه أعلم" . 


. 507 :وابن ماجه‎ 544٠ وأبو داود‎ . ٠7: خبر علي هذا أخرجه مسلم‎ ) © ١ 

)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه ؟4- +4. وأحمد بن حنبل . /1١(‏ 188 ) ترتيب المسند. وأبو داود 
و1 , والدارمي كم 

( 7 ) لم يتعرض الشيرازي لهذه اللسألة في اللمع . 


أذ[ سلا 


6و2 


متشالة (15) 


اذا قال الصحابي : كنا نفعل على عهد رسول الله مَلِلهِ كنا وكنا . 
فهو كالمسند الى رسول الله 

وقال بعض أصحاب أبيى,حنيفة : ليس كالمسند!) / كم أ / . 

لنا + أن الظاهن من حال الضحابة أن لا ::ضدموا عل أموجتع أمون الدون: 
والنبي مَلِتَوٍ بين أظهرهم . الا عن أمره. فصار ذلك كالسند اليه . 

ولآنه انما يضاف ذلك الى عهد رسول الله َه لفائدة . وهو أن يبين أن 
النبي لتو علم بذلك . ولم ينكره . فوجب أن يصير كالسند . 

واحتجوا : بأنهم كانوا يفعلون في عهد النبي عليه السلام مالا يكون مسندا . 
الأأترى انهم لا التلقوا:نالحقاء الختامق قال يتخي .كد حابم عق عه رينول 
الله عله ونكسل فلا نغتسل. فقال له عمر: أو علم النبي يلت ذلك فأقركم 
عليه ؟ فقال : لا . فقال : فمه »9() 

وقال جابر: »م كنا تيع امهنات الأولاد. عل عهد رسو الله عَلِئه كيل 
ا0ا0ا0ا0ا 2 0 

)١(‏ ذكر ابن الهمام في التحرير أنه لا يعلم خلافا في هذه المسألة. وانها من قبيل المرفوع الا عن 
الاسماعيلي أبي بكر . كما في تيسير التحرير ( */ 7). 

قلت : من حفظ حجة على من لم يحفظ . واثبات الشيرازي للخلاف دليل على وجوده عن غير الاسماعيلي . 
اذ هو شافعي . وقد تعقب الشارح بن الهمام في تقرير التحبير ( ؟/ 554 ) . 

واذا لم نقل بأنه من قبيل المرفوع أو قلنا: فهل هو من قبيل الاجماع لآنه اسند الى الجماعة أم لا لآنه 
يحتمل عود الضمير للبعض . الأكثر على أنه يسند للجماعة . 

هذا ولم يتعرض الشيرازي لهذه المسألة في اللمع. وانظر الاحكام (؟/ 84 ) والنتهى لابن الحاجب 


(ص/" ). 
)١(‏ مر تخريج التقاء الختانين. وخبر عمر هذا رواه الطبراني في الكبير. واحمد ( مجمع الزوائد 


66/1 ). 
(؟) حديث جابر أَخْرْجَه أبو داود 4 . وأبن ماجه 7017. والنسائي . وابن حبان 7١١‏ زوائد ابن 
حبان . وأحمد بن حنبل ( 1١7١/14‏ ) ترتيب المسند . والدار قطنى ( ؛ / "٠١‏ ) . 


لل ل 


قلنا : أما التقاء الختانين فما كان يجب به الفسل في ابتداء الاسلام . وكانوا 
يجامعون ولا. يفتسلون. ثم نسخ ذلك . فكان ذلك مفعولا في زمن النبي مله . 
فلما نسخ. لم يعلم بعضهم بالنسخ . واستمر على ذلك . وحال الاستدامة والاستمرار 
يجوز أن يخفى أمره . 

فأما الاقدام على ابتداء الشيء . فلا يفعل الا عن اذن النبي عليه السلام . 

وأما حدابك جاتر . فالراد به : أمهات الآولاد في غير ملك اليمين . ٠‏ وهو أن 
شرو . جارية لهم ٠‏ وذلك جائز 


ا 


)١17( مكتالة‎ 


اذا قال الصحابي : قال رسول الله مَلتَرٍ . فهو كالمسند اليه سماعا 
منه . 
وذهب بعض الناس الى أنه ليس كالمسند اليه سماعاء وهو قول 


الأشعرية7). 


لنا : هو أن الظاهر أنه ما قطع بلْنه قال!" النبى عليه السلام . الا وقد سمع 
منه . فوجب أن يحمل الآمر على السماع . 

واحتجوا : بأنه يجوز أن تكون بينهما واسطة . فيضيف الى النبي َيِه من 
جهتهم . ولهذا قال أنس ؛ « ما كل / 44 ب/ ما نحدثكم به سمعناه من رسول 
الله عله ». 

وقيل: انه ليس مما يرويه الور عبان عن التنى ' تود الا أربي 
اخادانك» 

والجواب : أنه يحتمل ما ذكرتم . ولكن الظاهر ما ذكرناه . 

والدليل عليه . أن أنسا قال « ليس كل ما نحدثكم به سمعناه عن رسول 
الله مَلثر ». وهذا يدل على أن ظاهر الرواية يقتضي السماع . ولولا ذلك ما احتاج 
الى هذا البيان . فاذا كان هذا هو الظاهر. وجب أن يحمل الخبر عليه . 


5 منهم القاضي أبو بكر الباقلاني . . قال الامدي ؛ وعنده محتمل متردد . والاكثرون على خلافه . وهو 
الأظهر. وتردد القاضي بين أن يكون قد سمعه منه عليه السلام أو من غيره . انظر الاحكام ( 71/5 ) منتهى 
السول .)85/١(‏ 
( ؟) كذافي الأصل . 
( ؟) في الأصل ٠‏ الأربعة » ؛ واللثبت هو الصواب وانظر تحقيق مسألة عدد الأحاديث التى رواها ابن عباس 
عن النبي ملو في « « الحديث المزسل حجيته وأثره هص 75 . 
هذا ولم يتعرض الشيرازي أيضا لهذه المسألة في اللمع . 


و 


كال (14) 


اذا قال : حدثني فلان عن" فلان , فالظاهر أنه متصل(" . 
ومن الناس من قال : حكمه حكم المرسل() . 


لنا : قو أن الظاهر أنه سمع كل واحد متهم ممن بروى عنه . لآنه لو كان 
بينهما واسطة . لبين ذلك . 


واحتجوا : أن الرواية عنه . لا تقتضي السماع منه . ألا ترى أنه يقال. روى 
فلان. عن فلان وان كان بينهما واسطة . كما يقال : روى عنه . وان لم يكن بينهما 
واسطة . واذا كان اللفظ يطلق على الآمرين. لم يكن حمله على الاتصال . بأولى من 
حمله على الإرسال . 


قلنا : اللفظ وان كان يستعمل في الآمرين جميعا . الا أن الظاهر منه السماع 
والاتضاك لأ الاصل عدم الوطائطط:. قوعت أن :«تحيل الام علنة, 


)١(‏ يعرف هذا النوع من الحديث عند علماء الصطلح بالحديث المعنعن . والقول الراجح عندهم فيه أنه 
يحكم لمثل هذا السند بالاتصال . الا ان كان الراوي مدلسا . فيشترطون في هذه الحالة تصريحه بالسماع ممن روى 
عنه . ويشترطون أيضا للحكم بالاتصال اللقاء بين الراوي والمروي عنه . ولكن مسلم لم يشترط اللقاء . بل اكتفى 
بالمعاصرة . 

انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص :5 . فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي ١65 /١(‏ ) تدريب 
الراوي ص 7١‏ . صحيح مسلم شرح النووي /1١(‏ 77 ) . وغيرها من كتب مصطاح الحديث . 

(؟) نسبه السخاوي في فتح المفيث للقاضي أبيى بكر الباقلانى . فتح المفيث شرح ألفية الحديث 
للعراقي ٠607 /١(‏ ) . 


مدل ات 


كككالة (11) 


لا يقبل الخبر الا ممن تعرف عدالته() . 

وقال أبو حنيفة 9) : اذا عرف اسلامه , جاز قبول روايته” . 

لاجم ارح ا للم لشو للع ا ان ال 
كالشهادة . 

ولآنا لو جوزنا قبول الاخبار ممن جهلت عدالته . لم يبق أحد من أهل البدع 
الا روى ما يوافق بدعته . فتتسع البدع . ويكثر الفساد . وهذا لا يجوز . 


واحتجوا : بان النبي عليه السلام قال للاعرابي الذي شهد عنده بالهلال : 
« أتشهد أن لا أله الا اللّه . وأنى ونوك له لتم م رامن الصو ولم سال 
عن العدالة / 40 


والجواب : هو أنه يحتمل أن يكون قد عرف عدالته . فلم يسأل عنها . 
قالوا : ولان الأصل في اللسلم العدالة . فوجب أن ييل الأمرتعلية 


. هذا مذهب الشافعي , وأحمد بن حنبل . وأهل الحديث . وأكثر أهل العلم . واذا جهلت العدالة‎ )١( 
فاما أن تجهل ظاهرا وباطنا مع جهالة العين . أو معرفتها . قال ابن السبكي : وهذان لم يقل أحد من أصحابنا‎ 
بقبول روايتهما . أو مجهول العدالة باطنا ولكن ظاهره لا ينافي العدالة . وهو المستؤر. وهذا ما فيه خلاف بين‎ 
أئمتنا . قال الاستاذ أبو بكر بن فورك . وسليم بن أيوب الرازي يحتج به . والجمهور لا . انظر الابهاج ونهاية‎ 
. ) 56 والمنتهى لابن الحاجب ( ص‎ ) 7١ / السول ( ؟ / 505 ) ورفع الحاجبءوالاحكام ( ؟‎ 

(؟) هو النعمان بن ثابت بن زوطي . الامام أبو حنيفة . وهو أعرف من أن يعرف توفي سنة ٠6١‏ ه . 

(*) قلت ؛ قد قيد بعض أصحاب أب حنيفة قبول الرواية من المستور بالصدر الأول . وهم أهل القرون 
الثلائة الأولى. وأما في زماننا فلا. لكثرة الفسق . والفساد في الناس . فالمستور كالفاسق . لا يقبل حتى تعرف 
عدالته . كما قاله البزدوي في أصوله (+/ ٠0‏ ).من كشف الأسرار. بل ذهب السرخسي الى عدم قبول روايته 
مطلقا مالم تتبين عدالته . انظر أصول السرخسي /١(‏ 77 ) . وانظر فواتح الرحموت ( ؟ / 143 ) . 


أ[ ال 


قلنا : لا نسلم. بل الاصل في الصبيان عدم العدالة . لعلة التحصيل والعقل . 
وبعد البلوغ يحتمل أن يكون عدلا . ويحتمل أن يكون فاسقا. فوجب التوقف فيه . 
حتى نعلم باطن الحال . 

ولآن هذا يبطل بالشهادة . فانها لا تقبل من المجهول. وان كان الآصل في 
الناس العدالة . فسقط ما قالوه . 


الخد 


اذا روى الثقة عن المجهول , لم يدل ذلك على عدالته . 
ومن أصحابنا من قال : يدل على عدالته . 
- 

لنا ه هو أن شهادة الفرع لا تدل على شهادة الاصل. فكذلك رواية العدل . 

لإائدل عل عدالة الروق اعته: 
ولآن العدل قد يروي عن الثقة وعن غير الثقة. ولهذا قال الشعبى : حدثني 

الحارث الاعور. وكان ‏ واللّه ‏ كذابا . فلم يجز أن يستدل بالرواية على العدالة . 

واحتجوا : لو كان هذا المجهول غير ثقة. لبين العدل ذلك في روايته . حتى 
لا يغتر بروايته كما بين الشعبي . ولما لم يبين ذلك . دل على عدالته . 

والجواب : هو أنه يجوز أن يترك البيان ثقة بعدالته . ويحتمل أنه تركه لانه 
لا يعرفه . وهو ممن يرى الناس أنه" على العدالة . ويحتمل أن يترك البيان ليجتهد 
الفقيه ‏ الذي يعمل بحديثه ‏ في حاله . فاذا احتمل أنه ترك البيان من هذه الوجوه . 
لم يدل ذلك على العدالة . 

وجواب آخر: وهو أن أكثر ما في ذلك أن يدل على عدالته عنده. وهذا 
لا يكفى في ثبوت العدالة . حتى ننظر في حاله كما نظر . ونعرفه كما عرف . 

ولان هذا يبطل بشاهد الفرع اذا شهد على شهادة مجهول . فانه لا يدل على 
عدالته . ولا يقال. انه لو كان غير ثقة. لبين ذلك حتى لا تعتبر / 40 ب / 
شهادته . فسقط ما قالوه . 


)١(‏ كنذا في الاصل . وظاهر ما فيها وهو من سهو الناسخ , والأول أن تكون : وهو ممن يرى أن الناس 
على العدالة . 


الوا كا 


عع ع ع ”2 
. 


متكالة (١؟)‏ 


اذا روى الصحابي لغيره شيئًا عن رسول الله يله . ثم رأى المروي 
له رسول الله مده .لم يلزمه أن يسأله عما حدث عنه() . 

وقال بعض الناس : يلزمه أن يسأل عن ذلك . 

لنا : هو أن رسول الله يله كان يبعث السعاة. والقضاة الى أهل البلاد 

١ 0‏ (؟) ء 1 5 ءَ 

لتبليغ الشرع . وبيان الاحكام . ثم يقدمون أولئك على رسول الله عفن ولا يسألونه 
عما حدثوا عنه . فدل على أنه لا يجب . 

واحتجوا : بأنه اذا لقى النبى عليه السلام أمكنه معرفة الحكم من جهة 
القطع . فلا يجوز أن يعول على الظن . كما أن لكي اذا أمكنه التوجه الى القبلة . لم 
يجز أن يجتهد . 

قلنا ه فيجب على هذا اذا كان على بحر أن. لا يجوز له الوضوء بما معه من 
الاء . لآنه يقدر على ما يقطع بطهارته . وهو ماء البحر. وا أجمعوا على جواز ذلك . 
دل على بطلان ما قالوه . 

وأما القبلة فهو حجة لنا عليهم . لآن الغائب عنها اذا علم الجهة بدليل . فضلى 
اليها. لم يلزمه اذا قدم مكة ‏ اعتبار الجهات ( المتيقنة ) ©. وكذلك هاهنا . اذا علم 
بقول العدل . ثم لقي النبى عليه السلام . يجب أن لا يلزمه سؤاله . 


. لم يذكر الشيرازي هذه المسألة في اللمع . ولم يتعرض لها معظم الأصوليين‎ )١( 
. كذا في الآصل . على لغة أكلوني البراغيث‎ ) ١ ( 
المتعلقة » وهو لا معنى له . ولعله تحريف من الناسخ . والثبت أقرب الى الصواب ان لم‎ ٠ م في الأصل‎ 
. يكنه واللّه أعلم‎ 


5-0-0-3 


عع عن 


كنال (37) 


اذا نسى المروي عنه الحديث , والراوي عنه ثقة2 لم يسقط 
الحديث( . 


وقال أصحاب أبيئ حنليقة : يسقط الحديث9) : 


لئا : أن ( سهيل )7 بن أبي صالح روى عنه ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
حديث الشاهد واليمين!' . ثم نسيه. فكان يقول . حدثني ربيعة عنى أنى حدثته 
عن أبي هريرة. ولم ينكر عليه أحد من التابعين . 


وصنف أبو الحسن الدار قطنى *) جزءا فيمن نسي . ثم روى عمن روى عنه . 
وهذا يدل على أنه اجماع على جواز ذلك . 


)١(‏ هذا هو مذهب الشافعي . ومالك . وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه. وهو مذهب جمهور 
التكلمين. وأصحاب الحديث. وانظر الاحكام (؟/51) والمنتهى لابن الحاجب ( ص/3) والمستصفى 
(177/1) وفواتح الرحموت ( 17/5 ) . 

(؟) هذا هو الشهور عن الأحناف متقدميهم ومتأخريهم وعليه الكرخي . والد بوسي . والبزدوي . وانظر 
كشف الأسرار ( ؟ / ٠١‏ ) وفواتح الرحموت ( ؟/ ١‏ ) ومن اللحدثين أحمد بن حنبل في رواية عنه . 

ش ( ؟) في الأصل سهل بن أبي صالح. ولعله من الناسخ . والا فهو وهم . وقد وقع فيه ابن الحاجب كما 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق/ 737 ب ) والمثبت هو الصواب . 

(؛) الحديث أخرجه ملم في كتاب القضاء ؟ ‏ باب القضاء باليمين والشاهد حديث ( * ) ومالك في . 
الوط (/»ت) وبق داود 508 . وابن ماجه 5558 ١9‏ 7 ا3597 والترمذي ١45 7044 ١١4+‏ . وانظر نيل 
الاوطار للشوكاني ( 8 / ؟؟؟ ) للوقوف على ماقيل في الحديث . 

( 0 ) هو الامام علي بن عمر الدار قطني . صاحب السئن . كان امام عصره في الحديث . وأول من صنف 
في القراءات . شافعي المذهب . له مؤلفات منها « السنن » « والعلل » وغيرها . توفي في بغداد سنة 7.580 

( تاريخ بغداد 54/١‏ طبقات الشافعية */ 456 تذكرة الحفاظط */185 شذرات الذهب 
*/- طبقات ابن هداية الله 86 - العبر */ 58 - اللباب /١‏ 404 النجوم الزاهرة 4 / 17١‏ وفيات الاعيان 
؟'/رةهة؛). 


عات 


ولآن المروي / 47 أ/ عنه لا يعلم بطلان الحديث . والراوي عنه ثقة . فوجب 
العمل به . كما لو لم ينس . 

ولآن موته أعظء.من: كسيانة + اذا كان موته لا يطل رواية الثقة عنه : فنسياته 
اول 0 

واحتجوا : بأن الخبر كالشهادة. ثم إنكار شهود الأصل الشهادة. يبطل 
الشهادة . فكذلك انكار اللروي عنه الخبر. يجب أن يبطل الخبر. 

والجواب : هو أن باب الشهادة آكد من باب الخبر. ألا ترى أن شهادة العبيد 
لا تقبل . وأخبارهم تقبل . فدل على الفرق بينهما . 


785 سد 


م0 
0 


طتالاة (30) 


اذا ترك الراوي!" العمل بالحديث, وأفتى بغيره2» لم يسقط 
الحديث( . 


وقال أصحاب أبي حنيفة : يسقط الحديث" . 

لنا : هو أن قول رسول الله يِل حجة . وقول الراوي ليس بحجة . فلا 
تعارض الحجة بما ليس بحجة . 

واحتجوا : بأن الصحابي مع فضله ودينه لا يجوز أن يترك الحديث ويعمل 
بخلافه . الا وقد علم نسخ الخبر . فوجب أن يسقط الاحتجاج به . 

والجواب : أنه يحتمل أن يكون علم نسخه . ويحتمل أنه نسيه . أو تأوله . 

ولآن الظاهر أنه لبتن عه نا تتتغة لآنه لو كاق كعهنامث . لزواة قوق 
من الآرقات زولا :ل يظين :ذلك دل عل أنةانية:, 


ص 3 و 


)١(‏ قوله « الراوي » دليل على أن الخلاف أعم من أن يكون مخصوصا بالصحابة أو غيرهم . بل يشمل 
الجميع . وهو الحق كما قال امام الحرمين , خلافا لمن خصص الخلاف في الصحابة فقط . وانظر الاحكام للامدي 
(؟/4") لتقف على بعض التفصيلات الاخرى في مخالفة الراوي مرويه. وانظر الابهاج ونهاية السول 
(؟1/ 4" ). 

(؟ ) هذا هو مذهب الامام الشافعي ‏ رضي اللّه عنه ‏ وهو القائل : كيف نترك كلام المعصوم الى من ليس 
بمعصوم ؟ !... 

) قلت ؛ قد فصل الأحناف في هذه المألة بين ما اذا عمل الراوي بخلاف الحديث قبل الرواية وقبل 
بلوغه اياها . أو بعد البلوغ قبل الرواية . أو بعد الرواية . ففي الحالة الأولى لا يرد الحديث . وفي الثانية والثالثة 
يرد الحديث . ويكون عمله بخلافه جرحا فيه . انظر كشف الأسرار (؟/ 5 ). 


7 لد 


مالك (7) 


اذا وجد سماعه على كتاب , ولم يذكر أنه سمعه . جاز له أن يرويه”") 
وقال بعض أصحابنا: لا يجوز حتى يذكره2. وهو قول أبِي 


. )"( ع«‎ ٠. 


لنا : هو أن الآخبار تحمل على الظاهر. وحسن الظن . ولهذا قبلناها من 
العبيد . والنساء , ومن لا نعرف عدالته في الباطن . فالظاهر من هذا السماع الصحة . 
فوجب أن تجوز له الرواية . 

واحتجوا : بأنه لا يجوز الرجوع الى الخط في الشهادة . فكذلك في الخبر . 

والجوات :أن يات الشهاذة اكد هن ناب الأشار .ؤقد ينا 7 15.ي/ هذا 
بما يغني عن الإعادة . 


د عو و 


)١(‏ ذكر أبو الحسين البصري ف اللمعتمد (5/ 307 ) في الرواية من الكتاب أحوالا منها أن يعلم أنه 
ما سمع ما في الكتاب . أو يظن ذلك . أو يجوز سماعه ويجوز نفيه على سواء . وفي ذلك كله لا يجوز له أن . 
يحدث به . ١‏ 
ومنها . أن لا يذكر سماعه لما في الكتاب . ولا قراءته له . ولكنه يغلب على ظنه سماعه له . أو قراءته لما 
يراه من خطه . فهذا الذي ينبغي أن يكون الناس قد اختلفوا فيه . فعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - لا يجوز له أن 
يرويه . ولا يجوز العمل على روايته . وعند أبي يوسف . ومحمد . والشافعي . يجوز له الرواية ٠‏ ويجب العمل 
عليها ١ه‏ . وقد نقل البخاري هذا النص أيضا في الكشف عن المعتمد وارتضاه,الكشف ( 80/8 ). قلت ٠‏ ونقل 
الشيرازي في اللمع 40 الجواز عن نص الرسالة . 
(؟) قال في الكشف , إن"أبا خنيفة لا يجوز الرواية بمثل هذا الخط الذي لا يذكر سماعه بحال. 
الكشف (/20). 
قلت . والى هذا ذهب الشيرازي في اللمع ( ص / 5؛ ) حيث خالف نفسه هنا فقال ؛ والثاني ؛ لا يجور. 
وهو الصحيح . لآنه لا يأمن أن يكون قد زور على خطه . فلا تجوز الرواية بالشك . 


غ7 لد 


)1١( نال‎ 


اذا كتب اليه رجل بحديث , جاز أن يرويه عنه ١‏ فيقول : أخبرذ 
فلان بهذا مكاتبة!" . 


ومن الناس من قال : لا تجوز له الرواية عنه" . 


لنا : هو أن أمر الآخبار مبني على الظاهر. وحسن الظن . والظاهر صحة 
ما كتب اليه . فجاز أن يعول عليه في الرواية . 


فان احتجوا : بأنه لو كتب اليه بشهادة . لم يجز أن يشهد عليه . فكذلك اذا 
كتب أليه بخبر . 

والجواب : أن باب الشهادة أكد من باب الأخبار. وقد بينا ذلك في غير 
موضع . فأُغنى عن الاعادة . 


)١(‏ قلت ٠‏ الكتابة . اما أن تقترن بالاجازة أولا . فان اقترنت . فقد نقل الاتفاق على جواز الرواية 
عنها . وقيدها في اللمع ( ص / 5؛ ) بما اذا عرف خطه . وهو كذلك . وان لم تقترن بالاجازة . ففيها ‏ والله 
أعلم ‏ الخلاف . وقد أطلقها الشيرازي كما ترى . والاكثرون على التقييد . فالأكثرون .على جوازها أيضا منهم أبو 
أيوب السختياني . ومنصور. والليث . وأبو المظفر ابن السمعاني . وبالغ حتى قدمها على الاجازة . وانظر رفع 
الحاجب عن اين الحاجب . ١‏ 

(؟) نقله البخاري في كشف الأسرار (؟/ 6 ) عن الماوردي . وانظر الاحكام (؟/ 0 ) والمسودة 
( ص/ 780 ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ٠٠‏ ) واللمع ( ص / 45 ). 


1 ا 


يال 


له (55) 


تجوز رواية الحديث على المعنى , اذا كان عالما بمعنى الحديث" . 
وقال بعض أصحابنا : لا يجوز ذلك( . 
1 5 


ولآن :لفقت علو الف دون اللفظ عدوقه أنى #السدوة :قوسي أ يحون كنا 
نقول في نقل الشهادة والأقارير . 


. اتفق الشافعي . ومالك . وأبو حنيفة . وأحمد بن حنبل‎ ٠ قال الامدي في الإحكام (5/ 5 )؛‎ )١( 
» والحسن البصري . وأكثر الائمة . أنه يحرم على الناقل اذ كان غير عارف بدلالات الألفاظ . واختلاف مواقعها‎ 
) ونهاية السول والمسودة ( ص/7180). واللمع ( ص/ 4؛ ) والمنتهى (ص/‎ ) 7١/5( وانظر الابهاج‎ 
. والمنخول ( ص / 737/8 ) والمستصفى (5/ 178 ) بولاق‎ 

قلت ؛ قد ذكر الشيرازي هذا العنى في اللمع ( ص / 4؛ ) وفصل فيه فقال ؛ ٠‏ والاختيار في الرواية أن 
يروي الخبر بلفظه . لقوله لل نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها . ثم أداها كما سمع . رب حامل فقه الى من 

هو أفقه منه > فان أورد الرواية بالمعنى نظرت ٠‏ فان كان ممن لا يعرف معنى الحديث . لم يجز , لآنه لا يؤمن 
د لديف نك ) على بدا مت السدين رجا ان 11لا حر مل ٠‏ لم يجز 
أن يدوق بالمعنى . لآنه ربما نقل بلفظ لا يؤدى مراد الرسول عله . فلا يجوز أن يتصرف فيه . وان كان خبرا 
ظاهرا . ففيه وجهان ؛ من أصحابنا من قال ؛ لا يجوز, لآنه ربما كان التعبد باللفظ . كتكبير الصلاة . والثاني . 
يجوز . وهو الأظهر اه . 

( ؟ ) وهو معروف عن أين سيرين . وعبد اللّه بن عمر - رضي اللّه عنه واختاره ثعلب أحمد بن يحيى . 
وأبو بكر الرازي من الحنفية . وانظر أيضا فتح المفيث للسخاوي (؟5/ 7 ) 

هذا وذكر ابن الملاح في علوم الحديث ( ص / 10١‏ ) أنه ينبغي ان روى حديثا بالنى أن يتبعه بأن 
يقول ؛ «٠‏ أو كما قال . أو نحو هذا » وما أشبه ذلك من الألفاظ . 

(؟ ) قال البخاري في الكشف (؟/ 0ه ): : روك يعقوب بن سليمان الليثى عن أبيه عن جده قال ؛ ٠‏ أتينا 
رسول الله يللا . فقلنا. بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله . انا لنسمع منك الحديث ولا نقدر على تأديته كما. 
سمعناة منك .قال مَل »اذا لم تحلوا حزاما .ول "تحرموا حلالا .وضع التي فلاب س » قال البخاري ؛ 
كذا رأيته بخط الامام الحافظ أبي رشيد الاصبهاني ٠‏ وفي الدارمي رقم ”2١‏ قريب منه عن واثلة بن الأسقع وانظر 
الكفاية للخطيب البفدادي . 


ال 


واحتجوا بقوله عليه السلام : : رحم الله امرأ سمع مقالتى فوعاها . 
وحفظها . وأدى كما سمع . فرب حامل فقه غير فقيه . ورب حامل فقه الى من هو 
افقه ملف وعدا يقتضى حفظ الالفاظ . 

والجواب : هو أن هذا يدل على الفضيلة والاستحباب . ألا ترى أنه رغب فيه 

بالدعاء . ولم يتواعد على تركه ؟ . 

قالوا : ولآنا لا نأمن أن يكؤن قد قصد النبي عليه السلام معنى . فاستعمل فيه 
لفظا على سبيل المجاز . :فينقل الزاوي ذلك الى لفظ لا يؤدي معنى الأول .. فيغير 

والجواب : هو أنا انما نجيز ذلك لمن علم معنى الحديث . وأحاط به علمه . 

قالوا دولان الثرات: لا يعود أن كرا عل العتن روكذ رلك السة. 

قلنا : لآن اللفظ مقصود في القرآن . ألا ترق أنه كاب هل تلاوت 6 لسن 
كذلك:فاهنا . / لفان القصن "هو الى ... دون اللفظ: + قشايه نا ذكريا هن 
الشهادة والاقرار. 


( ؛ ) الحديث أخرجه : أبو داود 5330 . والترمذي +530 . /07؟ , 5308 . وابن ماجه 545. وابن حبان 


” زوائد ابن حيان . 


# لالد التبصرة (+5) 


كلذ (/17") 


يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة في أحد المذهبين, ولا 
يرجخ في المذهب الآخر . وهو مذهب بعض الناس 7" . 

لما وهو أن ؤوانة"الافقن افزيك ال الفحة > واسدتهن: اليو والقلطا. فاك 
الشىء عند الجماعة أحفظ منه عند الواحد . ولهذا قال اللّه تعالى : ( أَنّْ تَضْل إخداهما 
فَتْدْكْرَ إِحُداهُما الاخرى )" . وقال عليه السلام : « الشيطان مع الواحد. وهو مع 
لقنن اع" فحت أن يرجح ما كثر رواأته . 

وأيضا : فان ما كثر رواته أقرب الى التواتر . فوجب أن يكون أولى من غيره . 

واحتجوا : بأن في الشهادات لا يرجح بكثرة العدذ . فكذلك في الأخبار. 

والجواب : هو أن الشهادات مقدرة فى الشرع . فلم يرجح بكثرة العدد. 
والأخبار غير مقدرة . فرجع فيها الى الآقوى في الظن . يدلك عليه : أن الشهادات 
لا ترجح بالسن . ولا بالقرب . ولا بالعلم . والأخبار ترخح بذلك كله. فدل على 
الفرق بينهما!"! 


)١(‏ قال البخاري في الكشف (5/ ٠ .) ٠‏ لا يرجح بكثرة الرواة عند عامة أصحابنا » قلت ٠‏ وهو قول 
أبي حنيفة . وأبى يوسف . والكرخي . والجرجاني . والبزدوي . انظر أصول السرخسي (5/ 4 ) وتيسير 
التحرير ( 326 ) . ش ٠‏ 

١ (‏ ) البقرقة؟ / 586 . وانظر القرطبي (7/ 98077 ) . 

(؟ ) الحديث ؛ أخرجه الترمذي 70 ونسبه السيوطي للحاكم وأحمد . الفتح الكبير /١(‏ 206 ) . ولفظ 
الترمذي وهو من الاثنين أبعد ٠‏ وسيذكره الشيرازي بهذا اللفظ في ص 56 . 

( ) انظر أثر الخلاف في هذه القاعدة ف اديع القنية محري المزر لق اا 


78 


إجماع العلماء 7 على حكم الحادثة حجة مقطوع بها 

وقال النظام 7( . والامامية() : ليس بحجة , غير أن الامامية قالت : 
إن المسلمين اذا أجمعوا على حكم . وجب المصير اليه , لأن فيهم من قوله 
58 ا 0 عندهم 4 بحجة , ولكن فيه حجة . 
انول ب بُعْدٍ ما له الأدق . 1 نيل ل ا ا 2 
وََأءْتٌ مُصِيْرا )'.. فتواعد على مخالفة سبيل الؤمنين . فدل 0 أن اتباعهم 0 
ومخالفتهم حرام : وأن ما عداه باطل . 


5 )آلراه. بالملماء . اللجتهدون من أمة محدد كل عل الشكيت اخلافاً :صم الجتهدين وغازه : 

١ (‏ ) نقل ابن الحاجب عن النظام أنه يحيله عقلا . والصواب ما قاله الشيرازي في شرح اللمع ‏ كما نقله 
عنه ابن السبكي في الابهاج ( 7/7 )- من أنه لا يحيله . وهو رأي الجمهور في النقل عنه . 

قال ابن السبكي في الابهاج (؟/ 7" ) واعلم أن النظام هو أبو اسحاق ابراهيم بن سيار. ثم قال : لكنه 
كان زنديقا . وانما أنكر الاجماع لقصده الطعن في الشريعة ١ه‏ . وقد مرت ترجمة النظام 

(؟) هي فرقة من فرق الشيعة . ونسب هذا القول أيضا للخوارج . وانظر الاحكام /١(‏ ؟8 ) ومنتهى 
السول »/١(‏ ) ولمنتهى لابن الحاجب ( ص/50 ) ورفع الحاجب عن ابن الحاجب (١/ق‏ 14 ب) 
والمستصفى /١(‏ 175 ) بولاق والمنخول ( ص / 5 ) والابهاج ونهاية السول (5/ ١‏ ) والمسودة (ص 56 ) 
وتيسير التحرير ( 777/7 ) والسرخسي ١45 /١(‏ ) وفواتح الرحموت ( ؟/ 5١‏ ) وانظر اللمع (ص / 1؛ ). 

' ( 4 ) النساء ؛ / 36 . وانظر القرطبي ( ٠‏ / 580 ). 


لاةغ8 ب 


فان قيل : انما علق الوعيد على مخالفة النبي عليه السلام . وترك سبيل 
المؤمنين / 47 - ب / ونحن نقول أن الوعيد يتعلق بذلك . 

قيل : لو لم يحرم كل واحد منهما على الانفراد. لما علق الوعيد عليهما على 
الاجتماع . فلما علق الوعيد عليهما . دل على تحريم كل وأحد منهما على الانفراد . 

ألا ترى أنه لما قال : ( ولا تممّلوا النْضّس التى حدم الله الآ بال ل تر و1 
2 تفل ذلك يلق أناماً ) 0 . رجع هذا الوعيد الى الأمرين جميعا القتل والزن.؟ 
وكل واحد منهما منفرد عن الاخر : فكذلك هاهنا . 

ولآنه لاخلاق أن الوعيد تتفلقبيكاة الرنيول عل الانقراة وان :لم عه 
مؤمن . فدل على أن الوعيد معلق بترك سبيل المؤمنين على الانفراد . ١‏ 

فان تفيل : المراد به ترك أتباع المؤمنين في مشاقة الرسول . فيكون الوعيد على 
مشاقة الرسول عليه السلام فقط . 

قيل : هذا تخصيص من غير دليل ٠‏ فانه لم يقل ٠‏ ويتبع غير سبيل المؤمنين في 
أمر دون أمر . فوجب أن يحمل على العموم . 1 

ولآن هذا يؤدي الى حمل اللفظ على التكرار . وذلك أن استحقاق الوعيد بمشاقة 
.الرسول قد عرف من قوله : ( من 'يشاققٍ الرْسُولَ )') فيجب أن يكون الوعيد في ترك 
اتباع المؤمنين يتعلق بمعنى آخر . 

فان قيل : الوعيد انما لحقه بترك سبيل المؤمنين بعدما علموا الدليل . 

ألا ترى أنه قال : ( مِنْ بِعَدٍ ما تبيّن لَه الهَدَىى )" ؟ وبعد قيام الدليل . وبيان 
الهدى . يستحق الوعيد على ترك سبيلهم . 

والجواب : أنه لا يجوز 0 يكون المراد ترك سبيلهم فيما أقاموا عليه الدليل . 
لانه اذا قام الدليل على الحكم . ثبت الوعيد بمخالفته . وان لم يكن ترك سبيل 
المؤمنين . 

(ه ) الفرقان ١؟‏ / 58 54 - انظر القرطبي ( 76/١‏ ) . 


(1)الناء ؛:/36. 
(2)الناء ؛:/326. 


ساءه# ”ل 


وقولهم : انه شرط فيه تبين: الهدى غلط . لآن ذلك انما شرط في مشاقة النبي. 
عليه السلام . واستحقاق الوعيد بمشاقته موقوف / 28 أ/ على تبين الهدى . وقيام 
الدليل على ثبوته . وأما في ترك سبيل المؤمنين . فقد أطلق الوغيد . فوجب أن يتعلق 
"ذلك ببخالفهم: كل حالة: 

قالوا : ولان هذا الخدلال يذلل القطان» وذلك أنه :ا علق" الوعيد "عل اتباع 
غير سبيلهم . وحرمه . استدللتم من ذلك على أن اتباعهم واجب . ومثل هذه المسألة لا 
يجوز أثباتها بدليل الخطاب . وهي من مسائل الاجتهاد . 

والجواب : جو أنا نتعلق من الآية بالنطق . لا بالدليل . وذلك أنه ألحق 
الوعيد بمن يتبع عير سبيلهم . وعند الخالف أنه لا يلحق الوعيد باتباع غير سبيلهم ‏ 
فكان مذهبهم مخالفا لنطق الاية . 

وجخواب: آخر-وفو أنا انتدللنا من الآية بتقسيم عقليى لا محيد عله . ولا 
محيص منه . وذلك أنه ليس هاهنا أكثر من سبيل المؤمنين . وغير سبيلهم , فلما تواعد 
على اتباع غير سبيلهم . تعين وجوب أتباع سبيلهم . 

والذي يدل عله هو انه لوائض خل نكم واحة ف الشدان :لم بحر فاته 
لا يجوز أن يقال : ومن ترك سبيل المؤمنين وغير سبيلهم . فهو في النار. أذ ليس ها 
هنا الا سبيلهم وغير سبيلهم . ولو نص على دليل الخطاب في الشيء وضده على حكم 
واحد . بأن قال : في سائمة الغنم ومعلوفتها الزكاة . جاز . فدل على ما قلناه . 

فان تقيل : المراد بالاية ترك سبيل الؤمنين في ما صاروا به مؤمنين. وهو 
الإيمان . يدل عليه ؛ أنه لو قال للقائل : اتبع سبيل أهل الخير والدين . كان معناه : 
اتباعهم فيما صاروا به من أهل الخير والدين . فصار تقدير الآية : ويتبع سبيل 

قيل : هذا لا يصح . بل هي عامة في كل ما هو سبيل لهم . 

ألا ترى أنه لو قال ؛ افعل أفعال العلماء . اقتضى ذلك اتباعهم / 84 ب / في 
جميع أفعالهم مما صاروا به علماء . ومما لم يصيروا به من أفعالهم وعاداتهم . 


آه ”م ب 


غير الإيمان . 


فان قيل : الاية تقتضي سبيلا واحدا . وفي سبيل المؤمنين ما يخرم () تركه . 


قلنا : هذا جهل من قائله . فان السبيل معرف! بالاضافة . فاقتضى جميع 
سبيلهم . وأنما الذي يقتضي واحدا هو السبيل المنكر . فأما اذا عرفه بالاضافة . كان 
بمنزلة المعرف بالالف واللام . 


فان قيل : السبيل حقيقة في الطريق . فأما في الأقوال. فمجاز. فلا يصح 
الاحتجاج به في أحكام الحوادث . 


قيل : السبيل حقيقة فيهما . 
ألا ترى أن الله تعالى قال : ( كل هذه سبيلى )”" . والمراد به , القرآن ؟ وقال , 
( ادع إلى سكل ريبك بالحكية: 0" .واتراةنيه الندين 
ولانه لو كان مجازا. لكان في معنى الحقيقة لكثرة الاستعمال فيه . وكثرة 
الاستعمال تجعل اللفظ كالحقيقة في الاستعمال. وربما صار المجاز أحق به . 
كالغائط . اسم للمكان المنخفض . ثم لكثرة الاستعمال في النجو. صار كالحقيقة . 
حتى اذا ورد أللفظ به . حمل على النجو دون المكان . 


قالوا : انما علق الوعيد على ترك سبيل الؤمنين. ونحن لا نعلم أن أهل 
الإجماع مؤمنون . فلا يلزمنا حكم الوعيد على مخالفتهم . 

قلنا : الؤمن في حكم الشرع هو الذي التزم أحكام الشرع وآمن بها . وهذا 
معروف معلوم . فوجب أن يلحق الوعيد بترك اتباعه . 

(5 ) وفي نسخة أخرى ٠‏ مالا يجوز» أشار اليها في هامش الأصل . 

(؟ ) في الاصل « معروف » وهو تحريف . والمثبت الصواب . 


() يوسف 088/1١‏ . وانظر القرطبي (5/ 375 ) . 
(7 ) النحل 16/ ١‏ . وانظر القرطبي ٠٠١ / ١(‏ ) والالوسي ( 14/ 504 ). 


بمهعادلاا١‎ 


وجواب آخر ٠‏ وهو أنه اذا اجتمع أهل القبلة من أهل العضر على حكم : قطعنا 
بأن فيهم مؤمن . فيجب أن يلحق الوعيد بمخالفتهم . لآنه ترك سبيل / 84 أ / 
المؤمنين قطعا ويقينا . ش 

فان قيل : عندنا اذا ترك سبيل المؤمنين قطعا. الحقنا به الوعيد . فان في 
جملتهم الامام المعصوم . فيلحق الوعيد بمخالفته . 

قلنا : الظاهر يقتضي استتحقاق الوعيد بمخالفة المؤمنين. وذلك يقتضي 
الجماعة . وعندهم اذا خالف أهل القبلة كلهم استحق الوعيد على ترك سبيل مؤمن 
واحد . دون الباقين . 

قالوا : هذا يقتضي أن يترك سبيل جميع المؤمنين الى يوم القيامة . فيستحق 
الوعيد . وهذا لا يعتبر في الاجماع . 

والجواب : أن المراد بالاية بعض المؤمنين . يدل عليه : هو أنه يقتضي تابعا 
ومتبوعا . ولو كان المراد به جميع المؤمنين , لم يكن في المؤمنين تا بع . 

ولآنه لو كان المراد به جميع المؤمنين . لتأخر التكليف الى يوم القيامة . فيجب 
أن يكون المراد به بعض المؤمنين . 

ولان الاية تقتضي ترك اتباع من هو مؤمن في الحقيقة . والذي هو مؤمن في 
الحقيقة . هم أهل العصر . فأما من مات منهم . أو لم يخلق منهم . فلا يطلق عليه 
اسم المؤمنين . فدل على أن المراد به البعض . 

فان قيل : لو كان المراد به من هو مؤمن في الحقيقة . وجب أن يعتبر اتفاق 
العلماء والعامة . 

قلنا : قد بينا أنه جعل البعض تابعا . والبعض متبوعا . فيجب أن يكون المراد 

ومما يدل على أن الاجماع حجة قوله تعالى . ( كنْتُم ير مه أُخْرجَتٌ للتاس . 
تأمْرونٌ . بالمعُرُوف وَيَنْهَوْنُ عن المنكر )7 . فيجب أن يكون ما يأمرون به معروفا . 

(؟ ) آل عمران */ 7١‏ . وأنظر تفسير القرطبي ( ؛ / 37١‏ ) والآلوسي (50"/14 ). 


ا ل 


وما ينهون عنه منكرا . وعند الخالفين أنهم يأمرون بما ليس بمعروف / 44 ب / 
وينهون عما ليس بمنكر . 
| بأيضاء قوله تعالى. (َكَدْلِكَ يناكم أْمّة وسطأ. لنكُوْنوا يداك على 

الثاس )7 . والوبنظ + الفدل.: تقال القاعر 28 ,أن 
: عط الأناذ بخكبهم إذا نرْلْت دَق اليالي بمظم «" 
فعدلهم . وجعلهم شهداء . فدل على أن قبول قولهم واجب . اذ لا يجوز أن يعدلهم . 
ويجعلهم شهداء على الناس . ثم لا يكون قولهم حجة عليهم . 

فان قيل : اثبات العدالة لهم لا يدل على أنه لا يجوز عليهم الخطأ . كما لا 
يدل على أنه لا يجوز عليهم الصغائر .. 

قلنا : لما عدلهم وجعلهم شهداء . دل على أن قولهم مقبول عليهم . كما أنه لم 
عدل الشاهد في الحقوق . وجعله شاهدا على المدعى عليه . كان قوله حجة عليهم . وان 

يقتض تعد يله رفع الصغائر عنه . 


فان ققيل : المراد بها شهادة هذه الآمة على سائر الآمم يوم القيامة . 
قيل : هذه عامة في الجميع . فنحملها عليه . 


' ويدل عليه من السنة : ما روى أن رسول الله ميته قال: « لا تجتمع أمتتى 
على ضلالة ,7" , 


وروى : الا تجتمع أ متي على الخطأ » 3 


وقال : « لم يكن اللّه ليجمع هذه الآمة على الخطأ ,9" , 

(؟ ) البقرة ؟ / "16 . وانظر القرطبي ( ؟ / ٠١‏ ) والآلوسي (9/5). 

( 14 ) هو زهير بن.أبي سلمى . 

٠١ (‏ ) البيت من معلقته المشهورة في ديوانه ص 7؟ شرح ثعلب . ولكن صدره في الديوان . 

لحى حلال يعصم الناس أمرهم اذا طرقت . . 

قال الاستاذ / محمود محمد شاكر في تعليقه على الطبري (5/ ؟؛1 ) ٠‏ ولم أجد هذه الرواية فيما طبع من 
روايات ديوانه ‏ أي رواية الشيرازي هذه التى أوردها الطبري أيضا . ونسبها لزهير. 

(17) الحديث رواه الترمذئي 5777 , وابن ماجه 55460 , وأبو داود 557؛ . وروأه الدار قطني . والحاكم  #.‏ 


عه 


وقال 1 ها رأه المتليوق حا فيو عثد الله جين .ونا راد المسلمون قبيحا فهو 
عند اللّه قبيح 7" . 


وقال : « من فارق الجماعة . مات ميتة جاهلية 2" , 

وقال : « من فارق الجماعة قيد شبر . فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه 9" 
وروى أنه عليه السلام نهى عن الشذوذ وقال ؛ « من شذ شذ في النار»7") 
وقال : « عليكم بالجماعة . فان الذئب يأكل القاصية من الغنم »7 . 
وقال : « عليكم بالسواد الأعظم .9" . 

وقال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ,9" . 

وهذا كله يدل على صحة الاجماع . ونفى الخطأ عنه . 


فان .قيل : هذه أحاديث آحاد . فلا يصح اثبات الاجماع بها . وهو من مسائل 
الو 


قيل : هذا / 4٠‏ - أ/ تواتر من طريق المعنى . فان ألفاظها وان اختلفت . فقد 
> والحافظ الضياء في المختار. . 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق 1/6 ب ) بعد أن ذكر طرق الحديث ورواته : وأما الحديث 
فلا أشك أنه اليوم غير متواتر. بل لا يصح - أعنى ؛ لم يصح منه طريق على السبيل الذي يرتضيه جها بذة 
الحفاظ . ولكنى أعتقد صحة القدر المشترك في كل طرقه . والأغلب على الظن أنه عدم اجتماعها على الخطأ . وأقول 
مع ذلك ؛ جاز أن -يكون متواترا في سالف الأزمان . ثم اتقلب آحادا ١ه‏ . 

(17 ) الحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة عن أحمد في كتاب السئة ثم قال ؛ وهو موقوف حسن , 
وكذا أخرجه البزاز. والطيالسي. والطبراني . وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود في الحلية . بل هو عند البيهقي في 
الاعتقاد من وجه أخر عن أبن مسعود المقاضد الحسنة ( ص / 517 ) وانظر مسند أحمد /١(‏ 5807 ) . 

(8 ) الحديث رواه البخاري في كتاب الفتن باب (؟ ) وكتاب الأحكام باب ؛ . وملم في كتاب الامارة 
(8/5 ) شرح النووي . والنسائي (7/ ؟7 ).شرح السيوطي . والدارمي .079 . وأحمد بن حنبل ( 58/5 ). 

)فا ) الحديث أخرجه أبو داود اا , ش 

( ) الحديث رواه الترمذي رقم 5537 . 

( ) الحديث رواه أبو داود 547 . والنسائي ( ؟ / + ) شرح السيوطي . وأحمد بن حنبل (65/9ا). 
(؟7 ) الحديث أخرجه ابن ماجه 8460 . وأحمد بن حنبل (7008/14 ) 


(؟" ) راجع تخريج في ص7" . 


ا 


اتفق الجميع على ايجاب المصير الى الاجماع . وعصمة الامة من الخطأ . وصار ذلك 
موجبا للعلم .وبهذا الطريق علمنا شجاعة على عليه السلام - وسخاء حاتم . وفصاحة 
الجاحظ ؟" . فان الأخبار قد كثرت عنهم في الدلالة على هذه المعاني . فأوجب لنا 
العلم بتلك . كذلك هاهنا . 

ولأنه لا يجوز أن تكون هذه الأخبار على كثرتها كلها كذبا. كما أن الخلق 
الغظيم: 'أذا. أخيروا عن اعتفاد الاسلام : لم يجن أن يكوتوا كلهم كقارا قد أبطنوا 
الكفر . وأظهروا الاسلام . بل يجب7" أن يكون فيهم من يصدق في خبره . وكذلك 
هاهنا . يجب أن يكون في جماعة هذه الأخبار الكثيرة خبر واحد صحيح . واذا ثبت 
صحة خبر منها . وجب المصير اليه . والعمل به 


واحتجوا بقوله تعالى : ( فإنْ الع ف شي فرْدُوهُ اله للم , والرّسول )9" , 
ولم يأمر بالرد الى الإجماع . وعندكم يرد الى إجماع من تقدم . 

قلنا : الآية دلالة لنا . لانه شرط في الرد الى الكتاب والسنة . وجود الشارع . 
فدل على أن دليل الحكم عند عدم الشارع هو الاجماع . اذ لا بد للحكم من دلالة . 

ولآن 'الرسوء الى الاجباع زد ال الكناب واليتة. .وقد وساف: 


واحتجوا : بها روي أن النبي عليه السلام بعك معاذا: ال الممن غآل لمن 
»2 يم تقصيى تقضي ؟ قال ٠:‏ بكتاب النّه قال : فان لم تحد ؟ قال : بسنة رسول اللّه عِلِثر .. 
قال : فان لم تجد ؟ قال اتيك رأة "اول يذكر الاجماع . 


والجواب : هو أن هذا كان في زمان النبي عليه السلام . ولا أجماع في زمانه . 

فلهذا لم يذكره . 
(18) هو عمر بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ من ألمة الادب. معتزلي . ورئيس فرقة 

الجاحظية منهم . له مصنفات عديدة مشهورة منها « الحيوان » و « البيان والتبيين « و « البخلاء » و « المحاسن 
والاضداد » وغيرها . مات بمجلدات من الكتب وقعت عليه سنة 5٠6‏ ها. 

( لسان الميزان ؛ / هه8 - الميزان + / 747 وفيات الأعيان .1١/5‏ معجم الأدباء 17/ 74 بغية الوعاة 
؟/ هه؟ ‏ نزهة الآلباء +7 الفرق بين الفرق 0 ) . 

. يجوز» أثار اليها في هامش الأصل‎ «٠ في نسخة أخرى‎ ) ٠0( 

(6؟)النساء ؛/لوه. 

(737 ) انظر تخريج الحديث ص 507 . 


ةم ب 


واحتجوا ::بما روي عن النبى عليه السلام أنه قال : ٠‏ لا تَرَّجعوا بعدي كفارا 
يُظْربُ / :5 - ب / بعضكم رقاب بعض »7 . وهذا يدل على جواز الضلال عليْهم . 

والجواب : أنا لا نعرف هذا الخبر . فيجب أن يثبتوه ليعمل به . 

ولأنه يحتمل أن يكون خطابا لقوم بأعيانهم . ويجوز الخطأ والضلالة عليهم . 

واحتجوا أيضا : بقوله َيه ٠ ٠‏ لتُوكيِنٌ سنن مَنْ كان قبلكم تحدو الفذة 
القدّة 1م 

والجواب : أنا نخمله على ما ذكرناه . 

واحتجوا : بأنه اتفاق أمة فلم يكن حجة . دليله اتفاق الامم السابقة . 

والجواب: أن من أمتحابنا من لم ينيك هذا الأضل: وقال :+ الجداع .الامة وسائر 
الآمم السالقة سوا وهؤ اختيار أبن ابحق'الاسفزايينن - ريخمه اللهه. 

وان شلشنا عل قولغيزة:فالقرق نهنا عو أن عصيّة الآمع طرنقها الشرح: 
والشرع لم يرد بعصمة سائر الآمم.. وورد الشرع بعصمة هذه الآمة . ونفي الخطأ عنها 
عليعا ا 

ولآن 'التنة: قنائن الآدوان" يعو “كله «يعشد فيها ال عصنة: ولا يجوز :ذلك 
في شريعتنا . فانها مؤبدة . فعصمت أمتها ليرجع اليها عند الخطأ والنسيان وليحفظ 7" 
به الشرع . 

قالوا : ولان الاجماع لا يتصور انعقاده . لانه لا يمكن ضبط أقاويل العلماء , 
على تباعد البلاد وكثرة العلماء . فاذا لم يتصور . لم يجز الرجوع اليه . 


( 78 ) الحديث رواه ابن ماجه ؟744. *544. والترمذي ١15+‏ وقال هذا حديث حسن صحيح . والبخاري 
كتاب الفتن باب 8 . ومسلم 20 النسائي ( 77/07 ) شرح السيوطي . فالحديث صحيح . ولا أدري ما الذي دفع 
الشيرازي لما قاله فيه . وسنفرد له بحثأ في الدراسة فانظره هنالك . 

(9؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب ,٠6‏ ومسلم 5778 . والترمذي 8٠‏ وابن ماجه 
4 , وأحمد بن حنبل /١(‏ 148 ) ترتيب المسند والقذة . واحدة رياش السهم . جمعها قذذ . 

(0 ) في الأصل « للحفظ ٠‏ بدون نقط . والصواب ما استظهرته واللّه أعلم . 


سالاة* ب 


قلنا : يمكن تصور ذلك بسماع أقاويل الحاضرين . والنقل عن الغائبين . كما 
يعرف اتفاق المسلمين على الصلاة . والزكاة . والصوم . وغير ذلك . في سائر البلاد . على 
كثرة المسلمين وتباعد البلاد . 

ولآن الاعتبار في الإجماع بعلماء العصر. وأهل الاجتهاد. وهم كالاعلام في 
الاشتهار . فيمكن معرفة أقاويلهم . 

ولآن عندهم اجماع الصحابة ليس بحجة . وقد كان عددهم محصورا . ومواضعهم 
معروفة . وضبط أقاويلهم ممكن / 2610 أ/ فدل على بطلان ما قالوه . 

قالوا : ولآن ما وجب الحكم فيه بالدليل . لم يجز الرجوع فيه الى مجرد قول 
أهل العصر . كالتوحيد . 

قلنا : التوحيد لم يثبت عن أصل قبله . والاجماع عرف ثبوته بأصل قبله . 
فشابه قول النبي عليه السلام . 


0 


مكنال (؟) 


إجماع أهل كل عصر حجة"" . 
وقال داود" : إجماع غير الصحابة ليس بحجة"" . 


ا ( وَمَنْ يُشاققٍ الرّسْوْلَ مِنْ بعد ما تيك لَه الهدى وَيسّعْ غير 
سَبِْيلٍ اللؤّمنين )7 . ولم يفصل . 

وأيضا قوله عليه السلام : « لا تجتمع أمتي على الضلالة »7 . ولم يفصل . 

ولأنه اتفاق علماء العصر على حكم النازلة . فكان حجة . قياسا على اتفاق 
الميها ب 


ولآنة ما كاق«المسز الأول والتاتن: افيقا “يتقل من الأخبا نعيواء.. وجني أن 
يكونوا فيما يتفقون عليه من الاحكام سواء . 


)١(‏ والى هذا ذهب الجمهور . وانظر الاحكام ٠١8 /١(‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ضص/ 5" ) واللمع 
( ص/ * ) والمستصفى /١(‏ 85 ) والابهاج ونهاية السول ( 3587/5 ). 

١(‏ ) هو داود بن على بن خلف . بو سليمان البغدادي الأصبهاني , أمام أهل الظاهر , كان أحد أئمة 
المسلمين وهداتهم . زاهدا متقللا . قال الشيرازي . وقيل : كان في قجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضر . وكان 
من المتعصبين للشافعي . صنف كتابا في فضائله والثناء عليه توفي سنة سبعين ومائتين . ( طبقات الشافعية 
؟/ 584 طبقات الشيرازي 7 - تاريخ بغداد + / 558 تذكرة الحافظ 1١56/5٠‏ شذرات الذهب 5 / ٠68‏ - العبر 
” / ه؛ - الفهرست +70 لسان الميزان " / ؟5؛ - ميزان الاعتدال 55١/١‏ وفيات الاعيان */3). 


١ (‏ ) والى هذا ذهب الامام أحمد بن حتبل في احدى الروايتين عنه . 

قال ابن حزم في الاحكام (4/ 4.ه )؛ « قال أبو سليمان وكثير من أصحابنا : لا اجماع الا اجماع 
الصحابة رضي اللّه عنهم . 

وقال في ( ؛ / 5٠0‏ ) وأما من قال : ان اجماع أهل كل عصر هو اجماع صحيح . فقول باطل . لما ذكرنا 
من أنهم بعض الملمين لا كلهم . لكنه حق لما ذكرنا قبل من قوله عليه السلام ؛ ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق الى أن يأتي أمر الله 1ه . 

(؛)الناء؛/36. 

( ) انظر تخريج الحديث في ص06 . 


59 هد 


. واحتج المخالف بقوله تعالى : ( كُنْتْهِ تخير أَمّمَ أَخْرِجتٌ لِلنَاسٍ . كأْمْرُْنٌ 
بالمغروف تهون عن المنكر )7 ..فخص الصحابة بذلك . 
والجواب : أنا ( لا ) نسلم أن ذلك خطاب لهم خاصة . بل هو خطاب 
لسائر الؤمنين . .كما كان قوله عز وجل ؛ ( وأقيموا الصلاة . وآتوا الزكاة )') . وسائر 
ما ورد به الشرع من هذا الجنس . خطابا”) لجميع المؤمنين . 


ويدل عليه : هو أنه لا خلاف أن من لم يكن بلغ من الصحابة عند هذا 
الخطاب . اذا بلغ تناوله الخطاب . وأن لم يكن موجودا عند وروده . 

واحتج أيضا : بأن عصمة آلآأمة طريقها الشرع . لآن العقل يجوز الخطأ 
عليهم . وقد ورد الشرع بعصمة الصحابة . فبقى من عداها على الآصل . 

والجواب : هو أن الدليل الذي اقنضى عصمة الصحابة . اقتضى عصمة علماء 
ين الاعسارة وقد شناة:: 

واحتج أيضا: بأن إجماع غير الصحابة لا يتصور لكثرة العلماء. 
وتباعد ( هم 7" . / 90 ب / وتعذر ضبط أقاويل الجميع . فيجب أن لا يكون ذلك 


5 ٠ 


والجواب : ما بيناه في المسألة قبلها . 


(1 )آل عمران */ 3276. 

(؛) ليت في الأصل . وهي لا بد منها ليستقيم الكلام كما. هو ظاهر من السياق . 
(2)البقرة ؟ /"؛؟. 

(4 )في الأصل خطاب . وهو لحن . 

(" ) في الاصل « وتباعد » والمثبت هو الصواب والله أعلم . 


لومت 


مكنال (3) 


اذا قالت الصحابة قولا. وخالفهم واحد أو اثنان. لم يكن ذلك 
اجماعا”" . 
وقال محمد بن جرير”" : هو اجماع ( . 


)١(‏ هذه المسألة ليست خاصة بالصحابة فقط. بل هى عامة في كل عصر. كما عرفت من مذهبه 
ومذهب الجمهور في السألة السابقة من أنه غير مختص بالصحابة . فالشافمي ‏ رضي اللّه عنه والجمهور من 
الأصوليين . فقهاء . ومتكلمين ‏ على أنه لا ينعقد"الاجماع مع وجود المخالف . ندر أو كثر. وانظر المنتصفى 
(1 ته ) والاحكام ١١ /١(‏ ) والابهاج (؟5/ 550 ) والمستصفى ٠ /١(‏ ) والمنخول ( ص / »5 ) 

(؟) هو الامام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . الفسر. المحدث . الفقيه . الأصولي . المؤرخ . 
التتيدح طالحب التساتتك :له .»جات 'النيان: عن ناويل أي القرآن ا ىد ناريك اسل واللوك , و اغتلاف 
الفقهاء » وغيرها من التصانيف . كان شافعي المذهب . ثم اجتهد . ولد سنة 774 وتوفي سنة 5٠‏ ه . 

( طبقات الشافعية ؟ / 1٠١‏ تاريخ بغداد ؟ / ؟157- تذكرة الحفاظ 800/5 العبر ؟ / ١43‏ شذرات الذهب 
705 طبقات الشيرازي 76- لسان الميزان © / ٠١‏ معجم الآدباء 08 / ٠؛‏ - ميزان الاعتدال +/ 448 - وفيات 
الآعيان + / 9 ). 

(* ) ذكر ابن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق 174 ب ) في مسألة ندور المخالف ثمانية المذاهب . 

الأول : وعليه الجمهور لا ينعقد . 

الثاني ٠‏ يكون اجماعا على المخالف الرجوع اليه , ونقل عن أحمد بن حنبل . وابن جرير الطبري . وابن 
خويز منداد من المالكية . وأبي الحسين الخياط من المعتزلة . 

الثالث : إن خالف أكثر من اثنين اعتبر . والا فلا . وهو للطبري كما قاله الشيرازي هنا . ونقله عنه 
الغزالي في المنخول ص ”77 . وأمام الحرمين . 

الرابع : ان خالف أكثر من ثلاثة اعتبر . والا فلا . وهو الذي نقله:سليم الرازي عن ابن جرير. 

الخامس ؛ ان بلغ الآقل عدد التواتر لم ينعقد , والا انعقد . قال أبو بكر الرازي . وهذا الذي يصح عن 
أبن جرير . 

السادس ؛ ان سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب امخالف . فخلافه معتد به. والا فلا. وهو مذهب أبي 
عبد الله الجرجاني . وأبى بكر الرازي من الحنفية . واخثاره أيضا السرخسي في أصوله 51/١(‏ ). 

السابع : الفرق بين أصول الدين والفروع . فيضر في الأولى دون الثانية . ش 

الثامن : أن قول الأكثر حجة . لا اجماع . قال الغزالي في المستصفى /١(‏ 18 ) : وهو تحكم لا دليل عليه , 
قال ابن السبكي . وذلك ظاهر . لآنه ان لم يكن اجماعا فيم يصير حجة ؟ 

وهذا الثامن هو مذهب ابن الحاجب . واختاره الامام ابن حزم من الظاهرية في الاحكام (؛ / "5 ). 


لالد 


لنا : قوله تعالى . ( كان كتارٌعتُمْ في شيْءٍ فُرْدُوْهُ إل الله والرّسُولٍ )9) . وقد 
تنازعوا هاهنا . فيجب الرد الى الكتاب والسنة . 


ولان أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ خالف سائر الصحابة في قتال 
المرتدين . فأقروه على ذلك . ولم يقولوا  :‏ ان: قولنا حجة عليك. بل ناظروه 
واستدلوا عليه بالسنة . 


وعبد الله بن العباس خالف الصحابة في خمس سائل من الفرائض تفرد 
بها *) ش 

وكذلك عبد الله بن مسعود. ولم ينكر عليه بقية الصحابة . فدل على 
ما قلناه . : ش 

ولاه إن تعصل: اثقاق “جلماف 'المصن نعل حك الحاظة + فلم يكن اناغ 
دليله ؛ اذا خالف جماعة كبيرة . 

ولآن الاجماع طريقه الشرع . والشرع ورد بعصمة جميع الآمة . دون معظمها . 
فوجب أن يجوز الخطأ عليهم : ش 

ولأن فق قال :أن خلاف الواحد والاقيق لآ بعد د لا نتضل عيبن قال 
غلا النفنة والنخرة لا سه يد سودي يلم عد السارافة راذا ل ينفطل رفهها عن 

فان قيل : فيجب على مقتضى هذا الدليل أن لا يقدم الخبر المتواتر على خبر 
الوأخدى يقال :أن خين الواخد والاثنيث: وما راد الى أن شلغ جد التواتن كلها :واحده: 
لا ينفصل بعضها عن بعض . ولا أجمعنا على فساد هذا . دل على بطلان ما ذكروه . 

قيل : فيما ألزمتم معنى يوجب الفصل بين الطددين. وهو أن ما بلغ حد 
التواتر يقع العلم عند سماعه ضرورة . وأما دونه لا يقع العلم عند. سماعه ضرورة . 
ولب كذلك فنا التعلفدا فيه + لآن جواز الخطأ على كل :واحد من هذه الأعداد سؤاه», 
فكان حكم الجميع / :9 أ / واحدا . 


(؛ )النساء 4:/ كه : 
( 5 ) من هذه المسائل مسالة العول . ومسالة اشتراط ثلاث من الاخوة لرد الام من الثلث الى السدسن.. 
ومسألة توريث الاخت مع البنت . ومسالة زوج وأبوين . وزوجة وابوين. 


ايه 


واحتجوا : بقوله عليه السلام : « الاثنان فما فوقهما جماعة »') وبقوله عليه 
السلام : « الشيطان مع الواحد . وهو من الاثنين أبعد »" . 

والجواب : أن الخبر الآول انما ورد في جماعة الصلاة . ويدل عليه . أن أحدا 
لا يقول:: "أن الجماع الآثنين ححة:. 

والخبر الثاني ورد في ( الآسفار)" . بدليل أن أحدا كان لا يقول . ان اجماع 
الاثنين حجة . فدل على أن المراد به ما قلناه . 

واحتج أيضا بقوله عليه السلام : « عليكم بالجماعة »7! و١‏ عليكم 
بالسواد الأعظم 7 

والجواب : هو أن المراد بذلك . الآمة كلها . فنحمله عليه . بدليل ما ذكرناه . 

واحتجوا أيضا : بأن الناس عولوا في خلافة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ على الاجماع . وقد ( خالفوه )'' في ذلك على وسعد . ولم يلتفت الى خلافهما . 

والجواب : أنا لا نسلم أن عليا خالف في ذلك . وأنكر ما قيل عنه ؛ انه لم 
يحضر في الابتداء . وليس من شرط الاجماع الحضور. بل يكفي أن يسكت . فيدل 
عل ارما 

وأما سعد . فانه ما خالف . ولكنه كان ظن أنه يعقد له الآمر. فلما روى أبو 

١(‏ ) الحديث رواه ابن ماجه 475 . والطبراني في الآوسط . قال الهيثمي : وفيه مسلمة بن على وهو 
ضعيف . وترجم له البخاري في كتاب الاذان والجماعة باب 88 اثنان فما فوقهما جماعة . ولكنه لم يروه . وانظر 
مجمع الزوائد ( ؟ / 5؛ ). وانظر ترتيب مسند أحمد /٠8(‏ 58 ). 

(7 ) انظر تخريجه في ص48؟. 

(8) في الأصل ٠‏ الاخبار» وهو تصحيف من الناسخ . ولا معنى . والثبت هو الصواب . قال الغزالي في 
المستصفى 71١ /١(‏ ) في الرد على استشهادهم بهذا الحديث : « وقوله وهو من الاثنين أبعد , أراد به الحث على 
طلب الرفيق في الطريق »١ه‏ . وهو دليل على ما ذكرته من التصحيف . ثم قال الغزالي ؛ ولهذا قال «٠‏ والثلاثة 


ركب" . 

(؛ ) أنظر تخريجه في ص ده؟ 

( ) انظر تخريجه فِي ص 50 

. كنا في الأصل. وهو على لغة « أكلوني البراغيث » وربما كان من الناسخ. وقد مر مثل هذا‎ )١( 
: في ص 10؟.‎ 


“ا اسه التبصرة زفق 


بكر رضي اللّه عنه ‏ أن النبيى مير « جعل الآئمة من قريش 76" . سكت . فأما 
أن يكون قد خالف في ذلك . فلا . 

واحتج : بأن خبر الجماعة مقدم على خبر الواحد . فكذلك قول الجماعة . 
مقدم على قول الواحد . 

والجواب : أنه ان أردتم في ذلك الخبر التواتر . فذلك يوجب العلم ضرورة . 
فكان مقدما على خبر الواحد . وهاهنا الخطأ يجوز على كلا الفريقين على وجه واحد . 
فلا :تحور تقديم ادها خل الاكن. 


وان أرادوا به أنه تعارض خبران من أخباز الاحاد . فمن أصحابنا من لم يرجح 
المجتهدين . 

ألا ترى أن رواية الاثنين. والاقرب الى رسول الله مله يقدم. وقول 
/ ؟؟ ‏ ب / الاثنين والاقرب لا يقدم في الاجتهاد ؟ 

ولآن الأخبار طريقها الظن . فما كان أقوى في الظن كان أولى . وليس كذلك 
هاهنا . فان طريق الاجماع عصمة الآمة عن الخطأ . والخطأ يجوز على الفريقين , 
فانتويا: ذلك عليه :ان روا يه الكمسة . .وروابة العشرة آذا تعارضتا :قدت زواية 
العشرة على الخمسة . وفي الاجماع لا يقدم قولٍ العشرة على الخمسة . فافترقا . 


. 5007 انظر تخريجه في ص‎ ) ١( 


نايب 


م1 (1) 


اجماع أهل المدينة ليس بحجة"" . 

وروى عن مالك رحمه الله أنه قال : اجماعهم حجة"" . 

لنا : جميع ما ذكرناه في المسألة قبلها . 

ولآن الاعتبار بالعلم . ومعرفة الأصول . وقد استوى فيه أهل المدينة وغيرهم . 
ولانه أحد الحرمين . فلم يقدم اجماع أهله . كاجماع أهل مكة . ْ 


)١(‏ هذا هو الرأي المختار الصحيح . وهو رأي الجمهور. فان أهل المدينة وغيرهم سواء . والبقاع لا تعصم 
ساكنيها . وانظر الا بهاج ( ؟ / ؟؛؟ ) والاحكام "٠١ /١(‏ ) والمنتهى لابن الحاجب (ص/ ؛ ) واللمع (ص/ ٠:‏ ) 
والمستصفى /١(‏ 187 ) والمنخول ( ص / 54 ) وفواتح الرحموت ( 58/5 ). 

(؟) وهذا الذي صار اليه مالك رحمه اللّه ‏ قد أنكره جماعة من أصحابه . منهم ؛ أبو بكير. وأبو 
يعقوب الرازي . والطيالسي . والقاضي أبو الفرج . والقاضي أبو بكر . وقالوا : ليس مذهبا له . 

وقيل ؛ قول مالك : ان قولهم حجة : محمول على أن روايتهم متقدمة على غيرهم . ونقل ابن السمعانيى 
ا ا 
ا واهوارأق ابن ن الحاجب . 
وفي رسالة مالك الى الليث بن سعد ما يدل عليه . 
قالوااج ولب قلعا "بل ظنى ٠‏ هه عل خب الواح :والقيا + 
وذهب القاضي عبد الوهاب الى أن اجتهادهم ليس بحجة . ولكن يقدم على اجتهاد غيرهم . وانظر رفع 
الحاجب /١(‏ ق 1 -أ). 

قال ابن السبكي ٠‏ قلت . ولا' ينبغي أن يخالف مالك في ذلك ان أراد به ترجيح روايتهم على رواية 
غيرهم وكانوا من الصحابة . لأنهم كاهدنا التنزيل “اماما التأويل . ولا ريب في أنهم أخبر بأحوال 
النبى لله . وهذا ضرب من الترجيح . لا يدفع . ولا ينبغي أن يظن ظان أن مالكا ‏ رضي الله عنه - يقول 
باجماع أهل المدينة الار ين زمان . وانما هي من زمان رسول الله مُه الى زمان مالك . لم تبرح دار 
العلم . ٠‏ وآثار النبي ِل بها أكثر . . وأهلها بها أعرف ١‏ ه وانظر الابهاج (؟/ ؟4؟ ) ورفع الحاجب /١(‏ ق 
ل أ). هذا ونقل الغزالي عنه في المنخول ( ص / 54 ) بتحقيقنا أنه يقول : ان الاجماع يحصل بقول الفقهاء 
السبعة . وهم فقهاء المدينة.. ونقل ابن الحاجب التعميم في الصحابة والتابعين . 


2 


او ل 


وأيضا «هؤ أن هذا يؤدى الى. امر محال :وهو أن نكون قلي حجة .ما ذاهزا 
بالمديئة . فاذا إخرجواامنها لم يكن حجة . وهذا محال . لآن.من كان قولة حجة في 
مكان . كان في سائر الأمكنة حجة . كالنبى ملم . 

واحتجوا بقوله عليه السلام : « المدينة تنفيى خبثها كما ينفى الكير خبث 
الحد يد ”7 والخطأ من الخبث . فكان منفيا عن أهل المدينة . 

وقوله عليه السلام . « لا يكايد أحد أهل المدينة الا انماع كما ينماع الملح في 
لماه +().. 

والعواب:: أن هذه الاخنار احاد :فلا يشت :نه أضل :من أصول الدين: 

على أن قوله : « المدينة تنفى خبثها ». عام في الخطأ وغيره . ونحمله على غير 
الخطأ . 
الاسلام . واذا حصل فيها جميع الاسلام صار اجماع أهلها حجة . 

وقوله عليه السلام ؛ « لا اند اكد أل الدهةم الكت قلا جحة فيه “لان 
/ +؟ ‏ أ/ المكايدة والمغايرة لا تستعمل فى الإجماع والاختلاف . فلا يدخل في الخبر 
مأ نحن فيه . 


واحتجُوا : بأن الدينة مهاجر رسول الله َلثم . وموضع القبر والوحي . 
ومستقر الاسلام . ومجمع الصحابة ‏ رضي اللّه عنهم ‏ فلا يجوز أن يخرج الحق عن 
قول أهلها . | 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في التفسير 76 والاحكام 5؛ ‏ 47 50 والاعتصام ١١‏ والترمذي 547١‏ وابن 
22005 والنسائي (7/ 6 ) شرح السيوطي . ومالك في الموطأ (6/ركمم). وملم (6/4) شرح 
النووي . 

(؛) الحديث أخرجه مسلم في كتاب "الايمان . والترمذي :+55 . وابن ماجهه 500١‏ , وأحمد 14 تحقيق 
أحمد شاكر . 

( ) الحديث أخرجه ابن ماجه 704 بقريب من هذا المعنى . وكذلك أخرجه مسلم قريبا من هذا المعنى 
(4/ 37 ) شرح النووي . 


مت 


والجواب اهو أن هذه دعرى : لآنه يجوز مع وجود هذه المعاني أن يخرج 
الحق فرن أهلها. 

وعلى. أن هذا يبطل بمكة . فانها موضع المناسك . ومولد رسول الله مَل 
ومبعثه . ومولد اسماعيل . ومنزل ابراهيم عليه السلام . ولا يدل ذلك على أن قول 
أفليا عيفة. 

واحتجوا : بأن رواية أهل المدينة تقدم على رواية غيرهم . فكذلك قولهم . 
يقدم على قول غيرهم . 

قلنا : هذا أيضا دعوى لا دليل عليها . ولا.علة تجمع بينهما . 

ثم الترجيح في الأخبار. لا يوجب الترجيح في أقوال المجتهد ين . 

ألا ترى أن رواية الجماعة تقدم على رواية الواحد . والجميع في الاجتهاد سؤاء ؟ 

ولآن الأخبار تدرك بحاسة السمع . فمن قرب منهم" وشاهده . كان أضبط . 
وأهل المدينة أقرب منهم لما سمعوه وشاهدوه ( و)" أضبط . والاجتهاد نظر القلب . 
فلا يقدم فيه الأقرب . ولهذا قال عليه السلام : « فرب حامل فقه الى من هو أفقه 
منه "٠‏ فلا يقدم فيه قول الأقرب . 


. في نسخة أخرى « منه » أشار اليها في هامش الأصل‎ )١( 
. (؛ ) ليس في الأصل . ولعلها من سقطات النساخ . وه لا بد منها .كما هو ظاهر من سياق الكلام‎ 
انظر تخريجه في ص407”‎ )8( 


70# سب 


 )0( كنا‎ 


اتفاق أهل بيت رسول الله مَلِنَهِ ليس بحجة" . 
وقالت الرافضة !') : هو حجة . 


لنا : قوله تعالى : ( وَيتَبِعْ كيْرٌ سيل الؤْمِنِيْنَ )7 . فعلق الوعيد على ترك سبيل 
الؤمنين . فدل على أنه لا يتعلق ذلك بترك سبيل بعضهم . 
وهذا يدل على أنه اذا ترك عليا عليه السلام وقلد غيره يكون مهتديا . 


فان قيل : هذا خبر واحد . ونحن لا نقول به . 


قلئا : نحن نبني على أصلنا . فان خبر الواحد حجة . واذا ثبت ذلك . صح 
استدلالنا به . 


ويدل عليه : هو أن عليا خالفته الصحابة في مسائل مشهورة . لا تحصى 
كثيرة . ولم يقل لاحد منهم : ان قوليى عليكم حجة . فدل على ما ذكرناه . 
ممم م سسب ات 00100 

)١(‏ وهو المذهب المعتمد والحق الا بلج ورأي الجمهور . وانظر الابهاج ونهاية السول (5/ ١45‏ ) وفواتح 
الرحموت ( 558/5 ) والاحكام /١(‏ 6" ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص/؛ ). 

. 309 راجع الرافضة في ص‎ ) ١( 

(ع)النساء ؛:/ ه3. 2 

( 4 ) الحديث ؛ ذكره ابن عبد البر باسناد فيه الحارث بن غصين ثم قال : وهذا أسناد لا تقوم به حجة . 
لآن الحارث بن غصين مجهول . انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر( 50/5 ). 

ورواه نعيم بن حماد الخزاعي عن عبد الرحمن بن زيد. وهو ضعيف. عن. أبيه . وفيه نظر. عن 
سعيد بن السيب . عن عمرو. وهو منقطع فان سعيدا لم .يدرك عمرو. أن النبي يللم قال : سألت ربي فيما 
اختلف فيه أصحابي من بعدي . فقال؛ يا محمد ان أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوا من 
بعض . فمن أخذ بشيء مما هم عليه . . . الحديث . 

وروى الدارمى . وابن عدي من رواية حمزه الحريري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . «٠‏ انما أصحابي مثل 
النجوم . فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم ». ورواه أيضا ابن مندة في أماليه . وانظر زفع الحاجب /١(‏ قى 184 ب ). 


ا 


واحتجوا بقوله تعالى :(إنَما يريد الله لينْعِبَ عَنْكُمْ الرّجْس أَهْلَ البْيتِ 
وَيِطهْرَكمَ تَطهيْرا )7 . والخطأ من الرجس . فيجب أن يكونوا مطهرين منه . 

والجواب : وهو أن أهل البيت يتناولون كل من في البيت من الأزواج . ولا 
.يقول أحد : ان اتفاق الأزواج حجة . فثبت أنه أراد نفى العار والقباحة عنهم . دون 
الخطأ في الاجتهاد . 

فآن قبل + المراد .بأهل البيت على ١‏ :وفاظمة : اسن . والعسية: 

والدليل عليه : ما روى أنه لما نزلت هذه الآية أدار النبى مَك كساء على 
هؤلاء . وقال : 0 هؤلاء أهل بيني سي 

والجواب : هو أن هذا من أخبار الاحاد. وعندهم لا يقبل. كيف ؟ وهو 
مخالف لظاهر القرآن . وذلك أن اللّه تعالى قال في أول الآية : ( يا نسآء النبى )7" 
ثم قال : ( نما يِرئدُ الله ليْذْجِبَ عُنْكُمْ الرّجْس أَهْلَ البيتٍ وُبَطْمَركُم تطهيرا )" , 
والظاهر أن المراد به من تقدم ذكره من الأزواج . 

ولانه لوصح ما ذكروه . لكان تأويل الآية ما قدمناه : من نفي القبح عنهم . 

واحتجوا أيضا بقوله عليه السلام : « انى تارك فيكم الثقلين فان تمسكتم 
بهما لم تضلوا . كتاب الله وعترتى ل 


(ه ) الأحزاب +8/ 9 وانظر القرطبي (14/ /80) . 

(1) انظر تفسير ابن كثير (؟/ 482 ) حيث ساق طرق الحديث كلها وتكلم عليها بما يشفي الغليل . 
وانظر محاسن التأويل للقاسمي ( 486١/8‏ ) وانظر ترتيب مسند الامام أحمد (550//18 ) و (78/ ٠‏ ) حيث 
روى الحديث بعدة طرق . وأسباب النزول للواحدي ( ص 500 ) . 

(؛) الأحزاب +7/ 58 . 

ذى الاعرات ع 

(؛ ) الحديث ؛ في مسند أحمد بن حنبل عن يزيد بن عبان الفجدى وهو خديزة: طويل اندر تريب 
المسند /١(‏ 185 ) و (0/95 ). وأخرجه أيضا الامام ملم . والحاكم . فهو حديث صحيح . ولفظ أحمد ؛ 
«انى تارك فيكم ثقلين . أولهما كتاب الله عز وجل . فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله تعالى . واستمسكوا 

به. فحث على كتاب الله ورغب فيه . قال : وأهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل 
بيتي , اذكركم الله في أهل بيتي الخ : . . والحديث طويل . 


سات 


والجواب : ما بيناه. أن هذا من أخبار الاحاد. فلا يحتج به في مسائل 
الأول ْ 

واحتجوا أيضا : بأن أهل البيت اختصهم بأنهم من أهل بيت الرسالة . 
ومعدن النبوة . فاختصوا بالعصمة . ٠‏ 

قلنا : ليس فيما ذكرتم ما يوجب لهم العصمة . فبكم حاجة الى أقامة الدليل 
/ ؛ه ‏ أ/ على ذلك . 

1 5 ١ 50 : 

ثم يبطل هذا بأزواج النبى يَرَكْنُهُ . فانهن اختصصن بما ذكروه . واختصصن 
بتضعيف الثواب على الطاعة . وتضعيف العقوبة على المعاصي . وسمعن من العلم ما لم 
يسمع غيرهن . ولا يوجب ذلك عصمتهن في الأحكام . فبطل ما قالوه . 


ا لك 


مكالة (5) 


لا يعتبر في صحة الاجماع اتفاق العامة . 

وقال بعض المتكلمين : اتفاق العامة مع العلماء شرط في صحة 
الاجماع . وهو قول أبي بكر الأشعري! . 

وقال بعضهم : يعتبر اتطاق الأصوليين" . 

لنا : هو أنه ليس من أهل الاجتهاد . فلا يعتبر رضاه في صحة الاجماع . 
كالصبي والمجنون . 

ولآنه لا يجوز تقليده في الحوادث . فلا يعتد بخلافه . دليله : الصبي والمجنون . 


ومن قال : انه يعتبر اتفاق الأصوليين . فالدليل عليه : هو أن الأصوليين ليس 
هم من أهل الاجتهاد . لأنهم لا يعرفون أحكام الفقه ومعانيها فهم كالعامة . 

واحتجوا بقوله عليه السلام : , لا تجتمع أمتي على خطأ 2" عن جميع 
الانة +تزالقاية من الاثم 

والجواب : هو أنه عام فنخصه بما خصصنا به الصبي والمجنون . 


)١(‏ وهو اختيار الآمدي . انظر الإحكام ٠6 /١(‏ ). ونقل القاضي عبد الوهاب مذهبا ثالثا . وهو أنه 
تعتبر العامة فى الاجماع العام . وهو ماليس بمقصور على العلماء وأهل النظر .. كالعلم بوجوب التحريم بالطلاق ٠‏ 
والحدث ينقض الطهارة . دون الخاص كدقائق الفقه . وانظر رفع الحاجب . 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق 875 ب ). ولي أنا في المسألة تحقيق طويل حاصلة ٠‏ ان 
الخلاف في أن العوام هل يعتبرون . ليس معناه الا أنا هل نطلق القول بأن الامة أجمعت ؟ وأنه لا خلاف في 
المشهور أنا نطلق هذا القول فنقول مثلا : أجمعت .الآمة على وجوب الصلاة . وانما الخلاف فيما قد يشذ عن العوام 
ففيه مذهبان , أحدهما : أنهم مدخولون في حكم الاجماع ..فانهم وان لم يعرفوا تفصيل الاحكام . فقد عرفوا في 
الجملة أن ما أجمع عليه علماء الآمة حق : وهذا منهم مساهمة في الاجماع . والثاني : لا . لأنهم غير عامين . فكيف 
ينسب اليهم القول . ١‏ ه . 5 

(؟) وقيل يعتبر الفروعي خاصة . هذا وللغزالي في المسألة تفصيل دقيق ونفيس فليرجع اليه . وانظر 
الممتصفى 1780/١(‏ ) بولاق . والمنتهى لابن الحاجب ( ص / 84 ) والمنخول ( ص / 55 ) و ( ص / 557 ١‏ وفواتح 
الرحموت (؟5/ 57). 


(؟ ) راجع تخريج الحديث ص 5656 . 


0 


ب الاثا 


مكلذ (/17) 


يصح انعقاد الاجماع عن القياس (" . 

وقال ابن جرير وداود ٠لا‏ يحوز(" . 

فأما داود. فقد بنى ذلك على أصله . وأن القياس ليس بدليل », 
والكلام معه يجيء ان شاء الله تعالى . | 

وأما ابن جرير ء ( فا )'" لدليل على فساد قوله : هو أن القياس علم 
على الأحكام . فجاز أن ينعقد الاجماع من جهته , كالكتاب والسنة . 

فان قيل : الكتاب والسنة طريقهما السمع . فجاز اتفاق الجميع عليه . والقياس 
طريقه الرأي. وزأي الجماعة لا يتفق على معنى واحد . فلم ينعقد الاجماع من 

قيل : القياس وان كان طريقه الرأي . الا أن على معانيه أمارات تدل عليه . 
وما كان عليه أمارات . يجوز / 44 ب / أتفاق الكل عليه . وان كان طريقه الرأي . 

ألا ترى أن طلب القبلة طريقه الرأي والاجتهاد . ثم يجوز اتفاق الجميع عليها . 
لا كانت عليها أمازات :تل عليها © كذلك هاهنا:. 


١(‏ ) هذا هو رأي الجمهور . وأنه واقع . وقيل جائز غير واقع . ثم القائلون بالوقوع وهم الجمهور اختلفوا في 
أنه هل تحرم مخالفته اذا وقع ؟ مع اطباقهم على أنه حجة . والحق أنه تحرم مخالفته . وانظر الابهاج (900/5). 

(؟ ) وهناك مذهب آخر. وهو أنه يجوز ان كانت الامارة جلية . والا فلا . الابهاج (57/ 500 ) وانظر 
الإحكام /1١(‏ 4 ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص/ ؟؟؛ ) والمستصفى /١(‏ 1645 ) بولاق . 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق 145 ب ٠ ١)‏ ورأيت في كتاب اليزان من كتب الحنفية أن 
بعض مشايخهم ذهب الى أنه لا يجوز القياس الا عن أمارة . ولا يجوز عن دلالة للاستغناء .بها عنه . وهو 
غريب 6١اه.‏ 


١ (‏ )في الأصل «٠‏ والدليل » والمثبت من اللمع ( ص / 4؛ ) . وهو الصواب . 


05 سس 


ويدل عليه : أن الناس أجمعوا على مسائل من جهة القياس فمن ذلك : أن 
الصحابة ‏ رضي الله عنبم ‏ أجمعوا على قتال مانعي الزكاة . قياسا على الصلاة . 
ومثلا ان أبا بكر رضي الله عنه ‏ قال . ٠‏ والله لا فرقت بين ما جمع الله . قال 
قال 2 وافسوا: الضللاة وانوا الهاي 

واجمعوا على امامة أبى بكر قياسا على تقديم النبي عليه السلام اياه في الصلاة , 
ألا ترى أن عمر قال . «إن النبي 2ََلِثُهِ قدمه في الصلاة التي هي عماد الدين . 
فارضوه لدنياكم ما رضيه رول الله مله لدينكم ». 

تعفن الاناخل تعريه قخر السزير قينا عل الحم + 

وأجمعوا على تقويم الآمة في العتق . قياسا على العبد . 

وأجمعوا أيضا على اراقة الشيرج اذا وقعت فيه الفأرة . وكان مائعا . والقائها وما 
تخولها أذا كاك جاندا : قانا عل الشمن', وضين ذلك .هما لا تخصى كتزتة : 

فان قيل : يجوز أن يكونوا وجدوا فيه نصا . 

قلنا : فيما رويناه عن الصحابة لم يحيلوا بالحكم الا على القياس . وقد بينأه . 
ولو كان فيه نص . لظهر وعرف . ولا لم يظهر . دل على أنه لا نص فيه . 

واحتجوا : بأنه ما من عصر الا وفيه قوم من نفاة القياس . فلا يتصور 
أجماعهم من جية القياس . 

قلنا : نحن لا نسلم ذلك . فانه لم يكن في عصر الصحابة من ينفي القياس . 

وانما حدث هذا الخلاف بعد ذلك . 

ولأن هذا بيبطل بأخبار الاحاد . فان الخلاف في ردها ظاهر . والمخالف فيها 
يرجع الى شبهة بروتها عن التلك- ثم يقد الاجماع ١1677‏ ارمق حهتها : 

واحتجوا : بأن ما طريقه الظن لا يجوز أن تتفق الخواطر المختلفة . والاراء 
المشتبهة ‏ عليه . كما لا يجوز أن يتفق الجميع على شهوة واحدة . وغرض 7 واحد . 


(ه ) في الأصل : ٠‏ وخرض » وهو تصحيف وامثبت الصواب وسيعيده بعد أسطم . 


ل ال 


والجواب : هو أن هذا يبطل بخبر الواحد . فان تعديل الراوي وتزكيته 
طريقه الظن . ثم يجوز أتفاق الجميع عليه . 

ولانه اذا جاز أتفاق الجم الففير. والعدد الكثير. من جهة شبهة ‏ وهم اليهود 
والنصارى . على كثرتهم - على دين استحسنوه . فلآن يجوز اتفاق الجماعة من جهة 
الأمازة أو 

تارق هنا تنا #الود سن الأطزاي 1" والقهرة: الأنه بين حناك ما يدنه عل 
واحد.. لآن طباع التان مختلفة ٠‏ وليس كذلك هاهنا . فان على الحكم أمارة تجمعهم 
عليه . ودلالة تدلهم اليه . فهو بمنزلة جواز اتفاقهم على حضور الأعياد. والجمع . 
وتجهيز الجيوش في وقت بعينه . الى جهة بعينها . 

قالوا : القياس تغمض طريقه وتدق . فلا يجوز أن يتفق الكل على ادراكه . 

قيل : ادراك الحكم من جهة القياس . أسهل من ادراكه من جهة النص . لآن 
المعول فيه على ما يقتضيه الفهم . أقرب الى الادراك مما يقتضيه النص . 

ثم هذا يبطل بالاخبار. واستعمالها . وترتيب بعضها على بعض . فانها تغيض 
وتدق . ثم يجوز أتفاق الاجماع من جهتها . واللّه الموفق للصواب . 


١(‏ )هذا دليل على صحة ما سبق في تعليق ( ؟) 


2 1 


كال (8) 


انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع في أصح الوجوه" . 
ومن أصحابنا من قال : هو شرط"" . 


ومن أصحابنا من قال ؛ إن كان قولا من الجميع ؛ لم يشترط فيه 
انقراض العصر . وإن كان قولا من بعضهم , وسكوتا من الباقين ؛ اشترط 
فيه انقراض العصر . 

فوجه الأول : قوله تعالى ‏ ( وَمَنْ بتع غير سيل الوْمِنِينَ نولم ما توق ونصلم ١‏ 
بُهُنَّمّ )19 . / هه ب/ ولم يفرق بين أن ينقرض العصر عليه . وبين أن 
لا ينقرض . 

) 550/1( هذا هو مذهب الشافعي : وأكثر أصحابه . وأبي حنيفة . والأشاعرة . والمعتزلة . الاحكام‎ ) ١( 
؟14) والمنخول ( ص /77 ) وفواتح الرحموت (5/ 54 ) والمنتهى لابن الحاجب‎ /١( وانظر المستصفى‎ 
.) (ص/ ؟؛ ) واللمع (ص/ مه‎ 

(؟ ) والى هذا ذهب أحمد بن حنبل . والاستاذ أبو بكر بن فورك . وسليم الرازي الاحكام 55/1١‏ ) . 

(* ) والى هذا ذهب البندئيجي . وأبو اسحق الاسقراييني . واختاره الامام الآمدي . والقاضي عبد الجبار 
من المعتزلة كما نقله عنه البصري في المعتمد ( ؟ / 8ه ) وانظر الابهاج (؟/ 585 ). 

هذا وفي المسألة مذهبان آخران ٠‏ 

الأول . أنه إذا لم يبق من الجتمعين إلا عددا ينقص عن أقل عدد التواتر . فلا يكترث ببقائهم . ويحكم 
بانعقاد الاجماع . حكاه ابن السبكي في الابهاج (5/+5 ) عن حكاية القاضى في مختصر التقريب . وابن 
برهان في الوجيز . ش 

الثاني : وهو لامام الحرمين وحاصله : أن الاجماع ينقسم الى مقطوع به فلا يشترط فيه الانقراض . والى 
حكم مطلق يسنده الجمعون الى الظن بزعمهم . فلا بد فيه من أن يطول عليه الزمن ‏ فاذا طال . ولم ينقدح على 
طوله لواحد منهم خلاف . فهذا يلتتحق بقاعدة الاجماع , فان امتداد الآيام تبين التحاقهم بالمجمعين وترفعهم عن 
رتبة المترددين . فالمعتبر ظهور الاصرار بتطاول الزمن . حتى لو قالوا عن ظن ثم ماتوا على الفور. فانه لا يرى 
ذلك اجماعا من جهة أنهم أبدوا وجها من الظن ثم لم يتضح اصرارهم عليه . حكاه ابن السبكي في رفع الحاجب 
(1/ ق/ 4ه أ) والابهاج (./ ٠5١‏ ) عن نص الامام في البرهان . وهو مخالف لما نقله عنه ابن الحاجب . 

(؛)النساء 36/4. 


هل 


وأيضا ١‏ قوله عليه السلام . ٠‏ امتي لا تجتمع على الخطأ »7 . ولم يفصل . 

ا علماء العصر على حكم الحادثة . وكان ذلك جهة دليله اذا 

ويدلٍ عليه + خو أن اننا ر انقراض ارب يؤدي ل ابظال الاجماع 
الاجتهاد , الج مه ا وم 
آخرون من العصر الثالث . وعلى هذا أبدا يتسلسل . ولا يستقر الاجماع في مسألتنا . 

ولآن كلمن جعل قولة ةلاد يشترط موته في كونه حجة . دليله : النبي 
عليه السلام . 

واحتج من قال بالوجه الثاني بقوله تعالى : ( لتكونوا كٌهداء على 
الناس )7 . فلو لم يشترط فيه اتقراض العصر . لكانوا شهداء على أنفسهم . وهذا 
خلاف الظاهر . 


والجواب : أن هذا يقتضى أن يكونوا شهداء على أنفسهم . وعلى غيرهم . لأنهم 
من الناس . كما أن غيرهم من الناس 

ولأنه قد قيل : ان المراد بهذه الاية : شهادة هذه الآمة على سائر الآمم يوم 
القيامة ا 
لله بحجة ,0" ييل ل لسر حر ولد 

والجواب : هو أنا لا نعرف هذا الحديث . فيجب أن يثبتوه ليعمل به . 


وجواب آخر : وهو أنا تقول بنطقه . وأن العصر لا يخلو من قائم لله تعالى 
بحجة . ويترك دليله ببعض ما ذكرناه . فانه أقوى منه . 


٠ (‏ ) راجع تخريجه في ص 504 . 
١(‏ ) البقرة ؟ / 165 . وانظر القرطبي ( ؟ / 6١‏ ) والالوسي (؟/ ٠‏ ). 
(7 )لم أقف على لفظ هذا الحديث . والشيرازي قد أنكر معرفته به في جوابه 


ل 


واحتج أيضا : بأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - رجعت عن أقاويلها بعد 
الفاققه : 
الأولاد لا يفل . قم إتي 7+ه- اررانت. أن ينيق + فقال له عبيدة السلمائى 47 
رأنكامع: الجماعة لحب , البدا فق رابك وتيد فا لكان 


والجواب : أن الصحيح من هذا الخبر أنه قال : « كان رأبي ورأي أمير المؤمنين 
غمر- رضي" الله عتهما ‏ أن لا تمن أمهات الأولاد 1١»‏ وهذا لينن: باجماغ.. 

قالوا : ولآن من جعل في قوله حجة . لم يستقر آلا بموته . كالنبى عليه 
السلام . ٠‏ 


قلنا : جعلنا قول النبي عليه السلام حجة لنا على ما بيناه . وانما لم يستقر الا 
بموتة .لان أذا ثبت مأاقاله ل >يؤد :ال الخطا فما قالة :ولس كذلك عافنًا .“فا 
رجوع المجمعين عما قالوه يؤدي الى الخطأ فيما أجمعوا عليه . وذلك لا يجوز. 


ومن قال بالوجه الثالث احتج : بأن الجتهد قد سكت . لانه في روية 
النظر والفكر. واذا أظهر الخلاف علمنا أنه لم يكن اجماعا .اذا فات قبل اظهار 
الخلاف . علمنا أنه راض بقولهم . فانعقد الاجماع . 

قلنا : فيجب على هذا اذا مات في الحال أن يجوز لغيره الرجوع عما أفتى به 
مع الجهالة . لانا لا نعلم خصول الاجماع . ولا ثبت أنه لا يجوز لاحد الرجوع عما 
. أقتى به مع الجماعة . دل على أن الإجماع قد حصل بسكوته. فصار بمنزلة ما لو 


(4 ) هو عبيدة ‏ بالفتح - بن عمرو السلماني . كان يوازي شريحا في القضاء والعلم . اسلم في حياة رسول 
الله مَِثَهِ وهو تابعي كبير . توفي سنة 76 وقال الترمذي +7. وابن حجر قبل السبعين . 1 

(5) الآثر رواه ابن حزم في الاحكام (4؛ / 8ه ) عن عبيدة السلماني « أن عمر بن الخطاب وعلى بن 
أبي طالب اعتقا أمهات الأولاد . قال على بن أبى طالب . فقضى بذلك عمر حتى أصيب ثم قضى بذلك عثمان 
حتى أصيب . فلما وليت رأيت أن أرقهن » قال ابن حزم وهذا قول زيد بن ثابت وغيره ٠١‏ ه وانظر تخريج 
حدايث بيع أمهات الأولاد رص /59). 


لاا سد 


تال (9) 


اذا اختلفت الصحابة في الحادثة على قولين!" . ثم أجمع التابعون” 
على أحدهما , لم تصر المسألة إجماعا في قول عامة أصحابنا() . 


وقال أبو علي بن خيران. وأبو بكر القفال') : يصير إجماعاء 
ويسققط القول الاخر ؛ وهو قول الممتزلة " , وأصحاب أبي ج: جنيفة !9 . 


ا ©6مووه و 


لنا : قوله تعااى (٠‏ فإِنْ 7 تنازعتم في شي فردوة إإى الله ور. وُرَسْوْلِمٍ )'". ولم يفرق 


بين أن يجمع التابعون بعد ذلك أو لم يجمعوا . 
وقوله عل :1 0 أصحا بي كالنجوم 9 افتد يتم أهتد يتم لقا ولم يفرق . 


)١(‏ أي واستقر خلافهم . ومضت عليه مدة . فأما قبل الاستقرار. فالجمهور على جوازه خلافا لابى بكر 
الصيرفي . وتوقف ابن السبكي فيه في رفع الحاجب . وانظر الابهاج (5/ 500 ). 


(؟ ) أما اذا أجمع الصحابة بعينهم ‏ أو أهل العصر الذي وقع الخلاف بينهم - بعد اختلافهم على أحد 
القولين . فهذه مسألة أخرى . وفيها كلام آخر . انظر الاحكام 500/1 ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / 45 ). 

( ؟ ) قال ابن السبكي ؛ قال امام الحرمين ؛ « واليه ميل الشافعي » وهو اختيار أبي بكر الصيرفي . وابن 
أبي هريرة . وأبي على -الطبري . والقاضي أبي حامد . وامام الجرمين . والغزالي . من أصحاب الشافعي . ونقله 
القاضي في التقريب عن جمهور التكلمين . والفقهاء . وهو قول الامام الأشعري . وأحمد بن حنبل والامدي وانظر 
الابهاج ( ؟/ ٠60‏ ) . ورفع الحاجب . 

( 4 ) وبه قال الحارث المحاسبى والاصطخري . والقاضي أبو الطيب . وابن الصباغ من أصحاب الشافعي , 
ومن متأخري الشافعية الامام الرازي . وأتباعه . وهو اختيار ابن الحاجب . وانظر : الاحكام /١(‏ 48" ) والمنتهى 
لابن الحاجب ( ص / 14 ) والمستصفى /١(‏ +0 ) والمنخول ( ص / 50 ) واللمع (ص / 5ه ). 

(5) كالجباني ٠‏ وابله . 

(1) انظر أصول السرخسي )54/١(‏ وكشف الأسرار (*47/5؟ ) وتيسير التحرير (*/ 575 ) لتقف 
على رأي أبي حنيفة وصاحبيه في المسألة . على أن أكثرهم . بل كلهم كما قال السزخسي . على ما قاله الشيرازي 
هنا . 


(2 )النساء و /فه 
(4 ) انظر تخريجه في ص 588 . 


اخ د 


ولآن اختلاف الصحابة في السألة على قولين اجماع منهم على تسويغ الاجتهاد , .. 
وجواز تقليد كل واحد من الفريقين . واقراره عليه . فلم يجز للتابعين ابطال هذا 
الاجناع. كنا "او أجدموا في الحادثة على قول واحد . ولا يلزم على هذا اذا اختلف 
الصحابة في الحادثة على قولين . ثم أجمعوا على أحد القولين " . 

فأما اذا قلنا : ان انقراض العصر شرط في صحة الإجماع . لم نسلم أن هناك 


إجماعا . 
وان قلنا : انقراض العصر ليس بشرط . لم نسلم جواز الاتفاق على أحد القولين 
بعد الاختلاف . : 


فان قيل : لا يمتنع أن يتفقوا على تسويغ الاجتهاد. بشرط أن لا يظهر 
أجماع . فاذا ظهر أجماع . سقط ذلك الاتفاق . كما أنهم اتفقوا على أن فرض العادم 
للماء التيمم . مالم يجد الماء , فاذا وجد الماء . زال ذلك الاتفاق . 

قلنا : هذا لا يشبه ما ذكرناه . وذلك أن اجماعهم فيما ذكروه مشروط بعدم 
ألاء . فلهذا زال بوجوده . وليس كذلك هاهنا . فانهم أجمعوا على تسويغ النظر على. 
الإطلاق. من غير شرط . فهو بمنزلة اجماعهم على قول واحد . فلا يجوز أن يزول 
ذلك بإجماعهم بعده . ولا بخلاف بعده . 

ولآن زوال الإجماع برؤية اماء. لا يوجب بطلان ما أجمعوا عليه . والخطأً 
فيما اتفقوا عليه . وفي مسألتنا إجماعهم على أحد القولين يوجب بطلان ما أجمعوا 
عليه . والخطأ على أهل الإجماع لا يجوز . فافترقا . 


وأيضا : هو أنه لا خلاف أن الإجماع اذا حصل واستقر لم يتغير باختلاف , 
كذلك اذا حصل الخلاف واستقر . وجب أن لا يتغير ( ب )7 الإجماع . 
فان قيل :انما لم يجز أن يتغير الإجماع باختلاف . لآنه يؤدي الى إبطال 


(4 ) أي فهذه مسألة غير تلك كما أشرت إلى ذلك في التعليق ( ؟ ) على صدر المسألة . أما هذه . فاما أن 
نشترط انقراض العصر . . . الخ . 
١(‏ ) ليس في الأصل . وزدته ليستقيم الكلام كما هو واضح من السياق . 


اا الك 


قلنا زوق فالتا متى وديا أن / لاو أ/ يتغير ما اختلفوا فيه بالاجماع . 
أفق الى اتطال الاجماع , فانم اممو عل توي الاجتهاد . وجواز ليد الفرهين: 
هذا الأجماع يطل ها أجيعوا عليه :.ودلك لآ يجوف 

ولأن كل واحد من الفريقين كالاحياء الباقين في كل عصر. ولهذا تحفظ 
أقوالهم . وتنقل . ويحتج لهم وعليهم . فاذا كانوا بمنزلة الأحياء . وجب أن لا ينعقد 

فان قيل : لو كانوا كالاحياء . لوجب أن لا ينعقد الاجماع بعد موتهم في 
شيء من الحوادث . لانه لا تعرف فيه أقوالهم . ولوجب أن يجوز تقليدهم . كما يجوز 
عله الا 

قيل : هم كالأحياء فيما افتوا 'به. فأما فيما لم يفتوا به. وحدث بعدهم . 
فلا. وهذا كما نقول: انهم أجمعوا على قول واحد . ثم ماتوا. عمل بأقوالهم بعد 
الموث : .ووجب المصير اليه . كما لو كانوا أحياء فأفتوا 'بذلك . لم يجغلوا ‏ كالاحياء 
فيما يحدث بعدهم من الحوادث . فكذلك فيما اختلفوا فيه . مثله . 

ولا هذا 'الحكم: كان يموغ' فيه الاجتهاد بولا :بحؤق” نض الحك : عل 

من )7 حكم به من العصر الآول . فاذا صح الاجماع بعد ذلك . صار مما ( لا )09 

0-0 . ووجب نقض الحكم على من 7" حكم به بخلاف الاجماع . وهذا 
نقض بعد انقطاع الوحي . فذلك9" لا يجور. ٠‏ 

ولاه اختلاف 5 0 0 الله عنهم - فلا يزول ذلك د 


(0) ليست في الأصل ل . وسيأتي ما يدل عليها 
في السطر التالي . فلعلها سقطت من الناسخ . 

0 ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟ ) فيها دليل على ما ذكرته في التعليق السابق . 

( 4 ) أي كونه يصبح مما لا يجوز فيه الاجتهاد . لا يجوز. 


اعم 


لوجب "أن ينتقطن: كل حك كيه طهن الصحاية .رض 7 بخلافه , 
لانه مقطوع ببطلانه . فان ارتكبوا هذا . وقالوا : انه ينتقض . فقد ابطلوا”" . وذلك 
أن الللة درب / الضحاية أجبعك عل ضحة ذلك وتقوذة ::وكل حك أجنعت الضحابة 
عليه . لم يجز للتابعين الاجماع على خلافه . كسائر الأحكام التي أجمعوا عليها . 
وأيضا : فان هذا يؤدي الى أن يكون قد ذهب أهل العصر الآول الى ما نوجب 
في هذا الحكم من القطع . وهذا لا يجوز" . 
واحتجوا بقوله 0 غير سيل الْؤْمِنِْنُ وله ما تولى عل 
وَسَءْتٌ مُصِيْرأ ) " . ولم يفصل بين أن يتقدم اجماعهم خلاف أو لا يتقدم . 
والجواب : هو أن هذا مشترك الدلالة . وذلك أن الصحابة رضي اللّه عنهم 
أجمعوا على جواز الاجتهاد في الحادثة . وجواز تقليد كل واحد من الفريقين . فمن 
قطع الاجتهاد فيه . فقد ترك سبيل المؤمنين . وكان الوعيد لاحقا به . 
ثم هي عامة فنخصها بما ذكرناه . 
واحتجوا بقوله عليه السلام :لا تجتمع أمتى على الضلالة 9 
والجواب عنه : ما مضى على الاية . 
قالوا : ولآنه اتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة . فوجب أن يكون حخة 
مقطوعا بها . 
قلنا : لا نجوز اعتبار ما يتقدمه الخلاف بما لا يتقدمه الخلاف . 
الااترق أن الاعدلاك دينا له يتقدمه اجماع جائز . ولا يجوز ذلك فيما يتقدمه 


١ (‏ ) أي وقعوا في الباطل ..وأتوا به . 

(17) لآنهم أجمعوا على العمل بخلافه اذ جوزوا الخلاف فيه . 
(7 ) في الأصل ومن يتبع . وهو خطأ من الناسخ . 

8 )النساء ؛ / 3٠6‏ . وانظر القرطبي ( ٠‏ / 5868 ). 


(11 ) انظر تخريجه في ص 5054 . 


ال ل 


اجماع . فكذلك لا يمتنع أن يجوز الاجماع فيما لم يتقدمه خلاف . ولا يجوز ذلك 
فيما تقدمه خلاف . 

. ولآن المعنى في الاجماع الذي لم يتقدمه خلاف أنه اتفاق لا يؤدي الى ابطال 
اجماع قبله . وفي مسألتنا اتفاق العصر الثاني يؤدي الى ابطال الاجماع قبله . فصار 
كما لو أجمع الصحابة على قول . ثم أجمع التابعون على غيره . 

قالوا : ولآنه اجماع تعقب خلافا. فأسقط حكم الخلاف. كما لو اختلفت 
الصحابة ثم أجمعوا. وذلك / هه أ/ مثل اختلافهم في قتال مانعي الزكاة . ثم 
اجماعهم عليه . 

والجواب : أن على قول من لم يعتبر انقراض العصر في صحة الاجماع . 
لا نسلم الأصل . فانهم اذا اختلفوا . لم يجز أن يجمعوا على أحد القولين . 

وأما قصة مانعى الزكاة . فلم يحصل فيه اختلاف في الحقيقة . وانما كانوا في 
طلب الدليل . ومهلة النظر . ولم ينقل بينهم فيه خلاف . 

ومن قال : ان انقراض العصر معتبر في صحة الاجماع . اسقط الاختلاف 
بالأجناع:. وفزقك.نين" الوقسق + فاتين :اذا أجيعوا يعن الغلاف مارت الدالة عل 
٠‏ قول واحد . فيسقط القول الآخر . لآن القائل به قد رجع عنه . وأقر ببطلانه . وليس 
كذلك هاهنا . لآنهم اذا ماتوا على اختلاف. كان قول المخالف منهم باقيا . وهو 
كالحي القائم . فلم يجز إسقاطه بالاجماع بعده . 

. ولآن الصحابة لو أجمعت على أمر. جاز أن يختلفوا فيه . كما قال علي عليه 
السلام : « كان رأيي . ورأي أمير المؤمنين عمر. ورأي الجماعة أن لا تباع أمهات 
الأولاد . وأرى الآن أن يبعن »7 . ولو أجمعت الصحابة على قول . ثم أراد التا بعون 
الأقناق عل بخلافه > ل يجراء فافترقا : 

قالوا : ولآن الاجماع حجة . والاختلاف ليس بحجة . فلم يترك ماهو حجة . 
بما ليس بحجة . كالكتاب بالسنة . 

( ) انظر الكلام على الآثر ص 777 . 
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قلنا : لا نسلم أن الاجماع بعد الخلاف حجة . وانما يكون حجة اذا لم يتقدم 
خلاف . وهذا كما تقول في القياس ‏ انه حجة اذا لم , يعارضه نص . فأما اذا عارضه 
نص لم يكن حجة . كذلك هاهنا . ظ 

على أنه ان كان ما حصل من الاجماع حجة . فما تقدم من الاختلاف حجة في 
جواز الاجتهاد . والاخذ. بكل واحد من القولين . وليس لهم مراعاة أحد الاجماعين . 
الا ولنا مراعاة الاخر . / 48 - ب / وما قلنا أولى . لان أجماع العصر الاول حجة على 
العضر الثانئ:. والثانئ لا يكون نجة على الغضر الآول:: 

قالوا : ولان كل حكم لا يجوز لعامة عصر التابعين العمل به. لم يجز لمن 
بعدهم العمل به . كالمنسوخ من أحكام "الشرع . 

قلنا : لا نسلم الوصف . فان من استفتى منهم الصحابة . يجوز له العمل به في 
عصر التابعين . ثم نعارضهم بمثله فتقول .. كل حكم جاز لعامة عصر الصحابة العمل 
يف حان لعاف .طثر القايفيق العمل "يذ وليل أذ الى مع الكا يمون عل اد 
القوليةة: 

قالوا ::ولآنة اذا تعارض ختران:. ثم اتفق أل “عضن عل ترك أحدهما والقول 
بالآخر . سقط المتروك منهما . وكذلك هاهنا . اذا اتفق أهل العصر الثاني على ترك 
أحد القولين والعمل بالآخر. وجب أن يسقط المتروك منهما . 

قلنا : انما يسقط المتروك من الخبرين . لانه لم يذهب اليه أحد من أهل 
الفضر قيلةة:: .ولتي ' كذلك ‏ التروك :ين القولين #قانه "قد تان “اليم أحد فر يقي 
الصحابة . فجاز الأخذ به . فوزانه من الخبر؛ أن يذهب الى. كل واحد منهما فريق 
من الناس . فلا يجوز اسقاطه بالاجماع بعده . 

ولآن الخبرين وردا ممن يصح منه نسخ أحدهما بالاخر . فاذا اجتمع الناس 

ترك أخذهنا #علكا انق علقوا تنه من مجينة .ولس كذلك القولان: لانهنها 
وردا :من .طائفتين لا" يضح نسخ قول أحدهها بالآخر . فلا يصح انقاط أخدهما 
بالآخر . وباللّه التوفيق . 
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اذا أدرك التابعي عصر الصحابة . وهو من أهل الاجتهاد . اعتبر 
رضباه في صحة الإجماع 0 

ومن أصحابنا من قال : لا اعتبار به , ولا يعتد بخلافه معهم"! . 

لنا : قوله تعالى ‏ ( فَإِنْ تَتَارْعَتُمَ في شَيْءٍ فُرْدوْهُ إلى الم والرّسُولٍ )7 .ولم 
يأمرنا بالرجوع / 4ه أ/ الى أقاويل الصحابة . 

ولانه من أهل الاجتهاد وقت الحادثة . فاعتبر رضاه في صحة الإجماع . كأصاغر 
الصحابة - رضي الله عنهم . 

ولآن الاعتبار بالعلم لا بالصحبة . بدليل أن من ليس من أهل العلم لم يعتبر 
قوله في صحة الاجماع . ولهذا قال عليه السلام : « نضر اللّه امرأ سمع مقالتى فوعاها . 
. ثم أداها كما سمع. فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه الى من هو أفقه 


. ظاهر كلام الشيرازي أن رأي التابعى يعتبر مطلقا . سواء أدرك الصحابة بعد اجماعهم أو قبله‎ )١( 00٠ 
. وكذلك فعل في اللمع ( ص / ٠ه ) . ولكن الحقيقة أن في المسألة تفصيلا بين ما اذا أدرك قبل اجماعهم أو بعده‎ 

فان أدرك قبل اجماعهم فكما قال الشيرازي هنا . 

وان أدرك بعد اجماعهم . فمن شرط انقراض العصر . قال ؛ لا يصح اجماع الصحابة مع خلافه . ومن لم 
يشترط انقراض العصر ‏ وهو المعتمد . قال يطح اجماعهم . ولا يضر خلافه . والشيرازي لا يخالف في هذا كما 
يفهم من أدلته في المسألة وان كان ظاهر عنوانه يشير لما ذكرت . ولذلك نبهت عليه . 

والمراد بالادراك ادراك رتبة الاجتهاد . والتفصيل المذكور يأتي على قول من اعتبر رأيه معهم . وأما من لا 
فلا. وما ذهب اليه الشيرازي هو رأي الجمهور المطلق . وانظر الاحكام /١(‏ 318 ) والمنتهى لابن الحاجب 
( ص/ ٠‏ ) ونهاية السول (5/ 50664 ). 

(؟ ) واليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه . 

(؟)النساء 4 /روه. 
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منه !)20 وان" كان الاعتبار بالعلم . وجب أن يعتد بخلاف التابعي ووفاقه لانه 
عالم . 
ييا : وس ٠‏ 28 37 5 سوا 35 
واحتجوا : بأن عليا عليه السلام نقض الحكم على شريح/" حين قضى بين 
ولآن عائشة رضي الله عنها أتكرت على أبيى سلمة! حين خالف ابن عباس في 
د ا 2 5 : الها «الان 3 1 2 8 2 5506 3 
عدة المتوفى عنها زوجها . وقالت : « مثلك مثل الفروج يسْمع الدّيكة تصيخ فصاح 
لماك 

والجواب : أن حديث على عليه السلام حجة عليهم . فانه ولاه القضاء . 
ورضي به في الاجتهاد . فدل على أنه من أهله . 

وأما نقض الحكم عليه . فيجوز أن يكون لأنه انعقد عليه اجماع قبل أن يصير 
شريح من أهل الاجتهاد. فلا يعتد بقوله فيه . ولهذا لا يخرج عن كونه مساويا لهم 
في الاجتهاد فيما يحدث من الحوادث . 

(؛ ) في الأصل تقديم وتأخير عن طريق السهو. ففيه « فرب حامل فقه غير فقيه منه . ورب حامل فقه 
الى من هو أفقه » والمثبت الصواب كما مر في ص 541 . 

( 0 ) راجع تخريجه في ص 547 . 

(5) كذافي الأصل . 

() هو القاضي شريح بن الحارث بن قيس الكندي .,أ بو أمية . من أشهر القضاة في صدر الاسلام . ولي 
قضاء الكوفة في زمن عمر . وعثمان . وعلي . ومعاوية . واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه . من المعمرين . له باع في 
الآدب . توفي سنة 8/اه . 

( شذرات الذهب /١‏ 260 حلية الأولياء ؛ / 77 وفيات الأعيان ؟/ 7 العبر /١‏ 84 تذكرة الحفاظ 
الاستيعاب ؟/ ١١‏ طبقات ابن سعد ؛1/ #0 ). 

'(4) قال عمرو بن على : ليس'له اسم . وقيل اسمه عبد الله . وقيل اسماعيل . وقيل اسمه وكنيته واحد . 
وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . كان ثقة' فقيها . كثير الحديث . ونقل الحاكم أنه أحد الفقهاء 
السبعة . توفي سنة 4؟ وقيل 4" . 

(الخلاصة 88٠‏ العبر 1١/١‏ تقريب التهذيب ؟/ 41 ). 

)4 الخدييث' رواء البخاري في تفسير سورة الطلاق باب 45؟. ومسلم في كتاب الطلاق رقم 7ه , 
والترمذي رقم ١44‏ وابن ماجه 5058 9054 , وأبو داود 505 , والنسائيى ٠66/51(‏ ) شرح السيوطي . وَأحيند 
)7/17 ) ترتيبا المسند . ومالك في الموطأ ( ؟ / هده . .وه ) وأبن حبان رقم 7١‏ زوائد ابن حبان . والدارمي . 
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وأما عائشة لاد انوا ال وري بالفرروي أ ولو بعواقتب «٠‏ قولى 
فيها مثل قول ابن أخى أبى سلمة »7 فأقره على الخلاف . 

وعلى أنه ليس في قولها ما يدل على أنه لا يعتد بخلافه . ويجوز أن يكون قد 
رفع صوته على أبن عباس . وادعى منزلته . وطلب مساواته . فأنكرت عائشة 
ذلك . 

واحتجوا أيضا: بأن الصحابة / هه ب / أعلم بالأحكام من. التابعين . 
فانهم شاهدوا الوحي والتنزيل . وعرفوا القاصد والاغراض . فكانوا مع التابعين بمنزلة 
العلماء مع العامة . | 

والجواب : هو أنا لا نسلم أنهم أعلم بالأحكام . والدليل عليه : أن أنسا كان 
يحيل بالمسائل على الحسن البصري . 

وابن عمر كان يحيل بالمسائل على ابن المسيب . 

وروي عن أبن عمر أنه قال في سعيد : « هو واللّه - أحد الفتين » 

ولهذا قال النبي عليه السلام : « رحم الله امرأ سمع مقالتيى فوعاها . ثم أداها 
كما سمع . فرب حامل فقه غير فقيه »!" الخبر . 

وما ذكروه من الترجيح لا يمنع من مساواة التابعين لهم في الاجتهاد . 

الااترع أن .وخ دطالت: محقة من أكا دن السحانة: وعلماتها له من الزدية:” 
بطول الصحبة . وقوة الآنسة بكرم النبيى عليه السلام . ما ليس لصغارها ومتأخريها . 
ثم الجميع في الاجتهاد واحد . فبطل ما قالوه . 

ون هذا الترجيح انما كان عع أن 00 كانت 0 كلها ا 59 
يؤخذ من الآصول . شن ل ا ”0 
الب عل مزية على غيره . 

( ) راجع تخريج الحديث في الصفحة السابقه تعليق (؟). 


كخم _ 


)1١ طلا‎ 


اذا اختلف الصحابة على قولين . لم يجز للتابعين احداث قول ثالث 9) 

وقال بعض المتكلمين . وبعض أصحاب أبي حنيفة" : يجوز ذلك') . 

ا باطل : لآنه 
لا يجوز أن يفوتهم الحق . فلو جوزنا احداث قول ثالث . لجوزنا الخطأ عليهم في 
القولين . وهذا لا يجور. 


)١(‏ هو مذهب الشافعي ‏ رضي اللّه عنه ‏ والجمهور. ونص عليه محمد بن الحسن من أصحاب أبي 

- رضي اللّه عنه ‏ كما في التيسير (9/ 560 ) 

)١(‏ انظر كشف الأسرار (؟/ 54 ) وأصول السرخسي 78/١(‏ ) وهو اختيار أهل الظاهر. وانظر 
الاحكام لابن حزم (05/14 ),. 

على أن بعض الآحناف قد ذهب الى التمييز بين عصر الصحابة ومن بعدهم . 

( ). يوجد في السألة مذهب ثالث . عليه التأخرون من الآصوليين . كالامدي . والرازي . والبيضاوي . 

بن الحاجب . وهو أن القول الثالث ان لزم منه رفع ما أجمعوا عليه . لم يجز احداثه . والا جاز. 

مثال الأول ؛ اذا مات رجل وخلف جدا واخوة . ذهب بعض العلماء الى الاشتراك . وذهب الباقون الى 
سقوط الاخوة بالجد . فلو قال قائل باسقاط الجد بالاخوة . لم يجز . لآنه رافع لآمر مجمع عليه . 

ومثال الثاني ٠‏ ذهب بعض العلماء إلى جواز فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة . وقيل : لا يجوز بشيء 
منها فالقول بالفسخ بالبعض دون بعض . ليس رافعا لما أجمعوا عليه . بل هو موافق لكل من القولين في بعض 
مقالته . 

هذا ولقد مثل الشيرازي للمسألة في شرح اللمع بقوله : « مثاله ٠:‏ اختلاف الصحابة في توريث ذوي 
الأرحام . فذهب زيد الى أنهم لا يرثون . وذهب ابن مسعود . وعلى . ومعاذ . وأبو الدرداء . الى أنهم يرثون . 
ويقدمون على الموالي والرد . 

وأحدث أيو حنيفة قولا ثالثا . وقال : يرثون . ويقدمون عليهم الموالي » ١‏ ه . من شرح اللمع . كما ورد 
في حاشية الآصل . 

وانظر الاحكام /١(‏ ؟:؟) ولمنتبى لابن الحاجب ( ص/ 4؛) ولمستصفى )١9'/١(‏ ولمنخول 
( ص / 5١‏ ) والابهاج ونهاية السول (5/ 5497 ) والمسودة ( ص / 555 ) واللمع (ص/ 58 ). 


وأيضا : فان التابعين أجمعوا على حصر الأقاويل . وضبط المذاهب . ولو جاز 
احداث مذهب آخر. / ٠١‏ - أ/ لم يكن لضبط الاقاويل . ولا حصر المذاهب معنى . 

واحتجوا : بأن اختلافهم فيها على قولين. يوجب جوز الاجتهاد. فجاز 
احداث قول ثالث . كما لو لم يستقر الخلاف . 

والجواب : هو أن اختلافهم في ذلك يوجب جوز الاجتهاد في طلب الحق من 
القولين . فأما احداث قول ثالث فلا. وهذا كما لو أجمعوا في حادثة على ابطال حكم 
فيها. فينقطع الاجتهاد في ذلك الحكم . ثم لا يمنع ذلك من الاجتهاد فيها على غير 
ها أعتفرا عل بطلائف: كدلك ها هنا: 

ويخالف هذا اذا لم يستقر الخلاف . لآن الاجماع قبل الاستقرار لا يمنع من 
الخلاف . وبعد الاستقرار يمنع . فكذلك الاختلاف مثله . 

واحتجوا أيضا : بأنه يجوز احداث دليل آخر لم يذكره الصحابة . فكذلك 
يجوز احداث قول آخر لم يقله الصحابة . 

قلنا : ليس اذا جاز احداث دليل آخر . جاز احداث قول آخر. 


ألا ترى أنهم لو أجمعوا على دليل واحد. جاز احداث دليل ثان. ولا يجوز 
احداث قول ثان . ٠‏ 

ولآن احداث دليل ثالث يؤيد ما استدل به الصحابة . واحداث قول ثالث 
يالف ما أجنموا غلية فافترقا . 

واختتجوا : بأن الضحاية ‏ رضي الله عنهم.- اختلقوا في زوج :وأبؤين + وامرأة 
وأبوين ‏ على قولين. فجاء ابن سيرين فأحدث قولا ثالثا. فقال في امرأة وابوين 
بقول ابن عباس . وفي زوج وأبوين بقول سائر الصحابة! . وأقره الناس على هذا 
الخلاف . 

( 4؛ ) تفصيل هذه المسألة هو أن الصحابة اختلفوا في زوج وأبوين . وزوجة وأبوين على قولين ‏ 


فقال ابن عباس ٠‏ للام ثلث الأصل بعد فرض الزوج والزوجة . 
وقال الباقون : للام ثلث الباقى بعد فرض الزوج والزوجة . 0 


لامم* د 


والجواب : هو أنا لا نقره على ذلك . بل نجعله محجوجا باجماع الصحابة . 
فلا يقبل منه هذا القول . 


وجواب آخر : وهو أن ابن سيرين عاصر الصحابة . وهو من أهل الاجتهاد . 
/ - ب / وخلاف التابعين في قول بعض أصحابنا يعتد به مع الصحابة" . اذا 
عاصرهم وهو من أهل الاجتهاد. وعلى الوجه الذي يعتبر انقراض العصر في صحة 
الاجماع" . 


سس وذهب أبن سيرين من التابعين فأحدث قولا ثالثا فقال يقول ابن عباس في زوج وأبوين . دون الزوجة 
والأبوين . أذ أخذ فيهما بقول سائر الصحابة . وتابعه على ذلك أبو ثور. وما محجوجان بالاجماع على أصح 
. الوجهين ( من حاشية الأصل عن شرح اللمع بتصرف ). 

( ه ) وهو القول الصحيح المعتمد كما مر في المسألة السابقة . 

() أي وكذلك يخرج قول ابن سيرين ‏ على القول بأنه خالف بعد استقرار الخلاف على قولين ‏ على 
قول من شرط انقراض العصر في صحة الاجماع . اذا كان خلافه قبل انقراض العصر . والجواب الأول أولى وأصح . 


ا 0 


6“ءء6 


ال (1) 


اذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين . فذهبت طائفة منهما الى 
حكم واحد . وصرحت بالتسوية بينهما . وذهبت الطائفة الأخرى الى حكم 
آخر. وصرحت بالتسوية بينهما . فهل يجوز لمن بعدهما أن يأخذ بقول 
أحدهما في مسألة . وبقول الآخر في المسألة الأاخرى () ؟ فيه وجهان '" . 

والثاني : تحور . 

ووجه الأول : هو أن هذا احداث قول ثالث . لآن الجميع أجمعوا على التسوية 
بينهما . وهذا التفصيل يمنع من التسوية . فكان ذلك بمنزلة ما لو أجمعوا على قول 
واعف قلا جوز عات فول تان 

ووجه الآخر: أنهم لم يجمعوا على التسوية بين السألتين في حكم واحد . وانما 
سووا بينهما في حكمين مختلفين . فجاز لمن بعدهما الأخذ بالتفصيل . 

والجواب : هو أنه وان كان ذلك في خكمين الا ان الاجماع قد حصل على 
التسوية بينهما . فكان التفريق بينهما مخالفا للاجماع . 
ل ع 

)١(‏ قال ابن السبكي في الا بهاج ( ١‏ / 8؛؟ ) : « لعلك تقول . ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها . مع 
أن القول بالتفضيل احداث لقول ثالث ؟ ويعتضد ‏ أي هذا الؤال ‏ بأن الآمدي لم يفرد هذه المسألة بالذكر. بل 
ذكرها في ضمن تلك . 

وحاصل ما ذكره القرافي في الفرقي . أن هذه المسألة مخصوصة بما اذا كان محل الحكم متعددا . والأولى 

ومثال هذه المألة توريث العمة. والخالة . فان علة توريثهما أو عدم توريثهما كونهما من ذوي الأرحام . 
وكل من ورث واحدة أو منعها . قال في الآخرى كذلك . فصار ذلك بمثابة قولهم : لا تفصلوا بينهما . 

(؟) قال في اللمع (ص/ 5٠١‏ ) طبع مكة تحقيق محمد ياسين الفاداني ؛ « فقال شيخنا القاضي أبو 
الطيب رحمه الله : يحتمل أن لا يجوز ذلك . ويحتمل أن يجوز ذلك . لآنه لم يحصل الاجماع على التسوية 
بينهما في حكم . والآول أصح ١ه‏ . 
وانظر اللمع لترى فيها التفصيل فيما اذا لم يصرحوا بالتسوية . 


عبة اعت 


_ 1 


)١( كنال‎ 


اذا قال الصحابي قولا"ا. وظهر ذلك في علماء الصحابة , وانتشرء 
ولم يعرف له مخالف , كان ذلك اجماعا مقطوعا به” 


)١( 2-6‏ قد خصص الشيرازي الخلافدضي هذه المألة هنا بعصر الصحابي وقوله . وقصر الخلاف عليه : 
والصواب فيه التعميم بالنسبة للصحابة والتابعين ومن بعدهم ليعم جميع الجتهدين في جميع الاعصار. وقد تبع 
الشيرازي على هذا القاضي أبو بكر الباقلاني . وعبد أرما المالكى . والغزالي في المستصفى . وابن السمعاني بعد 
أن صدر هذه المألة بقول الصحابي قال ؛ الصواب فيهًا التعميم لا قصر الخلاف على قول الصحابة . ورد على الذين 
قصروا الخلاف عليه . رفع الحاجب /١(‏ ق'14- ب ). 
وأنا أقول : ان تخصيص الشيرازي الخلاف بالصحابي ليس يعني قصر الخلاف عليه . ولا كذلك عنى 
الغزالى في المستصفى . بل الما كان البعض 'يخص الاجماع بعضر الصحابة 2 ن الغالب في هذه المسألة هو 
اختصاصها بقول الصحا بي ذكره الشيرازي هنا . وليس مراده التخصيص والدليل على ذلك هو أنه لم يفعل ذلك في 
اللمع بل جعل العبارة مطلقة فقال : وأما القول والاقرار فهو أن يقول بعضهم قولا فينتشر ذلك في الباقين فيسكتوا 
عن مخالفته » اللمع ( ص / 5؛ ). 
وكذلك فعل الغزالي في المنخول ( ص / 78 ) بتحقيقنا . وانظر ما كتبناه حول هذه المسألة في الدراسة فيما 

خالف فيه الشيرازي الجمهور . 

ره اهز الوتتقق فشر مدي الوا رتوو الى وله لج كاري 
حلأ ). 

هذا وقد ذكر ابن السبُكي في رفع الحاجب شروطا للخلاف في هذه المألة يتحرر بها محل النزاع . 

الأول : أن يكون في المسائل التكليفية . فقول القائل . عمار أفضل من حذيفة . لا يدل السكوت فيه على 
شيء . اذ لا تكليف على الناس فيه . 

الثاني : أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم يتكروا .| 

الثالث . أن يكون مجردا عن امارة السخط والرضا . والا ففي الاولى لا يكون اجماعا . وفي الثانية يكون 
اجماعا بلا خلاف كما قال القاضي الروياني 

الرابع : مضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة . 

الخامس , أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان . وأما اذا تكررت الفتيا . وطالت المدة مع عدم المخالفة فانه 
اجماع . ش 

السادس ؛ أن يكون في محل الاجتهاد . 

السابع . أن يكون قبل استقرار المذاهب . ليخرج افتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه . 
كشافعي أفتى بالنقض بمس الذكر وسكت عنه الحنفية ١‏ ه من رفع الحاجب /١(‏ قى / 187 ب ) باختصار . 


81ب 


1 ومن أصحابنا من قال : هو حجة وليس باجماع 9 . 


وقال أبو علي بن أبي هريرة : ان كان ذلك حكما من حاكم منهم 
لم يكن ذلك اجماعا 9) . 


وقال القاضي أبو بكر الأشعري : ليس بحجة أصلا. وهو مذهب 
داون * 


هو ان سكوتهم دليل على الرضا بما قاله . والدليل عليه : هو أن العادة أن 
النازلة اذا نزلت فزع أهل العلم الى الاجتهاد. / ١‏ -أ/ وطلب الحكم . واظهار 
ما عندهم فيها. فلما لم يظهر خلاف ذلك مع طول الزمان . وارتفاع الموانع . دل على 
أنهم راضون بذلك . فصار بمنزلة ما لو أظهروا الرضا بالقول والفعل . 

(؟) وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى ( ص / ؟؛ ) والامدي في الاحكام (١/8؟‏ ) بناء على تفسير 
الحجة بالاجماع الظني . قال ابن السبكي : قال الرافعي في الشرح 00 أن الاجماع السكوتي 

حجة . وهل هو أجماع ؟ فيه وجهان . وهو اختيار الكرخي . والصيرفي . وأبى هاشم . رفع الحاجب . 

(؛ )أي وان ن كان فتيا . كان اجماعا ا ب و 1 

( ) وهذا هو مذهب الامام الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كما نقله الغزالي في المنخول ( ص / 8< ) 
بتحقيقنا ‏ عن نصه في الجديد ونقل قوله الشهور لا ينسب لساكت قول انظر اختلاف الحديث 7/ 167 من الأم 
واختاره فيه وفي الستصفى ٠ )1/1١(‏ وهو اختيار الامام الرازي ٠‏ وأتباعه . وهو مذهب عيسى بن أبان ٠‏ وأبو 
عبد الله البصري من المعتزلة : 

هذا وفي المسألة مذاهب أخرئ 5 

الأول : ان وقع في شيء يفوت استدراكه . من اراقة دم . أو استباحة فرج . كان اجماعا . والا فلا . 

الثاني : يكون اجماعا بشرط انقراض العصر . فان لم ينقرض فليس باجماع . وهو مذهب أبي على 
الجبائي من العتزلة . والبندنيجي من الشافعية . 

الثالث ٠‏ يكون اجماعا ان كان الساكتون أقل . وهو مختار الجصاص .من الحنفية . وانظر رفع الحاجب 
ردق هع أ). 

و ل اننمأ ا ره تفن 
0 ا اح ا ل ا بو ٠‏ وسأفرد لهذه 
المسألة ان شاء الله بحثا مستقلا . فانظر ما خالف فيه الشيرازي الجمهور في قسم الدراسة 

وانظر المستصفى :)1١0/١(‏ بولاق والمنخول ( ص / 78 ) والاحكام /١(‏ 88 ) واللمع ((ص/4؛) 
والابهاج ( ؟ / ١54‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / "؛ ) وفواتح الرحموت (؟/ ؟” ) . 


لاكلة78 لس 


وأما الدليل على بطلان قول من قال : انه حجة وليس باجماع . فهو أن 
سكوتهم لا يخلو: إما أن يكون دليلا على الرضا. فيجب أن يصير اجماعا. أو 
لا يكون ذلك دليلا على الرضا. فيجب أن لا يكون حجة. وإما أن يكون حجة 
ولأكون اعفاعا: فلا حم له 

واحتجوا: بأن سكوتهم لا يدل على الرضا. لآنه يجوز أن يكونوا لم 

يجتهدوا. أو" اجتهدوا ولم ينته نظرهم , أو لم يظهر" الخلاف لهيبة القائل . كما 
قال ابن عباس فى خلاف عمر. في العول : « هبته . وكان امرأ مهيبا ». أو لاعتقادهم 
بأن كل مجتهد مصيب . واذا احتمل هذه الوجوه . 2 يجز أن يحمل سكوتهم على 
الرضا والموافقة 

والخلا كن هو أنه لا يجوز ترك الاجتهاد. لآن العادة نظر الناس في الحادثة 
عند حدوثها. اذ لا مانع لهم من ذلك , فلا يجوز دعوى خلاف العادة. ولا ترك 
الاجتهاد. لآنه يؤدي الى محال. وذلك أنه اذا أخطاأً الجتهد منهم . وترك الباقون 
الاجتهاد . فقد أخطأ الجميع . وخلا العصر عن الحق ..وقد قال رسول الله عَلَِهِ 
٠لا‏ يخلو عصر من الأعصار من قائم للّه تعالى بحق » 7" 

ولا يجوز أن لا يظهروا الخلاف . لآن ذلك أيضًا خلاف العادة . 

. ولا يجوز أن يكونوا في مهلة النظر. لآن ذلك لا يمتد الى أن ينقرض العصر. 

ولا يجوز أن لا يظهروا الخلاف للهيبة . لآن الهيبة لا تمنع اظهار الخلاف في 
الاحكام. ولهذا ردت امرأة على عمر ‏ رضي اللّه عنه ‏ في الغالاة / ٠١‏ ب/ في 
الصداق فقالت : « أيعطينا اللّه وتمنعنا يا ابن الخطاب »!" قوري انها قالغا ها 
عبر قال: الله تعالك  :‏ وانستة إعذائن فار فلا اعاراينة كنا ٠‏ فقال 
عمر ‏ رضي اللّه عنه ‏ امرأة خاصمت عمر فخصمته »7 . 
اللا االاطلة الا ا ود 11 بت ا 


() في الأصل « واجتهدوا » وهو ظاهر الخطأ . والمثبت هو الصواب واللّه أعلم . 

(؟) كذا في الأصل والآولى « يظهروا » كما سيأني نظيرها بعد قليل . :وكما هو واضح من السياق . 

(8) مر تخريجه في ص537”1 . 

(4) الخبر : نسبه ابن كثير في التفسيز /١(‏ 437 ) للحافظ أبي يعلى . وابن"امنذر . والزبير بن بكار. 
وأما خطبته في النهي عن,المغالاة في المهور فقد رواها أبو داود . والترمذي . وابن ماجه . والبيهقي . وأحمد بن 
حنبل . 

.) 59/95 ( وانظر القرطبيى‎ ٠/4 النساء‎ )١( 


ماين 


وقال عبيدة السلماني لعلي ‏ عليه السلام ‏ : « رأيك مع الجماعة أحب الينا من 
رأيك وحدك "١6‏ . وغير ذلك من المواضع التى أظهروا فيها الخلاف ولم يحتشموا 
القائل . 

وأما ابن عباس . فقد أغلظ في الإنكار . وشدد في القول. فروي أنه قال ؛ « أول 
من أعال الفرائص عمر ‏ رضي اللّه عنه ‏ وايم اللّه لو قدم من قدمه الله . وأخر من 
أخرة الها 1 غالك كريضة قط + قال له وفر ابن قي + وما امك أن تقار .بهذا عل 
عضن 4 فقال + هته وكان امرا ههينا !1 .وكل هذا الانكار انما هابه أن بوااجهه 
به . لا سيما وابن عباس كان صغير السن . وهو أيضا من أصحابه . 

ولائة لى كان لا" يظلهره' الليية ب لأطهزة يدف للقت : كنا أطظهر اب 
عباس رضي اللّه عنه . 

ولا يجوز أن يكون لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب . لآنه لم يكن في الصحابة 
من يذهب الى هذا . بل كان مذهبهم أن الحق في واحد . ولهذا خطأ بعضهم بعضا . 

ولآن العادة مع هذا الاعتقاد اظهار الخلاف . فدل على بطلان ما قالوه . 

واحتج أبو على بن أبي هريرة بأنه اذا كان ذلك قضاء من حاكم لم يدل 
السكوت على الرضا . لآن في الإنكار افتياتا عليه . 

ولآنا تحضر :مجالس الشكاء. قراف يقطون يخلاق مذاهنا. فلا'تتكره: +ولا 
يدل ذلك على 7" الرضا . 

والجواب : هو ان العادة قد جرت عند الحكام اظهار الخلاف . والذي يدل 
عليه : أن الصحابة قد كان يحضر بعضهم بعضا عند الحكم . فينكر ما يحكم اذا كان 
تالكا ل م 3 

وأما سكوتنا / ٠‏ - أ/ عن اظهار الخلاف عند الحاكم . فلان الخلاف قد ظهر 
وعرف . فلا يعاد . اكتفاء بما تقدم . ولهذا نحضر مجالس الفقهاء أيضا فنراهم يفتون 
بمذاهبهم فلا ننكر. ولا يدل ذلك على أن السكوت عند الفتيا يدل على الرضا . ولكنا 
نسكت عن الخلاف. اكتفاء بما عرف من الخلاف المتقدم . وأما عند نزول النوازل فلا 
بد عن أظهار الخلاف: من طريق العافة فنطل ماقالوة» 

.) 055 /4( انظر هذا الآثر في الاحكام لابن حزم‎ ) ١ ( . 577 أنظر تخريجه في ص‎ )١( 


( )في الأصل ٠‏ على ذلك » ولعله تقديم وتأخير. من الناسخ . 


788ل 


اذا قال الصحابي قولا 7 ولم ينتشر" ؛ لم يكن ذلك حجة ؛ ويقدم 
القيان عليه في قوله الجديد” . 


وقال في القديم : هو حجة يقدم على القياس 2. ويخص (العموم 
به )0 ٠‏ وهو قول مالك , وأحمد. وأسحق 2 وهو مذهب أبي علي 
الجبائي ') . 1 

لنا : أنه قول ممن يقر على الخطأ . فلا يجوز ترك القياس له . 


دليله : قول التابعى . 
ولان التابعيى والصحابي متساويان ف آلة الاجتهاد.. وجواز الخطأ على كل 
واحة متهم فلا ون لأحدهها ترك اجتهاده لقول الاخر» #الفجا بين والنايسين . 
( 8) أي وكان فيه مجال للاجتهاد . أما اذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد فهو حجة . نص عليه الشافمي في 
اختلاف الحديث ‏ كما قاله الإسنوي في التمهيد ص ٠١‏ . والغزالي في المستصفى 77/١(‏ ) فقال: روى عن 
على رضي اللّه عنه ‏ أنه صلى في ليلة ست ركعات . في كل ركعة ستسجدات .وقال. لو ثبت ذلك عن 
على - رضي الله عنه ‏ لقلت به . فانه لا مجال فيه للقياس . فالظاهر أنه فعله توقيفا . والخلاف أيضا في غير 
الصحابة . أما الصحابة فقد اتفق على أن قول أحدهم لا يكون حجة على الآخر مطلقا . 
)١(‏ وأما اذا انتشر ففيه الخلاف في المسألة السابقة . أهو اجماع سكوتي أم لا ؟ 
( ؟ ) وهو مذهب الشافعي . والاشاعرة . والمعتزله . وأحمد بن حنبل في احدى الروايتين عنه . والكرخي . 
والد بوسي من الحنفية . وهو اختيار امام الحرمين . والغزالي . والرازي . وأنباعه . والآمدي . وابن الحاجب . 
وغيرهم . وزاد الغزالي في المستصفى 1١7 /١(‏ ) فقال .٠لا‏ يكون قوله حجة ولو كان لا مجال فيه للاجتهاد وانظر 
الاحكام ( ١١/14‏ ) والابهاج ونهاية السول )١١١/*(‏ ولمنتهى لابن الحاجب ( ص ١4‏ ) وفواتح الرحموت 
(/5كى). 
( 4 ) في الاصل « ويخص بالعموم » وهو تحريف ظاهر. من سهو الناسخ . والثبت من اللمع (ض 55 ) 
وهو الصواب . 1 
( ) وهؤ مذهب أكثر الحنفية . وقال قوم الحجة في قول أبى بكر وعمر. وقال قوم . الحجة في قول 
الخلفاء الأربعة . وانظر فواتح الرحموت ( 18١/١‏ ) وانظر أثر الخلاف في السألة في التمهيد للإسنوي ص ٠66‏ . 
وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ( ص / 8 ) . 


ب ميقم - التبصرة (5؟!) 


ولآن القياس دليل على : الحكم من جهة الشرع. فكان مقدما على قول 
الصحابي . دليله : الكتاب والسنة . 

ولآن ما قضى به على غموم القرآن كان مقدما على قول الصحا بي . 

ذليلة ونين الواح 

ولانه قياس . فقدم على قول الصحابي . كالقياس الجلي . 

ولأنه لو كان قوله يقدم على القياس . لوجب اذا عارضه خبر أن يتعارضا . أو 
ينسخ أحدهما بالاخر. كما يفعل في نصين متعارضين . 

واحتجوا : بقوله تعالى . ( كُنْتُمْ خَيْرٌ أمة أَخرِجت للناس تَأمُرونٌ بالمعروف 
وتنْهُونُ عن انكر )99 , قاذا كان ها بامروة نيه معزوقا .وجب الصين اليه 

قلنا : هذا اخبار عن جماعتهم. وما تأمر به الجماعة عندنا يجب قبوله 
وإنما" / ٠١‏ ب / الخلاف فيما انفرد به الواحد منهم . 

واعطهوا . تقوله عله اثلا و أضحانئن. ‏ كالتجوم :ياروم “التديتم 
اهتداق 3 وقوله عليه السلام 0غ افتدوا باللذين من بعدي ين و 

والجواب : أنا نشاركهم في الاستدلال بهذا. لآن الاقتداء بهم أن نعمل 
بمقتضى الاجتهاد . ونفزع في الحوادث الى القياس كما فعلوا . وهذا يمنع من التقليد . 

ولآن هذا خطاب للعامة . لآن العلماء في زمن النبي عليه السلام أصحابه . ولا 
يجوز أن يأمر أصحابه بتقليد غيرهم . فيجب أن يكون ذلك أمرا للعامة بتقليدهم . 


واحتجوا يسنا :يان الصحابي ان كان قد أفتى عن توقيف . كان حجة. 


( 3 ) آل عمران */ 32. 

(») مكررة في الأصل . 

(8) مر تخريجه 5 

(9) الحديث رواه الترمذي 53 . وابن حبان 4158 زوائد ابن حبان . وأحمد بن حنبل ( 88/5١‏ ) 
ثرتيب السنه :. 


جوت 


'وان كان عن اجتهاد . فاجتهاده أولى. لآنه شاهد رسول الله ييه . وسمع كلامه . 
فكان أعرف بمعانيه وما قصده . فكان بمنزلة العالم مع العامي . 

قلننا : أما دعوى التوقيفت فلا تجوز من غير دليل . بل الظاهر أنه أفتى من غير 
توقيف . لآنه لو كان عن توقيف لرواه في هذه الحالة أو في غيرها من الأحوال . 

وأما دعوى قوة الاجتهاد . فلا تصح. لآنه و أ يسمع من النبي عليه 
السلام . ويكون غيره أعلم بمعانيه وقصده. ولهذا قال عليه السلام : « نضر الله امرأ 
سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمع . فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه»" . 

ولآنة يتغل أن يكون أخذا حك العادكة من القرآن : أو نتمعه منغ وقول 
الله َيه . فيكون هو والتابعي فيه واحدا . فلا يكون هو أقوى فيه من غيره . 

ولآنه لو كان هذا صحيحا لوجب أن يجب على من لم تطل صحبته أن يقلد من 
طالت صحبته لقوة الآنس بكلام النبي عليه السلام. ومعرفة قصده. ولا لم يجب 
٠١ /‏ - أ/ ذلك . دل على بطلان ما اعتمدوه . 

واحتجوا : بأنه صحابي فجاز تقليده. دليله : اذا كان مع قوله قياس 


والجواب.: هو أنا لا نسلم هذا الأصل . فان القياس مقدم عليه وان عاضد قوله 
قياس ضعيف . 


قالوا : ولآن قوله لو انتشر. لوجب العمل به. فقدم على القياس. كخبر 
الواحد . 

قلنا : هذا يبطل بقول التابعى. فانه لو انتشر. لوجب العمل به. ثم 
لا يقدم من غير انتشار على القياس . 0 

ول أنه الو كان هذا بمعزلة الخين لوجب: اذا عارضة خيز أن :يتفارضا؟ أو 
شن أحدهما بالاكن :: كالح اذا عارضه خير: 


١ (‏ ) مر تخريجه في ص 747 . 


س# لابة” 7 ل 


ولان الخبر اذا قابله القياس الجلى . قدم الخبر عليه . ولو قابل قول الصحابي 
قياس جلي . قدم القياس عليه . فدل على الفرق بينهما . 

قالوا : ولآن قول الصحابي والقياس جنسان . يترك أقواهما لأقوى7" الآخر. 
فخرك أمهتهما لأضعث الآخر. كالبنة والقبان: 

قلنا : يبطل هذا بقول التابعى مع القياس . فان أقواهما يترك لأقوى الآخر. 
وأشهنييا لجرك لافيت الاخر: 

ثم الخبر لو عارضه أقوى القياسين لأسقطه. ولو عارض قول الصحابي أقوى 
القياسين . قدم القياس عليه . فاذا عارضه أضعفهما . قدم عليه . 


(8) كذا في أصل . وستتكرر . 


لاحهة* ب 


)1١( الا‎ 


اذا قال واحد من الصحابة قولا يخالف القياس , لم يجعل ذلك 
توقيفا . ويقدم القياس عليه” . 


وقال أصحاب أبِي حنيفة: هو حجة. يصير كالسنة المستندة الى 
النبي عليه السلام » ويقدم على القياس ” 


ويجوز أن يكون قد ذهب فيه الى اجتهاد بعيد . فلا يجوز إثبات السنة بالشك . 
ولآنه لو فيخ عا ٠‏ لثبت ذلك / ١‏ ب / بقول التابعي . ولا لم يثبت 
بقول التابعي . لم يثبت أيضا بقول الصحابي.. 
ا 00 
ذلك عند الفتياء .أو فى وفك من الأوقات ٠:‏ ولو اففل ذلك لعرف:: ولا لم يعرف ذلك 
بحال . دل على أنه ليس عنده فيه سنة . 


ولآنه لو كان عن سنة ٠‏ لوجب إذا عارضه خبر أن يتعارضا .٠‏ ويصير كالخبرين 
التعارضين . ولما قدم الخبر عليه . دل على بطلان ما ذكروه . 


واحتتجوا : بأن الظاهر أنه لم يعدل عن القياس مع الثقة به في معرفة القياس 
وطرقه الا الى سنة . فوجب أن يجعل ذلك توقيفا عن النبى عليه السلام . 

)١(‏ هذه المسألة فرع عن تلك المسألة . والمخالف ثم مخالف هنا . والموافق هناك موافق هنا . الا أن بعض 
من قال بحجية قول الصحابي اشترط فيه أن يكون مخالفا للقياس . فان خالف القياى قال بحجيتيه والا فلا. 
والى هذا ذهب الامام الغزالي في المنخول ص 4/0 . لكنه رجع عنه في المستصفى ولم يعتبره حجة مطلقا . 

( ؟) وهذا هو قول الشافعي القديم. وقول الامام الغزالي في المنخول كما قلت . وانظر أصول السرخسبي 
(؟/ ٠0‏ ) وكشف ال سرار ( / "7 ) وفواتح الرحموت ( ؟ / 187 ) لتقف على مقالة الأحناف في هذه المسألة ٠‏ اذ 
هم أرباب القول فيها . 


ضمت 


قلنا : إنما. يصح هذا لو كان لا يجوز عليه الخطأ . فأما اذا جاز عليه الخطأ . 
احمل أن كوق كد ذهت :لكين لا عل غل العكو. أو أخطا فيه قاذ يحود أن 
يجعل قوله حجة . 

ولانه لو جاز هذا في حق الصحابي . لجاز في حق التابعين وسائر الفقهاء اذا 
رأينا الواحد منهم قد ذهب الى خلاف القياس . لجاز" أن يحمل أمره في ذلك على 
أنه ذهب الى سنة عن النبي عليه السلام صحت عنده . ش 

ولأنه يبطل به اذا عارضه نص. فان قوله يسقط. وان كان الظاهر 
ما ذكزوه . واللّه أعله . 


. كذا في الأصل . والصواب أن تكون « لجواز»‎ )١( 

(؟) في حاشية الأصل قوله ‏ « الخلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد حاشية » وهذا يؤيد ما قلته في تعليق 
)١(‏ على صدر المسألة السابقة . وهو أن الخلاف فيما فيه مجال للرأي والاجتهاد . وأما مالا مجال فيه لذلك . فهو 
حجة فيه خلافا للامام الغزالي رضي اللّه عنه وأرضاه . 


ل »5# هد 


)١( مالا‎ 


التقليد في أصول الديانات لا يجوز(" . 


وقال بعض الناس' : يجوز“ذلك . وحكي ذلك عن عبد الله بن 
الحسن العنبري "ا . 

0 
قوما قلدوا آباءهم في أديانهم . فدل على أن ذلك لا يجوز . 


ولان طريق معرفة الاصول العقل. والعقلاء كلهم يشتركون في العقل. فلا 
يجوز لبعضهم تقليد البعض . ا 

ولانه فرض على كل أحد أن يعلم / /١ ٠4‏ هذه الاصول . ويقطع بها . والعلم 
والقطع لا يحصل بقول المقلد . فوجب أن لا يجوز فيه التقليد . 

)١(‏ محل هذه المسألة في علم الكلام وأصول الدين . ولذلك لا أريد أن أستطرد في التعليق عليها اقتداء 
بكثير من الاصوليين اذ لم يذكروها الا عرضا كابن الحاجب . والبيضاوي . والآمدي . وكما فعله الشيرازي هنا . اذ 
لم يستطرد في الكلام عليها كما ينبغي لها. وانظر الاحكام ( ؛/ 55 ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص/+12) 
ونهاية الول (*/ 9ما). 

(؟) ونسبه الامدي للحشوية أيضا وابن السبكي للتعليمية الابهاج (؟/ 84 ) وقال : وربما بالغ بعضهم 
فقال . التقليد واجب والنظر في ذلك حرام . وانظر المتصفى ( ؟ / “88 ) وفواتح الرحموت ( 40/5 ) . 

( *) وفي الاحكام عبيد الله بن الحس العنبري . ولم أقف له على ترجمة . وانظر حلية الأولياء 9/ + 
والتقريب ٠/6"ه.‏ والتهذيب 02/لا. والاعلام 5/4" ولميزان */ ه وتار يخ بغداد 7/5 05*. والخلاصة 
للخزرجي . 

(؛ ) الزخرف *؛ / ؟؟ . وانظر القرطبي ( 74/17 ) . 


سااء:ة- 


واحتجوا : بأنه اذا جاز التقليد في الفروع . جاز في الأصول . 

وربما قالوا : إن التقليد انما جاز في الفروع . لآن في معرفة أدلتها وطرقها 
مشقة . وهذا المعنى موجود في معرفة أدلة الأصول . ولعل في أدلة الأصول ما هو أغمض 
وأخفى من أدلة الفروع . فيجب أن يجوز فيها التقليد . 

والجواب : هو أن ما يتوصل به الى معرفة الفروع هو العلم بطرق المسائل من 
الكتات: .والستة .: والإجماغ + :والقياين : فلوا الزمنا" النان معرفة "ذلك , الآدئ ال 
الانقطاع عن المعاش. والى أن ينقطع الحرث والنسل. فجوز فيها التقليد. وما 
يتوصل به الى معرفة الأصول هو العقل . والناس كلهم يشتركون في ذلك. فلم يجز 
لهم التقليد فيه . 

ولآن الفروع طريقها الظن. والظن يحصل بقول من يقلده . والأصول طريقها 
العلم والقطع . وذلك لا يحصل له بقول من يقلده . فافترقا . 


285900 سد 


لا يجوز للعالم تقليد العالم!! . 
ومن الناس من قال : يجوز ذلك . وهو قول أحمد واسحق" . 


وقال محمد بن الحسن' : يجوز له تقليد من هو أعلم منه؛ ولا 
يجوز له تقليد مثله 9) . ٠‏ 


)١(‏ محل الخلاف في هذه المسألة في المجتهد قبل الاجتهاد . أما بعد الاجتهاد . فقد اتفق الجميع على أنه 
لا يجوز له أن يقلد غيره. والى هذا يشير كلامه في اللمع ( ص / 8 ) اذ قال ؛ ٠‏ وأما العالم فينظر: فان كان 
الوقت واسعا عليه يمكنه الاجتهاد لزمه طلب الحكم بالاجتهاد . ومن الناس من قال الخ . . . » وانظر الاحكام 
(0/:4ا). 

وعلى ذلك نص الآمدي وابن الحاجب وغيرهما أيضا . 

(؟) هو الامام. عالم المشرق. أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي. الروزي. 
النيسا بوري . قال الشيرازي في الطبقات . جمع بين الحديث والفقه والورع . قال أحمد بن حنيل : لم يعبر الجسر 
الى خراسان مثل اسحق . وقال عن نفسه , ما سمعت شيئا الا وحفظته. ولا حفظت شيئا قط فنسيته . وروى أنه 
يحفظ سبعين ألف حديث. توفي ليلة النصف من شعبان سنة 58. ( طبقات الشافعية 86/٠‏ العبر 
/١‏ 455 طبقات الشيرازي 78 . تذكرة الحفاظ ؟/ 14 حلية الاولياء ؟ / 4؟؟ . شذرات الذهب ؟/ 24 النجوم 
الزاهرة ؟ / +4 وفيات الآعيان  ) 174 /١‏ والى هذا القول ذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري والجبائي ولكن الآولى 
عنده الاجتهاد . 

(*) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني. من قرية بدمشق يقال لها ٠‏ حرستا » . صحب أبا 
حنيفة . وعنه أخذ الفقه . ثم عن أبي: يوسف. روى عن مالك . ومسعر. والثوري . وعنه أبو عبيد. ويحيى بن 
معين . توفي سنة189 . 

( تاج التراجم ص ١64‏ طبقات الشيرازي ١6‏ - العبر /١‏ ؟:© ‏ شذرات الذهب 750/١‏ وفيات الأعيان 
*/ 4 ). 

( ؛ ) يوجد في المسألة مذاهب أخرى وهي ؛ 

الاول : يجوز تقليد الصحابة فقط . فان تجح واحد في نظره قلده. وان استووا تخير. وهو للجبائي . 
والشافعي في القديم . 

الثاني : يجوز تقليد الواحد من الصحابة أو التابعين فقط . دون من عداهم . 

الثالث : يجوز له التقليد فيما يخصه . دون مأ يفتي به . 

الزاتع؟ يعور اله أن يعلد قينا يضم 31 حم 'قوات الووت: «اعتفاك ٠‏ بالنماقة .وهو براق يي 


2 


و ووم 


لنا : : قوله. 0 ( فإنْ اتنازعتم في شي رك “ الى اللّمِ والرسّول )* أ“بوالزة 
اهنا لمكن 4 :كيت أنه أراد بيه جنك الله وزشولة. 


فان فيل : تقليد العالم حكم اللّه . لآنه أعلم بطريق الظن . 


حكم الله تعالى. ولم يعمل به . فيجب أن لا يجوز. 


وأيضا «اقرله تماق 29 تقذ ما ل لك بلعلة ]1 ٠‏ ولا علم للمقلد بما 
أفتى به العالم . ذ فيجب أن لا يقفه . 


ا 00 اجتهدوا قكل ميسر لما خلق له »9 , 
ولم يفصل . 

ولآن معه آلة يتوصل بها الى حكم الحادثة . فلا يجوز له التقليد فيه . 

دليله : العقليات . 

ولا يلزم قبول قول النبيى عليه السلام . لآن ذلك ليس بتقليد. لآن التقليد . 


#العباس بن سريج . وسيفرد الشيرازي لهذه مسألة خاصة بعد هذه التى نحن فيها . 
الخامس ٠‏ يجوز للقاضي دون غيره . 
السادس ؛ يجوز له التقليد فيها يخصه وفيما يفتي به . وانظر الاحكام ( 277/4 ) . 
واللذهب المختار . الذي عليه أكثر الفقهاء . وجميع الأصوليين منهم القاضي أبو بكر الباقلاني . والغزالى . 
والرازي . وأتباعه . والآمدي . وابن الحاجب . وهو مذهب الامام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وأبى يوسف من 
الحنفية على ما ذكره الرازي . وأبي منصور البغدادي . وذكر الباجي أنه قول أكثر المالكية . وهو الذي اختاره 
الشيرازي هنا وفي اللمع ص 7 . 
انظر منتهى ابن الحاجب ( ص/١17)‏ والابهاج ونهاية السول (186/7) والمستصفى (١/6م؟)‏ 
بولاق . وفواتح الرحموت ( ؟/ ؟94؟). 
وانظر أثر الخلاف في هذه اللسألة في الفروع الفقبية في التمبيد للإسنوي ( ص / 3١‏ ) . 
(ه)النساء ؛/لوه. 
( 5 ) الاسراء اا/راكم. 
(7) الحديث ورد بلفظ « اعملوا فكل » ورواه البخاري في التوحيد باب 54. ومسلم في القدر 450 . وأبو 
داود في السنة 4544 والترمذي 55 , وابن ماجه 8/. وأحمد 5/١‏ 497/14 . 


ةبد 


قبول قول الغير بغير حجة . وقول رسول الله يده . حجة"" . 
ولا يلزم عليه اذا حكم عليه الحاكم بشيء . فان ذلك أيضا ليس بتقليد لأنه 
لا يلزم أن يقبله ويعتقده . وانما يلزمه طاعته فيما لزمه . وليس ذلك بتقليد. 


فان قيل : لا يمتنع أن. يكون معه ما يتوصل به الى الطلوب . ثم يجوز له 
تركه الى غيره . 


ألا ترى أن من قدر على سماع الحكم من رسول الله َيِه يجوز له تركه 
والسماع ممن يخبره عنه ؟ 

قلنا : ليس هذا تركا لقول رسول الله َه . وانما ترك طريقا الى غيره . فهو 
بمنزلة الجتهد يلوح له دليل في السألة يقتضي حكما شرعيا. فيتركه الى دليل آخر 
يقتضى ذلك الحكم. فيجوز. وفي مسألتنا يترك اجتهاده المقتضي لحكم الى اجتهاد 
يقتضي حكما غيره . فوزانه مما ذكروه : أن يقدر على نص عن النبي عليه السلام . 
فيتركه الى حكم يخالفه . فلا يجوز ذلك . 

ولآن الحكم بالتقليد يؤدي الى إبطاله . لآنه ينيفى أن يقلد من يمنع من ذلك 
ويحكم بإبطاله . وما أدى إثبانه الى نفيه”" . كان باطلا . 

وأما الدليل على أصحاب أبى حنيفة خاصة ؛ ( ه )'" و أن ما لا يجوز له أن 
يقلد فيه مثله . لم يجز له أن يقلد فيه من هو أعلم منه . كالعقليات . 


ولا يلزم عليه العامى . حيث لم يقلد مثله وقلد من هو أعلم منه . لآن قولنا : 


( ؛) زيادة ليست في الأصل . ولعلها سقطت من الناسخ . اذ من عادته ذكرها . 

(*) قال الغزالي في المنخول ( ص / 47 ) بتحقيقنا . ان جملة أصحاب الملل لم يتخصلوا من أعمالهم 
وعقائدهم الا على تقليد. خلاف ما قاله القاضى . فمن صدق رسول الله مي . فهو مقلد. اذ لا يدرك صدقه 
ضرورة . وكيف يعلم صدقه ولا يعلم بقوله وجود مرسله. نعم لو رتب الناظز. وافتتح أولا نظره في حدوث 
العالم . واثبات الصانع . وانحدر الى اثبات النبوات . وتصديق النبي . فهو عارف . وليس بمقلد . ويندر من يوفق 
له . ومعظم الناس تلتزم الشرع من نفس الشرع .-فهي مقلدة الشرع . ولكن يراعى أدب الشرع في الاطلاق فيسمى 
قوله عليه السلام حجة . ويسمى اتباع المدتهد تقليدا . وان كنا نعلم حقيقة الحال على ما ذكرناه ١ه.‏ 

. ابطاله » أشار اليها في هامش الآصل‎ «٠ في نخسة أخرى‎ )١( 

(0) ليست في الأصل , وهي لا بد منها ليستقيم الكلام . ولعلها من سقطات الناسخ . 


ه©6٠+ة5‏ سه 


من هو أعلم منه . يقتضي أن يكون هو عانا”" . وهذا لا يوجد في حق العام . 

فان تفيل : لو كان هذا كالعقليات . لما جاز تقليد العامي فيها. كما لا يجوز 
فى العقليات . 
١‏ قلنا :_انما استوى العامي والعالم في العقليات / ٠١‏ أ/ لأنهما متساويان في آلة 
الاجتهاد فيها . وطلب الدليل عليها . وفي الشرعيات العالم معه آلة الاجتهاد . والعامي 
ليس معه ذلك . فافترقا . 

فان قيل : طريق العقليات القطع واليقين . فلا يجوز الرجوع فيها الى اجتهاد 
الغير. وليس كذلك هاهنا. فان الشرعيات طريقها الظن . وظن - أقوى . فجاز 
الرجوع اليه. يدلك عليه. أنه يجوز أن يقلد في الشرعيات ما يقتضي الظن. من 
خبر الواحد . والقياس . ولا يجوز مثل ذلك في العقليات . 

قلنا : لا نسلم أن ظن الاعلم أقوى . بل ظن نفسه أقوى. لآنه على علم 
واحاطة من ظنه . وليس على احاطة من ظن الاعلم . فلا يجوز أن يكون ما لم يحط 
به علمه أقوى مما أحاط به علمه ووقف عليه . 

ولآنه لا خلاف أنه يجوز له ترك قول الأعلم باجتهاده . ومن جاز له ترك قوله 
باجتهاده . لم يجز له ترك اجتهاده لقوله . كالجتهد في القبلة . وعكسه قول اللّه تعالى 
وقول الرسول 

واحتجوا بقوله تعالى : ( فاتألوا أَهْلْ الذّكْر إن كُنْتمْ لا تَعلَمُون ) 7" . وهذا 
قبل أن يجتهد لا“ يغل.حك الحايقة . فجاز له أن .يسال: 

قلنا : الراد بالاية العامة. يدل عليه . أنه أوجب السؤال . والذي يجب عليه 
السؤال هو العامي . وأما العالم فلا يجب عليه بالاجماع أن يسأل. لآن له أن يجتهد 
لنفسه . فيعمل باجتهاده . ولا يسأل أهل الذكر. 


ولآنه 7 بسؤال أهل الذكر. وهذا يقتضيى أن.يكون المخاطب بالسؤال غير أهل 
ار ا ل ري مك 


. أي بناء على ما تقتضيه أفعل التفضيل‎ )١( 
. ) 57/0 ( ؟) الآنبياء 5 / 7 . وانظر القرطبي‎ ( 


5:5 حت 


ولانا نشاركهم في الاستدلال بها. لآنها تقتضي أنه اذا أفتاه العالم وهو لا يعلم 
اما اقتضى ذلك الحكم ‏ أن يسأله عن دليله في 53-6 وفي إيجاب ذلك إبطال 
التقليد / ٠٠١‏ ب/. 
فان قيل لاخلاف أن اعئة داخة في هذا الخلا . ولا يجب عليهم السؤال ٠‏ 
عن الدليل . 
قيل : الظاهر يقتصي وجحوب السؤال ف حق الجميع ٠‏ لكنا تركنا وجوب 
السؤال في حق العامة للاجماع . . وبقي العالم على ظاهرها . 
1 5 5 1 2 5 0 0 
واحتجوا بقوله تعالى : ( أَطِيْعُوا اله وأْطيْعُوا ايسول وأوليع الآمْر 
1 وَلم نفضل: ا 
قلنا : المراد بالاية الطاعة فى أمور الدنيا . والتجهيز. والغزوات . والسرايات . 
وغير ذلك. والدليل : أنه خص به أولي الآمر. والذي يختص به أولو الآمر. 
ما ذكرناه من تجهيز الجيوش . وتد بير الآمور . 
واحتجوا بقوله تعال : ١‏ فلولا نمَرَ من كل فرْقة مِْْمْ طائفة ليُتفقَبوا في 
الدّيْنِ وَليْنْذِرُوا قوْمَهُمَ إذا رجعوا ذا لهم لله يخرون ) ٠ ١‏ ولم يفصل . 
الجواب : أن المراد بذلك قبول الأخبار. وما سمعوه من النبى يلتم 
فتحملهًا طلنه .أو تحملها غل' العامة ,دلبل ها ذكرياة.. 
واحتجوا فيان الصحابة - رضي الله عنهم - رجعت الى التقليد . ألا ترى أن 
عبد الرحمن لما بايع عثمان قال له عثمان : «٠‏ أبايعك على كتاب اللّه ٠‏ وسنة رسول 
اللّه عليه السلام . وسيرة الشيخين » فقال له : نعم . فبايعه . فدل على جوازه . 
وروي عن .غثمان 29 - عليه السلام - أنه قال : رأيت في الجد 3 فاتبعوني «2 
فدل على جواز التقليد . 1 
( 14 ) النساء ؛ / وه . وفي الاصل « وأطيعوا له » بزيادة الواو سهوا من الناسخ . 
)٠6١(‏ التوبة 4/ ؟١١7.‏ ا 


1١ (‏ ) سيعيد الشيرازي هذه امسألة في الجوابا . ولكن عن عمر. وهو الصواب فيها . ولعل ما هنا خطأ من 
الناسخ . وانظر التعليق على المسألة في الصفحة القادمة. 


سإلاه4 ست 


قلنا : المراد به سيرة الشيخين. من حراسة الاسلام . والذب عنه . والاجتهاد 
فيه . والذي يدل عليه : هو أن سيرة الشيخين في أحكام الحوادث مختلفة . فلا يمكن 
اتباعها فيه . فدل على أن المراد به ما ذكرناه . 


ولانه يحتمل أن يكون أن المراد به العمل بسيرتهما في الاجتهاد / 1١‏ أ/ 
والتحث عن الدليل والسك: ينا يقتطيه الاجتهاد. حل تحسي ما فعلاه لذ أنه 
يقلدهما في أعيان السائل  .‏ وتفاصيل الحوادث . وحمله على هذا الاحتمال. يبطل 
التقليد. ويمنع منه. فليس لهم أن يحملوا على اتباعهما في أعيان السائل فيدل على 
جواز التقليد . الا ولنا أن نحمله على اتباعهما في البحث والاجتهاد . فيدل على | بطال 
التقليد . 


وأما قول عمر”"" - رضي الله عنه ‏ في الجد : اتبعوني . فانما أراد به اتباعه في 
الدليل. كما يدعو بعضنا بعضا إلى ها يعتقده من المذاهب بالدليل . دون التقليد . 

ولان عليا ‏ عليه السلام ‏ خالفهم في ذلك . لأنه قال لعبد الرحمن لما دعا الى 
انباع أبى بكر وعمر ‏ رضي اللّه عنهما - لا . إلا على جهدي وطاقتي . 


قالوا : ولانه حكم يسوغ فيه الاجتهاد فى الجملة . فجاز فيه التقليد . كما نقول 
في العامي . 


قلنا : العامي لا طريق له الى ادراك حكم الحادثة . لآنه ليس معه آلة يتوصل 
بها اليه . فلو ألزمناه معرفة ذلك . لانقطع عن المعاش . فكان فرضه التقليد. وليس 
كذلك العالم. لآن له طريقاً يتوصل به الى حكم الحادثئة من جهة الاجتهاد. فلا 
يجوز له التقليد . كالعامي في العقليات . 


(1) الذي مر في احتجاجهم أن هذا القول لعثمان . وقد أعاده هنا على أنه لعمر. والحق فيها ما ذكزه 
هنا . وأنه من قول عمر. فهو الذي اشتهرت عنه مسألة الجد في.الفرائض . ففي « فوائد أبي جعفر الرازي ٠»‏ بسند 
صحيح الى ابن عون . عن ابن سيرين سألت عبيدة عن الجد فقال. « قد حفظت عن عمر في الجد مائة قضية 
مختلفة ». فلعل ما ذكر في الصفحة السابقة سهو من الناسخ . وانظر سنن الدار قطني ( ؛ / 44 ) وسئن الدارمي 
حديث رقم 7414 وفيه : « أن.عمر لما طعن في السن استشار في الجد . فقال : اني كنت رأيت في الجد رأيا. فان 
رأيتم أن تتبعوه فانبعوه » الخبر . 


لالمءة ده 


ولآن العامى لما جاز له التقليد. وجب ذلك عليه . ولو كان هذا العالم مثله 
للزمه التقليد . 


قالوا : ولآن النبي عليه السلام يفتي بما أنزل عليه من القرآن. وبما يدل 
عليه الاجتهاد . وللعالم طريق الى معرفة ذلك من طريق الاجتهاد. ثم يجوز له ترك 
الاجتهاد والعمل بما سمعة من النبي مَلِتَرٍ . كذلك هاهنا مثله . 


قلنا : لو كان بمنزلة / 7 ب / ما سمعه من النبي عليه السلام . لوجب أن 
لا يجوز له تركه بالاجتهاد . كما لا يجوز له ترك قول النبي عليه السلام . 
ولآن قول النبي عليه السلام حجته مقطوع بصحتها . لآنه ان كان عن وحي . 
فهو مقطوع بصحته. وان كان عن اجتهاد. فهو مقطوع بصحته أيضا. لأنه 
لا يخطىء في قول بعض أصحابنا. وفي قول البعض:: يجوز أن يخطىء . ولكن لا 
,ايت علية اذا افر غل: قطية + اعليكا أنه عق وضوات: .فوخت الضين النها > والعما 
اولض كلق ما أبتقي هه الماح لان لا يقطم ممه قلم بجر اللمالم ترك 
الاجتهاد له . 


قالوا : اذا جاز تقليد الآمة فيما أفتوا به. وان لم يعلموا الطريق الذي أفتوا 
به. فكذلك تقليد آحادها . ش 


قلنا : اذا أجمعوا على شيء . كان قولهم حجة. لآن الدليل قد دل على نفى 
الخطأ عنهم . فصار قولهم في ذلك كالكتاب والسنة . وليس كذلك آحادهم . لآن الخطأ 
عليهم جائز. فلم يجز للعالم قبوله . 

قالوا : ولانه لو كان التقليد لا يجوز لجواز الخطأ على من يقلده . لوجب أن 
قلخيو الواحدة لهواة الخطا غل ثافله: 

قلنا : خبر الواحد ظهر من غير نكير. فهو بمنزلة قول واحد من الصحابة اذا 
اتتشر من-غير خلاف . وفي مسألتنا اختلف الناس في المسألة ٠‏ وتعارضت فيها الأقوال . 


لاءة٠+»ة‏ سه 


قوزانة: هما ذكروة» أن. “يرق خيرات متمارشان غلا عرم أنه لا يجوز الضين الى 
وأحد منهما قبل النظر والاجتهاد . 

ولآنا لو أوجبنا عليه البحث عن الرواية . وجهة سماعه . حتى يساوي الراوي في 
طريقه. لآدى الى الشقة العظيمة . وربما تعذر ذلك عليه بتعذر الطريق بينه وبين 
المروي عنه . أو موته / ١7‏ أ/ فسقط عنه ذلك . كما سقط عن العامي الاجتهاد . 
وليس كذلك هاهنا. فان العالم لا مشقة عليه فى ادراك الحادثة باجتهاده . والنظر 
فيها كما نظر المقلد . فلزمه الاجتهاد.والنظر. 


قالواا: ولآن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات . كالجهاد. ثم يجوز في 
الجهاد أن يتكل البعض على البعض . اذا حصلت الكفاية . فكذلك في الاجتهاد . 


قلنا : لا نسلم أن مع الاختلاف كفاية . وانما:الكفاية عند الاتفاق . فيجوز فيه 
الاتكال . وأما حال الاختلاف . فلا كفاية . فوزانه من الجهاد : أن يضعف القيم منهم 
بأمر الحرب . فلا يجوز للباقين الاتكال عليه . بل يلزمهم قصد الجهاد . 


واحتج أصحاب أبي حنيفة : بقصة أهل الشورى . وأن عبد الرحمن دعا 
عليا ‏ عليهما السلام ‏ الى تقليد أبى بكر وعمر ‏ رضي اللّه عنهما ‏ فلم يجب. لآنه 
اعتقد أنه لا ينقص عنهما في العلم . ودعا عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ الى ذلك فأجاب . 
لآنه اعتقد أنه دونهما في العلم . 

والجواب عندنا ما مضى . 

قالوا : اجتهاد الاعلم له مزية . لكثرة علمه . وحسن معرفته بطريق الاجتهاد . 
واجتهاد من دونه له مرتبة من وجه آخر. وهو أنه على ثقة واحاطة من جهة الدليل . 
وما يقتضي الحكم . وليس على ثقة من اجتهاد الأعلم . فاذا'اجتمعا تساويا. فيخير 


قلنا : هذا يبطل باجتهاد من طالت صحبته للنبي عليه السلام . مع اجتهاد 
من لم تطل صحبته . فان من طالت صحبته له مزية بطول الصحبة . وكثرة السماع . 


س1١‎ 


وطول الأنس بكلام النبى عليه السلام . ثم لا يجوز لمن لم تطل صحبته أن يقلده اذا 
تساويا في العلم . 

ويبطل / 7 ب / أيضا باجتهاد الصحابي والتابعي . فان للصحابى مزية 
بالصحبة . ومشاهدة التنزيل. ولا يجوز للتابعي تقليده اذا تساويا في الاجتهاد 
)!9 كان أعلم متها 


ولآنه.اذا نظر في الدليل فأداه الى حكم كان عانا بما يعمل به . فاذا قلده كان 
جاهلا بما يعمل به. فلا يجوز التسوية بينهما . 


(8) ليست في الأصل . وهي لا بد منها ليستقيم الكلام . 


م التبصرة (/5 


مكلذ (73) 


اذا نرلت بالعالم نازلة . وخاف فوت وقتها , لم يجز له تقليد غيره (". 


وقال أبو العباس بن سريج : يجوز" . 
لنا : هو أنه معه آلة الاجتهاد . فلا يجوز له التقليد. كما لو لم يخف الفوت . 


ولآن من لا يجوز له التقليد اذا لم يَخف الفوت . لم يجز له وان خاف الفوت . 


دليله : العقليات . فانه لو خشي ان اشتغل بالنظر أن يموت. لم يجز له 
التقليد . 

ولآن اجتهاده شرط في صحة العبادة . فلا يسقط بخوف فواتها. كالطهارة 
للصلاة . 

واحتج المخالف بقوله تعالى : ( فاشألوا أَهْل الذّكْرِ إِنْ كنتُم لا تَعُلمُون )9 , 
وهذا غير عالم . فجاز له أن -يقلد العالم . 

قلئا : هذا خطاب للعامة . ألا ترى أنه قال : ( إن كنّتُمَ لا تتعلمون ١)‏ والمراد 
به لا تعلمون طرق الاجثهاد . لأنه ذكر البينات والزبر التي هي طرق الاحكام . 
وهذا العالم يعلم البينات والزبر. فلا يجوز له التقليد . 


(0) هذه المسألة فرع عن السألة السابقة. لآن بعض من أجاز تقليد العالم للعالمْ شرط فيه أن يضيق 
الوقت . ويخاف الفوت . ولذلك لم يفرد لها معظم الأصوليين مسألة مستقلة . وانما ذكروها في عداد المذاهب المجيزة 

(؟) ونقل عن .ابن سريج أنه يجيز التقليد فيما اذا تعذر عليه الاجتهاد . والنقلان متقاربان. والثاني 
أعم . وانظر مراجع المسألة السابقة:. 

.7/5 )الانبياء‎ ١ ( 


5غ سد 


واحتجوا : بأنه لا يتوصل الى معرفة النازلة من طريق الاجتهاد. فهو 
كالعامي . 

قلثات لانيل انهلا عرض لامة إناانطن وتامل توضل الل مغرفة السك 
ويفارق العامي . فان العامي لا طريق له الى ذلك . 

الآ.ترف أنه لو كر النظر القعدثرة “ل معرق الحك :من ظريقه #:ولينا تحور 
له التقليد مع اتساع الوقت . بخلاف العالم . 

واحتج : بأنه مضطر الى التقليد. فاذا اجتهد فاتته العبادة وتأخرت . وذلك 

والجواب : هو أنه ان كان ذلك مما يجوز تأخيره / 8 أ/ لعذر. صار 
إشكال الحادثة عليه عذرا له في التأخير. 

وان كان انها لا يحون تاخيره كالصلاة ‏ أذاعا عل ديه عالة ثم :تيف 
فلا:ضرورة الى التقليد. 


( ؛) قلت. هذا هو الأظهر في مذهب الامام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ومقابله يقلد. ويصلى. ولا 
يعيد انظر مغني المحتاج 146/١‏ ) . 
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يجوز للعامي تقليد العالم . 


وقال أبو علي الجبائي : ان كان ذلك في المسائل التي يسوغ فيها 
الاجتهاد . جاز له . وان كان ممالا يسوغ فيهاالاجتهاد, لم يجر. 

وقال بعض المتكلمين : لا يجوز حتى يعرف علة الحكم" . 

لنا : قوله تعالى : ( فاسألواأَهْلَ الذّكْ ران كُنْتْمْ لا تغلمون )9 . 

ولانه ليس معه آلة الاجتهاد. فجاز له التقليد. قياسا على ما يسوغ فيه 
الاجتهاد . 

ولآنا لو ألزمناه معرفة الدليل . لشق ذلك على الناس . وانقطعوا عن المعاش . 
وانقطع الحرث والنسل . فوجب أن لا يلزمهم ذلك . 

واحتجوا : بأن أكثر ما في هذا أن الآدلة تغمض عليه وتدق . وهذا لا يبيح 
التقليد . كما نقول في العقليات . 

والجواب : أن في العقليات معه الآلة التى يتوصل بها الى الأحكام. وهى 
العقل. وفي الشرعيات ليس .معه آلة يتوصل بها "الى الأحكام. فلو ألزمئاه تعرف 
ذلك . لآدى الى المثقة . فافترقا . 

واحتج أبو علي : بأن ما كان فيه طريق مقطوع به. لم يجز للعامي 
التقليد فيه . كالعقليات . 

والجحواب عنه ما قلناه . 
)١( 203‏ نسبه الأمدي في الاحكام لمتزلة بغداد وقال القاضي عبد الوهاب وعلى هنا جعفر بن مبشر 
وجعفر بن حرب منهويالا بهاج ( 5 /286) . 

وانظر الاحكام ( ؛ / 167 ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ١74‏ ) والمستصفى ( 584/17 ) بولاق وفواتح 


الرحموت ( 9050/5١‏ ). 
(؟) الأنبياء 7/5 . 
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نال (0) 


يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء 9 . 

وقال أبو العباس . والقفال : يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين , ولا 
يقلد الا الأعلم الأدين 9 . 

ألنا »قله ععاق + [ فاشألوا أهل الذكر إن كته لآ تفلكؤن :)7 + .ولم. يفضل : 

ولآن من جاز تقليده اذا كان منفردا . / 8 ب / جاز تقليده وان اجتمع مع 
غيره . كما لو كانا متساويين . 

ولانا انما جوزنا للعامي أن يقلد. لآن في إيجاب معرفة العلم مشقة وإضرار . 
وهذا اللعنى موجود في | يجاب معرفة الأعلم . 

ولآن الناس يتفاوتون في الاجتهاد مع التساوي في الحفظ . وقد يكون أحدهما 
أحفظ . والآخر أعلم بالاجتهاد . وفي معرفة ذلك مشقة . فيجب أن لا يلزمهم . 

واحتجوا : بأن هذا طريقه الظن. والظن في تقليد الاعلم أقوى. فوجب 
الصير أليه . 


والجواب : أن هذا يوجب أن يتعلم الفقه. ويعلم به. لآن رجوعه الى 
الاجتهاد أقوى . ولما أجمعنا على أنه لا يجب ذلك . دل على بطلان ما ذكروه . 


. هذا هو مذهب الجمهور. وعليه القاضي أبو بكر الباقلاني‎ )١( 

١ (‏ ) واليه ذهب.القاضي الروزي . والقاضيى حسين . وابن السمعاني . وهو اختيار الامام أحمد بن حنبل 
رضي اللّه عنه . رفع الحاجب عن ابن. الحاجب . 

وانظر المستصفى ( ؟/ 50؟) بولاق والمنخول ( ص / 74؛ ) والاحكام ( 4 / 04 ) والمنتهى لابن الحاجب 
( ص / ٠6‏ ) وفواتح الرحموت ( ؟/ ٠:4‏ ) واللمع ( صن / 7 ) . 

.//5 )الانبياء‎ ١ ( 
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القياس والاستدلال طريق لإثبات الأ حكام في العقليات 7" . 

وذهب بعض الناس الى إبطال ذلك" . 

لقا ذا لمر أ تالالشو مداهت معفلقة ٠‏ وأمازيل نتاف لا ريق 
الى معرفة الصحيح منها من الفاسد الا بالنظر والاستدلال . فدل على أن ذلك واجب . 


. الى هذا ذهب أكثر المتكلمين. ومن هذا النوع الحاق الغائب بالشاهد . وبناء الغائب على الشاهد‎ )١( 
. وما يجري مجراهما‎ 

واتفق القائلون به على أنه لا بد فيه من جامع عقلي . والاءلكان الجمع تحكما محضا. ثم حصروا الجامع 
في العلة . والحقيقة . والشرط . والدليل . 

فالأول . كقولهم : كون الشيء يصح أن يكون مرئيا في الشاهد معلل بالوجود . فكذا في الغائب . 

والثاني : كقولهم ؛ حقيقة العالم في الشاهد من له العلم . فكذا في الغائب . 


والثالث ؛ كقول المعتزله . شرط صحة كون الشيء مرئيا في الشاهد أن يكون مقابلا. أو في حكم المقابل . 


فكذا في الغائب . 
.والرابع : مثل الاتقان والتخصيص . يدلان على العلم والارادة في الشاهد . فكذا في الغائب . عن الا بهاج 
(؟/؟"). 


قال ابن السبكي في الابهاج ( +/ ؟؟ ) . ٠‏ ثم المحققون على أن هذا القياس ظني . قال الامام ؛ الجمع 
بالعلة قوي . وهو غير مفيد للقطع . 

)١(‏ نسبه الغزالي في المنخول ( ص / 5864 ) بتحقيقنا الى الحنابلة . فقال . وأنكر الحنابلة قياس العقل 
دون الشرع . وهو مذهب الحنفية كما قاله ابن الهمام في التحرير . انظر تيسير التحرير ( ؟/ 588 ) . 

وانظر نهاية السول ( ؟ / +؟ ) واللمع ( ص / +ه ) . 


"ةس 


فان قيل : يقلد فيها ولا يحتاج الى النظر. 

قيل : لين #بدااعه اليد ”0 فوجب الرجوع فيه ال 
00 و 0 5 
النواض لان حمق عاد بسكن النبؤة د تنبل أن يكون صادقا وول ان يكون 
كاذبا. وليس لأحد الاحتمالين على الاخر مزية . فلا بد من الرجوع الى ما يدل على 
ضذقة .ولا بعل :ما انل عل مفقه نا 1 الا بالنظرء فيل عل صحية: 

ولافامق. نى ذلك لا يقلو "ايا أن قور بالنظي: اقدن كوف ايد 
ها الل ار لفل فح ا يقلدنا في جواز النظر . 

ولآن نفيه للنظر لا يخلو؛ إما أن يكون بالضرورة أو بالنظر والاستدلال . ولا 
يخود اق مكو اتفقة #الرورة تلائة لو كار فدهل ذلك ختروية. املسم كنا علد 
وأذة كان يفيه بالتظى والانتدلال: > فقن اعترى: يضح هنا ادكه + 

واحتجوا : بأنه لو كان النظر طريقا لمعرفة الأحكام . لوجب أن يتقدم عند 
النظر والاستدلال قول نعمل عليه . ومذهب نرجع اليه . 

ألا ترى أن المقابلة في الأوزان والاعداد ‏ لما كان طريقا لمعرفة المقادير. تقدر 
بدحهه الامكاراء أشن انور ينه لخي ؟ 

لم فان ا كر دواناا بك كا 
7170 7(ط(ط0656:5 

واحتجوا : بأنه لو كان النظر طريقا للمعرفة . لوجب اذا وقع له شيء من 
ذلك عن ذليل أن لا تقل عله الن.غيزه وقد رأينا من يكوق عل :مذهب ' يعتقد 
ضحد ف يتعقل الى هوه ريفظلا عا كان غلية د وعدا يذل عل أن" البظر:: 
ليس بطريق للادراك . 

قلنا : الانتقال عن الشيء الى غيره . لا يدل على أن النظر ليس بطريق لتميز 


د17 عد 


الحق عن الباطل . كما أن الانسان يتخايل له السراب . فيظن أنه ماء . ثم يتبين أنه 
ليس بماء. ولا يدل ذلك على أن نظر العين ليس بطريق لادراك المرئيات , 
/ 9 ب / كذلك هاهنا . 

قالوا : ولآن النظر هو رد الفرع الى الأصل . والاستدلال بالشاهد على الغائب . 
وجعل الضروري أصلا للعقلي . وذلك لا يجوز. 

قلنا : ولم لا يجوز أن يجعل الشاهد أصلا للغائب . والضروري أصلا للعقلى ؟ 
وهل هذا الا دعوى مجردة ؟ . 

وعلى أنه يلزمه أن لا تصح القابلة في الحساب . فانه حمل خفى على جلى . 
ورد غامض الى ظاهر. ولا صح ذلك . بطل ما قالوه . 


وعلى أن جميم ما ذكروه . نظر واستدلال على إبطال النظر والاستدلال . وهنا 
ناض : 
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مال (7) 


يجوز ورود التعبد بالقياس في الشرعيات 27 . 


وقال النْظِامْ 9) : لا يجوز ورود التعبد به . وهو مذهب قوم من 
المعتزلة البغداد بين , وهو قول الامامية , والمغربي 9 , والقاساني 9 . 


لنا : هو أنه اذا جاز في العقليات أن .+ يثبت الحكم في الشيء لعلة. ويعرف 
ذلك" العلة بالدليل . وهو التقسيم والمقابلة ا عليه غيره . جاز أن يثبت 
الحكم في الشرعيات في عين من الأعيان لعلة . وينصب على تلك العلة دليل يدل 
عليها . ثم يقاس غيره عليه . 


(1) وبهذا قال السلف من"الصحابة والتابعين . وبه قال الشافمي . ومالك . وأحمد . وأبو حنيفة . وأكثر 

النقهاه والتكلمين الواحكام 8/60 

وذهب أبو الحسين البصري . والقفال. الى أن العقل يوجب ورود التعبد بالقياس . ونقله الشيرازي في اللمع 
عن أبى بكر الدقاق أيضا انظر اللمع ( ص / 4ه ) . والاحكام (5/1). 

(1)هرت ترجمته في ص 598 . 

( ؟) ومنهم ٠‏ يحيى الاسكافي . وجعفر بن مبشر. وجعفر بن حرب الاحكام (3/14). 

( ؛ ) هو أبو عبد الله الغربي ..وقد نقل عنه الغزالي في المنخول في مكانين ص ** وص 54 ولم يتعرض له 
أحد من الأصوليين ولم أجد له ترجمة فيما لدي من مراجع . 


(0) هرت ترجمته في ص ؟50. 

وخلاصة الخلاف في حجية القياس هي أن الفرق الختلفة,منهم من منع التعبد بمقتضا عقلا. ٠‏ ومنهم من 
أجازه عقلا ومنعه شرعا ٠‏ ومنهم من أجازه شرعا وعقلا ولكن قال ٠‏ لم يقع ٠‏ والجمهور على أنه جائز واقع . وعلى 
القول بالوقوع . قيل : بدلالة السمع والعقل . والأكثرون على أنه بالسمع . وأن دلالة السمع عليه .قطعية . وأبو 
الحسين البصري ظنية . والقائلون بالوقوع بعضهم أنه وقع مطلقا . وبعض على أنه وقع في بعض الصور على تفصيل 
يراجع في مظانه من كتاب القياس في كتب الأصول عند الكلام على حجية القياس . وانظر الابهاج (+/ ) 
ونهاية السول ( ؟/ ه ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / 7 ) . واللمع ( ص / 4ه ) والمستصفى (؟/ 586 ) بولاق 
والنخول ( ص / 5١‏ ) وفوائح الرحموت ( 5٠١/١‏ ) . 

. كذافي الأصل‎ )١( 


ةس 


وأيضا : هو أنه لا خلاف أنه يجوز أن يقول صاحب الشرع : حرمت عليكم 
الخمر لانه شراب فيه شدة مطربة . فقيسوا عليه كل ماء كان فيه هذا المعنى ..فكذلك 
يجوز أن يحرم الخمر لهذه العلة وينصب عليها دلالة . ويأمرنا بالقياس عليها . 

يدل عليه : أنه لما جاز أن يأمرنا بالتوجه الى الجهة التى فيها 
الكعبة لمن عاينها. لان فيها الكعبة. جاز أن ينصب عليها دلالة لمن غاب 
عنها . ويتعبد بالتوجه ليها بالاستدلال عليها . 

واحتجوا : بأنه لو جاز التعبد بالقياس في الفروع . لجاز التعبد به/ ١‏ أ/ 
قالأصول #ختى يعرف :جنيع الاحكام بالقيان , 

قننا + يعوو القن وعدن اق الأصول !انا كان تهنا الل مهد مهلي 
فأما اذا لم يكن هناك أصل آخر. فلا. يجوز. لآنه تعبد بما لم يجعل الى معرفته 
طريقا. ولم ينصب عليه دليلا. وهذا كما تقول في البصير. انه يجوز أن يتعبد 
بالاجتهاد في طلب القبلة حيث جعل له الى معرفتها طريق . ولا يجوز أن يتعبد به 
الأعمى .حي لم يجعل له الى ذلك طريق , كذلك هاهنا : 

قالوا : ولآن التكليف انما جعل لمصلحة المكلف . والمصالح لا تعلم الا بالنص . 
فأما بالقياس فلا تعلم . لآن القياس ربما أخطأ الصلحة . 


قلنا : المصالح لا تعرف بالقياس . ولكن ما عرف بالقياس فهو معلوم بالنص , 
لأن النض هو الى “دل عل القيان :فنا أدى اليه ماخوة مق الفضن روات كان قن 
توطل ال :ذلك :يضرت م الاسعدلان.» 

على أنه لو كان هذا دليلا على منع التعبد بالقياس . لوجب أن يجعل ذلك دليلا 
على ابطال التعبد بالاجتهاد ف الظواهر. وترتيب الآدلة بعضها على بعض . ولوجب 
أن يبطل أيضا الاجتهاد في القبلة . فيقال : أن طريق التكليف الصلحة . وربما أخطأ 
الصلحة في هذا كله . فيجب أن لا يجوز الاجتهاد . ولما جاز ذلك بالاجماع . دل على 
بطلان ما قالوه . 


قالوا : لو كان في الشرع علة تقتضي الحكم . لتعلق الحكم بما قبل الشرع 
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وبعده2. كما نقول في العقليات . ولما وجدنا هذه المعانى موجودة قبل الشرع ولا 
توجب الحكم . دل على أنه لا توجب بعده . 

قلنا : هذا يبطل به اذا نص عليها وأمرنا بالقياس . فانها لا تقتضي الحكم 
قبل الشرع وتقتضيه بعد الشرع . 

قالوا : ولآنه لو كان في الشرع علل توجب الحكم. / ٠١‏ ب / لوجب أن 
يوجد الحكم بوجودها. ويزول بزوالها. كما نقول في العلل العقلية. ونا ثبت أنه 
يجوز أن ترتفع العلة ويبقى الحكم . دل على أنها لا توجب . 

قلنا : علل العقل موجبة للأحكام لانفسها . فلا يجوز أن ترتفع وحكمها باق . 
وعلل الشرع انما صارت عللا بالوضع . فوزانها من العقليات : ما كانت عللا بالوضع 
مكل أن 'تقول «: اضرب من كان -خارج. الدار:. فيجون أن. ترنقع: هذه الملة ويبتى 
حكمها . ظ 

ولآن علل العقل موجبة للاحكام بالكون. فلا يجوز أن تفارق معلولاتها . 
كلحياة في أيجاب-كون الشخص حيا . وعلل الشرع أمارات على الأحكام 0 
ارق احكانها ال ادن ويد الشخص حيا . فانه لو كان أمارة . جاز 
أن :نزول )ذلك وتيقن العناة.: 

قالوا ٠‏ لو جار أن تعلم الأسكام بالقياس . لجاز أن يعلم ما يكون بالقياس 
فلما لم يجز هذا . لم يجز ذلك . 

قلنا : لو نصب على ذلك دليل. لجاز أن يعلم. ولهذا جوزنا العلم باقتراب 
الساعة بما نصب عليها من الأمارات والدلائل. وان كان ذلك على ما يكون فى 
المعشل افسقطا دنا كلوه 

قالوا : القياس فعل القائس . ومصالح العباد لا يجوز أن تتعلق بفعل القائس 


قلنا : لو كان هذا دليلا في ابطال القياس في الشرع . لوجب أن يجعل دليلا 
في ابطال القياس في العقل فيقال : ان القياس فعل الانسان . وحقائق الأمور لا. يجوز 
أن تتعلق بفعل الانسان . فيجب أن يبطل ذلك . ولا صح ذلك بطل ما قالوه . 

(؟) كذا في الأصل . والأولى « فانه اذ كان ». 


س5١‎ 


ولانه لو كان هذا صحيحا. لوجب أن لا يجوز الاجتهاد في الظواهر. ولا في 
طلب القبلة . لآن ذلك فعل الجتهد . فلا يجوز أن تتعلق به مصالح الكلفين . 

قالوا : ولاخ أحكام الشرع / 1 أ/ وأذلتها تعلق بقصد المتعبد . كو أذ 
يخالف المتعبد”بين الأحكام مع الاتفاق في المعانى . ويوافق بينها”) مع الاختلاف في 
اللعانى . فاذا جاز هذا . لم يجز أن يوافق بين الاحكام لاتفاق العاني الا بأن ينص 
له على ذلك . ومتى ورد النص استغنى عن القياس . 

قلنا : الاحكام تتعلق بقصد التعبد كما قلتم. ولكن قصده يعلم مرة 
بالأسامى . ومرة بالعاني . والظاهر أنه اذا اتفقت المعاني أن تتفق الأحكام . كما اذا 
انفقت الاسامي . اتفقت الاحكام . فلو كان جواز اختلافها مانعا من الجمع . لمنع ذلك 
من التسوية بين الاسماء المتفقة بجواز"! اختلافها في الحكم . ولما بطل أن يقال هذا 
في الأسماء . بطل ذلك في المعانى . 

قالوا : ولان العلم بالقياس يؤدي الى مناقضة الأحكام . فان الفرع اذا تجاذبه 
أصلان. وأخذ شبها من كل واحد منهما. وجب الحاقه بكل واحد منهما بحق 
الشبه . وذلك متناقض . 

قلنا: فيجب أن لا يجوز القياس في العقليات. لآن في أحكام العقل 
ما يتجاذبه أصلان. فيؤدي القياس الى التناقض . لآنه اذا تجاذبه أصلان ألحقناه 
بأشبههما وأقربهما اليه . فلا يؤدي الى التناقض . 

قالوا : القياس أدنى البيانين. فلا يجوز مع امكان أظهزهما أن يقتصر على 
الادنى . 

قلنا : يجوز أن يفعل ذلك ليتوفر الآجر في الاجتهاد. ويكثر الثواب في 
الطلت 

ثم هذا يقتضي أن لا يكون في الشرع مجمل . ولا متشابه . فان المفصل المحكم 
أظهر في البيان . ( و ١)‏ في علمنا بجواز ذلك . دليل على بطلان ما ذكروه . 

(*) في الأصل ٠‏ يجوز» والثبت الصواب . ولعل الآلف سقطت من الناسخ . 

(0 )ليست في الاصل . وهي لا بد منها ليستقيم الكلام . 
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واحتج النظام : بأن الشرع ورد على وجوه لا يجوز القياس معها. وذلك أنه 
ورد بالتفرقة بين المتساويين . والتسوية بين / 1١‏ - ب / المتفرقين . 

ألا ترى أنه أباح النظر الى وجه المرأة . وحرم النظر الى صدرها . مع تساويهما ؟ 

وأسقط الصلاة”" عن الحائض . وأوجب عليها قضاء الصوم . مع اتفاقهما . 

وأوجب الفسل من للني وهو طاهر . وأسقطه في البول وهو نجس . 

وهذا كله مخالف لموجب القياس . 

فالجواب : هو. أن هذا لو كان يوجب ابطال القياس في الشرعيات . لوجب أن 
يوجب بطلان القياس في العقليات فيقال : ان ذلك يؤدي الى الجمع بين المتفرقين . 
والتفرقة بين المتساويين.. ثم لم يمنع ذلك صحة القياس فيها . 

على أنا لا نسلم ما ذكروه . فانه ما افترق حكم متشابهين الا لافتراقهما في معنى, 
يوجب الفرق بينهما. ولا استوى حكم مفترقين الا لتساويهما في معنى يوجب 
التسوية بينهما . 

فأما اباحة النظر الى وجه المرأة . فلان الحاجة تدعو الى ذلك في المعاملات . 
والشهادات . وغير ذلك. وهذه الحاجة لا توجد(" في الصدر وغيره. 

وأما'لتقاطة الصلاة عن الخائض «غاننا قط لآن الصلوات تكثر» فلو اوجينا 
عليها القضاء اذا طهرت . أدى الى المشقة. والصوم في السنة مرة. فلا يشق ايجاب 
فشان 

وأما ايجاب الغسل من المني . فلانه يلتذ به جميع البدن . وهذا المعنى لا يوجد 
في البول وغيره . 

وعلى هذا المثال يجري حال كل متشابهين فرق بينهما الشرع . وكل متفرقين 
سوى بينهما . فسقط ما قالوه . 1 


().كذا في الأصل . ومراده : وأسقط قضاء الصلاة . 
)١(‏ في هامش الأصل زيادة « الا » بعد « توجد » زادها الناسخ أثناء المقابلة . وتصير العبارة « الا في 
الصدر » والصواب اسقاطها كما هو ظاهر من الكلام لذلك أسقطتها . 


ل 


مال (3) 


القياس طريق الأحكام الشرعية" . 


وذهب داود" ؛ وأهل الظاهر" : الى أن القياس لا يجوز في الشرع 9! 
وهو قول النظام 7 , والإامامية : 


)١( 03‏ كل من قال بعدم جواز التعبد بالقيلس قائل بعدم الوقوع . كالنظام والامامية . 

وأما القائلون بالجواز فقد انفقوا على الوقوع. ولم يشذ منهم الا داود. وابنه . وأهل الظاهر. كما قال 
الشيرازي هنا . ونقله الآمدي . وابن الحاجب عن القاشاني والنهرواني . ولكن الصحيح في النقل عنهم أنهم يمنعونه 
الا في العلة المنصوصة أو الموماً اليها أو كانت أولى . وكما سيشير اليها الشيرازي في المسألة الرابعة القادمة . انظر 
الاحكام ( ؛  /‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / 58 ) . 

والأكثرون من القائلين بالوقوع على أن الدليل عليه سمعي . وقال القفال . والدقاق . والبصري . بالعقل مع 
الشرع . والقائلون بالدليل السمعيى يقولون ان دلالته قطعية . والبصري يقول . انها ظنية . وانظر الا بهاج ونهاية 
السول (؟*/ ه). 

١ (‏ ) قال الزركشي في البخر المحيط نقلا عن الاستاذ :أبي منصور. أن داود قال ؛ لا حادثة الا وفيها 
حكم منصوص عليه في القرآن. أو السنة. أو مدلول عليه بفحوى النص. ودليله. وذلك مغن عن 
القياس ١‏ ه ( نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص هه ) . 

(*) قال ابن حزم في الاحكام (7/ 15 ) : وذهب أصحاب الظاهر الى ابطال القول بالقياس جملة . 
وقالوا ٠‏ لا يجوز الحكم ألبتة في شيء من الأشياء كلها الا بنص كلام الله تعالى . أو نص كلام النبى يلت أو 
بما صح عنه من فعل أو اقرار. أو اجماع ١‏ ه . 

( ؛) أي لم يقم في الشرع دليل على جواز العمل بالقياس . وقيل ؛ قام الدليل في الشرع على المنعمن العمل 


( 0 ) قال الزركشي في البحر المحيط ؛ « ان أول من باح بانكار القياس النظام . وتابعه قوم من المعتزلة . 
كجعفر بن حرب. وجعفر بن مبشر. ومحمد بن عبد الله الاسكافي . وتابعه على نفية من أهل السنة داود 
الظاهري . ونقل ابن عبد البر في كتاب العلم أنه قال . ما علمت أحداً سبق النظام الى القول بنفي القياس . ولم 
يلتفت أليه الجمهور . 

وقال الزركشي ؛ ان هذه المذاهب كلها مهجورة . وهو خلاف حادث بعد أن تقدم الاجماع باثبات القياس 
من الصحابة والتابعين . قولا وعملا . ْ 

قال الغزالي ٠‏ ومن ذهب الى رد القيلس فهو مقطوع بخطئه من جهة النظر. محكوم بكونه مأثوما. حت 
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ناه مارو أن التبى: علتو 11 نعف ناذا إلى لمق قال الفا عدن تشعى ا 
قال: بكتاب اللّه . قال : ا - أ/ قال بسنة رسول 
الله . قال. فان لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال. أجتهد رأيي ولا لو. 
فقال ينه . الجمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله ملثرٍ ١,‏ 
فدل على جواز الاجتهاد وصخة الرأي . 

فان قيل : هذا من أخبار الاحاد . فلا يجوز أن يثبت به أصل من الاصول . 

قيل : هو وان كان من أخبار الاحاد. الا أن الامة تلقته بالقبول. فبعضهم 
يعمل به . وبعضهم يتأوله . فهو كالخبر المتواتر. 

ولأنه اذا جاز اثبات أحكام الشرع كلها. من تحليل وتحريم. وايجاب 
واسقاط . وتصحيح وابطال . واقامة الحدود. وضرب الرقاب ‏ بخبر الواحد . فلان 
يثبت به القياس ‏ والمقصود به اثبات هذه الاحكام ‏ أولى . 

وأيضا اجماع الصحابة ‏ رضي اللّه عنهم : 

فروي عن ميمون بن مهران" أنه قال . « كان أبو بكر الصديق ‏ رضي الله 


حت > قال القاضي : ولست أعد من ذهب الى هذا المذهب من علماء الشرع . ولا أباليى بخلافه . قال الغزاليى:وهو 
كما قال . 

وقال ابن المنير في شرحه : ذكر القاضي بكر بن العلاء من أصحابنا أن القاضي اسماعيل أمر بداود منكر 
القياس فصفع في مجلسه بالنعال. وحمله الى الموفق بالبصرة ليضرب عنقه . لآنه رأى أنه جحد أمرا ضروريا من 
الشريعة في رعاية مصالح العباد . والجلاد في هؤلاء أنفع من الجدال ٠١‏ ه . ( نبراس العقول ص 36 ) . 

قال الغزالي في المنخول ص © : والنظام لما أنكره . حمله على قصدهم جلب امال . واكتساب الحشمة . 
وهذا من قلة دين المرء ١‏ ه . 

قال ابن السبكي في الابهاج ( ؟/ ١+‏ ) في ترجمة النظام ؛ « وكان زنديقا. وانما أنكر الاجماع لقصده 
الطعن في الشريعة . وأنكر القياس . وكل ذلك زندقة لعنه الله . وله كتاب « نصر التثليث على التوحيد » وانما 
أظهر الاعتزال خوفا من سيف الشرع . وله فضائح عديدة . وأكثرها طعن في الشريعة المطهرة ٠٠‏ ه . 

وأنا اذ أسوق هذه الأقوال انما أسوقها لكي يعلم من فاته العلم أن القياس ركن من أركان التشريع. وأس 
من أساس الدين القويم . وأن منكره خارج عن طريق العدل والانصاف ان لم يرم بالزندقة والالحاد . 

(1) انظر تخريج الحديث ص57 . 

(7) هو ميمون بن مهران الرقى . أبو أيوب الفقيه . قاضي الجزيرة . كان من العلماء العاملين . وكان 
يقول : من أساء سرا فليتب سرا. ومن أساء علانية فليتب علانية . روى عن عائشة وأبي هريرة وغيرهما ومات 
سئة ١١7‏ ها . 


( الخلاصة 4" . العبر 127/1١‏ ) . 
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عنه ‏ اذا ورد عليه حكم نظر في كتاب اللّه . فان وجد فيه ما يقصي به قضى به. 
وان لم يجد في كتاب اللّه . نظر في سنة رسول الله ييه . فان وجد فيها ما يقضى 
به قضى به . فان أعياه ذلك . سأل الناس . هل علمتم أن رسول الله يَكهِ قضى فيه 
بقضاء ؟ وربما قام اليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا. فان لم يجد سنة من 
النبى عليه السلام. جمع رؤساء الناس وعلماءهم واستشارهم . فاذا أجمع رأيهم على 
شيء قضى به . قال : وكان عمر يفعغل ذلك » . 

وروي عن عمر ‏ رضي اللّه عنه ‏ أنه كتب الى. أبى موسى الأشعري . الفهم الفهم 
فيما أدلي اليك مما ليس في قرآن ولا سنة. ثم قس. الآمور عند ذلك . واعرف الأمثال 
والاشباه . ثم اعمد فيها إلى أحببا إلى الله تعالى. وأشبهها بالحق 0 وهذا الكتاب 
تلقته الآمة بالقبول . 

وروي أنه قال لعثمان ‏ رضي الله عنه   :‏ اني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني . 
/ 7 ب / فقال له عثمان ؛ ان نتبعك فرأيك سديد. وان نتبع رأي من كان قبلك 
فلعم ذو الرأ أي الذي كان ,!" , 

وروى ( زاذان )!' عن علي - عليه السلام ‏ أنه قال : « سألني أمير المؤمنين عمر 
عن اللخيرة فقلت : ان اختارت زوجها فهي واحدة . وزوجها أحق بها. وان اختارت 
نفسها فهي واحدة بائنة . فقال : ليس كذلك . ولكن ( ان )!" اختارت نفسها فهي 
واحدة . وهو أحق بها. فبايعته على ذلك . فلما خلص'" الآمر إلى". وعرفت أنى 


(4) خبر كتاب عمر الى أبي موسى الأشعري أخرجه البيهقي في المعرفة وقال. هو كتاب معروف 
مشهور . لا بد للقضاة من معرفته والعمل به . 

وأخرجه الدار قطني في السنن ( 4 / ٠5‏ ) . والدارمي 55 . 

(؟) انظر تخريج الآثر في (ص/ م٠‏ ). 

)١(‏ في الأصل ٠‏ زاد » وهو خطأ من الناسخ . والصواب هو المثبت . وهو ما ورد في مصنف ابن أبى شيبة 
في هذا الآثر . 

وزاذان هو الكندي مولاهم أبو عمر البزار الكوفي . روى عن على وابن مسعود وعائشة توفي سنة اثنين 
وثمانين ( الخلاصة 3٠١‏ ) . 

(1) ليست في الأصل . وهي لا بد منها ليستقيم الكلام . 

. صار» أشار اليها في نسخة الأصل بالهامش‎ «٠ في نسخة أخرى‎ )١( 
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أسأل غن الفروج . عدت الى ما كنت أرى 9" . فقلت ؛ واللّه لامر جامعت عليه أمير 
المؤمنين وتركت رأيك له . أحب الينا من رأي انفردت به. فضحك وقال . أما انه قد 
سل الى زيد بن ثابت . وخالفني واياه. وقال: ان اختارت زوجها فهي واحدة . 
وها اح بها . وان اختارت نفسها فهي ثلاث ",00 


وقد روي عنه أنه قال : به كانترا يق وراق أميز الؤمنيق عت أن لا يباع أمهات 
الأولاد ثم رأيت بعد ييعهن ٠‏ فقال له عبيدة السلماني ؛ رأيك مع أمير المؤمنين أحب 
الينا من رأيك وحدك .7" 

وروي عن ابن مسعود أنه قال في قصة بروع بنت واشق الأشجعية”"" ؛ «٠‏ أقول 
فيها برأيي. فان كان صوابا فمن الله تعالى. وان كان خطأً فمنى ومن 
الشيطان »!" , 

وروي عن ابن عباس أنه قال في ديات الآسنان لما قسمها عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ على المنافع فقال. « هلا اعتبرتها بالأصابع. عقلها سواء وان اختلفت 
منافعها ؟ 9" , 

وروق عله أنه قال ..ه ألا لا ينقى الله زيد-يق ثابت يجعل ابن الآبن ابناً: 
ولا يتشفل أب الاب نا 1 


فان قيل : يحتمل أن يكونوا أرادوا بالرأي الاجتهاد والنظر في موجب الكتاب 


( 164 ) روى خبر زيد بن ثابت هنا الترمذي في السنن 3237926 . 

( 6 ) أخرج هذه الرواية كاملة ابن أبى شيبة في مصنفه من عدة طرق عن على عليه السلام . انظر تحفة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي للمبار كقوري ( ؛ / 544 ) . 

| مر تخريجه في ص /0/ا051‎ )1١( 

(1) هي بروع بنت واشق الأشجعية التي مات عنها زوجها هلال بن مرة الاشعجي ولم يفرض لها 
صداقا. فقضى لها رسول الله لله بمثل صداق نسائها ( الاستيعاب ؛ / )١0748‏ . 

(18) مر تخريج الحديث 

(16) حديث التسوية بين الاصابع والأسنان عن ابن عباس رواه أبو داود 669؛ . وأحمد (16/ 64 ) 
ترتيب المسلد . 


ذال د التبصرة (8؟) 


قيل : هذا لا يصح. لانا قد روينا أنهم كانوا يجتهدون اذا لم يجدوا ذلك في 
الكتاب / ١١‏ أ / والسنة . 


ولان عمر ‏ رضي الله عنه - صرح بالقياس في كتاب أبي موسى الأشعري 
وابن عباس . وابن مسعود صرحا بما لا يحتمل غير القياس والاستدلال . 


وطتريقة شرف 0006 ٠‏ وهو أن الصحابة ‏ رضي اللّه عنهم ‏ اختلفوا في 
مسائل كثيرة . كالجد والاخوة!" . والخرقاء”" . والشتركة؟" . والحرام9" , 
والخيار!'" .. وكثرت 0 00 فيها . وسلكوا كلهم فيها طريق القياس والاجتهاد . 
حتى أن بعضهم في مسألة الجد شبه بغصن شجرة . وبعضهم شبه بالساقية . وهنا يدل 
على ما ذكرناه من صحة القياس 


فان قيل : يجوز أن يكونوا قد حكموا فيها بنضوص وقعت اليهم . واستصحبوا 
فيها موجب العقل قبل ورود الشرع . 


قيل: لا يجوز أن يكون معهم نصوص. لآنه لو كان معهم في ذلك نص 
لأظيروة عنه القلاقت 

وأيضا : فانا روينا أنهم سلكوا فيها طرق الاجتهاد والقياس . ولا يجوز أن 
يكونوا قضوا فيها بموجب العقل. لآن ما قضوا فيه ليس بموجب العقل قبل ورود 
الجوع: 


١ (‏ ) فقد كثرت فيه الخالفات . حتى قال ابن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ من سره أن يقتحم جرائيم 
جهنم فليقض بين الجد والاخوة . وقال ابن مسعود ؛ « سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد. لا حياه اللّه ولا 
بياه ». 
)7١( ٠‏ سميت بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها. أو لآن الآقوال خرقتها بكثرتها . وهي ٠‏ أم؛ وجد. 
وأخت . شرح الشنشوري على الرحبية ( ص / 168 ) حاشية الباجوري . وفيها آراء مختلفة . 

)١(‏ ويقال لها الشركه . والحمارية , والحجرية ؛ واليمية . وقيل ٠‏ المنبرية. ولفظ المشتركة هو الذي 
حكاه الشيخ أبو حامد . كما في شرح الشنشوري على الرحبية ( ص / 7١‏ ) حاشية الباجوري . 

(") أي فيما اذا قال الرجل لزوجته . أنت علي حرام . فقال أبو بكر وعمر . هو يمين. وقال على 
وزيد. هو طلاق ثلاث . وقال ابن مسعود. هو طلقة واحدة. وقال ابن عباس هو ظهارء «الامدي في الاحكام 
عرس ا). 

١4 (‏ ) أي فيما اذا خير الرجل زوجته وقد مرت الأقوال فيها . 

( 6 ) في الأصل بالتاء المربوطة . 


8م25 ل 


ولانا بينا أنهم تعلقوا فيه بالقياس . والرجوع الى النظائر . 
والرأي . 

روي عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ أنه قال « أي سماء تظلني . وأي أرض 
تقلني اذا قلت في كتاب الله برأيي 9" , 

وقال عمر ‏ رضي الله عنه  «٠ ٠‏ اياكم وأصحاب الرأي فانهم أعداء: السئن . 
أعيتهم الأحاديث أن يعوها . فقالوا بالرأي . فضلوا وأضلوا 9" . 

وقال علي - عليه السلام - : « لو كان الدين بالقياس . لكان باطن الخف أولى 
بالمسح من ظاهره «"( أي 8 

وقال ابن سيرين : « أول من قاس ابليس. وما عبدت الشمس والقمر الا 
تالكا سس 

وقال مسروق7" . « اني لا أقيس شيئا بشيء . انى أخاف أن تزل قدمي » . 

وقال أبو وائل7" «٠ ١‏ لا تجالسوا أهل الرأي » فليس لكم أن تتعلقوا بما رويتم 
الانولنا أن«تتعلق :ينا رونا 


قلنا : انما ذموا الرأى المخالف للسنة . ويجب عندنا أن ذلك مذموم. يدل 


(1؟) انظر مُفسير القرطبي ( 55/14 ) وتفسير ابن كثير ( 4/ 475 ). فقد روياه عن إبراهيم التيمي . 


(57 ) في الاصل « ظلوا وأظلوا » بالظاء . وقد ورد معناه عنه عليه السلام في ابن ماجه 5ه . وأخرجه ابن 
حزم في الاحكام (+/ 7 ). 

)ب ) الآثر رواه أ بو داود في الطهارة ذه 

( 4؟) هو مسروق بن الاجدع الهمداني . الفقيه . العابد. صاحب ابن 'مسعود. كان يصلى حتى ترم 
قدماه. قال الشعبي : ما رأيت أطلب للعلم منه. كان أعلم بالفتوى من شريح . وقال ابن المديني ؛ صلى خلف 
أبى بكر وعمر . مات سنة ثلاث وستين . وروايته هذه أخرجها ابن حزم في الاحكام (01/8) . 

( العبر /١‏ 78 شذرات الذهب /١‏ 7 الخلاصة 309 ) . 


(0) هو عبد الله بن بحير. أبو وائل الصنعاني . قال ابن حبان عنه . يروي العجائب الثى كأنها 
معمولة . لا يحتج به ( الميزان ؟ / 554 الخلاصة - التقريب 985/١‏ ). 


اة5ة سد 


عليه :. أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «٠‏ اذا قلت في كتاب الله ». وهذا 
يدل على أن في كتاب الله تعالى حكم المسألة9" . 

وقال عمر ‏ رضي اللّه عنه -7"":. « اعيتهم الأحاديث أن يعوها » فدل على أنهم 
عملوا بالقياس هع وجود الأحاديث . 


وقال على - عليه السلام ‏ ؛ « لكنى رأيت رسول اللّه كله يمسح ظاهره » . 


وأبن سيرين ذم قيا س ابليس كال بان ةمع وجوة: النض . فسقط ما قالوه . 


1 واحتجوا بقوله تعالى : ( ولا تَقَْ ما لَيْسَ لَك بم عِلمه)7" وقوله تعالى . 
( وأ تقولوا على الله مالا تَعْلمُون ) 9" . 


والجواب : أن العمل بالقياس عمل بما علمناه. لآن الدليل قد دل على 
صحته . وصار كالعمل بشهادة الشاهدين. وخبر الواحد. وتقويم المقوم . فان ذلك 
كله لما دل الدليل عليه كان حكما لما علم”" . فكذلك هاهنا . 


وعلى أن هذا نجعله حجة عليهم في رد القياس . فانهم ردوا ذلك فأبطلوه من غير 
علم . فوجب أن لا يجوز . 


واحتجوا بقوله تعالى : ( إن الظن لا يُفْنِيْ بن الحقَّ شيا ) "٠‏ والقياس 
ظن . 


(50) سبب قول أبيى بكر لما قاله أنه سكل عن الاب في قوله تعالى « وفاكهة وأبًا » فقال ما قاله . وليس 
في كتاب الله حكم لهذه المسألة كما قاله الشيرازي . اذ لو كان فيها حكم لعرفة . فجواب الشيرازي هنا غير ناهض . 
وهو بعيد عن المقصود . وقد أجاب الامدي عنه بأوضح من هذا فقال ار 
تفسير القرآن . ولا شك أن ذلك مما لا مجال للرأي فيه . لكونه مستندا الى محض السمع عن النبي َيه 
للغة . بخلاف الفروع الفقهية ١‏ ه الاحكام (4/ > ) . 

( 8 ) في الأصل « رضي الله عليه السلام » ولا شك أنه خطأ من الناسخ . 

( ع ) الاسراء 35/07. 

( 54 ) البقرة ؟ / 174. وانظر القرطبي ( ؟ / 6 ). 

( ؟) في الأصل « لما لعلم » ولا معنى :للام . وهي سهو من الناسخ . 

(56) النجم +5 / 8؟ . وأنظر القرطبي ( 37 / 4" ) . 


عا © 0 رست 


. والجواب : أن المراد بذلك الظن الذي لا يستند الى أمارة . وهو الحسر 
والتخمين . والذي يدل عليه : أنا حكمنا بالظن في الشهادة والتقويم وغير ذلك . فدل 
عل: أن للزاد ما لتاه: ء' 


واحتجوا بقوله تعالى : ( ما فرطنا في الكتَابِ مِنْ شيْءٍ )7""' وبقوله تعالى : 
( اليوم أكملتٌ / 14 أ/ لكم دِينكم )7 . وهذا يدل على أن الأحكام كلها مبينة في 
الكتاب . وليس فيها ما يحتاج فيه الى القياس . 


والجواب : هو أنا نقول بموجب الآية. وأنه أكمل الدين. ولم يفرط في 
الكثاب من فى ولكن القنان تل عليه الكتتان + وأكمل: به الذين.. كنا أن :فنا :بين 
بالأخبار والاجماع مما دل عليه الكتاب وأكمل به الدين . 


واحتجوا بقوله تعالى. : ) فإن ارزع في 8 فردوة إلى الم والرسولٍ اللا 
وبقوله : ( لا تقدمُوا بْيْنْ يدي الله وَرَسُولِمِ ) (4) 


والجواب : أن الرجوع الى القياس رد الى اللّه والى الرسول . فان الكتاب والسنة 
دلا على وجوب العمل به . 

واستدلوا : بما روى أبو هريرة أن النبى عليه السلام قال : « تعمل هذه الآمة 
برهة بكتاب اللّه . وبرهة بسنة رسول الله يله . وبرهة بالرأي . فاذا فعلوا ذلك 
فقد ضلوا "؟) وهذا نص في | بطال الرأي . 

والجواب ؛ أن المراد به الرأي الخالف للنص . وذلك عندنا ضلالة . 


( 50 ) الأنعام ‏ / 8؟ . وانظر الآلوسي ( 7 / 164 ) والقرطبي (5/ 15 ) . 

( 8 ) المائدة ه / ؟ . وانظر القرطبي ( 5 / “47 ) والالوسي (7/5). 

(54 ) النساء ؛ / 4ه . وانظر الالوسي ( 506/5 ) . 

. ) "9 /0١ ( وانظر القرطبي‎ .١ / الحجرات 4؛‎ ) ٠0( 

(40 ) هذا الحديث رواه ابن حزم في رسالته الكبرى عن أبي هريرة . ولا تقوم به حجة. لآن في بعض 
رواته من كذبه ابن معين , وترك أبو حانم حديثه . وقال أبو زرعة ٠‏ هو عندي ممن يكذب . وانما كان يوضع له 
الحديث فيحدث به ١‏ ه من نبراس العقول للشيخ عيسى منون ( ص / )2١‏ . 

وقال ابن السبكي في الابهاج ( ؟/ ١‏ ) ؛ والحديث لا تقوم به حجة لانه رواية جبارة ابن مقلس . وهو 
ضعيف . عن حماد بن يحيى البح . وقد قال فيه البخاري يبم في الشيء بعد الشيء . وانظر الا بباج . 


#0 سد 


واحتجوا أيضا : بما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : « ستفترق أمتى 

والجواب عنه : ما بيناه من الرأي المخالف لنص الكتاب والسنة . 

قالوا : ولان اثبات القياس لا يخلو: اما أن يكون بالعقل. أو بالنقل. ولا 
يجوز أن يكون بالعقل . لآنه لا مجال له فيه. ولا يجوز أن يكون بالنقل. لآن 
النقل لا يخلو من أن يكون تواترا أو آحادا . ولا يجوز أن يكون تواترا . لآنه لو كان 
فيهاتواتن لغلمناء كما عليي: .ولا يجوز أن ركوق احاذا . لآئه من مبائل الاصول 
ولا يجوز / ١4‏ - ب / أثباته بخبر الواحد . كاثبات الصفات وغيرها . 

قلنا : نقلب عليهم هذا في. ابطال القياس فتقول : لا يخلو ابطاله . اما أن ' 
يكون بالعقل أو بالنقل . وكل جواب لهم عن ذلك . فهو جوابنا عما ألزمونا . 

ولآنا لا تشلم أن ذلك لأ كيت يعن الواحدة,: يل يجوز نات حميع الاخكام 
القصودة بالقياس بخبر الواحد. وخالف ما ذكروه من الصفات . لآن هناك أدلة 
تقطعه . فلم نعمل فيها بخبر الواحد . وليس في هذه المسألة الا مثل ما في سائر السائل 
من الطرق . فافترقا . 

وعلى أنا روينا في ذلك أخبارا متلقاة بالقبول .. والأخبار المتلقاة بالقبول بمنزلة 
التواتر . 

قالوا : ولآن القياس انما يصح اذا ثبتت علة الاصل . وأنتم تقيسون الفرع على 
الأضل مق غير أن تنبت لك غلة الأصل ١‏ وهذا ل يجوز 

قلنا : نحن لا نقيس حتى تثبت علة الآصل . ويقوم الدليل على صحتها . 

قالوا : القياس عندكم حمل الفرع على الآصل بضرب من الشبه. وما من 
شيئين يتفقان في وجه من الشبه الا ويفترقان في غيره . فان وجب الحاق أحدهما 
بالاخر لما بينهما من الشبه. وجب الفرق بينهما لما بينهما من الفرق . وليس أحد 
رن باون سن الاخرره ويك حرق تن القاية» 

( 48 ) الحديث رواه ابن حزم في الاحكام (8/ 8 ) بسند ضعيف . 


ا ل 


والجواب.: أنا نحمل الفرع على الأصل اذا اتفقا على علة الحكم . ومتى حصل 
الانفاق في العلة لم يؤثر افتراقهما في غيرها . كما اذا اتفق شيئان في العقليات في علة 
الحكم . وجب الجمع بينهما وان افترقا في كثير من الاشياء . 


قالوا : ولآن أكثر ما تدعون أن تثبت لكم العلة التى تعلق بها الحكم في 
النصوص. وثبوت ذلك لا يوجب قياس غيره / ١-أ/‏ عليه حتى يرد الدليل 
بالقياس . 

الآاترى أن رجلا لو فاله+ اعقلة قلانا لآنه انوة »ل تمي عق كل عنه لا 
أسود . 

قلنا : اذا ثبت وجوب القياس في الجملة ا ٠‏ لم ايفة 0 
سألة الى :دليل: وبل عل القبائن + كما اذا كنت وجوت الفمل “قير الوالخدم ل فر 
في كل مسألة الى دليل يدل على وجوب العمل به . 

ويقالف هذا ما ذكروه من قول الرحل ؛ اعفت فلانا لآنه أسود _لآنهتجود 
عليه المناقضة . فجاز أن يناقض في علته . وصاحب الشرع لا تجوز عليه المناقضة . فاذا 
وجدت علته وجب أن تطرد . 

قالوا : ولآن الاحكام مأخوذة من صاحب الشرع . وهو انما خاطبنا بلغة 
ل ل 
تفقلها . فبحيه أن: ركون الحكة معضورا غل ها يقتطيه الخطات. 


قلنا : لعمري إن الأحكام مأخوذة من صاحب الشرع . وانه خاطبنا بلغة 
العرب . غير أنا لا نسلم أن العرب لا تعرف من اللفظ الا ما دل عليه صريحه. بل 
تعرف ما يدل عليه اللفظ مرة بالصريح . ومرة بالتنبيه ' وكل ذلك تعرفه . ولهذا اذا 
قال لغيره : اياك أن تكلم فلانا . عقل منه المنع من ضربه . 


قالوا : القياس انما يراد عندكم ليعلم به حكم مالا يعلم بغيره. وليس عندنا 
مسألة الا وحكمها معلوم من جهة النص . فلا يجتاج الى القياس 


أذ سو ا 


قلنا : هذا غلط , فان هاهنا مسائل لا نص فيها. ولا نعرف حكمها الا من 
جهة القياس . من ذلك : 


نكن الرسوى عر تين اللخ وو هبنن .وا رفت 
بالقياس على العقرب . / ١٠١‏ ب /. 

"ومن ترك الصلاة عامدا . وجب عليه القضاء . وليس فيها نص . وانما عرف 
ذلك بالقياس على الناسي ٠‏ والنائم . 


* - واذا مانت الفأرة في غير السمن . أو مات السنور. ألقى وما حولها ان كان 
جامدا. وأريق ان كان مائعا. وليس في ذلك نص. وانما قيس على الفأرة تقع في 
السمن . 

وأفكال ذلك لا بحصي كثرة, 

فان تفيل : انما حرمنا ذلك بالاجماع . 

قيل : الاجماع لا يجوز أن ينعقد من غير دليل . وليس في هذه اللسائل دليل 
غير القياس . فدل على أن الاجماع انعقد فيها على القياس . 

قالوا : لو كان القياس دليلا. 'لوجب أن لا يترك .لخبر الواحد . لأنهما في 
ايجاب الظن . واحتمال الشبه سواء . 

قلنا : هما وان استويا فيما ذكرتم . الا أن القياس أدنى رتبة منه من وجهين : 

أخدههما : أنه مأخوذ من وجه فيه من الثبه مثل ما في الذي عارضه . 

والثاني : أن القياس فرع للمنصوص في الجملة . ولاثبات الفروع 7 مع وجود 
الاصول . كما لاثبات النظر”*) العقلى مع الضروري . 

قالوا : ولآن القول بالقياس يؤدي الى نفيه . وذلك أنه اذا قال: لم يثبت 

( *؛ ) كذا في الأصل . والصواب أن تكون « للفروع » و« للنظر» . 

484 ند 


الحكم في الأصل. وجب أن يكون الفرج مثله اعتبارا بالاصل . لم ينفصل عمن قال 
له لما" لم يغبت الحكم في الأصل الا من جهة النص وجب أن يكون في الفرع مثله . 
اعتمارا بالأصل . فتكافاً القولان في ذلك . فوجب أن يبطل الجميع . 

والجواب : هو أنه لو كان هذا طريقا في ابطال اثبات القياس في الشرعيات , 
لوجب أن يكون طريقا في | بطال القياس في العقليات . فيقال لمن استدل به : اذا كان 
العقلى كالضروري . ثم كان الحكم في الضروري مستفادا بالحس . وجب أن يكون في 
موضع الخلاف / 11 أ/ مستفادا بالحس . وذلك يوجب بطلان القياس. ولا بطل 
هذا فى القياس في العقليات. بطل ذلك في القياس في الشرعيات . 


(4؛) في الأصل «لمن » وهو تحريف من الناسخ. لا يستقيم معه المعنى . والمثبت هو الصواب . والله 
أعلم . 


0 


اذا حكم صاحب الشرع بحكم في عين . ونص على علته . وجب اثبات 
الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة ١‏ , وهو قول النظام ”' , والقاشاني , 
والنهرواني ' ؛ وغيره من نفاة القياس ") , وهو مذهب الكرخي * 


' (1) تعرف هذه المسألة عند الأصوليين بأن التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس أم لا ؟ 

( ؟) هكذا تقل الاكثرون عن النظام . من أنه يقول بأن التنصيص على العلة أمر بالقياس . وانظر نهاية 
السول.( 3/٠‏ ) (؟/ ٠١‏ ) والاحكام ( 1 / “4 ) وتيسير التحرير ( 7/14 102) . 

ولكن الامام الغزالي في المستصفى ( 14/٠١‏ ) تقل عنه أنه يقول . « العلة المنصوصة توجب الالحاق . لكن 
لا بطريق القياس بل بطريق اللفظ والعموم ٠6‏ ه . وبهذا صرح الامدي في الاحكام ( ؛ / 8 ) . وهذا مناف 
لنقل الشيرازي والأكثرين . فان التعميم بالقياس لا يجامع التعميم باللفظ . 

وعلى قول الأكثرين تبعا للشيرازي من أنه يقول بأن التنصيص أمر بالقياس . مالجامع بينه وبين ما نقلناه 
عنه سابقا من أنه يحيله ؟" 

قال ابن السبكي في الابهاج ( ؟/ ٠6‏ ), فانه هنا يقول . ٠‏ اذا وقع التنصيص على العلة كان مدلول اللفظ 
الآمر بالقياس . ولم يتعرض لوقوعه من الشارع أ أو غيره . بل لمدلوله لغة ٠‏ وهناك أحال وروده من الشارع فعنده 
حينئذ أن الشارع لا يقع منه. التنصيص على العلة من حيث هو مدلوله ماذكرناه» ١‏ ه - ولكن أجاب الإسنوي 
بأوضح من هذا في نهاية السول ٠.7/7‏ وعلى هذا فيكون النقل المتقدم عنه . وهو استحالة القياس . انما محله 
عند عدم التنصيص على العلة » ١ه‏ . 

(؟) النهزواني كثير. والذين وقفت عليهم ممن كانت وفاتهم قبل الشيرازي كثر. وليس. هو المعافى بن 
زكريا كما قلته في المنخول ص 5 اذ المعافى هذا كان جريريا مشهورا. ولم يكن ظاهريا. والمعروف عن 
النهرواني امخالف في هذه المسألة أنه داودي . ولم أر أحدا من الأصوليين صرح باسمه مع كثرة التعقب . 

والنهرواني نسبة الى نهروان . بلدة قديمة قرب بغداد لها عدة نواحي . خرب أكثرها . ينسب اليها جماعة 

من العلماء ء كما قاله ابن الآثير في اللباب ( + / 88 ) واب بن خلكان في الوفيات /1١(‏ 84؟). 

هذا والمعروف عن القاشاني والنهرواني أنهما يقولان بالقياس في هذه الصورة التى ذكرها الشيرازي وصورة 
أخرى . ولكن اختلف فيها. فقال الغزالي في المنخول ص 707 بتحقيقنا . هى ما كانت في معنى الآصل . كالامة 
في معنى العبد في حكم السراية . وهذا رأي امام الحرمين أيضا . 

وقال في المستصفى ( ؟ / ٠٠‏ ) . هي في الحكم الوارد على سبب . كرجمه ماعزا . 

وقال الرازي . والبيضاوي : هي فيما اذا كان الفرع أولى بالحكم من الاصل . وانظر تحقيق مذهب 
القاشاني والنهرواني في حجية القياس في نبراس العقول للشيخ عيسى منون ( ص / 34 ) . 

(؛) ظاهر كلام الشيرازي هنا أن داود يقول بهذه الصورة أيضا. لكن ابن حزم قال في الاحكام 


ل 


ومن أصحابنا من قال : لا يجوز اجراء العلة في كل موضع وجدت 
حتى يدل الدليل على ذلك . وهو قول البصري 7 من أصحاب أبي 
حليقة . 

لنا : هو "أنه اذا قال . لا تأكل السكر لآنه حلو. عقل منه تحريم كل ماهو 
لو .اذا قال لا تأكل العبل لآئه ان صقل منه تحرن كل ها كان نخارا . ولهنا 
اذا سمع الناس ذلك من رجل. ثم لم يطردوه . أسرعوا الى مناقضته . فدل على أن 
مقتضاه الطرد والجريان . ش ش 


ولانه لو لم يقصد اثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة . لم يفد ذكر 
التعديل شيئا . وصار لغوا . 


واحتجوا : بأن الاحكام انما شرعت لمصلحة المكلفين . فيجوز أن تكون حلاوة 
السكر تدعو الانسان الى تناوله . وحلاوة غيره لا تدعو الى تناوله . لآن الداعي اذا دعا 


إلى شيء. لا يجب أن يدعو إلى كل ما شاركه في ذلك المعنى . ولبذا يجوز أن 
تنعوه: الشهوة: الى أكل السكر ولا تدعو الى أكل الستل» :وان-اشتركا:ق الحلاوة: 
فاذا كان ذلك كذلك. جاز أن يعلل تحريم السكر في الحلاوة . لما في تحريمه من 


06/4 ) : فقالت طائفة منهم اذا نص الله تعالى على أنه جعل شيئا ما سببا لحكم ما فحيث ما وجد ذلك السبب 
وجد ذلك الحكم . ثم قال : وهذا ليس يقول به أبو سليمان ‏ رحمه الله - ولا أحد من أصحابنا . وانما هو قول 
لقوم لا يعتد بهم في جملتنا . كالقاسانيى وضربائه ١‏ ه 

( 5 ) وهذا هو مذهب الأحناف كما قاله ابن الهمام في التحرير ( 4 / ٠‏ ) وهو مذهب أحمد بن حتبل . 
وأبي الحسين البصري . وهو اختيار الشيرازي ‏ رضي الله عنه ‏ مخالفا به جمهور الشافعية القائلين بأنه لا يفيد 
الأمر بالقياس . وانظر ما كتبناه حول هذه المسألة في الدراسة وانظر الا بهاج ( ؟/ )٠6‏ . 

(1) وهذا هو مذهب أكثر أصحاب الشافعي ‏ رحمه الله - وبه قال أبو اسحق الاسفراييني . وجعفر بن 
مبشر. وجعفر بن حرب . وأهل الظاهر. 1 

قال ابن السبكي : واليه ذهب المحققون. كالاستاذ. والغزالي. والرازي. وأنباعه . والآمدي . وانظر 
الاحكام ( ؛ / 8؛ ) والابهاج (؟/ .)٠١6‏ 

(7) البصري هو أبو عبد اللّه . وقد مرت ترجمته . وهذا الذي نقله عنه الشيرازي هنا مخالف لما هو 
مشهور عنه والذي نقله الآمدي ( ؛ / 8؛ ) وابن الحاجب . والرازي . والبيضاوي . وهو أن التتنصيص على العلة في 
جانب التجريم يفيد الآمر بالقياس . كما في حرمت الخمر لاسكارها. ولا يفيد في جانب الايجاب . كما اذا 
قيل . تصدق على هذا لفقره ٠‏ 


مس انا 


المصلحة . الا أنه جعله أمارة على التحريم حيث وجدت . فلا يجوز قياس غيره عليه 
الا بدليل. 

قلنا : لو كان القصد به ما ذكرتم . لاقتصر/ ١١6‏ - ب / على بيان الحكم . ولما 
ذكر الحكم وعلته . دل على أنه قصد اجراءها حيث وجدت . 


الو لواكاند كر اتعليل لي خهاء يقتضي الطرد والجريان ا" 
يقال هنا ا 0 : مك ارد امقر يا 

دق تدك انق و كز يه تنلل لابه اذ 
التعديل شيئا . وصار لغوا . 


قلنا : انما لم يلزم من ذلك فى حق الواحد منا. لآنه تجوز عليه المناقضة في 
أقواله وأفعاله . فأما صاحب الشرع . فلانه لا تجوز عليه المناقضة في أقواله وأفعاله . 
اذا علل يمل :وني طردها: 


قالوا : ولكن ما جعل علة في الحكم . غير موجب للحكم بنفسه . لأنه قد كان 
موجودا قبل ذلك ولم يوجد الحكم . 

وأيضاء صار موجبا: بجعل جاعل . فيجب أن لا يكون علة . الا خيث جعلها 
علة . 

قلنا : لو كان هذا صحيحا . لوجب أن لا يكون علة الا في الزمان الذي جعله 
رمه ا لون 

00 
قال : حرمت السكر لحلاوته وأحللت العسل . أن يكون :ذلك منافضة > كلما جار أن 
يقول ذلك ولم يقبح . دل على أن العلة لا تقة َ تقتضي الطرد . 


لام*: ل 


قلنا : اذا قال. حرمت السكر لآنه حلو. فالظاهر أن ذلك جميع العلة . فاذا 
قال بعد ذلك . وأحللت العسل.. علمنا أنه ذكر بعض العلة. وأنه أراد الحلاوة مع 
الجنس . وليس اذا حمل اللقظ على غير الظاهر بدلالة اقترنت به. دل على بطلان 
ظاهره اذا تجرد . 


ةع ب 


نال (0) 


يجوز اثبات / 1١7‏ أ / الحدود . والكفارات . والمقدرات بالقياس 7(). 

وقال أصحاب أبي حنيفة ؛ لا يجوز( . 

لنا : ما روي عن معاذ أنه قال للنبى ْلَه حين بعثه الى اليمن ؛ « أجتهد 
رأبى'" فصوبه رسول الله عَيْلَّهُ على ذلك. ولم يفرق بين هذه الاحكام وبين 
0 


. ) 4 / وهو مذهب الشافعي . وأحمد . وأكثر الناس . كما قال الآمدي في الاحكام ( ؟‎ )١( 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب عن ابن الحاجب ( ؟/ ق/ 507 أ) : « فائدة : نحن وان جوزنا 
القياس في الحدود . والكفارات . والرخص والتقديرات . على الجملة . فلا نتكر وجدان مالا يعلل ويلتحق بمحض 
التعبد. وعلى هذا فلا بد من أمارة عرف بها القسم الذي يجري فيه التعليل من غيره . وجماع القول عندنا ٠‏ أن 
كل حكم يجوز أن يستنبط منه معنى مخيل من كتاب . أو نص . أو سئة. أو اجماع . فانه يعلل . ومالا يصح 
فيه هذا فلا يعلل . سواء أكان من الحدود والكفارات . أم غيرها . 

فان قلت . هل يصح أثبات حد مبتداأ أو كفارة مبتدأة بالقياس ؟ 

قلت : لا يصح . ولكن ليس لا يتوهمون من نفي القياس في الحدود والكفارات . بل لآنه لا طريق توصل 
هنا الى فهم العلة . ولو ضح لنا معنى في ذلك لما تحاشينا من التعلق به٠١ه‏ . 

(؟) انظر ما قاله الأحناف في هذه المسألة في أصول السرخسي وابن الهمام في التحرير ( ؛ / ١‏ ) تيسير 
التحرير وغيرهما . والى هذا المذهب ذهب الجبائي كما في اللمع ( ص / 4ه ) والعتمد . 

هذا وفي حاشية الآصل بيان لآمثلة القيلى في هذه الأمور من شرح اللمع وهوء «٠‏ مثال اثبات المقدرات أن 
تقول في حد البلوغ ٠‏ انها مدة يتعلق بها تكليف فرض . فاذا جاوز العشر. ولم يبلغ العشرين . وجب أن يتقدر 

بالخمسة عشر. كأكثر الحيض . ومثال أثبات الحدود بالقياس . أن يستدل في ايجاب الحد باللواط . لآنه ايلاج 

فرج في فرج مقصود . فتعلق به الحد.. أصله الزنا. ومثال ايجاب الكفارة بالقياس استدلالنا لوجوب الكفارة في 
قتل الممد. لآنه قتل آدمي مضمون فتعلقت به الكفارة . كقتل الخطأ »| ه من حاشية الأصل عن شرح اللمع 
للشيرازي . 


( ؟) راجع تخريجه في ص 502 . 


0 


اءةة سد 


ولآنه حكم ليس فيه دليل قاطع . فجاز أثباته بالقياس . أصله : سائر الأحكام . 


٠‏ ولآن كل دليل ثبت فيه غير هذه الأحكام . ثبت فيه هذه الأحكام . كخبر 
الواحد . 


ويدل عليه : هو أن القياس في معنى خبر الواحد. ألا ترى أن كل واحد 
منهما يقتضي الحكم من طريق الظن. ويجوز السهو والخطأ في كل واحد منهما ؟ 
واذا جاز أثبات هذه الاحكام بخبر الواحد. جاز اثباتها بالقياس . 


ولآنهم أوجبوا الكفارة على الآكل في رمضان . قياسا على المجامع . 


وأمشذا الحد في المحاربة قياسا") على الرده؟" في استحقاق الغنيمة . فدل على 


فان تيل : الكفارة في رمضان واجبة بالاجماع . وكذلك الحد في المحاربة . 
. وانما أثبتنا موضعها بالقياس . وذلك جائز. وانما الذي لا يجوز ايجاب ذلك في غير 
الباب الذي ثبت فيه . كايجاب القطع على المختلس . والحد على اللائط . 


قيل : هو وان كان ايجابا في الباب الذي وجب فيه . الا أن المانع عندهم من 
ايجاب ذلك بالقياس هو أن مقدار الأثم . وما يفتقر الى الحد في الردع . لا يدرك 
بالقياس . ولا يعلمه الا الله تعالى. وهذا موجود فيما ألزمناهم فيجب أن لا يقاس 


قنه. 


فان قيل : نحن لم نوجب ذلك بالقياس . وانما أوجبناه بالتنبيه والاستدلال 
بالاولى . فان مأثم الآكل أكثر من مأثم الجماع . / 07 ب / فاذا وجبت الكفارة في . 
الجماع.. ففى الكل أولى . 


( ؛ ) مكرر في الأصل سهوا من الناسخ . 

٠ (‏ ) الردء : هو العون والناصر. كما في القاموس ( ١١/١‏ ) وأقرب الموارد /١(‏ 80؟ ) ومراده : أنهم أوجبوا 
الحد على المحاربة . سواء الردء والمباشر. قياسا على الردء والمباشر في استحقاق الغنيمة . فكما أنهما استحقا الغنيمة 
على السواء . كذلك يجب الحد عليهما على السواء . وانظر المسألة الآتية رقم ٠7‏ وما علقناه عليها من شرح اللمع 
للشيرازي . ش 


س4١‎ 


قيل : الاستدلال بالأولى لا يوجد في ايجاب الحد على الردء : لآن الردء ليس 
بأكثر أثما من المباشرة . وقد أوجبتموه . ْ 

وعلى أن مثل هذا موجود فى اللواط . فان اثمه أعظم من مأثم الزنا. لآنه 
لا يستباح بحال . وقد منعتم من ايجاب الحد فيه بالقياس على الزنا . 

واحتجوا : بأن الحد شرع للزجر والردع عن المعاصي . والكفارة وضعت 
لتكفير انم . وما يقع به الردع والزجر عن العاصي . ويتعلق به التكفير عن الأثم . 
لا يعلمه الا الله تعالى . فكذلك اختصاص الحكم بقدر دون قدر. لا يعلمه الا الله 
تغاى ...ولا يجور اثبات شئء من ذلك: بالقياس:. 

الجواب : هو أن هذا لو كان طريقا في نفي القياس في هذه الأحكام . لوجب 
أن يجعل مثل ذلك طريقا في نفي القياس في سائر الأحكام . كما فعله نفاة القياس 
فقالواء ان الأحكام شرعت لمصلحة المكلفين. والمصلحة لا يعلمها الا اللّه تعلى. 
فيجب أن لا ( يعمل )'" فيها بالقياس. ولا بطل هنا في نفي القياس في سائر 
الاحكام . بطل في نفي القياس في هذه الاحكام . 

على أنا انما نقيس اذ علمنا معنى الآصل بدليل ٠‏ واذا ثبت ذلك بالدليل ..صار 
بمنزلة التوقيف . 

واحتجوا : بأن القياس موضع شبهة . لأنه الحاق فرع بأشبه الأصلين. فيكون 
. الأصل الا- ر شبهة . فلا يجوز ايجاب الحد مع الشبهات . 

والجواب : هو أن هذا يبطل بخبر الواحد. وشهادة الشهود . فانها لموضع 
شبهة . لانه يجوز الخطأ والسهو فيها . ثم يجوز أثبات الحدود بهما . 

وهل أنا اننا توجتاذاعرجم اعد الأمون:. فطل الأصل: الاخرم.ويضين 
وجوده كعدمه. 

ثم هذا يبطل / 28 أ/ بايجاب ذلك في الباب الذي وضع فيه . فانهم جوزوه 
بالقياس . وان كان موضع شبهة . 

(5) 4ق الأشل: يعم +.وفو حلا سن النامخ. وللشيت هو الصولية: 


-5 58 سد 


مالا (5) 


يجوز ابتداء الأحكام بالقياس وان لم يكن عليها نقل في الجملة! . 
وقال أبو هاشم: لا يجوز أن يثبت بالقياس الا ما نص عليه 
بالجملة" , ثم يشبت تفصيله بالقياس "ا 


لنا ه قول معاذ بن جبل للنبى عَلِلَهٍ . « اجتهد رأبى ,ا ' :ول يفضل: بين 
أثلبات الجملة وبين اثبات التفصيل . 


ولآن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ابتدؤوا الحكم في قولهم ٠‏ أنت حرام" 
بالقياس . وان لم يكن منصوصا عليه في الجملة . ولان كل حكم جاز أثباته بخبر 
الواحد . جاز أثباته بالقياس . كالحكم في التفصيل . 

واحتجوا : بأنه لو كان اثبات الجمل بالقياس . لجاز أثبات صلاة سادسة 
بالقياس . فلما لم يجز ذلك بالاجماع . دل على أنه لا يجوز اثبات الجمل بالقياس 


والجواب : أن القياس. فيما ذكروه انما لم يصح لآنه يخالف .النص 
مخالفتهما . 


ألا ترى أن القياس في أحكام التفصيل اذا خالف النص والاجماع لم يصح ؟ ثم 
لا يدل على أنه لا يصح مع عدم المخالفة . فكذلك هاهنا . 


ار ار وانظر المعتمد» (؟/ 4نم). 

( ؟ ) بالاصل ٠‏ والجملة » وهو غير مستقيم . والمثبت هو الصواب . 

ا 005 
أثبات ارثه مع الجد بالقياس » المعتمد لبي الحسين البصري ( ؟ / 2 ) . 

(4)هر تخريجه في ص 5309 . 

( 0 ) انظر الخلاف في هذه المسألة في ص8؟؛ تعليق ( +" ) . 


2 التبصرة (5؟) 


يجوز اثبات الأ سامي بالقياس '" في قول كثير من أصحابنا” . 

ومنهم من قال : لا يجوز. وهو مذهب أبي حنيفة 2 وكثير من 
المجتكا وال 

لنا : أنا رأينا العرب قد سموا أعيإنا بأسامي . كالانسأن . والفرس . والحما 
وغير ذلك . ثم انقرضوا . وانقرضت تلك الاعيان . واتفقت الناس عل تسمية أمثالها 
بتلك الاسماء . فدل على أنهم / 118 - ب / قاسوا على المسموع . 


)١(‏ اعلم أن محل الخلاف في هذه السألة في الاسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة.. الدائرة مع الصفات 
الموجودة فيها وجودا وعدما . كالخمر. فانها اسم للمسكر المعتصر من العنب . وهذا الاسم دائر مع الاسكار ‏ وجودا 
وعدما ‏ فهل يقاس عليه النبيذ في كونه مشاركا له في وصف الاسكار ويقال له خمر؟ فتثبت له جميع أحكام 
الخمر ؟ فيه الخلاف . 

فليى الخلاف في أسماء الأحلام لآنها غير معقولة المعاني . ولا فيما ثبت بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب 
الفعول ؛ 

ولا فيما ثبت تعميمه بالوضع نحو أسماء الفاعلين . والمفعولين. وأسماء الصفات كالعالم والقادر. لآنها 
واجبة الاطراد نظرا الى تحقيق معنى الاسم . فان اسم العالم لمن قام به العلم . فاطلاقه على كل من قام به العلم 
بالوضع لا بالقياس . وانظر الا بهاج ( * / 4؟ ) ورفع الحاجب . 

(؟) يي ا ب عد 
ص / هه ) والامام الرازي . وابن القصار. وابن التمار من المالكية. وأهل العربية كالفارسي . وابن جني . 
والمازني . ونقله ابن جني في « الخصائص ا الادب . وابن السبكي عن كثير من الشافعية . وانظر 
الابهاج ( ؟/ 4؟ ) ورفع الحاجب . 

( ) وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني في أصح النقول عنه . نقله:عنه الفزالي في المنخول ص ”7 . 

لي ا ال ب . وهو اختيار امام 
00 . والغزالي . وأكثر الشافعية . وابن القشيري . والامدي . وابن الحاجب . والحنفية . وابن خويز منداد من 

. وانظر أَثر الخلاف في هذه السألة في الفروع الفقهية في « تخريج الفروع على الأصول » ( ص / 86 ). 
0 الابهاج (+/ 6 ) والاحكام /١(‏ +0 ) وامنتهى لابن الخاجب ( ص/ 8) والمنخول ( ص/ ”) 
والستصفى /١(‏ 50 ) بولاق وفواتح الرحموت /١(‏ 85 ) واللمع ( ص 5 ص 60 ) . 


488 سد 


٠‏ فان قيل : : ليس هذا من جهة القياس . وانما هو من جهة الوضع . فانهم وضعوا 
هذه الأسماء لهذه الأجناس 

قلنا : ا 0000 هذه الآسماء لهذه الأجناس . ولا سبيل 
لاحد الى نقل ذلك عنهم . فسقط ما قالوه . 

وأيضا : هو أن أهل النحو أجمعوا على أن كل فاعل مرفوع “.كل :مفعول يه 
منصوب . ولم يسمع ذلك من العرب , وانما عرف ذلك بالقياس والاستدلال. وذلك 
أنهم لما استمروا في كل فاعل ذكروه على الرفع . ٠‏ وفي كل مفعول على النصب علم أنهم 
انما رفعوا في موضع الرفع لكونه فاعلا. ونصبوا في موضع النصب .لكونه مفعولا . 
فحملوا عليه كل فاعل وكل مفعول قياسا . فهكذا فعلوا في جميع وجوه الإعراب . فدل 
عل عاب كر ا 

ولآن الطريق الذي يعلم به.الحكم من جهة القياس هو أن ينظر القائس فيما 
ا من النصوص . ٠‏ ويستدل عليه بالسلب والوجود ٠‏ ثم يجد ذلك في 

. فيحمل عليه .. وهذا موجود في الاسم . فانا اذا رأينا عصير العنب قبل الشدة . 
ا ٠‏ ثم تحدث الشدة فيسمى خمرا. ثم تزول الشدة فلا يسمى خمرا 
علا أن المع لهذه التسمية وجود الشدة المطربة ٠‏ وهذا المعنى موجود في النبيذ . 

فيجب أن يسمى خمرا . 5200000 

عسل بقوله تعالى : ( وَعَلَمْ آدمْ السْماءً كلها )” وقيل في الخبر « انه 
علمه حتى القصعة والقصيعة , م 0 

قلنا : ليس فيه أنه علمه كلها بالنص . ويجوز أن يكون قد علمه البعض 
بالنص . والبعض بالتنبيه والقياس 

وعلى / ٠4‏ أ/ أن هذا خاص لادم عليه السلام . ويجوز أن يكون قد علمه 
ذلك كله نصا. ونحن نعرفه قياسا . 

قالوا : ولآنه ما من * ء الا وله اسم في اللغة . فلا يجوز أن يثبت له اسم 
( 4 ) قد ذكرنا في الصفحة السابقة أنه لا خلاف في 7 تعميم الاسم في هذا النوع ل 
الاستقراء . لا القياس.وحينئذ يكون كلام الشيرازي في غير محل النزاع . 

( 5 ) البقرة 5/5 . وانظر القرطبي /١(‏ 5/4 ) والالوسي /١(‏ +7 ) 


41 الآثر مروي عن ابن ن عباس قاط كلت راخرت ري ل ادر‎ )١( 
. محمود محمد شاكر‎ 


8568 تب 


بالقياس. كما اذا ثبت للشيء حكم بالنص. لا يجوز أن يش يشت له حكم آخر 
بالقياس . ٠‏ 

قلنا : الأحكام تتنافى . فاذا ثبت للشىء حكم. لم يجز أن يثبت له حكم 
آخر يخالفه . والأسماء لا تتنافى . فيكون للشيء اسم . ويجعل له اسم آخر. يدلك 
عليه : أنه يجوز أن يكون للشيء الواحد اسمان وثلائة وأكثر من طريق التوقيف , 
0 يجوز أن يكون للشيء الواحد حكمان ‏ متضادان من طريق النص , فافترقا . 

قالوا : القيلى انما يصح في اللغة اذا ثبت أنهم وضعوا ذلك على العنى . ثم 
أذنوا في القياس عليه . وهذا لا سبيل الى اثبانه فيجب أن لا يصح القياس فيها . 

قلنا : نحن انما نقيس فيما وضعوا على المعنى . وذلك يعلم باستقراء كلامهم 
واستمرارهم في الشيء على طريقة واحدة. فيعلم بذلك قصدهم, كما يعلم قصد 
ماح الشرع:. 

وأما الاذن. فلا يحتاج اليه مع العلم بالعنى. اذ لا فرق بين أن يقول : 
سميتها خمرا للشدة المطربة . وبين أن يقول . كل شديد مطرب فهو خمر. 

قالوا : ولآن الاسم لم يوضع على القياس . ألا ترى أنهم خالفوا بين التشاكلين 
ف الاشع . فسموا الفرس الاسود أدهم . ولم يسموا الحمار الاسود أدهم . ويسمون الفرس 
الأبيض أشهب . ولم يسموا الحمار الأبيض أشهب . فدل على أنه لا مجال للقياس 
فيه . 

قلنا ؛ لو كان هذا طريقا في ابطال القياس في الاسامي في اللغة . . لكان طريقا 
في ابطال القياس في الشرعيات ٠‏ فيقال . انها وضعت على غير القياس. ألا ترى أنه 
0-0 وهو الذي والنى . فأوجب الغسل بأحدهما دون الآخر. فيجب 

ن يبطل القياس . ولا بطل هذا في الشرعيات . بطل ما قالوه في الاسماء واللغات . 

قالوا : لو جاز اثبات / 4 ب/ الأسماء الشتبهة بالقياس. لجاز أثبات 

الألقاب . وما لم يجز ذلك . لم يجز هذا . 

قلنا : الالقاب لم توضع على المعنى . ولا يمكن قياس غيرها عليها . والشتقة 
وضعت على المعنى . فأمكن قياس غيرها عليها . فافترقا . 


لداكةة سس 


كال (8) 


يجوز اثبات القياس على ما ثبت بالا جماع . 

وقال بعض أصحابنا :لا يجوز الا على ما ثبت بالكتاب والسنة" . 

لنا : هو أن الاجماع أصل في اثبات الاحكام . فجاز القياس على ما ثبت به 
كالنض .. 

ولانه اذا جاز القياس على ما ثبت بخبر الواحد وهو مظنون . فلان يجوز على 
ما ثبت بالاجماع . وهو مقطوع بصحته - أولى . 

واحتجوا : بأن الآمة لا تشرع . وانما تجمع عن دليل. فيجب طلب ذلك 
الدليل . فانه ربما يكون لفظا يتناول الفرع فيغني عن القياس . وربما كان معنى 
لا يتعدى موضع الاجماع فيمنع القياس . 

قزنا : لا حاجة بنا الى النظر فى الذليل: لانةان: كان الدليل<نطقا: ببنا 
كان الورك نه نلك عن الشاني دن اكتوجا اد يكون قد امتدل فى 
المسالة بالقياس مع امكان الاستدلال بالنص . وذلك جائز. وان كان الدليل معنى 
لا يتعدى موضع الاجماع . لم يمنع أيضا القياس . لان الاجماع عن معنى لا يتعدى 
لا يمنع أن يكون هناك معنى آخر يتعدى الى الفرع فيقاس عليه . واذا لم يكن في 
واخدن الحالين' نا ينع القئائن :لم بع طلت الدليل: 


)١(‏ لم يتعرض كثير من الآاصوليين لهذه المسألة لضعف الخلاف وندور المخالف. وانظر اللمع 


.)ه2١/ص(‎ 


-/59 سد 


ع )امه 


محا 


0) 


يجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالفا للقياس () ٠‏ وهو الني 
يسميه أصحاب أبي حنيفة موضع الاستحسان . 


وقال أصحاب أبي حنيفة": لا يجوز الا أن يرد الخبر معللا , أو 
مجمعا على تعليله . أو هناك أصل آخر يوافقه فيجوز القياس ” 


لنا : : هو ما ورد به الخبر أصل يجوز العمل به . فجاز أ أن يستنبط منه معنى 
ويقاس . 


الدليل عليه : اذا لم يكن مخالفا للقياس 


ولأنه لا خلاف. أن الخصوص -من العموم يجوز القيلس عليه. ولا يمنع 
١‏ - أ/ منه العموم . فكذلك اللخصوص من الأصول . يجب أن يجوز القياس عليه , 
ستيه 


) قال ا بن السبكي في الابهاج ( / ٠6‏ ) : والى هذا ذهب أكثر أصحابنا . وبعض الحنفية . 

(؟) تقله الامام الرازي وأتباعه تبعا للشيرازي في اللمع ص مه عن الامام أبى الحسن الكرخي . هذا 
وذهب الامام الرازي . وأتباعه كالبيضاوي في المنهاج الى أنه يطلب الترجيح .ين ذلك الأصل وبين غيره من 
الأصول الخالفة له ويلحق الفرع بالراجح منها . وانظر الابهاج ونياية السول 1004/01 . 

(؟) في حاشية الأصل قوله : « مثال القياسى على موضع الاستحسان عندهم أن يقول الشافعي - رحمه 
الله - في أن العاقلة تحمل ما دون أرش الموضحة “الآثة.مال وحت بجناية الخطأ على الحر ٠‏ ثبت بالسنة ٠.‏ فوجب 
أ ن تحمله العاقلة كارش الموضحة . 

ومثال المعلل » التأفيف ٠‏ والاعيان الستة في الريا. . فان التأفيف مجمع على تعليله . فانه منع منه لتوقير 
الوالد ين . واختلف في تعليل الأعيان الستة . 

ومثال ما هناك أصل آخر يوافقه قياس أبى حنيفة أسفل الخف على نجاسة النجو في جواز الدلك . فان أثر 
الاستنجاء مخالف لقياس الأصول . قضت في النجاسات: بالفسل .. والاستنجاء مخالف لها . الا أنه وافقه أصل أغر 
وهو فرك النتى اليا بس وهو نجس عنده ٠١‏ ه من حاشية الأصل عن شرح اللمع للامام الشيرازي لفظأ . 


لالمةة سه 


ولآن ما ورد به الخبر لو نص على تعليله . جاز القياس عليه . فاذا ثبت تعليله 
بدليل من جهة الاستنباط . وجب أن يجوز القياس عليه. لآن ما ثبت بالدليل 
بمنزلة المنصوص عليه . 

وأيضا فان ما ورد به الخبر أصل . كما أن ما ثبت بالقياس أصل . وليس رد 
هذا الأصل لمخالفته ذلك الأصل. بأولى من رد ذلك الأصل اخالفته هذا الاصل . 
فوجب اجراء كل واحد منهما في القياس عليه . على ما يقتضيه . 

واحتجوا : بأن ما ثبت بقياس الاصول مقطوع به. وما يقتضيه هذا القياس 
مظنون . فلا يجوز ابطال الملقطوع به بامر مظنون . 

قلنا : هذا يبطل المخصوص من ععموم القرآن بخبر الواحد . فانه يجوز القياس 
عليه وان كان فيه ابطال مقطوع به بأمر مظنون. ويبطل أيضا بالخبر اذا ورد 
مخالفا للاصول! . وهو معلل . فانه يثبت من طريق الظن . ثم يقاس غيره عليه . 
ويترك له قياس الآصول الذي طريقه القطع . 


(؛) في حاشية الأصل قوله ؛ « مثاله الهرة . فانه لما ورد معللا بأنها من الطوافين عليكم والطوافات ثم 
نقيس عليها سائر الحشرات » ١‏ ه من الحاشية عن شرح اللمع للشيرازي لفظا . 


-8غ55 سد 


)٠١( صن‎ 


اذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل , جاز أن يجعل هنا الفرع 
صلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين ٠‏ '. وهو قول أبي 
عبد الله البصري ي "ا من أصحاب أبي حنيفة حنيفة ‏ رحمه الله . 


ومن أصحابنا من قال ؛ لا د ا ا 
لنا : هو أن الفرع لما ثبت الحكم به بالقياس . صار أصلا بنفسه فجاز أن 
يستنبط منه معنى . ويقاس عليه غيره . كالاصل الثابت بالنص © . 


)١(‏ وهذا هو مذهب الحنابلة وأبي عبد الله البصري . كما عزاه اليهم الآمدي وابن الحاجب. وهو 
اختيار الشيرازي هنا . ٠‏ وهو مذهب ضعيف خالف به الشيرازي الجمهور. ولكنه رجع عنه في اللمع ( (ص/2ه) 
فقال ٠٠‏ وأما ما ثبت بالقياس على غيره . فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه العنى الذي ثبت به رويقان عله 

ه. وهل يجوز | ن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غيره.. ويقاس عليه غيره ؟ مثل أن يقاس ؛ 
4 دعل البر. فق الزيا: يقلة أنه اخطعوم. ٠‏ ثم يستنبط من الأرز أنه نبت لا يقطع اللا عنه يشان علية 
النيلوفر؟ فيه وجهان. من أصحابنا من قال: يجوز. ومن أصخابنا من قال لا يجوز. وهو قول أبى الحسن 
الكرخي . وقد نصرت في التبصرة جواز ذلك . والذي يصح عندي الآن أنه لا يجوز. لأنه اثبات حكم في الفرع 
بغير علة الأصل . وذلك أن علة الأصل هي الطعم . فمتى قسنا النيلوفر عليه بما ذكرنا . رددنا الفرع الى الأصل 
بغير علة . وهذا لا يجوز ٠١1ه.‏ وانظر الإحكام ( (/78) والمنتهى لا بن الحاجب ( ص / ١١١‏ ) . 

[1*) قل ابن الهماز قي التعرير, ٠‏ « وما نقل عن الحنابلة وأبي عبد الله البصري من تجويزه لتجويز أن 
يثبت في الفرع بما لم يثبت في الاصل. كالنص والاجماع يبعد صدوره ممن عقل القيلى ٠‏ تيسير التحرير 
(؟/كم؟). 

( ؟) هذا هو رأي الجمهور من الفقهاء والمتكلمين . وهو الذي رجع اليه الشيرازي في اللمع كما أسلفنا . 

وانظر الابهاج (*7") ونهاية السول )١/*(‏ والمستصفى (١/00؟)‏ بولاق وفواتح الرحموت 
(؟/58؟). 

(:)قلت. ٠‏ يمكن أن يجاب عن هذا بأن الحكم الثابت في الأصل حكم أصلى . والحكم الثابت في الفرع 
حكم تبعي . بحيث يكون وجوده مرتبطا. بالملة التي يشترك فيها مع الاضل وجودا وعدما . فلا يجوز أن نعلل 
ثبوت الحكم فيه بعلة أخرى غير التي في الأصل ٠‏ فلا يجوز قياس غيره عليه . 


لد 5868 سه 


واحتجوا : بأن العلة التى ثبت بها الحكم في الفرع هو المعنى الذي انتزع من 
الأصل وقيس عليه الفرع . وهذا المعنى غير موجود في الفرع الثاني . فلا يجوز اثبات 
الحكم فيه بالقياس . 

قلنا : ( ليس ١)‏ اذا لم يوجد في الفرع الثانى ما ثبت به الحكم في الفرع 
الأول / -1٠١‏ ب / لم يجز قياسه عليه . ألا ترى أن ما ثبت به الحكم في الأصل من 
النص غير موجود فيما يقاس عليه . ولا يمنع ذلك صحة القياس عليه ؟ فكذلك 
هاهنا . يجوز أن لا يوجد في الفرع الثاني معنى الفرع الأول . ثم يصح القياس عليه . 

قالوا : ولانكم اذا عللتم السكر بأنه مطعوم . فيحرم فيه الربا. كالير. ثم عللتم 
السكر بأنه موزون وقستم عليه الرصاص . خرجتم عن أن تكون العلة في السكر أنه 
مطعوم . 1 

قلنا : لا يخرج عن أن يكون الطعم علة فيه. بل الطعم علة فيه . والوزن 
علة . ويجوز أن يثبت الحكم في العين الواحدة بعلتين”" . 


( 0 ) الذي في الأصل « نحس » بهذا الرسم . ولم أجد لها معنى يناسب سياق الكلام سوى الذي استظهرته 
وأثبته . ولعلها محرفة عن ؛ ليس » من قبل الناسخ والله أعلم . 

)١(‏ والجواب على ذلك أن الوزن يمكن أن يكون علة ولكن الحكم الذي ثبت في الفرع لم يثبت بها 
وانما ثبت بعلة الطعم . فلا تجوز تعديته لغيره بغير هذه العلة . لما قلنا في التعليق ( ؛ ) . 


ل ١ه‏ ده 


)١١( نالك‎ 


العلة الواقفة ") صحيحة") . 

وقال أصحاب أبي حنيفة 9) ٠:‏ شي باطلة » وهو قول بعض 
أصحابنا 9). 

لنا : هو أن القياس أمارة شرعية . فجاز أن تكون خاصة وعامة . 

دليله : النص . 

ولآن كل علة جاز أن تكون متعدية . جاز أن تكون واقفة . كما لو نص عليها 

ولآن العلل العقلية آكذ من العلل الشرعية . بدليل أن العلل العقلية يعتبر فيها 
الطرد والعكس . ولا تعتبر في الشرعية.. فاذا جاز أن تكون العقلية واقفة . فالشرعية 

بذلك أولى . 


. أي القاصرة‎ )١( 

(؟) محل الخلاف في العلة القاصرة هو فيما اذا لم تكن ثابتة بالنص أو الاجماع . وأما اذا كانت بهما. 
فهي صحيحة بانفاق . اذن فالخلاف في المستنبطة . والشافعي . ومالك . وأحمد . والقاضي أبو بكر . والقاضي عبد 
الجبار . وامام الحرمين . والامام الرازي . وأنباعه . والآمدي . وابن الحاجب . وأبو الحسين البصري ٠‏ وغيرهم . 
ذهبوا الى صحة العلة القاصرة المستنبطة . وانظر الاحكام ( ؟/ ٠٠١‏ ) والابهاج ( */ ٠‏ ) ونهاية السول (؟/ ١‏ ) 
والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ١5١‏ ). 

) 50 /*( منهم أبو عبد اللّه البصري . وأبو الحسن الكرخي . الاحكام‎ )  ( 

( 4 ) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ( ؟ / ق 154 أ) ٠‏ ولذلك عندنا وجه أن ربوية الذهب والفضة . 
واختصاص الماء بالرفع والازالة . ليس لمعنى . بل مجرد تعبد ٠٠‏ ه . 

هذا وقد حكى القاضي عبد الوهاب المالكي في الملخص عن بعض الفقهاء أنها لا تصح على الاطلاق سواء 
كانت منصوصة أو مستنبطة . قال . وهو قول أكثر فقهاء العراق . قال ابن السبكي في الابهاج ( / 54 ): وهو 
غريب. ولم أجده.فيما لدي من الكتب ١ه‏ . 


ب-86075 سسم 


واحتجوا : بأن الواقفة لا تفيد شيئاً. لأن حكمها ثابت بالنص. وما لا 
فائدة فيه . لم يكن لانتزاعه معنى . 

قلنا : يبطل بالواقفة اذا نص عليها. فانها لا تفيد شيئا. ومع ذلك فانها 
وعلى أنها وان لم تفد في فرع يلحق بأصل . أفادت بيان علة الأصل. ووجه 
الحكمة . والمعنى الذي تتعلق به الصلحة . 

وأيضا ربما حدث فرع يوجد فيه ذلك العنى فيلحق يه . 

ولأنه اذا عرف أن العلة واقفة على الأصل . منع من قياس غيره عليه . كنا اذا 


عرف انها متعدية . استفيد به قياس غيره . وهذه فائدة صحيحة ل" , 


(0) انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية في تخريج الفروع للزنجاني ( ص /2) . 


7 


)١7( كنال‎ 


يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم" . 

ومن أصحابنا من قال :لا يجوز" . 

ومنهم 1١5١7‏ / من قال : يجوز أن يجعل الاسم المشتق علة . ولا 
يجوز أن يجعل الاسم اللقب علة7 . 

لنا : هو أنه ان ما جاز أن يعلق الحكم عليه نطقا" . جاز أن يستنبط ويعلق 
الحكم عليه . كالصفات ولمعانى . 

ولآن بالاستنباط يتوصل الى معرفة قصد صاحب الشريعة . واذا جاز أن ينص 
صاحب الشريعة على تعليق الحكم بالاسم. جاز أن يستنبط ذلك بالدليل. ويعلق 
عليه الحكم . 

واحتجوا : بأن الاسم لا يحتاج الى الاستنباط . فلا يجوز أن يجعل علة 
الحكم . 

)١(‏ والى .هذا ذهب الامام ابن السبكي في جمع الجوامع ( ؟/ 584 ) حاشية العطار. قال العطار. لآن 
العلة ليست بمعنى المؤثر. بل هي علامة. ولا مانع من أن يجعل الشارع مجرد الاسم علامة على الحكم . وهو 
اختيار البيضاوي في المنهاج . 

وانظر نهاية السول ( ؟ / 4ه ) والابهاج ( ؟/ 28 ) . 

( ؟ ) والى هذا ذهب الامام فخر الدين الرازي . وانظر نهاية السول ( 28/5 ). 

( *) ادعى الامام ابن السبكي في جمع الجوامع أن المشتق متفق على صحة التعليل به. ولكن ظاهر كلام 
الشيرازي أن النافي ينفي مطلقا . سواء كان مشتقا أم لقبا . 

هذا وفي حاشية الأصل قوله ؛ « مثال اللقب. قولنا في الكلب الاسود يمر بين يدي المصلي ؛ لا تفسد 
صلانه . لآنه كلب . فمروره بين يدي اللصلى لا يقطع الصلاة عليه . دليله الكلب الآ بيض . 

ومثال المشتق . قولنا في الصبي اذا قيل ؛ انه لا يرث . لآنه قاتل. فلا يرث كالبالغ . ١‏ ه من حاشية 
الأصل عن اللخص للشبرازي . 

( 4 ) كذا في الأصل . والمراد به « نصا » كما في اللمع وكما سيذكره بعد قليل . 


-4ه4 سآ 


والجواب : أن هذا خط . لآن تعليق الحكم على الاسم . وجعله علة للحكم . 
يفتقر الى الاستنباط . كما تفتقر سائر الصفات . فسقط ما قالوه . 


وربما قالوا : ان الحكم انما يتعلق بالعاني . والأسماء ليست بمعان . 

والجواب : أن هده دعوى لا برهان عليها . 

قالوا : ولآن العلل لا تكون الا حقيقة . والأسماء تدخلها الحقيقة والمجاز. فلا 

قلنا : هذا يبطل به اذا نص عليه صاحب الشرع . فانه يجعل علة. ويعلق 
الحكم عليه . وان دخله الحقيقة والمجاز. فسقط ما قالوه . 


26068 سا 


2 


)١17( مكتالة‎ 


يجوز أن يجعل نفي صفة علة الحكم( . 

ومن أصحابنا من قال : لا يحوز . وحكى ذلك عن القاضي أبي 
حامد ‏ رحمه الله 9) . 

لنا “هو أن هنا جاز أن كن عليه فق العلل وسار أن “مسقل «اليليل: 
ويعلق الحكم عليه . كالاثبات . 

ولأنه اذا جاز أن يكون الحكم مرة اثبانا ومرة نفيا . جاز أن تكون العلة مرة 
أثبانا ومرة نفيا.. 


واحتجوا : بأن الذي يوجب الحكم وجود معنى . فأما اذا عدم المعنى . فلا 
يجوز أن يوجب الحكم . والنفي عدم معنى . فلا يجوز أن يوجب الحكم . 


)١(‏ والى هذا دهب الامام فخر الدين الرازي . والبيضاوي في النهاج . وانظر نهاية السول والابهاج 
(؟لكم). 

(') وهو مذهب الأحناف كما في التحرير لابن الهمام (؛/ ؟ ) تيسير التحرير ٠‏ وهو اختيار الامدي . 
وابن الحاجب . وتبعهما ابن السبكي في جمع الجوامع ( ؟ / 880 ) حاشية العطار. وانظر الاحكام (؟ / 4ما) 
والمنتهى لابن الحاجب ( ص / 64 ) . 

ولقد. مثلها الاسنوي بقوله .. كتعليل عدم وقوع طلاق المكره. بعدم الرضا. ومثلها ابن السبكي بقوله , 
كتعليل بطلان بيع الابق بعدم القدرة على التسليم . 

وانظر الابهاج ونهاية السول ( ؟/ 1ه ) و(؟/ ؟ه). 

وقال الاسنوي تعليل الحكم العدمي بالعدمية جائز وانما الخلاف في تعليل الوجودي بالعدمية . ولكن ابن 
السبكي طرد الخلاف في الحكم الوجودي والعدمي . وانظر نهاية السول والابهاج (+/ 5 ) 


لساكةة سد 


والجواب : هو أن هذا مجرد الدعوى . فلا يقبل من غير دليل . 

قالوا : ولآن من شرط العلة أن يشترك فيها الأصل والفرع . والاشتراك 
النقن لا يضح.. 

قلنا : لا نسلم . فان الاشتراك يصح في النفي كما يصح في الاثبات . على أن 
النفى يتضمن الاثبات والاشتراك فيه . فصح . 


ببال/ا56 سه 


)١( ككالا‎ 


لا يصح رد الفرع الى الأصل الا بعلة مقتضية للحكم ؛ أو شبه() يبل 
عليه . 


وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يصح رد الفرع الى الأصل بضرب 
من الشبه9" . 


لنا : هو أله نات حك مويه القائق < فاعتتر ف نتن مكموماة 
كالقياس في العقليات . 


ولانه لو جاز رد الفرع الى الأصل من غير علة مخصوصة . لما احتيج الى النظر 
والفكر. ولو كان كذلك . “لاشترك العلماء والعامة في القياس . وهذا لا يقوله أحد. 
فدل على أنه لا بد من شبه مخصوص للحكم . به يعلق : 


ولأنه لو جاز رد الفرع الى الأصل بمجرد الشبه . لم يكن حمل الفرع على بعض 
الأصول. بأولى من حمله على البعض . لآنه ما من فرع تردد بين أصلين. الا وفيه 
شبه من كل واحد من الأصلين . 

. أي شبه مخصوص . حسبما هو معروف في قياس الشبه‎ )١( 

( ؟ ) لابد هنا من ذكر ما قاله الشيرازي في اللمع في هذه المسألة . اذ فيه شيء من التفصيل وتحرير محل 
النزاع . قال في اللمع ( ص / 4ه ) ٠‏ « ولا بد في رد الفرع الى الأصل من علة تجمع بينهما . وقال بعض الفقهاء من 
أهل العراق : يكقفي في القياس شبه الفرع بالاصل بما يغلب على الظن أنه مثله . فان كان المراد بهذا أنه لا 
يحتاج الى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية . فلا خلاف في هذا . وان أرادوا أنه يجوز بضرب من 
الشبه على ما يقول القائلون بقياس الشبه. فقد بينا ذلك في أقسام القياس . وان أرادوا أنه ليس هاهنا معنى 
مطلوب يوجب الحاق الفرع بالاصل . فهذا خطا » اه . 

وانظر الاحكام ( */ "57 ) والا بهاج ونهاية السول ( */ 48 ) وتيسير التحرير ( ؛ / 5 ) وفوائح الرحموت 
(/9060). 


لامهة:ة اه 


واحتجوا : بأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يعتبروا فيما نقل عنهم من 
القياس أكثر من مجرد الشبه . فدل على أن هذا القدر يكف . 

والجواب : أن هذا غير مسلم. بل اعتبروا المعانى والعلل. ألا ترى أن 
عض - رضي اللّه عنه ‏ قال لانن بكر عليهما السلام ‏ : »م رضيك رسول 
الله كته لديننا . أفلا نرضاك لدنيانا » . 

وقال على دق قازث الخد إذا فرت كك :ونا تك عدف واذاتعدف 
اقترى . فأرى أن يحد حد المفتري »'" . فدل على أنهم اعتبروا المعنى المقتضي للحكم 


والشبه المؤثر فيه . 


( ؟ ) هذا الآثر رواه أبو داود 485؛ . ومالك ( ؟ / 84 ) والدارقطني في السنن . 


سالؤهة1 د 
0 التبصرة (:*) 


)1١( نالا‎ 


الطرد ') والجريان شرط في صحة العلة . وليس بدليل على صحتها "). 


ومن أصحابنا من قال : طردها وجريانها .يدل على صحتها . وهو 
قول أبي بكر الصيرفي 7" . 


)١(‏ قال الامام فخر الدين الرازي في المحصول . والمراد منه . الوصف الذي لم يكن مناسبا ولا مستلزما 
للمناسب . اذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع : وهذا هو المراد من الجريان 
والاطراد . وهو قول كثير من فقهائنا ( ارشاد الفحول ص *؟ ) . 

وقال ابن السبكي في جمع الجوامع : « هو مقارنة الحكم للوصف » قال ؛ « من غير مناسبة » انظر حاشية 
العطار ( ؟5/ 5"؟). 

( ؟) والى .هذا ذهب الجمهور من الفقهاء والتكلمين كالقاضي أبي بكر الباقلاني . وامام الحرمين. 
والغزالي في المنخول والمستصفى . والامدي. وابن الحاجب . بناء على ردهما للدوران. وهو مذهب الحنفية . 
والمحققين من الأشاعرة والنظار. 

قال ابن السبكي ؛ قال القاضي أبو بكر . والأستاذ الاسفراييني : من مارس قواعد الشرع . واستجاز الطرد 
فهو هازئ بالشريعة . مستهين بضيطها . مشير الى أن الأمر الى القائل كيف أراد . ( الابهاج ؟/ 1ه ) . 

وقال القاضي حسين : لا يجوز أن يدان اللّه به. 

وقال ابن السمعاني : وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجة والاطراد دليلا على صحة العلية - حشويه 
أهل القياس . قال لا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء . 

وقال الغزالي في المنخول ص 545 بتحقيقنا بعد أن ذكر مثال الطرد : فهذا طرد لا نقض عليه . ولا 
يستجيز التمسك به من آمن باللّه واليوم الآخر. 

ونقل الشوكاني في الارشاد ( ص/ 58 ) عن أبي الطيب الطبري أنه قال ؛ « ذهب بعض متأخري 
أصحابنا الى أنه يدل على صحة العلية . واقتدى به قوم من أصحاب أبي حنيفة في العراق. فصاروا يطردون 
الأوصاف على مذاهبهم . ويقولون انها قد صحت . كقولهم في مس الذكر ؛ الة الحدث . فلا ينتقض الوضوء بلمسه . 
لانه طويل مشقوق . فأشبه البوق. وفي السعي بين الصفا والمروة : انه سعى بين جبلين : فلا يكون ركنا . 
كالسعي بين جبلين بنيسابور. ولا يشك عاقل أن هذا سخف ٠١‏ ه". 

( ؟) وهو مذهب ضعيف . لم يقم على صحته دليل يقره عقل سليم . والى هذا الذهب ذهب الامام فخر 
الدين الرازي . والبيضاوي في النهاج . وهما وان كانا يقبلان الدليل الظني في اثبات الآصول الا أن ما استدلا به 
على اثبات الطرد لم يصل الى درجة يفيد معها الظن. وانظر ما قاله ابن السبكي على دليل البيضاوي في 
المنهاج ‏ في الا بهاج ( ؟ / ٠0‏ ) . 


عد أة 55 ند 


وقال بعض أصحابنا: اذا لم يردها نص ولا أصل. دل على 

نيا 9 

لكا هو أن الملة هو الى 7الفتفىي للعك دق الشرع . (ما خرة نه قولهم فى 
الرض : إنه علة . لانها تقتضي تغير حال المريض . ولا نعلم كونها مقتضية للحكم 
بنجرد الطزة: لآثه قد يطرد مع الحكم ويجري مفة ما ليبن .يعلة :فلم يكن :ذلك 
دليلا على كونه علة . 

ولأن الظوو ككل القاكين ,آنه يز اقل مظرة ناك ححيكة وعرق ولا عد افمن: : 
وفعله لا يدل على أحكام الشرع . 

ولآن الجريان فرع / ١5‏ أ/ العلة وموجبها . فلا يجوز أن يجعل دليلا على 
صحتها . لآن الدليل يجب أن يتقدم المدلول عليه . 


ويعبر عن هذا بعبارة أخرى . وهو أن الجريان في الفروع انما ثبت بالعلة اذا 
صح أنها علة في الأصل . ولهذا اذا قيل له : لم جعلت ذلك علة في هذا الفرع ؟ قال : 
لأنه تعلق الحكم :يها فى الأصل. فشنت كونها علة في الفرع بثبوته في الأصل . واذا 
كان كذلك . لم يجزه أن يجعل الدليل على صحتها في الاصل ثبوتها في الفرع . فيكون 
الدليل على صحتها في الفرع ثبوتها في الأصل . والدليل!” على صحتها في الاصل ثبوتها 
في الفرع . كما أن شهادة الشاهدين لما ثبتت بتزكية المزكين . لم يجز اذا جهل الحاكم 
كال الذكن. انز بعك عدالنينا تركية الكاهدين +: ويقيق !5 غدالة: الغاهدين 
بالزكين . وعدالة المزكين بالشاهدين . فكذلك هاهنا . 


ولآن الطرد زيادة في الدعوى. لانه ادعى العلة في الأصل. فلما طولب 
بصحتها ٠.‏ دل عليها بأنها علة في الآصل وحيث وجدت . فلم ترد الا دعوى على 


00 ( ؛ ) وذهب الكرخي من-أصحاب أبى حنيفة الى أنه مقبول جدلا . مخصوص بالمناظر المجادل . ولا يسوغ 
التعويل عليه عملا . ولا الفتوى به. 

انظر المنخول ص "٠‏ . والا يهاج ( ؟/ 5ه ). 

(ه ) في الاصل ٠‏ دليل » بالتنكير وائثبت هو الأولى . ولعل الالف واللام من سقطات الناسخ . 

. كذا في الآصل . والاولى « فثبت » بالفاء‎ ) ١( 


أةة سد 


ولآنه لو كان الطزد :دليلا على ضعة الغلة لتكافات: الآدلة : لآنه :ما من أخند 
يذكر علة مطردة الا ويمكن مقابلته بمثلها . فلا يكون ما ذكروه أولى مما قابله به 
الخصم:: 

ولآن أدنى أحوال الدليل أن يوجب الظن . وقد رأينا الطرد في علل لا يغلب 
على الظن تعلق الحكم بها واتباعه لها. كقول من قال في ازالة النجاسة : انه مائع 
لا تبنى عليه القناطر. ولا يصاد فيه السمك . فأشبه الدهن والمرقة . 

وكقول من قال من أصحاب أبي حنيفة في من الذكر : انه طويل مشقوق . 
فاك البوق + أو مملق] متكوين ' فأفيه الديوين + وغير ذلك هنا لآ ابح الإكتفال 
بأكره» قدل عل أن الطرد لسن تدلئل عل «الضحة : 


واحتج المخالف بقوله تعالى : ( وَلْوْ كان من عِنْدٍ غْيْرٍ الم لوجدوا فيه 
لعبلزنا' كلرا ".قل ل أن ما لبا نكنهاختلاق ذهو نو عند للد لعلف اذا 
اطردت فهي متفقة لا اختلاف فيها . فوجب أن تكون من عند اللّه . 

قلنا :ان :الآنة تدل عل" أندمافنة اخعلاق فلن ع عند الله :تحن تقول 
به. فان الاختلاف في العلل هو الناقض. وذلك يدل على أنه ليس من عند الله . 
وليس فيه أن ما ليس فيه اخثلاف فهو من عند الله . فلا حجة فيها . 

قالوا : عدم الطرد يدل على فسادها. وهو النقض . فوجب أن يكون وجود 
ارد يذل حل مده : 

قلنا : عدمه انما يدل على فساد العلقى لآن وجوده شرط في صحتها. وهذا 
لا يدل على أن وجوده يدل على الصحة . ألا ترى أن الطهارة لما كانت شرطا فى صحة 
الملاة: دل غدمها غل'فناة الصلاف ثم لا ويل وحودها عل نضخة الضلاة حفن يتقك 
اليها غيرها ٠‏ فكذلك هاهنا . ْ 

ون الشيىء جور انم يثنست بمعنى ولا يشت ضده بعدم ذلك المعنى . 


(2 )الساء ؛/ كم. 


5خ سد 


ألا ترى أن الحكم تثبت صحته بالاجماع . ثم لا يثبت فساده بعدمه . فكذلك 
يحور أن يي ساد الغلة العم الطارة ٠‏ ولا انث تثبت صحتها لوجوده . 

قالوا : ولآن الطرد والجريان هو الاستمرار على الأصول من غير أن يرده أصل . 
وهذا خهادة من الاضول لها بالصحة قوب أن يدل غل :ضعفها : 

قلنا : بهذا القدر لا يعلم كونه علة. لآنه قد يجري ويستمر مع الحكم 
ا لسن غلم 

ألا ترى أن العلم بكون المتحرك متحركا يجري مع التحرك . ويستمر معه. ثم 
لا يدل على أن ذلك علة في كونه متحركا ؟ 

قالوا ال ل ااام ماري و 

قلنا : لا نسلم أنه عدم ما يفسدها . فان عدم ما يصححها أحد ما يفسدها . ثم 
نقلب عليهم ذلك فنقول : اذا لم يدل على صحتها . فقد عدم ما يوجب صحتها 5 
عدم ما يوجب صحتها ٠‏ دل على / 7١‏ 1لافنادها ب لاقف املق ليس. بين الصحيح وبين 
الفاسد قسم . 

وغل أنه لو كات هذا :دليلا عل محة الملة لرحب اذا ادع برحل السوة من 
غير دليل أن يحكم بصحة نبوته . فيقال ؛ انه عدم ما يفسد دعواه. فوجب أن يحكم 
بصحتها. لانه ليس بين الصحيح وبين الفاسد قسم آخر. وما بطل هذا بالاجماع . 
بطل ها غالوة ايا 
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اذا أثرت العلة في موضع من الأصول . دل على صحتها . وان لم يكن 
ذلك أصل العلة() . 


)١(‏ عدم التأثير قادح من قوادح العلة. وقد عرفه الآمدي بقوله . « هو ابداء وصف في الدليل مستغنى 
عنه في اثبات الحكم أو نفيه » . وقد قسمه الجدليون أقساما . 

الأول : عدم التأثير في الوصف. وذلك بأن يكون الوصف المأخوذ في الدليل طرديا. لا مناسبة فيه 
ولا شبه . وذلك كقولهم في صلاة الصبح ؛ صلاة لا يجوز قصرها فلا يقدم اذانها كالغرب . 

الثاني ؛ عدم التأثير في الأصل . وهو أن يكون الوصف قد استغنى عنه في اثبات الحكم في الأصل المقيس 
عليه بغيره . وهذا هو الذي ذكره الشيرازي في هذه المسألة . وقد مثل له في شرح اللمع - كما في حاشية الأصل 
بقوله : « مثاله ؛ قولنا فيمن اشترى ثوبا لم يره : بأن البيع لا يصح . لآنه بيع لم يره المشتري . ولا شيئا منه . 
فكان باطلا. كما لو باع النوى في التمر. والحمل في البطن . فاذا قيل ؛ قولكم , ولا شيئا منه. لا تأثير له في 
الأصل ولا في الفرع . لآنه لو رأى , بعض الثوب . أو بعض النوى والحمل:. لم يصح . قلنا . تأثيره في بيع الصبرة . 
والجوز . واللوز. ٠‏ خانة لو رأى خيها من لاغرها لي ٠‏ واذا كان كذلك . بان أنه مؤثر » اه . 

قال الآمدي في الاحكام ( ؛ / ؛" ) ؛ « وهذا النوع مما اختلف فيه . فرده الاستاذ أبو اسحاق الاسفراييني 
ومن تابعه . مصيرا منهم الى أنه أشار: ة الى علة أخرى في الأصل . ولا يمتنع تعليل الحكم الواحد في محل واحد 
بعلتين . ومنهم من قبله . مصيرا منهم الى امتناع تعليل الحكم بعلتين » ٠ه‏ . 

ا يكفي أن يؤثر في موضع من الأصول . وهو اختيار 
شيخنا القاضي أبي الطيب الطبري , ٠‏ وهو الصحيح عندي » . 

الثالث . عدم التأثير في الحكم ٠‏ وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم العلل ٠‏ وذلك كما لو 
قال المستدل في مسألة المرتدين اذا أتلفوا أموالنا ٠‏ طائفة مشركة . فلا يجب عليهم الضمان بتلف أموالنا في دار 
الحرب . كأهل الحرب . فان الاتلاف في دا ر الحرب لا تأثير له في نف الضمان . 

الرابع ٠‏ عدم التأثير في محل النزاع . وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور 
النزاع . وان كان مناسبا ء وذلك كما لو قال الستدل في مسألة ولاية المرأة . زوجت نفسها من غيركفء .فلا يصح 
نكاحها. وذلك من حيث ان النزاع واقع فيما اذا زوجته نفسها من الكفه وغير الكفء. وانظر الاحكام 
(4/؟7) ولمنتهى لابن الحاجب ( ص / 4؛؛ ) . 

الخامس ٠‏ وذكره ابن السبكي في الابهاج ( ؟/ ؛؟ ) وهو عدم التأثير في الفرع والأصل . ومثال هذا قول 
من اعتبر العدد في الاستجمار بالاحجار: عبادة متعقبة بالأحجار. لم تتقدمها معصية . فينبغي أن يعتبر فيها 
العدد . قياسا على رمي الجمار. وقولة لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع . 

وانظر المنخول ( ص / "42 ) ونهاية السول ( ؟/ 24 ) . 


--8ه"8 ب 


ومن أصحابنا من قال : يعتبر تأثيرها في الأصل . 

لنا : هو أن العلة هي المعنى القتضى للحكم . ففى أي موضع من الآصول أثرت 
علم أنها مقتضية للحكم . 

ولانه اذا علم تأثيرها في موضع ب الأبول غلنا أنها مؤقرة “فق الاضل حيث 
وجدت . لآنه يجوز أن تكون علة في موضع . ولا تكون علة في موضع آخر . 

واحتج المخالف : بأنه اذا لم تؤثر في .الأصل لم يكن ذلك علة في الأصل . 
ورد الفرع الى الأصل بغير علة الأصل . لا يجوز. 

قلنا : لا نسلم أنها اذا لم تؤثر في الاصل لم يكن ذلك علة في الأصل. بل اذا 
أثرت في موضع من الأصول. دل على أنها علة في الأصل وفي كل موضع وجدت . 
ولكن ربما لم يظهر تأثيرها في الاصل لاجتماعها" مع علة أخرى . وهذا لا يدل على 
أنه لنمى: نعلة. 

الا شرق القن اذا ساف الاخراء .أو الدفة ناو العدوه نولم طون تاتيرة ىق 
اثبات التحريم . لا يدل على أنه ليس بعلة ؟ 

قالوا : ولآنه اذا ذكر وصفين لم يؤثر أحدهما في الاصل. صار ذلك حشوا في 
الأصل . وزيادة في علته . فيجب اسقاطه . واذا سقط انتقضت العلة . 

قلنا : اذا أثر في موضع من الأضول :وول الدليل عل تانترة: بان بانه ليين 
بحشو في الأصل وحيث وجد . فلا يجب اسقاطه من العلة . يدلك عليه : أن الحيض 
لما ثبت تأثيره في تحريم الوطء . كان علة في تحريمه حيث وجد. / 16 ب / فلا 
يجب ( أن )0 يظهر ذلك في بعض المواضع . كذلك هاهنا . اذا ثبت تأثير الوصف في 
العك بر توينب ادر يكو ندوتر ا نت وعد وان لم يظهر لمن ؛ 


( ؟ ) في الأصل « لاجماعها » والمفبت الصواب . 
(؟) ليست في الاصل . وهي لا بد منها ليستقيم الكلام . 


ا ل 


لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة ' . وتخصيصها نقض لها" . 


ع) 


وقال أصحاب أبِى حنيفة"' . وبعض أصحاب مالك: يجوز 
تخصيصها , وتخصيصها ليس بنقض لها . وهو قول أكثر المتكلمين 9 . 


)١(‏ قوله الستنبطة يخرج به العلة النصوصة . فقد اتفق القائلون بالجواز في الستنبطة على الجواز في 
المنصوصة . وأما من لم يجوز في الستنبطة فأكثرهم جوزه في امنصوصة. وبعضهم منعه أيضا. وهو مختار أبي 
اسحاق الاسفراييني وعبد القاهر البغدادي . وانظر رفع الحاجب عن ابن الحاجب في قوادح العلة . 

(؟) وهذا هو اختيار أبى الحسين البصري . والامام فخر الدين الرازي . واليه ذهب أكثر أصحاب 
الشافعي ‏ رضي اللّه عنه ‏ قيل ؛ وهو متسوب. للامام الشافعي . وأصحابه يعدونه من جملة مرجحات مذهب 
الشافعي على غيره من الذاهب . ويقولون ماله يليه عن الاقاتن» جارية على مقتضاها. لا يصدها صاد . لكن 
الامام: الغزالي في شفاء الغليل ( ص / ) تحقيق الدكتور حمد الكبيسي ‏ قال : ليس في كلام الشافعي وأبى 
حنيفة تصريح بجواز التخصيص أو منعه ١‏ ه وانظر الابهاج ( ؟/ ٠ه‏ ) والاحكام (؟/ 08 ) ولمنتهى لابن 
الحاجب ( صب / "5١‏ ) وجمع الجوامع ( ؟ / ١550‏ ) بناني . 

)١(‏ قال البخاري في كشف الاسرار ( ؛ / ١ ) 5١‏ « واختلفوا في تخصيص العلة . فقال القاضي أبو زيد. 
والشيخ أبو الحسن الكرخي . وأبو بكر الرازي . وأكثر أصحابنا العراقيين : ان تخصيص العلة الستنبطة جائز. 
وهو مذهب مالك . وأحمد بن حنبل . وعامة العتزلة . وذهب مشايخ ديارنا قديما وحديثا الى أنه لا يجوز. وهو 
أظهر قولي الشافعي وأصحابه » اه . 

( ؛) هذا وفي المسألة مذاهب أخرى نوجزها فيما يلي مقتصرين على الكلام في الستنبطة . وأما اذا أضفنا 
اليها النصوصة فتصبح المذاهب فيها أوسع وأكثر. وليس هذا مكانها .وقد توسع فيها ابن السبكي في الابهاج . 

الأول : لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا . سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة . وهو اختيار البيضاوي . 

الثاني ٠:‏ يجوز تخصيص علة الحل والوجوب ونحوهما . مما لا يكون حظرا . وهو لبعض العتزلة . 

الثالث : يجوز في الستنبطة في صورتين فلا يقدح فيهما. وهماء ما اذا كان التخلف لانع . أو انتفاء 
شرط . ولا يجوز في صورة واحدة . ويقدح فيها . وهي ما اذا كان التخلف دونهما . وهو لابن الحاجب والآمدي . 

الرابع : أن النقض فادح فيما اذا انتقدح فرق . أو لم يكن الحكم في الصورة مجمعا عليه . أو لم يكن ثابتا 
بقطعي . أو كان ثابتا باجماع وفي .محل النقض معنى يعارض العلة التي ذكرها المستدل ويمنعها من الجريان . 
وان لم يكن كذلك فالتوقف ٠‏ وهو لامام الحرمين . وانظر الابهاج (+/ 4ه ) فقد أطنب ابن السبكي رحمه الله 
في هذه المسألة وأجاد . د 
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لنا : قوله تعالى : ١‏ ولوْ كان من عند غير اللّه لوَجذوا فيه اختلافا كثيرأ )" , 
فجعل وجود الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند الله . واذا وجدت العلة من غير 
حكم . فقد وجد الاختلاف . فدل على أنه ليس من عند اللّه . 

ولآثة غلة مشطة : فكان تخضضها.نقضا لها كالفلل المقليات'. 


فان قيل : العلل العقلية توجب الحكم بنفسها!" . فلم يجز وجودها غير 
موجبة للحكم. وعلل الشرع غير موجبه للحكم بنفسها. ألا ترى أنها موجودة قبل 
الشرع غير موجبة للحكم . وانما صارت بالشرع عللا. فجاز أن توجب في موضع دون 
موضع . 

قلنا : هي وان صارت عللا بالشرع الا أنها قد صارت عللا بمنزلة العقلية في 
ايجاب الحكم بوجودها. فوجب أن تكون بمنزلتها في أن تخصيصها يوجب 
فسادها" . 


ولانه لو جاز وجود العلة من غير حكم . لكان تعلق الحكم في العلة في الأصل 
لا يوجب تعلقه بها في الفرع الا بدليل مستأنف يدل على تعلقه بها . لانه ما من فرع 
نريد أن نثبت فيه حكم العلة الا ويجوز أن يكون مخصوصا. واذا افتقر ذلك الى 
دليل خرج عن أن يكون علة . 

ولان وجود التخصيص في العلة يدل على أن المستدل لما لم يذكر الدلالة على 
الصفة تعلق الحكم بها في الشرع . ومتى لم يذكر الدلالة على الوجه الذي علق الحكم 


حت الخامس . وهو لحجة الاسلام الفزالى وفي استقصائه طول لا يتسع له هذا المكان فليرجع اليه في المستصفى 
(؟/ ؟ة ) والمنخول 04 . وشفاء الغليل ( ص / 58؛ ) وله في كل من الكتب الثلاثة رأي مستقل . 

هذا ولقد مثل الشيرازي للمسألة في شرح اللمع ‏ كما في حاشية الأصل - بقوله : « مثال ذلك علة الحنفي 
في ابنية في الوضوء أنها لا تجب لآنها طهارة . فلم تجب فيها النية . كازالة النجاسة . فنقول. ينتقض عليك 
بالتيمم . فانها طهارة والنية واجبة فيها ٠١‏ ه . وانظر اللمع ( ص / 564 ) . 
| وتخصيص العلة هذا هو الذي يقال له في قوادح العلة ..النقض . وهو تخلف الحكم عن العلة . وانظر 
الاحكام (؟/ 55 )(7/4ا). 7 
( ه)النساء 4/ .8١‏ 
)١(‏ في الاصل « بنقضها » وهو تحريف والمثبت الصواب . 
(7) في نسخة أخرى «٠‏ بطلانها » أشار اليها في هامش الآصل . 


سد للاكاع لد 


عليه في الشرع . لم يجب العمل به. لانه لم يذكر دليل الحكم . فلا يجوز أن يثبت 
المدلول 

ولآن القول بتخصيص العلة يؤدي الى تكافؤ الآدلة. وأن يتعلق بالعلة 
الواحدة حكمان متضادان . وذلك أنه اذا وجدت العلة في أصلين . واقتضت التحليل في 
أحدهما دون الآخر. لم ينفصل من علق عليها التحليل في الفرع اعتبارا بأحد 
الاصلين. ممن علق عليها التحريم في ذلك الفرع اعتبارا بالاصل الآخر. فيتكافاً 
الدليلان . ويستوي القولان. وهذا لا يجوز. 

واحتج المخالف : بأن هذه أمارة شرعية . فجاز تخصيصها كالعموم . 

قلنا ‏ الغموم لآ تسقط دلالته ‏ بالتخصصن » لآنه 'اثنا كان وليل لان اقول 
صاحب الشرع . فاذا خص بعضه بقي الباقى على ظاهره . وليس كذلك العلة . فان 
تخصيصها يسقط دلالتها . لانها تعرف من جهة الستدل . فاذا وجدت مع عدم الحكم , 
علمنا أنه لم يستوف الآمارة التى يتعلق الحكم بها في الشرع . فسقط الاحتجاج بها . 

ولآن:شاعب الفوع لاعيظاق اللفظ: الام الا رقن دولل ها نوه التخصيط 
والبيان . فأمكن التعلق بظاهره. وليس كذلك الجتهد . فانه قد يطلق لفظ العلة 
وقد أخل بما يقف ثبوت الحكم عليه . ولعل ذلك يمنع دخول الفرع فيما أطلق من 
العلة . فلم يصح التعلق به . 

قالوا : ولانه علة شرعية . فجاز تخصيصها . كالعلة النصوص عليها . 

قلنا : من أصحابنا من قال. لا يجوز تخصيص العلة امنصوص عليها . ومتى 
وجدناها مع عدم الحكم . علمنا أنه بعض العلة . غير أن اطلاقها يجو: . لآأن صاحب 
الشرع قد ثبتت حكمته أنه لا يتناقض باطلاقه . فاذا أطلق وصفا علمنا أنه أراد 
ما يقتضي التخصيص . والعلل متى لم تثبت حكمته . ويجوز أن يتناقض . فاذا أطلق 
وصفا ودخله التخصيص . علمنا أنه لم يستوف دلالة الحكم . 

ومن أضحابنا من أجاز تخصيص العلل النصوصة. وفرق بينها وبين العلل 
المستنبطة بما ذكرناه في العموم . فلا حاجة الى اعادته . 
>7 )ف الأصل كناف وي عر رامح بلح : والقية اللي 


لخ8"ة سل 


قالوا : العلل الشرعية غير موجبة للحكم بأنفسها . ونيا :سارت" آمارات علق 
الاحكام بجعل جاعل . وقصد قاصد . / 1١4‏ - ب / فجاز أن يجعلها أمارة للحكم في 
عين دون عين . كما جاز أن يجعلها أمارة للحكم في وقت دون وقت"" . 

قلنا : هذا هو الحجة عليكم . وذلك أنه اذا صارت أمارة بقصد قاصد. لم يجز 
. التعلق بها الا على الوجه الذي جعله أمارة . ونش أخل: مقن الارهاف ٠‏ لات 
بما جعله أمارة عن الحكم . فيجب أن لا يصح . 


لع 5 70 
له.يامق :أن يكون موضع الخلاف مخصوصا من العلة . فلا يجوز أن يتعلق الحكم بها 
على الاطلاق . 

قالوا : اذا جاز أن يصل بامعنى ما يمنع البعض . جاز أيضا أن يؤخره عنه . 
كبيان المدة التى تتعلق بها العبادة . 

قلنا : بيان المدة انما يراد لاسقاط الحكم فلا حاجة الى بيانه عند الايجاب , 
وليس كذلك الوصف اللمضموم الى الوصف. لآن كل واحد منهما شرط لايجاب 
الحكم . فلا يجوز تأخير أحدهما عن الاخر. 

قالوا : لما جاز تأخير الحكم من غير علة . جاز وجود العلة أيضا من غير حكم . 

ألا ترى أن العلل العقلية لما لم يجز وجود العلة من غير حكم. لم يجز وجود 
الحكم من غير علة . ولا جاز هاهنا أحدهما . وجب أن يجوز الاخر . 

قلنا : وجود الحكم من غير علة لا يمنع كون العلة علة في الموضع الذي جعله 
علة . ووجود العلة من غير حكم يمنع أن يكون ما ذكره علة حتى يضاف اليه وصف 
آخر. لآن وجود الحكم من غير علة يدل على أن للحكم'" علة أخرى . وثبوت علة 
لا يمنع ثبوت علة أخرى . لآن العلة تخلف العلة في اثبات الحكم . ووجودها من غير 
الحكم يدل على أنه ذكر بعض العلة. وبعض الغلة لا يخلف جميعها في اثبات 
الحكم . فافترقا . 

(؟) في الاصل « الوقب». 

. في الأصل « الحكم » والمثبت الصواب‎ )١( 

459 


)١( يالك‎ 


التسوية بين الأصل والفرع في مسألة النقض لا يدفع النقض . 
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يدفع النقض( . 


ومن" أصحابنا من قال : ان كان قد صرح / ١١6‏ أ / بالحكم , لم 
يدفع النقض , وان كان جعل حكم العلة التشبيه . دفعت من النقض . 


لنا : هو أن النقض وجود العلة ولا حكم . وهذا المعنى يوجد وان استوى الفرع 
والأصل فه: فوستن أن تسن الفلة- 

ولان ما أفسد العلة اذا لم يستو'" فيه الأصل والفرع أفسدها وان استويا فيه 
الأصل والفرع . كالمانعة وعدم التأثير. 


ولان التسوية بين الأصل والفرع زيادة نقض على نقض . وهذا يقتضي تأكيد 
الفساد . 


واحتج أصحاب أبى حنيفة : ان من أصلنا أن تخصيص العلة جائز. وأن 
وجود العلة ولا حكم لا يفسدها الا في القدر الذي التزمنا فيه الاحتراز. وما لم نلتزمه 
يجب أن يبقى على الأصل في جواز التخصيص . 


)١(‏ في حاشية الأصل قوله . « مثاله . أن يستدل الحنفى في وجوب الاحداد على المبتوتة ‏ بالمتوفي عنها 
زوجها . بأنها معتدة بائن فلزمها الاحداد . كالتوفى عنها زوجها . فيقال , هذه تنتقض بالذمية . فانها معتدة بائن . 
ولا يلزمها الإحداد عندهم . فيقال: يستوي في الذمية الفرع الأصل . لآن الذمية لو كانت متوفى عنها زوجها . 
لم يلزمها أيضا الإحداد عندي . فاذا استوى الفرع والأصل في مسألة النقض عندي لم يلزمنيى ١٠‏ ه من حاشية 
الأصل عن شرح اللمع للشيرازي . 

١ (‏ ) في الاصل ٠‏ فمن » وهو غير مستقيم . والمثبت الصواب . 

(؟) في الأصل « يستوى » باثبات حرف العلة مع الجازم . 


اهلع د 


قلنا : أما هذا الاصل فقد دللنا على بطلانه . فلا وجه لاعادته . 

وعلى أنكم قد تركتم هذه الطريقة . ودخلتم معنا في اعتبار الطرد والاحتراز من 
النقض . ولهذا احترزتم من كثير من النقوض . فلا يجوز الرجوع الى التخصيص بعد 
القول. بالطرد والجريان: 

قالوا : ولآن قصد العلل هو التسوية بين الفرع والأصل. واجراء أحدهما 
مجرى الآخر. وقد سوى بين الفرع والآصل فيما التزم . فلا يلزمه شيء . 

قلنا : الذي نقد ايجان الحكم- بوجود العلة : .دون: التوية :بين. الأعل 
والفرع . وقد وجدت العلة ولم يوجد الحكم . فبطل ما قالوه . 

ولآنه اذا كان قصده التسوية بين الأصل والفرع . افتقر الى أصل آخر يستوي 
فيه حكم الموضعين . 

واحتج القائل الآخر : بأن النقض وجود العلة ولا حكم واذا كان حكم العلة 
الشبه بالأصل. فقد وجدت العلة مع الحكم في مسألة النقض . فان الفرع قد شابهه 
الاصل في ذلك . ولم توجد حقيقة النقض . 

قلنا: ان كان حكم العلة تشبيه الفرع بالأصل. فقد صار الأصل عن تمام 
الحكم . ونقيض العلة من غير أصل . وهذا لا يجوز. 


57/1 ل 


تخالا (15) 


لا يجوز للمستدل أن ينقض علة السائل بأصل نفسه . 

ومن أصحابنا من أجاز ذلك . وهو قول الجرجاني 7 من أصحاب 

لنا فكادي هو أن الملة بححة عل التقدل فى الوضع الذي ينف به 
العلة .قلا تجوز تقطن الحجة بالدغوى:. 

ولانه لو جاز نقض العلة بمذهبه. لجاز أن ينقضها بموضع الخلاف . ولا لم 
يجز هذا . لم يجز ذلك . 

ولأن قوله : ان هذه العلة تنتقض بأصلى . معناه : اني لا أقول بهذه العلة في 
هذا الموضع وفي موضع آخر . وهذا لا يسقط الدليل . كما لو استدل عليه بخبر فقال : 
أنا لا أقول بهذا الخبر في هذا الموضع . ولا في موضع آخر . 

واحتج المخالف : بأنه لو جاز للمسؤول في الابتداء أن يبني على أصله 
فيقول . ان سلمت هنا الأصل ثبتت علته . والا دللت عليه . جاز أن ينقض على أصله 
فيقول:: أن لمت :هذا انتقضث. به الغلة .وان لماتسلم دللك علي 


قلنا : في الابتداء يجوز ذلك . لآنه لا يلزم الكلام في موضع بعينه . وليس 
كذلك هاهنا . لآنه قد التزم الكلام في موضع بعينه . وتعين عليه نصرته . فلا يجوز 
أن ينتقل عنه الى غيره . يدلك عليه . أن في الابتداء يجوز له أن يستدل بما شاء. 
)١(‏ هو محمد بن يحيى الجرجاني . أبو عبد اللّه . أحد أعلام الحنفية . سكن بغداد . ودرس فيها . تفقه 
على أبى بكر الرازي . وتفقه به أبو الحسن القدوري . له كتاب « تريح مذهب أبى حنيفة » و« القول النصور 


في زيارة سيد القبور» توفى سنة 07” ه . 
( طبقات الحنفية لطاش كبرى زادة 76 طبقات الشيرازي ١١١‏ تاريخ بغداد ؟ / ؟5؛ ) . 


لاعلا سد 


ولو استدل بشيء بعينه . ثم أراد أن ينتقل بعد ذلك الى دليل آخر. لم يجز. فدل 


على الفرق بينهما . 
قالوا : ولانه لا جاز أن ينقض على أصل السائل وحده . جاز أن ينقض على 
أصل الول وعدت 


قلنا : اذا نقض على أصل السائل . بان فساد الدليل على أصله . فلا يجوز أن 
يحتج بما يعتقد فساده. وهاهنا لم يبن فساد الدليل على أصله . فلزم العمل به. 
يدلك عليه ؛ أن السائل لو عارضه بخبر لا يقول به. لم تصح معارضته . ولو عارضه 
بخبر لا يقول به السؤول . لم يمنع ذلك معارضته فافترقا . 


الاج لد 


)7٠١( كال‎ 


لا يجوز للسائل أن يعارض المسؤول بعلة منتقضة على أصله () . 

ومن أصحابنا من قال : يجوز ذلك . 

لنا : هو أنه اذا انتقضت ت العلة على قوله . فقد اعتقد بطلانها . ومن اعتقد 
بطلذق لكل د 15:71 11 ببظالت الخضنم العمل «يه كالسؤول أذ دكن 
علة منتقضة على أضله . 

واحتج المخالف ٠‏ بأنه لما جاز أن تنتقض علته بما لا يقول بهد عان أن 
يعارضه بما لا يقول به. 

قلنا : الناقض غير محتج بالنقض . ولا يثبت الحكم من جهته . وانما يبين 
فساد دليل على أصل من احتج به. وليس كذلك هاهنا. فانه يحتج بالقياس 
فيثبت الحكم" من جهته. فلا يجوز أن يثبت من جهة يعتقد بطلانه'" . 

قالوا :السائل لاامتهب لادواتها هو مكركة قلا مسي فشادة عندة: 

قلنا : هذا هو الحجة عليكم . فانه اذا كان مسترشدا يجب أن لا يسأل الا عما 
اشبه عليه . وهو يعلم فساد هذا الدليل . فلا يجوز أن يلتزمه . 

ولآنه 'قد. جاوز رتبة السترغد..بالاتعدلال والعارضة ..وحضل-. في رتبة التعدل: 
فلا يجوز أن يستدل بما يعتقد فساده . 


. ) انظر المسودة ( ص / 55؛‎ )١( 
(؟) في الأصل « للحكم».‎ 
. كذا في الأصل . أي يعتقد بطلان الحكم منها‎ ) ١ ( 


ب اسه 


ع ع7 


)0١ تال‎ 


القلب!): معارضة صحيحة . 
ومن أصحابنا من قال :لا يصح . 
ع )0 7 ٠.‏ 
لنا : هو أن المستدل لا يمكنه الجمع بين حكمته وحكم القلب . فصار كما لو 
عارضه من أصل آخر. 
ولانه اذا جاز أن يستدل بلفظ عن النبي كُلِقْوٍ . ثم يشاركه . السائل في 
الاحتجاج به . جاز أن يستدل بعلة ثم يشاركه السائل في الاستدلال بها . 
واحتج المخالف : بأن القلب لا يمكن الا بفرض مسألة على الستدل . وليس 
للسائل فرض مسألة على المسؤول . لانه تابع له . 
قلنا : هذا يبطل بالشاركة في الخبر. فانه يجوز. وان لم يمكن ذلك الا 
فض سال عل ادل 
قال : ولان هذا وان كان في حكم آخر الا أنه في معنى الحكم الذي فرض فيه 
١(‏ )قال في اللمع ( ص / 0 ) ٠‏ قلب العلة ؛ وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك الحكم . ويقاس على الأصل . 
يتقدر فرضه بربع الرأس كالوجه . فيقول الخالف . عضو من أعضاء الوضوء فلا يجزي فيه فا يقع عليه الاسم . 
كالوجه . فهذا يفسد العلة . 


انظر الاحكام ( ؛ / ؟ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / 144 ) والابهاج ونهاية السول ( ؟ / 35 ) والمنخول 
( ص / 416 ) وجمع الجوأمع ( 30/5 ) بناني . والمسودة ( ص / 460؛ ) . 


( ؟) كذا في الأصل . والصواب « حكمه » والله أعلم . 


89/6 سد التبصرة 70١‏ ) 


الدلالة . ألا ترى أنه لا يمكن الجمع : بينه وبين حكمه. كما لا يمكن الجمع بينه 
وبين ضده ؟ 

ولآن أوصاف علة المستدل لا تصلح لحكم القلب . ولا تؤثر فيه . فيجب أن 
لا يصح القلب / ١15١‏ ب/. 

قلنا : انما يصح.القلب اذا كان صلاح الوصف لأحد الحكمين كصلاحه للاخر. 
وتأثيره في أخدهما كتأثيره في الآخر. وأما اذا لم يصلح الوصف لحكم القالب . ولم 
يؤثر فيه . حكمنا ببطلانه . 


ساالاع سد 


مك1 (؟؟) 


قلب التسوية") : صحيح . وذلك مثل أن 0 المخالف في مسالة 
النية في الوضوء : إنها طهارة بمائع2 فلم تفتقر إلى النية , كإزالة 
النجاسة . فيقول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ : أقلب علته فأقول : طهارة 
بمائع . فاستوى حكمها وحكم الجامد'" في النية . كإزالة النجاسة . 


لنا: هو أن المستدل'" بالعلة منهما لا يمكنه الجمع بين حكمه وحكم 
القالب . كما لو كان مصرحا وتيك عه هر أ الأسل لتر و. الك الم 
على العلة سواء . وهو التسوية . وانما يختلفان في التفصيل . ومتى اتفق الاصل والفرع 
في حكم العلة صح الجمع وان اختلفا في التفصيل . يدل عليه : أنه لو صرح بالحكم . 
لصح القياس . وان كان حكم الأصل مخالفا لحكم الفرع في التفصيل . فكذلك هاهنا . 


واحتج المخالف : بأن حكم الفرع في مثل هذا مخالف لحكم الآصل . 


)١(‏ وهو القلب بحكم مبهم كما في اللمع ( ص / 30 ) . وهو ما يراد به ابطال مذهب المستدل ضمنا. 
وهو أن يكون في الآصل حكمان أحدهما منتف عن الفرع اتفاقا بينهما . والآخر مختلف فيه . فأراد المستدل اثبات 
الختلف فيه بالقياس على الآصل . فيقول المعترض تجب التسوية بين الحكمين في الفرع بالقياس على الأصل . 
ويلزم وجوب التسوية بينهما في الفرع انتفاء مذهبه . ففي هذا اللثال الذي ذكره الشيرازي أحد الحكمين في جهة 
الأصل. وهو وجوب النية في الطهارة بالجامد ثابت من جهة الفرع اتفاقا. والاخر وهو عدم وجوب النية في 
الطهارة بالمائع . وهو مختلف فيه. فيثبته الستدل في الفرع . فيقول العترض ؛ فتجب التسوية بين الحكمين في 
جهة الفرع كما وجبت بينهما في جهة الأصل . وقد وجبت النية في التيمم فلتجب في الوضوء والغسل . وقد مثل له 
في الابهاج ( ؟ / + ) . بأوضح من هذا ومثال الشيرازي هذا معكوس حسب التعريف كما هو ظاهر. 

( ؟ ) وهو التيمم بالتراب . والنية واجبة فيه اتفاقا . 

( ») في الاصل « المستدى » وهو تصحيف . 


لاع سد 


ألا ترى أن فيما ذكرنا من المثال نريد التسوية بين الجامد والمائع في الأصل في 
اسقاط النية . وفي الفرع في ايجابها . ومن حكم القياس أن يتعدى حكم الأصل الى 
الفرع ؟ 

قلنا : ان حكم الأصل هو التسوية . وقد تعدى ذلك الى الفرع . وانما يختلفان 
في كيفية التسوية . وكيفية التسوية حكم غير التسوية . 

يدلك عليه : هو أنه يجوز أن يرد الشرع بوجوب التسوية بين الجامدٍ والمائع في 
باب النية . فينقطع فيه جكم الاجتهاد . ثم يبقى النظر والاجتهاد في كيفية التسوية 
بين الايجاب والاسقاط . واذا ثبت أن كيفية التسوية غير التسوية . لم يلزم استواء 
الأصل والفرع فيهما . 

قالوا : ولآن القصد من هذا القلب / 557 أ/ معارضة المستدل . ومساواته في 
الدليل. وقلب التسوية. لا يساوي عليه المستدل. لآن حكم المستدل مصرح به. 
وحكم القالب مبهم يحتاج الى البيان . والمصرح أبدا يقدم على لبهم . كما فعلنا في 
ألفاظ صاحب الشرع . 

قلنا : التصريح انما يعتبر في حكم المطلوب بالدلالة . لا في حكم آخر. 
وهاهنا الدلالة هو التسوية . وقد صرح بها في حكم العلة . كما صرح المعلل بحكمه . 

وعلى أن المصرح انما يقدم على البهم اذا احتمل المبهم الأمرين . والمصرح به أمر 
واحد . فيقضى بما لا يحتمل على ما يحتمل. كما ذكروه في ألفاظ صاحب الشرع . 
وأما اق سالقا .فاق قلت التتيوبة: 1 تسفل الا لطا فتهي الزن كنا 
لا يحتمل حكم لمعلل الا ابطال مذهب القالب. فلم يكن لأحدهما على الآخر 
مزية . كاللفظين الصريحين اذا تعارضا . 


اخ/اة ل 


عع عع 
6 


كناك (7) 


جعل المعلول علة والعلة معلولا ".لا يمنع من صحة العلة . وذلك 
مثل أن يقول الشافعيى رضي الله عنه في ظهار الذمي: من صح 
طلاقه . صح ظهاره . كالمسلم . فيقول الحنفي : المسلم لم يصح ظهاره لآنه 
يصح طلاقه . بل صح طلاقه لآنه يصح ظهاره . 

وقال أصحاب أبي حنيفة : يملع هذا صحة العلة2. وهو مذهب 
القاضي أبي بكر. ‏ / 

لنا : ان علل الشرع أمارات على الأحكام بجعل جاعل . ونصب ناصب . وهو 
صاحب الشرع . واذا كان كذلك . لم يمنع أن يجعل صاحب الشرع كل واحد من 
الحكمين أمارة للحكم الاخر فيقول : متى رأيتم من صح منه الطلاق . فاحكموا له 
بصحة الظهار. واذا رأيتم من صح ظهاره . فاحكموا له بصحة طلاقه . فأيهما رأينا 
جين الكدلها منواع[ ميد لاخر .وتييال عليه هود أن الشرع 'قد ورد مثل هذا 
ألا ترى أن النبى عليه السلام أمر من أعطى أحد ولديه شيئا أن يعطي الاخر 
بقله1) ) تجمل عطنة كله راد هما دلالة وأنازة لمطية 67 دنر الآخر فانينا 
بدأ بعطيته . اقتضى ذلك عطية الآخر. فكذلك هاهنا. يجوز أن يجعل صحة كل 
واحد من الحكمين دليلا على صحة الآخر. فأيهما رأيناه صحيحا. دلنا على صحة 
الآخر. 

واحتج المخالف : بأنه اذا جعل كل واحد منهما علة للاخر. وقف ثبوت كل 
)١( <<‏ قال في السودة. وهذا نوع ثالث من القلب لا يفسد العلة عند أصحابنا وأكثر الشافعية | ه السودة 
(ص/"5؛؛). 

(؟ ) حديث التسوية بين الولد في العطية رواه البخاري في كتاب الهبة -١‏ باب الهبة للولد . ومسلم في 
كتاب الهبات حديث رقم ه . والترمذي رقم 7777 . وابن ماجه 5577 . وأحمد ؛ / 518 . والنسائي . 


وفي الترمذي . عن النعمان بن بشير أن أباه تحل ابنا له غلاما . فأتى النبى مَلِلُم عيده هال ٠-1‏ أكل 
ولدك نحلته مثل هذا ؟ » قال . لا . قال : « فاردده ا 


اهلا سس 


واحد منهما على ثبوت الاخر. فلا يثبت واحد منهما. كما لو قال: لا يدخل زيد 
الدار حتى يدخل عمرو. ولا يدخل عمرو حتى يدخل زيد . فلا يمكن دخول واحد 
منهما كذلك هاهنا . | 1 

قلنا : انما يقف ثبوت كل واحد منهما على ثبوت الاخر في العقليات . لان 
الحكم الواحد مثهما لا يجوز أن يثبت بأكثر من علة واحدة . فإذا جعل كل واحد 
منهما علة للاخر. وقف كل واحد منهما على الآخر. فاستحال ثبوتهما. وأما في 
أحكام الشرع ,“فانه يتجوز أن يقني الحكم الواحة هما تفلل قاذ حمل كل واخد 
منهما علة للاخر. لم يقف ثبوت كل واحد منهما على ثبوت الآخر. لجواز أن يثبت 
أحدهما بطريق مستدل به على الحكم الآخر. ويخالف هذا ما ذكروه من الدخول . 
ان هنالف قنع أن يكو كل واحد قرينا طرق عر وغول الأخرء فوقت اهيا 
على الآخر. وفي مسألتنا يجوز أن يكون لكل واحد من الحكمين أمارة غير الآخر 
يثبت بها . ثم يستدل به على ثبوت الحكم الآخر. فوزانه أن نقول ان دخل زيد 
الدار فليدخل عمرو. وان دخل عمرو فليدخل زيد. ثم دخل أحدهما بسبب من 
الافتاتي 7 قيقر دلالةاغل تقول لاحن تكذلك عاهنا. 

قالوا : اذا جعلتم كل واحد منهما علة للاخر. جعلتم الموجب موجبا. وذلك 
لا يجوز. 

قلنا : انما لا يجوز اذا جعلنا كل واحد منهما علة موجبة للآخر. فيصير كل 
وأحد منهما موجبا. ونحن لا نفعل ذلك . وانما جعلنا صحة كل واحد من الحكمين 
أمارة ودلالة على صحة الاخر . وفى الدلائل / 55١‏ أ/ يجوز أن يجعل كل واحد من 
الآمرين .دلبلا غلى الآخر اذا كان طريق ثبوتهفا واجنا . 

ألا ترى أنه اذا كان للرجل ولدان . جاز أن يستدل بارث كل واحد منهما على 
ارث الاخر. فيكون كل واحد منهما دليلا على الاخر. حين كان طريقهما في 
الاتعتفاق زاعذا : فكذلك اذا :غرف مق غادة الاتتنان أنه اذا وهب لأعد بده فين 
وهب للاخر مثل ذلك . جاز أن يستدل بعطية كل واحد منهما على عطية الاخر. 
فكذلك هاهنا. لما كان ثبوت طريق الطلاق والظهار النكاح . جاز أن يجعل صحة 
كل واحد منهما دليلا على صحة الاخر . 


لا»عمة ده 


اذ (5؟) 


اذا تعارضت في الأصل علتان , احداهما تقتضي حمل الفرع عليه , 
والأخرى لا تقتضي حمل الفرع عليه , جاز القول بهما اذا لم يتنافيا( . 

ومن أصحابنا من قال : لا يجور . 

لنا ه هو أن العلل أمارات. وعلامات . وأدلة . فجاز أن يتفق اثبات عام 
وخاص على أثبات حكم واحد في عين واحدة . كالكتاب والسنة . 


ولآن الطريق التي تدل على صحة العلة من النص . والاجماع . والتأثير. قد 
وجد في العلتين جميعا . فدل على صحتهما . 


انعا تالت لئاق فى الى لت لقأو ييه ارو الحى احيا دل يعر 
النادن > فيجون” أن تعلق :3 الغلة ) 1" يكل واد .من العلنين .وان كانك امارة عل 


00 قال في اللمع ( ص/ 56 ) : وان كانتا من أصل واحد . لم‎ )١( 
الاخرى ؛ أو تتعدى احداهما إلى مالا تتعدى اليه الأخرى . فان كانت احداهما داخلة في الآخرى . نظرت . فان‎ 
. أجمعوا على أنه ليس له الا علة واحدة . وذلك مثل أن يعلل الشافعي  رضي اللّه عنه  البر بأنه مطعوم جنس‎ 
ويعلل المالكي بأنه مقتات جنس . لم يجز القول بالعلتين. بل يصار الى الابطال أو الترجيح . وان لم يجمعوا‎ 
على أن له علة واحدة . مثل أن يعلل الشافعى  رضي الله عنه  في مسألة ظهار الذمى بأنه يصح طلاقه . فصح‎ 
ظباره . كالم . ويعلل الحنفي في المسلم بأنه يصح تكفيره . فقد اختلف أصحابنا فيه على وجبين . فمنهم من‎ 
قال : نقول بالعلتين . لأنهما لا يتنافيان. بل هما متفقتان على إثبات حكم واحد . ومنهم من قال : لا تقول بهما‎ 
بل يصار إلى الترجيح . والاول أصح. لآنه يجوز أن يكون للحكم علتان وثلاثة . وبعضها يتعدى. وبعضها‎ 
لا يتعدى . وان. كانت كل واحدة منهما تتعدى إلى فروع لا تتعدى إليها الأخرى . مثل أن يعلل الشافعي البر‎ 
. بأنه مطعوم جنس . ويعلل الحنفي بأنه مكيل جنس . فباتان مختلفتان في فروعهما . فلا يمكن القول بهما‎ 
. ه١٠٠ فيكون حكمهما حكم العلتين من أصلين . فاما أن يفسد احداهما . واما أن ترجح احداهما على الاخرى‎ 

١ (‏ ) كذا في الأصل . ولعل هذه الكلمة مقحمة من الناسخ سهوا . والا فلا معنى لها . وصواب الكلام « أن 
يتعلق بكل واحد من العلتين » واللّه أعلم . ش 


لمعا 


الحكم كما قال آخرون . فيجوز أيضا أن تجتمع أمارات في اثبات الحكم . فوجب أن 
يجوز القول بالعلتين . 
0 دأنهنا 0 ٠‏ لان ا 

قلنا : لا نسلم أن بينهما تنافيا . 

وقولهم : ان احداهما تمنع حمل الفرع على الآصل . غير صحيح . لآن كل 
واحد منهما يمنع حمل الفرع على الآصل'" . وانما لا يتعدى احداهما. فأما أن 
يكون هناك علة أخرى تقتضي حمل / 88- ب / الفرع على الأصل . فلا يجوز. 

قالوا : ولان القول بهما يؤدي الى تنافي الحكم فى العلة . لآانك اذا عكست 
احدى العلتين في الفرع . أوجبت ضد حكم العلل . فصار كالعلتين المتنافيتين . 

قلنا : أن العلل الشرعية انما تقتضي وجود الحكم لوجودها . ولا تقتضي انتفاءه 
بانتفائها . فلا يؤدي الى التنافى في الحكم في العلتين . 


بيب ب ب راقن 
(؟)أي أن ن كل واحد من من العلتين يمنع حمل الفرع على الآصل بالعلة الأخرى . لآن الواحدة منهما اذا 
اقتضت الحمل منعت الأخرى منه . 


5850 عد 


)3١( ككالة‎ 


اذا تعارضت علتان , احداهما ناقلة ! . والأاخرى مبقية على الأصل , 
فالناقلة أولى . 


ومن أصحابنا من قال : هما سواء 9) . 

لنا : هو أن الناقلة تفيد حكما شرعيا . والأخرى لا تفيد الا ماكان قبل ذلك . 
فكان ما تفيد حكما شرعيا أولى. لانهما دليلان تعارضا. فقدم الناقل منهما على 
المبقي . كالخبرين . 

واحتج المخالف : بأن'" الناقلة تفيد تعلق الحكم بمعنى لم يكن متعلقا به 
قبل ذلك . فتعلق الحكم بمعنى مخالف لبقائه بحكم الأصل . واستصحاب الحال . 

ألا ترى أن بقاءه بحكم الآصل لا يقع به تخصيص . ولا ترك دليل . ونقله 
بالتعليل يوجب تخصيص ما عارضه من العموم . وتأويل ما عارضه من الظواهر ؟ 

قلنا : يبطل بالخبرين اذا تعارضا. وأحدهما ناقل والاخر مبق على الاصل . 
فان المبقي منهما يفيد بقاء الحكم بدليل ( لا )7 يوجب التخصيص و«التأويل . ثم 
يقدم الناقل عليه . 1 

ولان الناقلة ساوتها في جميع ما ذكروه. وانفردت بأنها تفيد حكما شرعيا لم 
يكن قبل ذلك . فوجب أن تقدم . 

. أي الى حكم شرعي‎ )١( 

(؟) وف اللمع ( ص / 37 ) « ومن أصحابئا من قال : المبقية أولى » 1ه . 

( ) في الأصل . بأن غير الناقلة . والصواب اسقاط « غير» كما هو ظاهر من السياق . ولعلها زيدت من 

( ؛ ) ليست في الآصل . وهي لابد منها ليستقيم الكلام كما هو ظاهر من تقرير السؤال والجواب . 

هذا وذهب الامام الغزالي في النخول ( ص / 48؛ ) بتحقيقنا الى أن العلة المستصحبة تقدم على العلة 
الناقلة . ولكنه ذهب في المستصفى ( ؟ / ١١‏ ) الى تقديم المثبتة للحكم الشرعي على المستصحبة تبعا للشيرازي هنا . 
وانظر اللمع (.ص/ 77 ) وانظر المسودة ( ص / 84 ) وفيها الناقلة أولى كمذهب الشيرازي ونقله عن أبي 
الخطاب . 


م5 سد 


)55( 


اذا كانت احدى العلتين تقتضي الحظر" , والأخرى تقتضي 
الاباحة , فالتي تقتضي الحظر . أولى في قول بعض أصحابنا . وهو قول 
0 

ومن أصحابنا من قال : هما سواء 9 . 


لنا: هو أن التعارض اذا حصل اثتبه الحكم عنده. ومتى اشتبه المباح 
بالحظور غلب الحظر . كذكاة الجوسي والسلم . والأخت والاجنبية . ويدل عليه : هو 
أن الحظر والاباحة / 154 أ/ اذا اجتمعا غلب الحظر على الا باحة . كالجارية 
المشتركة بين الرجلين . لا يحل لواحد منهما وطؤها . كذلك هاهنا . 

لان الحظر أحوظ . لآن في الاقدام على المحظور اثما وليس في ترك المباح أثم . 

واحتج المخالف : بأن تحريم المباح . كاباحة الحظور. فلم يكن لأحدهما 
على الاخر مزية . 

قلنا : هما وان استويا فيما ذكروه. الا أن للمحظور مزية . وهو أنه يأثم 
بفعله . ولا يأثم بترك المباح . فكان الحظر أولى . 

. في الاصل « الحصر » وهو تصحيف‎ )١( 

)١(‏ في حاشية الأصل قوله : ٠‏ مثال ذلك ؛ شعر اليتة . لانه جزء من حيوان . فلم يفارق الحيوان في 
النجاسة كسائر الأعضاء . وقياس المخالف : أن كل ما جاز أن يؤخذ من الحيوان في حال الحياة : وينتفع به. جاز 


بعد اللوت . كالحمل والبيض ١٠»‏ ه من شرح اللمع . 
وانظر اللمع ( ص / 37 ) والمسودة ( ص:/ 3/08 ) ولم يرجح فيها شيئا . 


مكتالة (3737) 
اذا كانت احدى العلتين توجب الحد , وال خرى تسقطه , فهما سواء () 


ومن أصحابنا من قال : المسقط للحد أولى 9 . 


لنا : هو أن الشبهة لا تؤثر في اثبات الحد في الشرع . والدليل قليه : أنه يجوز 
اثبانه بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبهة . فاذا تعارض فيه علتان وجب أن يكونا 
بنواة: كنا يفول ف مانن الاحكاء:. 

واحتج المخالف بقوله عليه السلام : « ادرؤوا الحدود بالشبهات »7 
العقوبة 9 » 

قلنا : ان هذا انما ورد عند القضاء والاستفتاء . ولهذا قال ؛ « فان الامام لآن 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة »9 . 


)١(‏ وفي المسودة ( ص / 5/8 ) ثلاثة مذاهب الأول هما سواء وبه قال الحلواني والشافعية . والثاني المسقط 
أولى . وبه قال أبو عبد الله البصري . والثالث الثبت للحد أولى وبه قال عبد الجبار بن أحمد . قال القاضي في 
الكفاية : وهذا أشبه بأصلنا . واستدل عليه من كلام أحمد ١‏ ه وانظر اللمع ( ص / 37 ) . 

(؟) في هامش الآصل قوله : « مثال ذلك قاطع الطريق . لأنه حد يجب بمعصيته . فوجب على المباشر 
دون الردء كسائر الحدود . وقياس المخالف بأنه حكم يتعلق بالمحاربة . فاستوى فيه الردء والمباشر كالغنيمة ١٠‏ ه 
من شرح اللمع . وانظر ص ١4؛‏ . وتعليقنا عناك . فانه بنفس المعنى . والردء العون والناصر كما أوضحناه هناك . 

( ؟ ) الحديث نسبه السيوطي في الجامع الصغير لابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة عن 
ابن عباس . قال وروى صدره أبو مسلم الكجي . وابن السمعاني في الذيل عن ابن عمر بن عبد العزيز مرسلا. 
ومسدد في مسنده عن أبن مسعود موقوفا قال وهو حسن . 

( ؛ ) ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم الخ أخرجه الترمذي رقم 1414 . وابن ماجه 7545 بمعناه . 


- 5868 ده 


قالوا : ولانه لو تعارض بينتان في ذلك. سقطتا. فكذلك اذا تعارض 
دليلان . 

اقلنا :لخدت البنقن تحت الافاء.. والاخرق دوعن الامقاط + لحكل 
ذلك شبهة . فأسقطتا . وهاهنا احدى الدليلين دل على أنه شرع . والآخر دل على أنه 
ليس بشرع . والشبهة لا تؤثر في ذلك فلم يكن لاحدهما على الاخر مزية بذلك 
عليه . اذ في الاستيفاء لا تقبل شهادة واحد . وفي اثبات الحدود يقبل خير الواحد 
والقياس . فافترقا . 


كمع نه 


4 


)56( 


اذا كانت احدى العلتين تقفتضي العتق , والأخرى لا تقتضيه . فهما 
سواع . 


وقال بعض المتكلمين : التي تقفتضي / 199 ب / العتق أولى " . 
لنا : هو أنه لا مزية للعتق على الرق في كونه شرعا . فكان التعارض بينهما 


كالتعارض في غيرهما . 
واحتج المخالف : بأ والح اما لز 1 رقيات يسري الى غيره. 
واذا وقع لم يلحقه الفسخ . فوجب أن يقدم ما يقتضي العتق على ما يقتضي الرق . 


قلنا : قوة العتق على الرق في الوقوع . فأما في كونه شرعا في أثبات حكم الشرع 
فالعتق والرق واد .“قلا يقدء أحدهما عل الآخر. 


)١(‏ في حاشية الاصل . « مثال ذلك : قولنا : ان الحربيى يصح عتقه لعبده. لآن من صح عتق عبده 
المسلم ضح منه . وقول الخالف : لا يصح . لآن ملكه غير مستقر. لآنه معرض لنقضه ١»‏ ه من حاشية الأصل . 

وفي المسودة ( ص / 777 ) بعد أن نقل التسوية عن الشافعية وأبى الخطاب قال.: ويحتمل أن تقدم التي 
تقتضي الرق . وقال بعض المتكلمين . تقدم علة العتق . وقال القاضي في الكفاية ٠‏ المثبتة للحرية أولى | ه . وانظر 
اللمع ( ص/377 ). 


لم5 لد 


نكال (75) 


اذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الاخرى . كانت أكثرهما 


فروعا أولى . 
ة”. 


لنا : هو أن أكثرهما فروعا تفيد من الاحكام مالا تفيد الأخرى . فكانت أولى . 


ولآن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول . فيجب أن تكون أولى . 

واحتج المخالف : بأنه لو تعارض لفظان يدخل في أحدهما من السميات 
أكثر مما يدخل في الآخر . لم يقع بذلك ترجيح . فكذلك العلتان . 

قلنا : لو كانتا كاللفظين لوجب أن يكون ما قل فروعه أولى. كما كان 
الاخص من اللفظين أولى من العم منهما . 

ولآن اللفظ الخاض والعام اذا تمارضا أمكن .يتاه أحدهما عل الآخر .ولا يمك 
ذلك في العلتين . فقدم أكثرهما فائدة . 


. 445 كالامام الغزالي في المنخول ص‎ )١( 

(؟) انظر المسودة ( ص /880 ) وفيها عن أبي الخطاب تقديم أكثرهمًا فروعا لكثرة فوائدها . قال وهو 
اختيار القاضي في الكفاية . وقال بعضهم ؛ لا يرجح بذلك . قال.أبو الخطاب : وهو الأشبه عندي . واختاره 
القاضي في العدة ١‏ ه . وانظر اللمع ( ص/ 30 ) . 


ماحم د 


)١( كنال‎ 


اذا كانت احدى العلتين أقل أوصافا من الأخرى ؛ فالقليلة الأوصاف 
أولى . 

ومن أصحابنا من قال : هما سواء " . 

ناهر اقلت أ افا لحرو عل الافرل روسك مقن لسار جلكانك أول: 


ولآن ما قلت أوصافها تشابه العقليات . فكانت أولى . 
واحتج المخالف : بأن ذات الأوصاف . وذات الوصف الواحد سواء في أثبات 
الحكم . فكانتا سواء عند التعارض . 
قلنا : ينكسر بالخبر والقياس . فانهما يتساويان في أثبات الحكم. ثم يقدم 
الخبر  1٠١‏ أ / على القياس عند التعارض . 


» الذي في اللمع ( ص / 7 ) ؛ « ومنهم من قال ؛ ما كثرت أوصافه أولى . لآنها أكثر مشابهة للاصل‎ )١( 
وهذا يخالف المذكور هنا . ولعله مذهب ثالث في المسألة لم يتعرض له هنا. كما لم يتعرض لهذا الموجود هنا‎ ه٠‎ 
. هناك في اللمع‎ 

هذا وفي حاشية الأصل قوله . « مثال ذلك : قياس نافي ازالة النجاسة بالخل . لآنه مائع لا يرفع الحدث . 
فلم يزل النجس . كاماء النجس . مع علة المخالف لانه مائع . طاهر. مزيل للعين ٠١‏ ه من شرح اللمع . 

هذا ولم يرتض الفغزالي هذا النوع من الترجيح في المنخول ( ص / 45: ) بتحقيقنا . 

وانظر المسودة ( ص / 508) . 


داءةمة د 


كنال (1") 


اذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين . والأخرى من أصل 
واحد ‏ قدمت من أصلين ' في قول بعض أصحابنا . 

ومنهم من قال : هما سواء " . 

:هوا أنه اذا كقرت الاصول كترة شواعة الصفة : قبعب أن كوق. اول 
كما لو عاضد احداهما ظاهر ولم يعاضد الآخرى . 

واحتج المخالف : بأنه اذا كانت العلة واحدة فكثرة الأصول لا تؤثر . ألا 
ترى أن العلة اذا فسدت فسنت في الآصول كلها . ولم تنفع كثرة الآصول . 

قلنا : هذا يبطل به اذا عاضد احدى العلتين عموم . فانها اذا فسدت لم تنفع 
فطاطدة النعم لهذا كه قدم عن الاخرف: 


: كذافي الأصل‎ )١( 

(؟) في حاشية الأصل قوله : « مثال ذلك اقرار الزاني لا يعتبر فيه التكرار مرات كما لو أقر بدين. 
أو غصب . مع قياس المخالف أنه يعتبر فيه العدد كالشهادة ٠‏ | ه من حاشية الاصل عن شرح اللمع . 

وانظر المسودة ( ض / 708 ) واللمع ( ص/37 ) 
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تال (307) 


اذا كانت احدى العلتين صفة ذاتية , وال خرى حكمية , فالحكمية 
أولى . ومن أصحابنا من قال : الناتية أولى () . 

لكوع أن “الظلوت تو التكون: والدكة: غمص بالفكر ''١‏ مق النفة الذاضةة 
فكانت الحكمية أولى . 

ولان الصفة الذانية قد توجد ولا يتعلق بها الحكم . وذلك قبل الشرع . ولا 
توجد الحكمية الا والحكم متعلق بها . فكانت الحكمية أولى . 

واحتج المخالف : بأن الصفات معان لا يفتقر وجودها الى ما تفتقر آليه 
الأحكام في الشرع . فكان تعليق الحكم على الصفات أولى 0 7 


قلنا : الاحكام وان افتقر ثبوتها الى الشرع. الا أنها اذا ثبتت. كانت 
كالصفات!" في الثبوت . ولا مزية للصفات عليها من هذا الوجه. وقد 50 
الحكم على الصفة . فوجب أن يكون أولى . 

قالوا : ولآن الصفات تشابه العقليات . فكانت أقوى . 

قلنا : في العقليات المقصود طلب أحكام العقل . والصفات أخص بها . وهاهنا 
اللقصود طلب / 1٠١‏ ب / حكم الشرع . فكان الحكم أخص بها 

)١(‏ في حاشية الأصل قوله . « مثاله : قياسنا في ازالة النجاسة بالخل أنه لا يجوز. لآنها طهارة تراد 
للصلاة. فلم تصح بالخل. كالوضوء. وقياس الخالف أنه مائع. مزيل للعين. فعلتنا صفة حكمية ‏ أي 
شرعية ‏ وعلته صفة ذانية - أي ترجع الى ذات الخل ١٠‏ ه من شرح اللمع لفظا . 

(؟) كذافي الاصل . والأولى « بالحكمية » وقد كرر هذه العبارة . 


( ؟) في الاصل بدون كاف التشبيه وهي لا بد منها . 
( ؛ ) انظر المسودة ( ص / 504 ) واللفع ( ص / 30 ) . 


مد التبصرة (5) 


القول بالاستحسان باطل . وهو : ترك القياس. لما يستحسن الانسان 
من غير دليل 7 . 

وحكى الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وبشر المريسي القول عن أبي 
حنيفة بالاستحسان!) . وهو ترك القياس لا استحسنه الانسان من غير 
دليل . 


)١(‏ هذا الاستحسان الذي يتصوره الشيرازي ويعرفه . ويحكم عليه بالبطلان ‏ هو استحسان لم يقل به 
أحد من العلماء ممن نعرف . ولئن قال به أحد من الناس فقد أ بطل . وصدق عليه قول الامام الشافعي ‏ رضي الله 
عنهوأرضاه ‏ ؛ « من استحسن فقد شرع ». ولذلك قال ابن الحاجب ؛ ٠‏ ولا يتحقق استحسان مختلف فيه » قال 
ابن السبكي في جمع الجوامع : « فان تحقق استحسان مختلف فيه . فمن قال به فقد شرع:» انظر جمع الجوامع 
(؟/ءه؟) بناني والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ٠65‏ ) . 

وقال أبو الحسين البصري في المعتمد ( ؟/ 888 ) . « اعلم أن المحكى عن أصحاب أبي حنيفة القول 
بالاستحسان . .وقد ظن كثير ممن رد عليهم أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة . والذي حصله متأخرو أصحاب أبي 
حنيفة - رحمه الله - هو أن الاستحسان عدول في الحكم عن طريقة الى طريقة أقوى منها. وهذا أولى مما ظنه 
مخالفوهم . لأنه الآليق بأهل العلم . ولآن أصحاب المقالة أعرف بمقاصد أسلافهم. لأنهم قد نصوا في كثير من 
المسائل . فقالوا : استحسنا هذا الآثر. لوجه كذا . فعلمنا أنهم لم يستحسنوا بغير طريق ٠‏ اه . 

اذا فالخلاف لفظي في التسمية لا في الفحوى . 

واعلم أن الشافعي قد استحسن أشياء خرجها أصحابه على ماآخذ فقهية . وليست من الاستحسان الختلف 
فيه. قال ابن السبكي في رفع الحاجب ( ؟/ ق 504 أ) بعد الكلام على الاستحسان ؛ « فائدة : عرفت أن 
الخلاف لفظي . راجع. الى نفس التسمية . وأن المنكر عندنا هو جعل الاستحسان أصلا من أصول الشريعة . مغايرا 
لسائر الآدلة . وأما استعمال لفظ الاستحسان . فلسنا ننكره . فقد قال الشافعي ‏ رضي اللّه عنه  ٠‏ مراسيل ابن 

وقال ؛ استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما . 

واستحسن أن تثبت الشفعة للشفيع الى ثلاثة أيام . - 
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وأنكر المتأخرون ذلك من مذهبه : 
فقال أبو الحسن الكرخي : الاستحسان : السول بحكم المسألة عن 
حكم نظائرها بدليل يخصها "ا . 


أحح . واستحسن أن يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتابة . 

وقال الغزالي : استحسن الشافعي التحليف على المصحف . 

وقال الرافعي في التغليظ على المعبطل في اللعان : استحسن أن يحلف ويقال. قل باللّه الذي خلقك 
ورزقك . 

وقال القاضي الروياني فيما اذا امتنع المدعي من اليمين المردودة . وقال : أمهلوني لأسأل الفقهاء.. استحسن 
قضاء بلدنا امهاله يوما ١»‏ ه وذكر صورا كثيرة للقول بالاستحسان الذي لا خلاف فيه . 

هذا والقائل بالاستحسان هم الأحناف . ونسبه الآمدي . وابن الحاجب لاحنابله أيضا . لكن ابن السبكي 
في جمع الجوامع قصره على الاحناف . وانظر الاحكام ( ؛/ ١‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ٠65‏ ) وامستصفى 
(1/ 374 ) بولاق والمنخول:( ص / 574 ) والابهاج ونهاية السول'( ؟/ +" ) واللمع ( ص / 78 ) وتيسير التحرير 
(3/4 ). 

( ؟) هو بشر بن غياث بن أبى كريمة ؛ عبد الرحمن الريسيء أبوعبد الرحمن . فقيه معنزلي . عارف 
بالفلسفة . وهو رأس الطائفة المرسية القائلة بالارجاء. أخذ الفقه عن أبيى يوسف . وقيل . كان أبوه يهوديا. 


عاش نحو سبعين عاما . وتوفي سنة 7 . 


( وفيات الأعيان 0١‏ تاريخ بغداد 07/ ١ه‏ ميزان الاعتدال ٠6١ /١‏ لسان الميزان ؟ / 55 - اللباب 
*/58 - النجوم الزاهرة ؟ / 5١8‏ - العبر /١‏ 576 - شذرات الذهب ؟ / 4؛ ). 

( ؟ ) ذكر الغزالي في المنخول عن أبي الحسن الكرخي أنه قسم الاستحسان الى أربعة أقسام . 

منها : اتباع الحديث وترك القياس . كما فعلوا في مسألة القهقهة ونبيذ التمر. 

ومنها : اتباع قول الصحابي على خلاف القياس . كما قاله في تقدير أجرة رد الآ بق بأربعين . اتباعا ‏ لابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ وتقدير ما يحط عن قيمة العبد اذا ساوى. دية الحر. أو زاد بعشر. اتباعا لابن 
منسعود . 

ومنها : اتباع عادات الناس . وما يطرد به عرفهم . كمصيرهم إلى أن المعاطاة صحيحة . لآن الأعصار لا 
تنفك عنه . ويغلب على الظن جريانه في عهد الرسول . 

ومنها : أتباع معنى خفي . هو أخص بامقصود . وأمس له من المعنى الجلى . انظر المنخول ( ص / 5/0 ) 


. 


وانظر باب الاستحسان في الرسالة للشافعي ( ص / ٠:‏ ) تحقيق الآستاذ أحمد محمد شاكر. وكتاب 
ابطال الاستحسان. وباب ابطال الاستحسان في كتاب الام للامام الشافعيى ‏ رضي الله عنه ‏ (07/ 07؟) ط 
بولاق (0/ 594 ) ط مؤسسة الحلبي . فان فيه بحثا نفيسا مع من قال بالاستحسان على سبيل التشهي . وانظر ما 
قاله السرخسي في أصوله ( ؟ / 154 ) والبزدوي ( 4 / ؟ ) حاشية الكشف . وتيسير التحرير ( 4 / 18) حيث فصلوا 
رأي الأحناف وبينوه . وردوا على من فهم غير مرادهم فيه . والله الهادي الى الصواب . 


وقال بعضهم : هو القول بأقوى الدليلين . 

وقال بعضهم : هو تخصيص العلة . 

فان كان المذهب ما حكاه الشافعي وبشر المريسي . فدليلنا قوله تعالى : ( ولا 
تف ما ليس لك بدعِلَمُ )7 . وما يستحسن من غير دليل لا علم له به . 


ولآن القاد :ليل من أذلة القتوع “فلا يكور تركه 1" كته الانساة من عدر 
دلبل > كالكان والسنة 


(و)" لو جاز الرجوع الى ما يستحسنه الانسان من غير دليل. لوجب أن 
يشتوي العلماء والعامة في ذلك . لانهم يستحسنون كما يستحسن العلماء 

وان كان الامر على ما فسره أصحابه . فانه لا مخالفة في معناه. فان ترك 
أضعف الدليلين لاقواهما واجب . وترك القياس بدليل أقوى منه واجب . ولكنهم لم 
يجروا على هذا الطريق . فانهم تركوا القياس في مواضع ليس معهم فيها دليل أقوى مما 
تركوه : وسموها مواضع الاستحسان 5 فمن ذلك ايجاب الحد بشهود الزوايا . فأنه ترك 
اختلاف الشهادات والفاظها برأيه من غير دليل. وأوجب فيها الحد" . فدل على 
نظطلان ها قاله المتاخرون : 

واحتجوا بقوله تعالى : ( الله نُزْلُ أَخْمَنْ الحدِيْثْ )" . 


وقوله تعالى : ( اتبعوا أَحسَن ما أنزل إليكم مِنْ رَيْكم )97 . 


( 4 ) الاسراء 56/17 . وانظر القرطبي ( ١‏ / /ا؟ ) . 

( 0 ) ليست في الآصل . وهي لا بد منها ليستقيم الكلام . 

(3) قال السرخسي في أصوله ( ؟/ 0 ) : «٠‏ وقال في كتاب الحدود . اذا اختلف شهود الزنا في الزاويتين 
في بيت واحد : في القياس لا يحد المشهود عليه . وفي الاستحان يقام الحد ١٠‏ ه . وفي الدر المختار : ولو اختلفوا 
فيا يبت 'صغير بجدا » فقيد البيت. يكوه صفيراا. والانتحسان عننهم في هذه اسألة لامكان التوفيق ٠.‏ بأن يكون 
ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في أخرى بالاضطراب والحركة . وانظر حاشية ابن عابدين (4/+5) وفتح 
القدير ( 59/5 ). ش 

(؛) الزمر 4 / ©؟ . وانظر القرطبي ( 6/ 48؟ ) . 

( ) الزمر 5؟/ هه . وانظر القرطبي ( 5007/16 ) . 


ا 8عةة ب 


قلنا : هذا أمر بالاتباع لما أنزل. وكلامنا فيما يستحسنه الانسان من تلقاء 
تله فق غير وليل / 1ت 1/ 


فان قيل : رق عع أيق قبا آنه قالن جنا رذ اللسلنون هنا :قو عبد الله 
4 ش 
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قلنا : الراد به ما أجمع الناس عليه . ألا ترى أنه علق ذلك على استحسان 
جسم التبلين: وعندما استحسنه أهل الاجماع فهو حسن عند الله تعالىم فيجب 
الصير اليه . والعمل به . 


7 اأ,1]>١]>١‏ ككببب 0111 


(9)مر تخريجه في ص 550 . 


©5286 د 


كا لالجيهاد 
كال )١‏ 


الحق من قول المختلفين في أصول الديانات واحد . وما عداه باطل . 
وحكي عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد 


مضب () . 
وحكي عن بعضهم أنه قال : ذلك فيما يجري مجرى القول في القدر 
والإرجاء والاثار" . 


)١(‏ قال أبن السبكي في رفع الحاجب عن ابن الحاجب ( ؟/ ق 204 ب ) ٠:‏ ثم قيل : أنه عمم قوله في 
العقليات حتى يشمل جميع أصول الديانات . وأن اليهود . والنصارى : وللجوس . على صواب . وهذا ما ذكر 
القاضي في التقريب أنه الشهور عنه . 

وقيل : انما أراد أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة . ويرجع الخالفون فيها الى آيات وآثار 
محتملة للتأويل. كالرؤية وخلق الأفعال. فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم . من أهل الملل . كاليهود . 
والنصارى . والمجوس . فانا في هذه المواضع نقطع أن الحق فيما يقوله أهل الاسلام . | 

قال ابن السمعاني ؛ وينبغي أن يكون التأويل لمذهب العنبري على هذا الوجه . لأنا لا نجد أحدا من هذه 
الامة لا يقطع بتضليل اليهود . والنصارى . والمجوس » . 


قلت ؛ ولذلك حكي أن العنبري كان يقول في مثبتي القدر: هؤلاء عظموا اللّه:وفى نافيه : هؤلاء نزهوا 
الله . ولم ينقل عنه مثل ذلك في حق اليهود والنصارى وأمثالهم » ١ه‏ . وانظر المستصفى (؟/ 604) بولاق 
والمنخول ( ص / 400 ) والاحكام ( ؛ / ٠٠6‏ ) واللمع ( ص / ©7) . 

والعنبري مرت ترجمته . 

() في الأصل ٠‏ الايثار» وهو تصحيف والثبت الصواب . وانظر اللمع ( ص / © ) حيث قال ؛ « ومن 
الناس من حمل هذا القول منه على أنه انما أراد في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة . ويرجع المخالف 
فيها الى آيات وآثار محتملة للتأويل . كالرؤية . وخلق الافعال . والتجسيم . وما أشبه ذلك . دون ما يرجع الى 
الاختلاف بين المسلمين وغيرهم من أهل الآديان . والدليل على فساد قوله ٠‏ هو أن هذه الأقوال المخالفة للحق من 
التجسيم ونفى الصفات . لا يجوز ورود الشرع. بها . فلا يجوز أن يكون المخالف فيها مصيبا . كالقول بالتثليث 
وتكذيب الرسل ٠‏ اه . 


ل ا 


لنا : هو أن مسائل: الأصول عليها أدلة قاطعة . على أن الامر فيها على صفة 
واحدة . فمن اعتقد فيها خلاف ما هي عليه . كان اعتقاده جهلا . والخبر عنه كذبا . 


والجهل والكذب قبيحان . فلا يجوز أن يكون صوابا . 


ويدل عليه : هو أن كل قولين لا يجوز ورود الشرع بصحة واحد منهما . لم 
يجز أن يكون القول بهما صوابا . كقول المسلمين : ان اللّه تعالى واحد لا شريك له . 
وفي قول النصارى ٠‏ انه ثالث ثلاثة . 

واحتج : بأنه اذا جاز أن يكون كل مجتهد في الفروع مصيبا . جاز مثله في 
الأضول. 

قلنا: لا نسلم. فان الحق عندنا من قول المجتهدين في واحد. وما عداه 
باطل . 

وان سلمنا ذلك . فالفرق بينهما ظاهر. وذلك أن الفروع ليس عليها أدلة 
قاطعة . وليس كذلك هاهنا. فان على الأصول أدلة قاطعة. فلم يجز أن يكون كل 
مجتهد فيها مصيبا. ولآن في الفروع يجوز أن يرد الشرع بحكمين متضادين . فجاز 
به بحكمين متضادين . فلا يجوز أن يكون كل مجتهد فيها مصيبا . 


ع[ لالةة ب 


مال 6 /ا_اب/ 


الحق من قول المجتهدين في الفروع واحد”", وعلى ذلك دليل يجب 
طلبه واصابته" . وما سواه باطل , وهو قول أبي اسحاق الإسفرايبنى ” 

وذهب بعض أصحابنا : الى أن الحق في واحد ء ولم يكلف اصابته , 
وانما كلفنا الاجتهاد في طلبه 9) , 


م م ا د بن 
المعتزلة . وهو مذهب أبي حّيفة! , غير أنهم اختلفوا في ذلك )١‏ 

ل ا 0017 
البعض عن الامام الشافعي . من أنه يقول بالتصويب. بل أنكر بعض أصحابه ‏ أن يكون له حتى مجرد مقالة 
تخالف القول .بالتخطئة ‏ كأبى اسحق الاسفراييني . والقاضي أبي الطيب الطبري والشيرازي في اللمع 
( ص /” ) وانظر الا بهاج ( / 7268 ) ورفع الحاجب . 


(؟) الا أنه اذا أخطأه سقط عنه الاثم تخفيفا اوقرس انا لطيل رجي . وقيل قطعي . وانظر 

اللمع (ص/2014-7). 
(؟)قال ابن السبكي . نلا الم ول د ا ا بالعمل 

بمقتضى ظنه . ولا يأثم . الابهاج ( 76/9 ) . 

(؛) وهذا منسوب للشافعي . وعليه ٠‏ يثاب المصيب أجرين . والمخطئ أجرا واحدا. ولكن علام يثئاب 
الخطئ ؟ قال المزني : انه يؤجر على القصد الى الصواب . ولا يؤجر على الاجتهاد . لآنه أفضى به الى الخطأً . 
فكأنه لم يسلك الطريق الأمور به. وشبهه القفال برجلين . رميا الى كافر. فأخطأً أحدهما. يؤجر على قصد 
الاصابة . بخلاف صاحبه . 

وقيل : يؤجر على القصد وعلى الاجتهاد جميعا لكونه بذل ما في وسعه . وانظر الابهاج ( ؟/ 028) . 

( 0 ) أي في أحد النقلين عنه . والأصح أنه من المخطئة كغيره من الآئمة الأربعة . 

(1) قال ابن السبكي : « وهو مذهب جمهور المتكلمين منا . كالشيخ أبى الحبن . والقاضيى أبي بكر. 
والغزالي . ومن العتزلة كأ بي الهذيل . وأبي على . وأبي هائم . وأتباعهم » الابهاج (+/2/8) . 


المة؛ ل 


فذكر الكرخي : أن هناك أشبه مطلوب في الحقيقة. ولم يكلف 
ل ا ا بعك ابي عنيةة . 
وأصحابه 9) ج 


وقال أبو هاشم : ليس هناك أشبه مطلوب أكثر من أن الحكم بما هو 
أولى عنده أن يحكم به . وهي احدى الروا يتين عن أبي علي 9) . 


لئا : قوله عليه السلام : ” اذا اجتهد الحاكم وأصاب . فله أجران . واذا اجتهد 
فاحظا: قله :اجن واحنن عقيل عل أن يصيب مرة ويخطئى خرف 


فان قيل : المراد به : اصابة النص والاجماع . والخطأً بهما . 


(؟) وهذا هو قول أبي يوسف .. ومحمد بن الحسن . وابن سريج في احدى الروايتين عنه . وأبي زيد 
الد بوسي ونقله عن علمائهم جميعا . والقاضي أبي حامد . والداركي . وأكثر العراقيين من الشافعية : وهو اختيار 
الغزالي في المنخول ( ص / 0ه؛ . 58 ) وانظر اللمع للشيرازي ( ص / 74 ) حيث ذكر تفسيرات أخرى للاشبه . 
وانظر الابهاج ( “/ 78 ) ورفع الحاجب . 

(8) هو الجبائى. وقد مرت ترجمته وهذا هو اختيار الامام الغزالي فى المستصفى (4/50). 

وانظر أَثر الخلاف في هذه السألة في الفروع الفقهية في تخريج الفروع للزنجاني وان كان قد أخطأ في نسبة 
الأقوال فعكسها ( ص / ٠0‏ ) . والتمهيد للإسنوي ( ص /2377) . 

وحاصل الخلاف في هذه المسألة على النحو التألي . 

١‏ المصوبة . منهم من قال : بأن في المسألة ما لو حكم الله تعالى فيها بحكم لما حكم آلا به . وهو القول 
بالاشبه . ومنهم من قال : ليس هناك أشبه . وليس في المسألة ما لو حكم اللّه لما حكم الا به . 


؟ - الخطئة ؛ منهم من قال لا دليل على الحكم . وانما هو كدفين يعثر عليه الطالب . ومنهم من قال , 
عليه دليل ظني لم يكلف المجتهد باصابته لغموضه . ومنهم من قال . دليله ظني وأمر بطلبه فان أخطأه لم يؤجر 
ولم يأثم تخفيفا . ومنهم من قال : دليله قطعي فان أخطأه لم يأثم قاله الأصم . وابن علية . والاتريدي . ومنهم من 
قال ؛ دليله قطعي ويأئم من أخطأه . قاله بشر المريسي ونسبه في اللمع ( ص /©7) لآبي على بن أبي هريرة . 
وانظر الابهاج ( / 28 ) ونهاية السول ( 7128/5 ) وفواتح الرحموت ( ؟/ :78 ) وتيسير التحرير (507/15) 
والاحكام ( ؛ / 69م . 

(1) الحديث ؛ رواه البخاري في الاعتصام ‏ . ومسلم في الأقضية واد 4 . والترمذي 75 . 
والنسائى (+/ 197) شرح السيوطي وابن ن ماجه 5884 . 


اةةغ ب 


قيل : اللفظ عام . فوجب أن يحمل على عمومه. ولآن استحقاق الآجرين 
لا يختص باصابة النص والاجماع . فان ما فيه نص واجماع . ومالاا نص فيه ولا 
اجماع . في الأجر سواء . فدل على أنه عام في الجميع . 


ويدل عليه : اجماع الصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ روي عن أبى بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه - أنه قال في الكلالة : « أقول فيها برأبي . فان يكن صوابا 
فمن الله . وان يكن خطأ فمني وأستغفر اللّه ا 

وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه حكم بحكم فقال له. رجل حضره : 
هذا والله:العق . اي حك حك أخل .“فقا له الرنجل هذا ..والله .هو الح 
قال الناعمن :رط :الله عنهد > .لدان عمر لأ يفل آنه أضات: الحق لكنه لا الو 
جهدا ». 

وروي عن عمر ‏ رضي .الله عنه ‏ أنه قال لكاتبه : « اكتب : هذا ما رأى عمر. 
فان كان خطأ / 1 أ/ فمنه . وان كان صوابا فمن الله تعالى ورسوله يلتم » ' 

وروي عن علي - رضي اللّه عنه ‏ أنه قال في المرأة التي أجهضت ذا بطنها ‏ 


وروي أنه قال له عبيدة السلماني : « رأيك مع الجماعة أحب الينا من رأيك 


دك 0 


فروى عق اين (مسعود برعي الله غنهب أنه كال في الفوضة ٠-١‏ أقون فيها 
برأيي . فان كان صوابا فمن الله ورسوله . وان كان خطأ فمني ومن الشيطان . 


« [فذة 


واللّه ورسوله منه بريئان 


() الآثر: أخرجه الطبري في التفسير (/ +5 ) تحقيق الأستاذ محمود شاكر. والبيهقي في السنن 
(1/ 56 ) وابن كثير. والسيوطي في الدر المنثور ونسبه فيه أيضا لعبد الرزاق . وسعيد بْن منصور. وابن أبى 
شيبة . وابن المنذر . والكلالة على ما قاله أبو بكر رضي اللّه عنه ‏ : ما خلا الولد والوالد . 

)١(‏ مر تخريجه . ش 

(1)انظر تخريج حديث المفوضة ص 48”. وقول ابن مسعود هذا أخرجه أبو داود 5. وأحمد في 
المسلد 409494 . 1 


مد ©9#© مهم 


وروي إن عليا- رضي اللّه عنه - وابن مسعود. وزيداً :خطؤوا ابن عباس في 
ترك القول:: بالعول .حت قال بق عباين :0و من اشاء زاهلتة :ان الذئ حصن رمل 
عالج عددا . لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا. قد ذهب النصفان بالمال. 


١ 8‏ 
فاين موضع الثلث ؟ تن ١‏ 


وروي عن ابن عباس أنه قال . « ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن 
الألى اننا نولا حمل أت الاي اناد 

وهذا اجماع ظاهر على تخطئة بعضهم بعضا في مسائل الاجتهاد. فدل على أن 
الحق من هذه الأقوال في واحد . وما سواه باطل . 

ورد ل عليه الجماع: الآنةغل ونون النظو والانقدلال فى تركبي الآدلة : 
وبناء بعضها على بعض . ولو كان الجميع حقا وصوابا. لم يكن للنظر والاجتهاد 

وربما عبر عن هذا بأن الناس قد اتفقوا على حسن النظر . وعقد المجالس به . 
ولو كان الجميع حقا وصوابا لم يكن للنظر معنى . ولا لعقد المجالس بسببه وجه . اذ 
لا يجوز أن يناظر بعضهم بعضا على أمر هو حق وصواب . كما لا يجوز أن يناظر 
بعضهم بعضا على ترك ما أجمعوا عليه من الاجكام . 

فان قيل : لا نسلم أن النظر والاجتهاد يجب في مسائل الاجتهاد . بل الانسان 
عونا بالغيان سين الآقاوين فياخد. رما غاء متها كنا تقول فى الكفارات: 


0) > 


قلنا: هذا خلاف الكتاب. فان الله عز وجل قال: ( فإنْ 
١ /‏ ب / تَنَارَعْممْ في شيء فَرُدُوْهَ إلى الله والرّسُولٍ )””" . وأمر بالرجوع الى 
الدليل . 


(3) أثرابن عباس هذا أخرجه سعيد بن منصور كما نسبه اليه السيوطي في الدر المنثور (750/7) 
وانظر تحقيق مذهب ابن عباس في العول في مغني المحتاج (/ ©” ) . 

. مكررة في الأصل سهوا‎ )١15( 

)١6(‏ النساء 4 //روه. 


ا*+ه مدا 


ولآن هذا خلاف الاجماع. فان أحدا لم .يقل بالتخيير. فالقول مخالف 
للاجماع . 


ولآنة لو كان الآمر على ما قال هذا القائل. لاشترك العامي والعالم في جواز 
الفنتوى والحكم " وهذا لا يقوله أحد . فسقط . 


فان قيل : انما يتناظرون ويجتهدون في ذلك لمعرفة النص والاجماع . حتى 


لا تو 
0 
فان. قيل : يحتمل أن يكون نظرهم في ذلك واجتهادهم لطلب.الاصلح . دون 


قلنا : ا . لآن الأصلح في المنفعة لا يتعلق بأدلة الشرع . والنظر في 
ترجيح الأصول قبطل أن يكون لما ذكروه . 


فان قيل : نظرهم لطلب الآشبه . 
قلنا : أن كان الأشبه ما قاله الكرخي من أشبه مطلوب عند الله في الحادئة 
فقد سلمتم المسألة . لآنه اذا كان هاهنا أشبه مطلوب . دل على أن الحق واحد . وما 
0 بحق . وان كان الأشبه ما قاله أبو هاشم . وهو أن الحكم بما هو أولى 
. فهذا مالا فائدة فيه في لنظر لاجله . لآنه اذا كان الجميع حقا وصوابا. لم 
1 للنظر بحكم دون حكم معنى أكثر من أتعاب الفكر والنفس . وتقطيع الزمان 
من غير فائدة . 
ويدل عليه : أن القولين المتضادين في مسائل الاجتهاد . كالتحليل والتحريم . 
والايجاب والاسقاط . والتصحيح والإفساد. لا يخلو: اما أن يكونا صحيحين. أو 
فاسدين. أو أحدهما صحيحا. والآخر فاسدا. ول يجوز أن يكونا صحيحين . لآن 
ذلك يوعنها أن يكون العى» الواح حلالاًتوحرانا . ضحيحا فانذاء حمنا يها 
وذلك مستحيل . ولا. يجوز أن يكونا فاسدين . لآن ذلك يؤدي الى اجماع الآمة على 
الخطأ . فثبت أن أحدهما صحيح . والآخر باطل . 


2 0 


فان: قبل : انام +1 1/ لا يجوز أن يكونا صحيحين. فى:حق. كل واحدا: 
وأما في حق اثنين . فلا يمتنع . 

ألا ترى أنه يحل أكل اليتة للمضطر. ويحرم على المختار. ويحل الفطر 
للمسافر. ويحرم على الحاضر ؟ فكذلك هاهنا . يجوز أن يكون الشىء الواحد حلالا 
في حق من أداه الاجتهاد الى تحليله . حراما في حق من أداه الاجتهاد الى تحريمه . 


قلنا : هذا يجوز فيما ورد النص فيه على سبيل التفصيل والمخالفة . كما ذكروه 
في اليتة. في حق الضطر وامختار. والفطر في حق الحائض والسافر. وأما فيما ورد 
الدليل فيه على سبيل الاطلاق والعموم . فلا يجوز. 

ومعلوم أن ماورد من الدليل في هذه السائل عام في حق جميع الناس. فلا يجوز 
أن يقتضي الحكم على سبيل التخصيص والتفصيل . 

فان تيل : الدليل ؛ الذي يدل على الحكم بظن الجتهد . فأما الآمارات فانها 
تقع متكافئة . وظن كل مجتهد يخصه . لا يتناول غيره . 


قلبنا : هذا خطأ . بل الدليل الكتاب والسنة . والقياس . قال الله تعالى : ( فإنْ 
تنازعتم في شيء قُرْدُوهُ الى الله والرّسول )2©9. فرد ( الى )© الكتتاب . والسنة . 
والقياس . وقال ي2َرلِنُهِ لمعاذ لما بعثه الى اليمن . « بم تقضي ؟2"*1 فذكر الكتاب . 
والسنة . والقياس ٠‏ ولم يذكر الظن . 

ولآن أهل الملم عند. حدوث الحادثة لا 'يفزغون الا ان. الكتاب:٠‏ والسنة . 
والقياس . فدل على أنها هي الآدلة . دون الظن . 

ولأنه لو كان هذا الدليّل هو الظن . لما صح احتجاج أحد على أحد بالكتاب . 
والنئة ..والقيان : لآن ذلك ذلك كله غير الدليل الذى تلرمة حكمه م ادب / . 


(057: النساء ؛ / وه وانظر القرطبي ( ٠58/٠5‏ ) والالوسي ( 6/9 ). 
(07) ليست في الآصل . ولعلها سقطت من الناسخ سهوا . وهى لا بد منها ليستقيم الكلام . 
(1) مر تخريجه' 


0 


ولاثة لو كان الدليل هو الظن . لاستوى العلماء والعامة في الحكم . لانهم في 


فان قيل : لو كان الدليل ما ذكرتم . لوجب اذا نظر الحنفي فيما نظر فيه 
الشافعي من الدليل ‏ أن يقع له ما وقع للشافعي . 


قلنا : هذا يبطل بسائل الأصول . فان كل واحد من الخصمين ينظر فيما 
ينظر فيه الاخر. فلا يقع له ما وقع لخصمه . ثم لا يدل على أنه ليس هناك دليل 
غير النظر. 

ويرد هذا الدليل على وجه آخر. وهو أن تحليل الشيء وتحريمه . وافساده 
وتصحيحه . لا يجوز ورود الشرع به : ولو جاز ذلك . ( لورد )”'' النص به فيقول . 
النبيذ حلال حرام . والنكاح بلا ولي باطل صحيح على. هذه الصفة . ومالا يجوز ورود 
الشرع به. لم يجز أن يرد”" عليه النظر والاجتهاد. بين صحة هذا أن النظر 
والاجتهاد نتيجة النص والاجماع . فاذا استحال أن يدل :النص والاجماع على تحليل 
الشيء وتحريمه على الاطلاق . استحال أن يدل عليهما النظر والاجتهاد . اذ لا يجوز 
أن تدل نتيجة الشيء على مالا يدل عليه أصله . 


فان قيل: انما استحيل ورود الشرع من جهة النص بالتحريم والتحليل . 
والافساد والتصجيح . في حق واحد . ومثله يستحيل من جهة النظر والاجتهاد . فأما 
في حق أثنين فلا يستحيل . ألا ترى أن النص قد ورد بتحليل اليتة للمضطر. 
وتحريمها على المختار. واحلال الفطر للمسافر. وتحريمه على الحاضر؟ فكذلك 
هاهنا . يجوز أن يحل الشيء في حق مجتهد ويحرم في حق غيره . ويفسد العقد في 
حق مجتهد ويصح في حق غيره . 

قلنا : نحن لا ننكر ورود الشرع بتحريم الشيء على شخص وتحليله لغيره 


(15) في الأصل . « لما ورد » وهو تحريف من الناسخ . والا فلا يستقيم الكلام . والمثبت ‏ واللّه أعلم - هو 
المنوان : 
٠ (‏ ) في الاصل يراد . والثبت الصواب . 


سر 6٠5‏ مم 


فيقضي فيه بحسب ما تقتضيه الدلالة من التفصيل والتخصيص . وانما ننكر ورود 
الشرع بتحليل الشيء. وتحريمه . وافساد عقد وتصحيحه على سبيل الاطلاق والعموم . 
وذلك لا يجوز من / 14 -1/ جهة النص والاجماع . فكذلك لا يجوز من جهة 
النظر والاجتهاد . 

واحتج المخالف : بأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ اختلفت في مسائل كثيرة . 
وحوادث شتى . وأقر بعضهم بعضا على الخلاف . ولم يظهر منهم في ذلك تبري ولا 
تغليظ في القول. ولو كان الحق في واحد . لما أقر بعضهم بعضا على ذلك . كما لم 
يقروا من أباح الخمر منهم على قوله . وأظهروا التغليظ . وتبرأ بعضهم من بعضهم . 
كما فعلوا ذلك في مانعي الزكاة ..ولا لم ينقل عنهم في الفروع شيء من ذلك . دل 
على أن كل مجتهد مصيب . 

أقلنا : اجماع الصحابة حجة عليكم . فانهم صرحوا على أن الحق في واحد وما 
سواه خطأ . وقد بينا ذلك فأغنى عن الاعادة . 

وأما ترك التبري. والتغليظ. ف القول: + ختسب :ما فعلوا ق) ترك الصلاة + فلا 
يدل على أن الجميع حق . كما أن ترك التبري والتغليظ بالقول على من. فعل الصغائر 
من الذنوب . واللخالفة بينه وبين من ارتكب الكبائر منهم في ذلك . لا يدل على أن 
ذلك حق وصواب 

وعلى أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ اختلفت في مسائل أجمعوا فيها بعد 
الخلاف أن الحق في واحد. وما عداه باطل. كاختلافهم في مانعي الزكاة . ولم . 
يظهروا التبري في حال الاختلاف . ولا التغليظ في القول على من خالف منهم . ثم 
لا يذل على أن الجميع حق وصواب . 

ولألسماها يجب التبري والتغليظ فيما يعلم بطريق مقطوع به .٠‏ وصرح بدليله : 
وانقطع عذر من خالف فيه. فيجب التغليظ عليه والتبري منه . كالاحكام التى 
ذكروها . فأما فيما يعلم بطريق. لا يقطع به . وكثرت فيه وجوه الشبه . وتزاحمت 
فيه صروف التأويل والترجيح. فلا يجب ذلك فيه. وما. اختلفت فيه 
الصحابة - رضي اللّه عنهم - من هذا القبيل . فلهذا تركوا فيه التبري والتغليظ . 


ل686800 لد 


قالوا : .“ولآنه لو كان الح في. ولخد لكان الله جماق: فيا “نضت 
عليه / 154 ب / دليلا. .ولو كان فعل ذلك لسقط عذر الخالف' فيه . ولوجب أن 
يجعل كل من خالف ذلك آثما“فاسقا . كما نقول في العقليات . 

قلنا: كذا نقول. ان لمان ند امل الوق دليلا ٠‏ وأبان به خطأ 
الخالف ولكنه لا يأئم ولا يفسق . ( لآن )7 طريق الأثم والفسق الشرع . وقد ورد 
الشرع باسقاط الاثم عن الجتهد . وترك تفسيقّه . 

وعلى أنه يحتمل أن يكون قد اسقط عنه الأثم والفسق لخفاء الآدلة بكثرة وجود 
الشبه . فأكمل الله تعالى التفضل على المجتهد بأن أسقط عنه الاثم . وأثابه على قصده 
واجتهاده . 

قالوا : لو كان الحق في .واحد . لكان. ينقض به كل حكم يخالفه كما قال 


اليل وبشر المريسي. ونا قلتم : انه لا ينقض الحكم بخلافه . دل على أن الجميع 
حق وصوأب . 

والجواب : أنه ليس اذا لم .ينقض الحكم الواقع , بأحد القولين . دل على أنه حق 
وصواب . 


ترق أن مت باع في حال النداء لم ينقض بيعه. ولا يدل أن ذلك حق 
وصواب . 
ولانه اذا لم ينقض الحكم لجواز أن يكون هناك آخر لم يؤده اجتهاده اليه . فلا 


وعلى أنه ان كان المنع من نقض الحكم دليلا على أن الكل حق . فوجوب 


)١(‏ ليست في الأصل. وهي لا بد منها ليستقيم الكلام . ويوجد مكانها في الأصل ٠‏ فكذلك » مضروب 
عليها . 1 . 

(؟؟) هو عبد الرحمن بن كيسان . أبو بكر الآصم العتزليي . صاحب المقالات في الأصول . ذكره عبد 
الجبار الهمدانى في طبقاتهم . وقال : ٠‏ كان من أفصح الناس . ٠‏ وأورعهم . ٠‏ وأفقههم . وله تفسير عجيب . ومن تلامذته 
براهيم بن اسماعيل بن عليه . ( ( لسان الميزان ؟/ /ا5؛ ) . 


لداأاوة لد 


الانتقال الى غيره عند تغير الاجتهاد دليل على أن الحق واحد . فليس لهم أن يتعلقوا 
يذرك النقذن الآ ولدا أن تتملق يوحوت الاشفال عند تعن الاجنهاة.: 

وعلى أنه انما لم تنقض"الاحكام لآن ذلك يؤدي الى أن لا يستقر لأحد ملك في 
الترخ : ولأ شف ساحق» لأنه مت حك له حاكي يبلك أى تق + جاه عازه فتفض 
ذلك . ويجيء آخر فينقض على الثاني . وعلى هذا أبدا . فلا يستقر لأحد ملك على 
شيء . وهذا فيه فساد عظيم . 

قالوا : لو كان الحق في واحد .لما سوغ للعامي تقليد من شاء من العلماء . 

قلنا: نحن لا نسوغ له تقليد من خالف الحق. بل نقول له. قلد 
عانا/ :188 1 /طترط ٠:‏ أن سكو يما كنا" تقول :41 #قلدتعالاة يشرجل: أن 
لا يخالف النص . 

عل أن الؤتسيعنا البانى أن يعلد لاس همد الوا 0 رحدة ال امعرفة: ذلك 
سبيلا . الا بأن يتعلم الفقه . وفي ايجاب ذلك على كل أحد مشقة وفساد. فسمح له 
بتقليد الأوثق في نفسه . 

قالوا : لو لم يكن كل مجتهد مصيبا. لما جاز استخلاف المخالفين في القضايا 
والاحكام مغ العلم انيع متكيون قلات ها يعتقده النقدلتن: 

قلنا : نحن لا نستخلف من يعتقد في قضاياه مذهب نفسه فيحكم به . وانما 
نستخلف من هو من أهل الاجتهاد. يجدد اجتهاده في كل قضية . فيحكم بما يقتضيه 
الدليل . 

قالوا : لا خلاف أن المجتهد اذا بذل وسعه في الاجتهاد . وطلب الحكم وجب 
عليه اعتقاد ما أداه الاجتهاد اليه . ومتى ترك ذلك استحق الذم . فلو لم يكن الأموز 
به ما أداه اجتهاده اليه . لما استحق الذم على تركه . واذا ثبت أن ذلك هو المأمور به . 
.وجب أن يكون حقا وصوابا . 

قلنا : لا نسلم أنه يجب عليه بالاجماع . وكيف يدعى الاجماع في هذا مع 
انكار مخالفته عليهم . ومنعهم منه . واظهار الاحتجاج على فساده ؟ 


ل //اوه6 ب 


التمصرة (59) 


ولوكليةا ذلك تلن تت ال تبه اليل + «لانا تنا توه دلق مقرل القن 
والسلامة . فاذا أدى الى خلاف ذلك الحق نسبناه الى الخطأ . كما يجوز الرمي الى 
الهدف بشرط السلامة . فاذا أدى الى الهلاك نسبناه الى التفريط . وعلمنا خطأه فيه . 

ثم هذا يبطل به اذا أداه الاجتهاد الى خلاف النص مع الجهل به . فانه مأمور 
بما أدى الاجتهاد اليه . ثم لا تقول بأن ذلك حق وصواب . 

وعلى أن هذا حجة عليهم . لانه متى أداه الاجتهاد الى شيء وقام الدليل عليه . 
لم يجز له اعتقاد غيره . ولو كان الجميع حقا وصوابا. لجاز تركه الى غيره . كما 
يجوز ترك العتق في كفارة اليمين الى الاطعام / 7٠١‏ ب / والكسوة . حيث كان 
الجميع مأمورا به . ولا لم يجز ذلك . دل على أن الحق في واحد . وما عداه باطل . 

آئ ء اتفف ع" 

قالوا ٠‏ ولآنه لا خلاف أن ترجيح الظواهر التقابلة يجوز. ”'''لا يجوز أن 
يثبت الحكم بنفسه . وهذا يدل على أن دليل الحكم هو الذي وقع له المقابلة . وأنه اذا 
تعارض ظاهران . فقد قام دليل كل واحد من الخصمين على الحكم . فدل على أن 
الجميع حق ٠‏ ظ 

قلنا : لا نسلم . فانه لا يرجح عندنا أحد الدليلين على الآخر الا بما يجوز أن 
يجعل دليلا عند الكشف والتفرير . 

5 0 

وعل أن هذا نعو الحجة علييم..افانه لو كان الجميغ (كبوايا) 1,9 ظلت 
تقديم أحد اللفظين على الآخر بصروف من الترجيح . ولا عدلوا عند التقابل الى 
المرجيح . دل على أنه لا يجوز أن يكون ما اقتضاه الظاهر أن الجميع””''حق. 7 

قالوا : ولآن أدلة الأحكام في مسائل الخلاف تقع متكافئة. ليس فيها ما 
يقتضي القطع . 

ألا ترى ان كل واحد من الخصمين يمكنه أن يتأول دليل خصمه بضرب من 
الدليل. ويصرف عن ظاهره بوجه من الدليل. بحيث لا.يكون لاحد منهما على 
الآخر مزية في البناء والتأويل ؟ فوجب أن يكون الجميع حقا وصوابا . 

ا 00 1 

'(5؟) في الأصل « خطأ» وهو من سهو الناسخ . والثبت الصواب. لآنه لا قائل بأن الجميع خط . 
والكلام مع المصوبة . 

(5؟ ) في الاصل « جميعا حق » والاصوب ما أثبتناه . 


لأ و6 سم 


قلنا: لا نلم أنهما يتساويان في البناء والتأويل. بل لا بد أن يكون 
لأحدهما على الآخز مزية في البناء والترتيب ٠‏ والاستعمال والترجيح . ولهذا اذا تناظر 
الخصمان بان لمن يحضر ممن يعتقد أن كل مجتهد مصيب أن أحد الكلامين أظهر من 
الاخر. ١‏ 

وعلى أن هذا لو كان دليلا على أن كل مجتهد مصيب في الفروع . لوجب أن 
يجعل دليلا على أن كل مجتهد مصيب في الآصول . فان الاشعرية . والمعتزلة . اذا 
تكلموا في مسألة تخليد الفساق . استدل كل واحد منهم بظاهر القرآن . ويتأول ظاهر 
خضمه بزب من الدليل . وكذلك فى صالة اثبات الرؤية . وخلق الأفعال. وكثير 
من مسائلهم .. ثم لا يقال ان الحق في جميع ذلك.. فان الظواهر فيها فتعارضة . 
والتأويلات فيها متقابلة . فكذلك في مسألتنا . 

قالوا : ولآن حمل الناس على مذهب واحد. يؤدي الى التضييق . / ١‏ أ/ 
فوجب أن يجعل الجميع حقا ليتوسع الناس فيها . ٠‏ 

قلنا : لو كان هذا دليلا على أن الجميع حق . لوجب على أن لا يلزم العمل 
بما ورد به النصٍ والاجماع من الاحكام المغلقة""). لآن في ذلك تغليظا وتشديدا . 
ونا بظل هذا بالاجماع . بطل ما ذكروه أيضا . 
. ولآن الصلحة في الشرع لا تتعلق بما يميل اليه الطبع حتى يبني الآمر فيه على 
ما يميل الطبع اليه . بل الصلحة متعلقة بما حكم الله عز وجل به. فيجب أن 
يطلب ذلك بالدليل. 


وعلى أنا نقلب هذا عليهم فنقول. حمل الناس على قول واحد نفع”""" لهم 
وأصلح . فانهم يتوفرون على طلبه وتمييزه من غيره . فيتوفر أجرهم . ويعظم ثوا بهم . 
فيجب أن يجعل الحق في واحد . 


(<؟ ) أي التي لا يجوز فيها الاجتهاد واللّه أعلم . وهو استعمال غريب . 3 
١07‏ ) كذا في الأصل . والأولى « أنفع » ولعل الهمزة سقطت من الناسخ . 


ال ك0 


مكنال (73) 


لا يجوز أن يتكافاً دليلان في الحادثة . بل لا بد أن يكون لأا حدهما 
مزية على الاخر وترجيح" . 

وقال أبو علي . وأبو هاشم" : يجوز أن يتكافاً دليلان في الحادثة . 
فيتخير المجتهد عند ذلك , فيعمل بما شاء 9 . 

لنا: أن المسألة مبنية على. أن الحق في قول. الجتهدين فى واخد.. وما عداه 
باطل. وقد دللنا على ذلك. واذا ثبت هذا. لم يجز أن تتكافاً فيه الآدلة . 
كالعقليات . 

واحتج المخالف : بأن الحادثة قد تأخذ شبها من أصلين . فيكون شبهها بكل 
واحد منهما كشبهها بالآخر. من غير أن يكون لأحد الشبهين مزية . فدل على جواز 
ذلك . 


قلنا : لا نسلم. بل لا بد من ضرب من الترجيح يقترن بأحدهما. ودليل 
يدل على تقديم أحدهما على الآخر. فلا يصح ما ادعوه . 


. وهو مذهب الامام أحمد بن حنبل . وأبي الحسن الكرخي . وثقله ابن السمعاني عن الفقهاء ونصره‎ )١( 
. ورفع الحاجب‎ ) 7١ / الاحكام ( ؛‎ 

(؟) وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني . والغزالي . وابن الحاجب . والآمدي. وانظر الاحكام 
(177/4) والمنتهئ لابن الحاجب ( ص / ٠١‏ ) والمستصفى ( ؟/ ؟؟؟ ) بولاق . 

( *) ظاهر كلام الغزالي أن الخلاف في تعادل الآمارتين انما يأتى على قول الصوبة . وأما الخطئة فلا 
أن هذا على قولهم . لآن الحق عندهم في واحد . على ما فهمه ابن السبكي عنه في الابهاج ( 7١/5‏ ) ورفع 
الحاججب.. وانظر المستصفى (5()128/5// ٠5+‏ ) بولاق . 


ذأ هاه ما 


تخريج الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ المسالة على قولين جائز . 
وذهب من لا يعتد بخلافه 7 : ان" ذلك لا يجوز . 
وربما قالوا : ان ذلك لا يجوز من جهة أنه لا يجوز أن يعتقد 


المجتهد في الحادثة قولين متضاد ين » ولا سيما على قوله : ان الحق من 
قول المجتهدين في واحد . وما عداه باطل . 

٠١ ,‏ ب , وربما قالوا: ان تخريج المألة على قولين يدل على 
تقضان الآل2 . وقلة العلم . حتى لم يعرف الحق من القولين ؛ ويحتاج أن 
يخرج المسألة على قولين”. 

وهنا خط . 


. وفي نسخة « بعض نى المخالفين » أشار'اليها في هامش الأصل‎ )١( 

١ (‏ ) كنا في الأصل . ش 

(؟) قال ابن السبكي في الابهاج ( / 40 ) عما وقع للشافمي في السألة من قولين . وذلك من الآدلة 
لواشحة عق علو شأنة في العلم والدين. في الحالتين . أما الدليل على العلم فأنه كلما زاد الجتهد علما وتدقيقا . وكان 
نظره أنم تنقيحا وتحقيقا. ووقوفه على الآدلة المزدحمة مستقيما . وادراك وجه الازدحام فيها وكيفية الانفصال عنها 
عظيما . تكائرت الاشكالات الموجبه للتوقف لديه . وتزاحمت المعضلات بين يدية»ا| ها 


قال الإسلوي 5 نهاية : الول .)١0/*(‏ وأما فق الدين ‏ أي دليل ذلك منه على 
التدين ‏ فلآنه لما .لم يظهر له .وجه الرجحان.. صرح «بعجزه عما هو عاجز افيه. ولم ' يمتنكف من 
الاغتراف بغدم العلم . وقد تقل الاعتراف بذلك عن عمر أيضا . وعده السلمون من مناقنه ١:ه‏ 

ثم قال ابن السبكي : . وقد “عاب القولين .على الشافعي من لا خلاق له. 00 
القول زكاه .ونمقه . وذلك لنقصان. وقصور. وحسد كامن في الصدور. .وقال في العلماء قولا كبيرا” 


لان ك2 


لان ما ذكر عن الشافعي ‏ رحمه الله - فيه قولان. على وجوه ليس في شيء 
منها ما يتوجه عليه اعتراض : 

فمنها : أن يذكر قولا في القديم . ثم يذكر قولا آخر في الجديد. فيكون 
مذهبه الثاني منهما. والآول مرجوع عنه.. ويكون القولان له رحمه 
الله - كالروايتين عن الأمامين أبي حنيفة . ومالك . وسائر الفقهاء رحمهم الله . 


ومنها : أن يذكر قولين. ثم يدل على تصحيح مذهبه منهما. بأن يقول , 
« هذا أشبه بالحق , ارين الى الصواب » . و يفسد الاخر. ويقول : « هو مدخول 
فيه. أو منكسر» فيبين أن. مذهبه هو الآخر. أو يفرع على أحدهما ويترك الآخر. 
فيعلم أنه هو الذهب. فما كان منه على هذه الوجوه . لا اعتراض عليه فيه . لآنه لم 
يجمع بين القولين في الاختيار. فينسب الى أنه اعتقد قولين متضادين في مسألة 
واحدة . ولا توقف عن القطع بأحدهما فيقال : انه قصر عن ادراك الحق . 

فان قيل : اذا كان مذهبه أحد القولين على ما ذكرتم . .فما الفائدة في ذكر 
القولين ؟" ‏ 

قلنا : انما ذكر ذلك ليعلم أصحابه طرق العلل . واستخراجها . والتفييز بين 
الصحيح من الفاسد من الأقاويل . وهذه فائدة كبيرة . وغرض صحيح . وقد يكون من 
ذلك ما ينص فيه على قولين ولا يبين مذهبه منهما . قال القاضي أبو حامد ؛ « ولا 
نعرف له ما هذا سبيله الا في ست عشرة مسألة . أو سبع عشرة مسألة ». فهذا أيضا لا 
اعتراض عليه فيه . لآنه لم يذكرهما على أنه معتقد لهما. وكيف يقال هذا وهنا 
أوفاه بألسنة حداد سيصلى سعيرا. ونحن لا نتحفل بكلمه. ولا نقول بكلامه. ولا نرى أن يشتمل 
مثل هذا الشرح على مثل ذلك الهذيان. ونكتفى بما صنفه أصحابنا .قديما وحديثا في نصرة 
القولين . ونحيل الفطن على ذهنه. والبليد على الوقوف عليها ٠1ه‏ ثم استطرد في ذكر من سبق 
الثافعي +مثل هذا كأبيى بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ورد بعض الاعتراضات الواردة عليه في هذه 
المسألة . فانظر الابهاج (؟/ ١١‏ ) . 

وقال في رفع الحاجب .عن ابن الحاجب (5/ق 81 ب). «وأما قولا الشافمي فقد 
عرفت محاملها. وقد بسط . الأصحاب القول في ذلك. وصنف القاضي . والماوردي . وسليم الرازي . 
والروياني . والغزالى . فيه ما تقر عين الناظر. وأحسن القول فيه أيضا ابن المعاني في القواطع . 
فلينظره من أراد» ١‏ ه . 

وانظر اللمع ( ص / ؛, ) والاحكام ( ؛ / 7 ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص /152):. 


ا 24 


قولان منصوصان . وانما ذكرهما لآن الحادثة تحتمل عنده هذين القولين . ولم يرجح 
بعد احدهما على الآخر . فذكرهما / 1١07‏ أ/ ليطلب منهما الصواب . فأدركه الموت 
قبل البيان . وليس في ذلك نقض على. المجتهد . بل يدلك ذلك على غزارة علمه . 
وكمال فضله . حين تزاحمت عنده الأصول . وترادفت الشبه . حتى احتاج الى التوقيف 
الى أن ينكشف له وجه الصواب منهما . فيحكم به. 

فان قيل : اذا لم يبن له الحق من القولين. ولم يكن مذهبه القولين. فما 
الفائدة في ذكر القولين ؟ 1 

قلنا : فائدته أن الحق في واحد من هذين القولين . غير خارج منهما . وأن .ما 
عداهما من الاقاويل باطل : وفي ذلك فائدة كثيرة . وغرض صحيح . ولهذا جعل أمير 
المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الأمر شورى في ستة . ولم ينص على واحد بعينه ليبين 
أن الانافة لاالخرج طوي» ولا ظلي دمن عور ذلك انا 


ا اله 


نالا (0) 


اذا ذكر في القديم قولا , ثم ذكر في الجديد غيره . فمذهبه هو الثاني , 
والاول مرجوع عنه . | 
ومن أصحابنا من قال : لا يكون رجوعا عن الأول ما لم يصرح 
بالرجوع . | 
لما أنيينا قولان متضادان فالثاني منهما ترك الاول. كما تقول في النصين 
اللتضادين عن النبي عَلِنُمْ . ا َ 
ولانه اذا أفتى في القديم باحلال شيء . ثم أفتى في الجديد بتحريمه . فقد 
أفتى ببطلان الأول . فلا يجوز أن يكون ذلك قولا له . كما لو صرح بالرجوع عنه . 
واحتج المخالف : بأنه يجوز أن يجمع بين القولين في حالة واحدة . ويكونا 
قولين له . فكذلك يجوز أن يذكر القولين في وقتين . ويكون ذلك قولين له . 
قلنا : اذا ذكر في موضع واحد قولين . لم يمكن أن يجعل أحدهما رجوعا عن 
الاخر. فيحمل ذلك على أنه ذكرهما ( لينظر )'" بهما. وفى مسألتنا ذكر أحدهما 
بعد الاخر. فجعل الثاني رجوعا عن الاول. يدل عليه : صاعث الشرع لو ذكر 
قوليق [اكادرت ااامتضاديق يروفك واجد. ل .يمل أحدهنا تلكا للاحر.ين 
يجمع بينهما . ويرتب أحدهما على الآخر. ولو أنه ذكر ذلك في وقتين مختلفين جعل 
الثاني ناسخا للآول . كذلك في مسألتنا . 


)١(‏ في الاصل « .لنتطرق » ولم أجد للقاف أى معنى . ولعلها مقحمة من الناسخ سهوا . وانظر اللمع 
(ص/ة”» ) والاحكام ((؛4/ 7 ا). 


د14 6:.هت 


كاذ (5) 


اذا نص الشافعي ‏ رحمه الله في مسألة على قولين , ثم أعاد المسألة 
وذكر فيها أحد القولين .أو فرع على أحد القولين , كان ذلك اختيارا للقول 
المعاد . والقول المفرع عليه في قول المرنيى ‏ رحمه الله . 

ومن أصحابنا من قال : ليس في ذلك دليل على الا ختيار . 

لنا : أن الظاهر أن مذهبه هو الذي أعاده . أو”" فرع عليه . لانوتلر كان يها 
على القولين لاعادهما وفرع عليهما. ولا أفرد أحدهما بالاعادة والتفريع . دل على أنه 
هو الذي يذهب اليه ويختاره من القولين . 
د “واخنتخ المقالف »6 أنة :يعور أن ثلا يعيذ أحد القولين اكتقاء ينا عرف“ لمق 
القولين : ويجوز أن يفرع على أحدهما . على عدن أن هذا القول اوضح . فلا يكون 
ذلك اختيارا له قطعا . 

قلنا : يحتمل ما ذكروه. ولكن الظاهر ما قلناه . ولآن الانسان لا يفتى الا 
بما ذهب اليه .. ولا يفرع الا على مذهيه . 


)١(‏ في الاصل 0٠٠١‏ فقط باسقاط الواو سهوا من الناسخ. وانظر اللمع ( ص/ ©7) والاحكام 
(1/:4/١ا).‏ 


ند 8:168-عنه 


اذا نص رحمه الله في مسألة على حكم . ونص في غيرها على حكم 
آخر . وأمكن الفصل بين المسالتين'. لم ينقل جواب احداهما الى الأأخرى , 
بل تحمل كل واحدة منهما على ظاهرها . 
ومن أصحابنا من قال : ينقل جواب كل واحدة منهما الى الأخرى , 
فيخرج المسألتين على قولين7 . ظ 
لنا :أن القول :+ اننا يجوز أن: يضاف ان الاننان اذا قالة أو حل عليه يما 
يجري مجرى القول . فأما ما لم يقله ولم يدل عليه فلا يحل أن ينسب اليه . 
ولآن الظاهر أن مذهبه في احدى المسألتين خلاف مذهبه في الأخرى . لآنه نص 
فيهما على المخالفة . فلا / 8 - أ/ يجوز الجمع بين ما خالف . 
. واحتج المخالف : بأنه لما نص في احدى المسألتين على قول . وفي نظائرها على 
غرة زوحت أن تفيل 7احداهما عل الاخرفة 
ألا ترى أن اللّه تعالى لما نص في كفارة القتل على الإيمان . وأطلق في كفارة 
الظهار. قسنا احداهما على الأخرى . واعتبرنا الإيمان فيهما . كذلك هاهنا . 
قلنا ه نص على الإيمان في احدى الكفارتين . وأطلق فى الآخرى.. فقسنا ما 
أطلق على ما قيد. ( و)'" في مسألتنا صرح في كل واحدة من السألتين بخلاف 
الاخرى . فلا يجوز حمل احداهما على الأخرى . كما تقول في صيام الظهار والتمتع . 
لما نص على التتابع في احداهما . وعلى التفريق في الأخرى"/ . لم يجغل حمل احدهما 
على الاخر. 
)١(‏ انظر اللمع ( ص / 0 ) والاحكام (غ/16). 


(؟ )ليست في الآصل . وهي لا بد منها . 
(؟)في الآصل ٠‏ في الآخرة ». 


أب 1565© سم 


فال (8) 

لا يجوز أن ينسب الى الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ما يُخدَجْ على قوله 
فيجعل قولا له" . 

ومن أصحابنا من قال : يجوز . 

لنا : هو أن قول الانسان ما نص علبه . أو دل عليه بما يجري مجرى النص . 
وما لم يقله. ولم يدل عليه . فلا يحل أن يضاف اليه . لهذا قال الشافعيى ‏ رحمه 
الثفات بولا متها ال اكت فول ل 

واحتج المخالف : بأن ما اقتضاه قياس قوله. جاز أن ينسب اليه. كما 
ينسب الى الله عز وجل . والى رسوله ما دل عليه قياس قولهما . ٠‏ 

قلنا : ما دل عليه القياس في الشرع . لا يجوز أن يقال ؛ إنه قول الله عز 
وجل . ولا قول رسول الله مَملَِرٍ . وانما يقال . ان هذا دين الله . ودين رسوله عليه 
السلام. بمعنى أنهما دلا عليه . ومثل هذه الاضافة لا تصح في قول الى الشافعي . 
فسقط ما قالوه . ٠‏ 

قالوا : لا خلاف أنه لو قال فيمن باع شقصا مشاعا من دار : « ان للشفيع فيه 
الشفعة 8 كان ذلك “قولة فى الاركن:٠‏ .والنيتتاق .. والخانوف ٠:‏ دوان لم يذكرهما: 
فكذلك هاهنا / 3 ب/. 

قلنا : انما جعلنا قوله في الدار قوله في سائر ما ذكرتم من العقار. لان طريق 
الجميع متساوية . والفرق بين الدار وغيرها لا يمكن. فجوابه في بعضها جوابه في 
الجميع . وكلامنا في مسألتين يمكن الفرق بينهما . فأجاب في احداهما بجواب . فلا 
يجوز أن يجعل ذلك قوله في الأخرى . 00 
)١( 000‏ انظر ما كتبه النووي حول هذا في المجموع (1/ ٠+‏ ) والشربيتى في مغتى المحتاج.( /١‏ ؟) والرملي 


في النهاية /١(‏ ؛ ) وكلهم مع الجمهور على ما قاله الشيرازي هنا . 
١‏ انظر اختلاف الحديث للامام الشافعي بهامش الجزء السابع من الام (/ +14 ) ط بولاق . 


عد ااه تأ 


اذا قال الشافعي ‏ رحمه الله في مسألة بقول . ثم قال : ولو قال 
قائل بكذا كان مذهبا ‏ لم يجز أن يجعل ذلك قولا له . 

ومن أصحابنا من جعل ذلك قولا له . 

لماه أن قولة: ولو قال قائل بكذلك كان مذهبا. ليس فيه دليل على أنه 
مذهبه . وانما هو إخبار عن بيان احتمال المسألة لما فيها من وجوه الاجتهاد. فلا 
يجوز أن يجعل له هذا القول قولا . 

واحتجوا : بأن قوله : .ولو قال قائل بكذا كان مذهبا . ظاهر أنه يحتمل هذا 
القول . ويحتمل ما ذكروه" . فصار كما لو قال . هذه المسألة تحتمل قولين . 


والجواب : أن أكثر ما فيه أنه دل على ذلك . فيحتمل فى الاجتهاد. وهذا 
لودل قل اهدده ل 


ألا تري أنا نقول أبدا في مسائل الخلاف . هذه مسألة يسوغ فيها الاجتهاد . ثم 
لاايقتضى :ذلك أن تكون :تلك الذافن أقوالا له 


. ) 75 / كذا في الاصل . والأولى « ما ذكره ». وانظر اللمع ( ص‎ )١( 


ا له 


)٠١( عننالا‎ 


يجوز الاجتهاد بحضرة النبي مَل 
ومن أصحابنا من قال ل بعض المتكلمين . 
ومن الناس من قال : يجوز بالإذن , ولا يجوز بغير الاذن ” 


لنا : أن النبي مير أمر سعد بن معاذ أ ن يحكم في بني قريظة باجتهاده 
وهو حاضر'" 
00 ل الله جيرا 00 006 فيل عل 


ولآن ما جاز الحكم فيه في غيبة رسول اللّه لكر . - جاذ السك ونا »عدن | 
في حضرته!/ . كالكتاب والسنة . 


)١(‏ أما الاجتهاد بعده عليه الصلاة والسلام فقد أنفق على جوازه. وما اختاره الشيرازي هنا هو رأي 
الجمهور . وانظر الاحكام ( ؛ / 6 ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ٠١7‏ ) واللمع ( ص / ©" ) . 

( ؟) وقيل : يجوز الاجتهاد للغائبين عنه عليه السلام . دون من بحضرته . الاحكام ( ؛ / ٠5‏ ) والا بهاج 
(/:7 1 ). 

وقيل ٠‏ يجوز للغائبين ان كانوا من القضاة والولاة دون غيرهم . 

(؟)انظر قصة تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة في جميع كتب السيرة نخص منها سيرة ابن هشام 
٠69 /*(‏ ) عيون الآثر (؟/18) سيرة ابن كثير (+/ 5 ) الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر 
( ص / 169١‏ ) جوامع السيرة لابن حزم ( ص / 159 ). 

( ؛ ) هذا الحديث ساقه الامدي في الاحكام ( ؛ / ٠6+‏ ) والاسنوي في منتهى السول ( ؟ / 12١‏ ) ولكن قال 
ابن حزم في الاحكام ( 748/5 ) والحديث ساقط لانه منقطع لا يتصل . 


0 55 ملابله ‏ <* ل 8 ا 
() في الأصل بعد هذا قوله ٠‏ َيه جاز الحكم به في حضرته » وهو تكرار من الناسخ . 


سااةاه ب 


ولانه اذا جاز الاجتهاد في غيبة رسول الله عَلَهِ وخطؤه لا يستدرك . فبحضرته 
أولى . لآنه اذا أخطأ استدرك خطأه . فيحضر وينبه عليه . 

اعتهواة»: .أن" الننك «الاجتياة. يلم يفال الفلن» فل يوق نه لكان 
الرجوع الى العلم والقطع . 

والجواب : أنه لا يمتنع أن يحكم الحاكم بغلبة الظن . وان أمكن الرجوع الى 
العلم . 

ألا ترى أنه يجوز العمل بخبر الواحد وان أمكنه الرجوع الى خبر جماعة يقع 
العلم بخبرهم ؟ فكذلك يجوز له أن يحكم بما بلغه عن رسول الله متلق قديما. 
وان أمكنه الرجوع الى قوله فيقطع بصحته . 

وغل أن'الحكم بحشرته: بالاجتهاد ‏ 'خكم. بالعلم .. لآته أن أخط) مله + فيحت 
أن نحو ذلك 11 


(1) وانظر هذه المسألة في المستصفى (؟04/5) بولاق . وفواتح الرحموت ( ؟/ 5/04 ) والا بهاج ونهاية 
السول(/ ١2‏ ). 


لل ا م 


كان للنبي مده أن يجتهد في الحوادث ويحكم فيها بالاجتهاد , 
وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام () . 


" ومن أصحابنا من قال : ما كان له ذلك » وبه قال بعض المعتزلة 9 . 


لنا : قوله عز وجل 5 بما أ اناك النف 0 ولغ قرف انق 
كا أراله جالتص او _الاجتهاد. 

ولآن داود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ حكما باجتهادهما" . ولم ينكر الله عز 
وكل طليهما “فذل عل وار 

ولآن القياس دليل عن الله عز وجل في الاحكام. فجاز لرسوله َيِه أن 
يستفيد الحكم من جهته . كالكتاب . 


. وهذا هو مذهب الشافعي . وأكثر أصحابه . وأحمد . والقاضي عبد الجبار. والقاضي أبو يوسف‎ )١( 
١ .) 59 /*( وأبو الحسين البصري . الاحكام ( ؛ / 6 ) الا بهاج‎ 
. ثم القائلون بالجواز منهم من قال بالوقوع كالشيرازي . والآمدي . وابن الحاجب . ومنهم من أنكر الوقوع‎ 
: .) 35/5 ( قال ابن السبكي : وتوقف المحققون . الابهاج‎ 
.)169 / 4 ( كأبى علي الجبائي . وابنه أبي هائم . الإحكام‎ ) ١ ( 
ومن الناس من جوزه في أمور الحرب دون غيرها كالاحكام الشرعية . الاحكام (4/ ©14). وشذ قوم‎ 
. ) 54 /* ( فذهبوا الى امتناع جواز الاجتهاد عليه عليه السلام  عقلا . الابهاج‎ 
هذا وفي كتب الأحناف أنهم لا يجيزون الاجتهاد له عليه السلام ما دام راجيا للوحى . اذ هو مأمور‎ 
وانظر المستصفى (؟/ مهه*) بولاق. ولمنتهى لابن الحاجب‎ )١8*/4( بانتظاره . انظر تيير التحرير‎ 
. وفيه اضطراب في نسبة الآقوال لقائليها‎ ) ٠6 / ص‎ ( 
. ) 53050 / 5 ( وانظر القرطبي‎ . ٠5 / ؟ ) النساء ؛‎ ( 
(؛) في قوله تعالى « وداودٌ وسُليمانٌ اذ يحكمان في الكدك إذ لفكت هيه عه القوم وكا كدي‎ 
» شاهد ين . ففهمناها سليمان‎ 


0 اكد 


ولآن القياس استنباط معنى الأصل . ورد الفرع اليه . والنبى عليه السلام أعلم 
بذلك من غيره . فهو أولى . 

ولآن التبى. عل اذاافرا الآية وعرف »متها الح وعلة الحكم. يهل + أنا 
انه يعتقد / 1١9‏ ب / ما تقتضيه العلة . أو لا يعتقد ذلك . 

فان اعتقد ذلك . فهو عمل بالاجتهاد . وصار الى ما قلناه . 

وان لم يعتقد . صار مخطئا . وذلك منفى عنه . 

ولان الاجتهاد موضع لرفع المنازل . والزيادة في الدرجات . وأحق الناس بذلك 
رسول الله عَلَِهمِ . فوجب أن يكون له مدخل فيه . 

واحتجوا بقوله تعالى : ( وما يِنْطِقْ عَن الهوَىْ . إِنْ هُوْ إلا وحم يُوْحَى )". 
فدل على أنه لا يحكم الاعن وحي . 

والجواب : أن الحكم بالاجتهاد حكم عن وحي . وليس من الهوى. لآن 
الهوى ما تهواه النفس وتشتهيه من غير دليل . فقد قلنا بموجب الاية . 1 

قالوا : الاجتهاد طريقه الظن. وهو قادر على اظهار الحكم على جهة العلم 
والوحي . فلا يجوز أن يصير الى الظن . ولهذا لا يجوز الاجتهاد في طلب القبلة لمن 
عاينها . حيث قدر على الادراك من جهة العلم . 

قلنا : انما يحكم عند انقطاع الوحي . والوحي متعذر في حالة الحكم . فيجب 

وعلى أن اجتهاده عليه السلام مقطوع بصحته . لانه معصوم من الخطأ ف 
الاحكام . فلا يكون حكمه بالاجتهاد غلبة ظن . بل هو حكم عن علم وقطع . 

قالوا : ولآن من خالف رسول الله ِبر في حكمه صار كافرا . فلو جوزنا له 
أن يخكم بالاجتهاد لم يمكن تكفير من خالفه فيه . لآن الاجتهاد طريقه الظن. فلا 
يجوز أن يكفر من خالفه فيه . ولهذا لما نزل باجتهاده في بعض المنازل . خالفه بعض 

( 0 ) النجم 55 / ". ؛ . وانظر تفسير القرطبي ( 88/307 ) . 


ورين كا 


أصحابه . فقيل له في ذلك فرحل عنه. وقد أجمعت الآمة على تكفير من خالفه في 
الحكم . فدل على أنه لا يجوز له أن يحكم من طريق الاجتهاد . 

الجواب : أنا نكفر من خالفه في الاحكام . 

وقولهم : إنه لا يمكن تكفيره فيما طريقه الظن . غير صحيح . لآن ما يحكم 
به النبي عله مقطوع بصحته وان كان عن اجتهاده . لآنه معصوم فيه عن الخطأ . 
محروس عن الزلل . ويخالف هذا ما ذكروه في أمر المنزل . لآن ذلك من أمور الدنيا . 
وقد روى عن النبي لتر أنه قال : ٠‏ أنتم أعرف بأمر دنياكم . وأنا أعرف بأمر 


لكي 
قالوا : ولان النبي عليه السلام كان سال عن أعناء فيتوقف فيها ان أن .يرد 


الوحي . كالظهار . واللعان . ولو جاز الاجتهاد . لما توقف . 

والنخواب : أنهأانما يجوز له أن يجتهد قينا له أصل “مخ الكتاب + فيجمل غيرة 
عليه من طريق الاجتهاد . وأما فيما لا أصل له فلا سبيل الى الاجتهاد . وأما الظهار 
واللعان . فلم يكن لهما أصل في القرآن فيجتهد في حكمهما . فلذلك" انتظر النص . 

وعلى أنه أن كان قد توقف فيما ذكروه . فقد اجتهد في مواضع . 

««الا ترق أنه :قضى فى _أسارى :يدن ابالقداء من هه الاجحياد . #وقضن فق ين 
قريظة بالاجتهاد. فقتل من أنبت منهم واسترق من لم ينبت . فليس لهم أن يتعلقوا 

ينا الكو الأدولقا :أن تتعلى با وكوناف: 

قالوا : ولآن الاجتهاد رد الشيء الى نظيره . وللنبي عليه السلام أن يخالف بين 
التفقين في الحكم ويترك موجب القياس . واذا كا نكذلك. لم يكن للقياس في حقه 
معنى . 

والجواب : أن تقدير هذا الدليل حجة عليهم . لانه اذا جاز أن يخالف بين 
تشقان ويحكم. يما خالف القباين ,فلان: يكرد له أن ,يحكم إيما بيقتضيه القيانن 
أول. , ' 

على أنا لا نسلم هذا الأصل . فانه عليه السلام لا يجمع بين مختلفين . ولا يفرق 
بان مكقين الأاعن تمن أو معتى سغقط تن النض بز واذا قبع هنلا :شقط ما قالوة, 
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1378/5 ) . والحديث ورد في تلقيح النخل . 
(؛) في الأصل فكذلك وهو تحريف . وامثبت الصواب . 


ل[ “اهم لم التبصرة (؛5) 


مالك (17) 


يجوز الخطأ على رسول الله مَلَِر في اجتهاده ,الا أنه لا يقر عليه , 
بل يثبة عليه1: 


ومن أصحابنا من قال : لا يجوز عليه الخطأ "ا . 


٠. 


ننا؛ قوله غن وجل (عفا الله تنك له أؤيث عات 21 ليه )'" . وهذا يدل 
على أنه كان قد أخطأ في الاذن لهم . 


وأيضا قوله في أهل بدر لما فاداهم : ( أُؤْلا كتابٌ مِنْ الله سَبَىَ لسَكُمْ فيما أَحْدثُمْ 
عذابٌ تحظئي )7 فقال عليه السلام : « لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه الا ابن 
العيلات +3 دل هل انه كان اخظ) بالقداء: 


ولأنه يجوز عليهم" السهو والنسيان في أفعاله” . فجاز الخطأ عليه في 
اجتهاده . كاحاد الامة . 


)١(‏ ونقل الآمدي هذا المذهب عن أكثر أصحابه . والحنابلة . وأصحاب الحديث . والجبائي . وجماعة من 
المعتزلة . واختاره هو وابن الحاجب. الاحكام (187/4) وانظر المنتهى لابين الحاجب ( ص / ؟١١‏ ) واللمع 
(صض/7لا). 

(؟ ) والى هذا ذهب الامام الرازي . والبيضاوي . واختاره ابن السبكي . وأطنب في نصرته . وشنع على من 
قال بخلافه . قال في الابهاج (+/ ١75‏ ) بعد أن صوب القول بأنه لا يخطئ ٠‏ وأنا أطهر كتابي أن أحكى فيه 
قولا سوى هذا القول . بل لا نحفل به ولا نعباً . 

( ؟) التوبة ؟ / ؟؛ . وانظر القرطبي ( ٠64/8‏ ). 

( ؛) الأنفال 18/4 . وانظر القرطبي ( 2 / ٠‏ ) والالوسي ( / 24 ) 

( ) انظر تفسير ابن كثير ( ؟/ 584 ) . والقرطبيى (8/ 47 ) لتقف على ماجرى لاسرى بدر . والخلاف 
الذي وقع في أمرهم . 

. » كذا في الآصل . وصوابها « عليه‎ ) ١( 


0ن 5 


واحتجوا : بأن تجويز الخطأ عليه يوجب التوقف في قوله . والشك عند 
سماعه . وذلك فسق'" . ولهذا قال اللّه تعالى : ( تت لا يُجِدُوا في أَنْبِهِمْ حرجا مما 
قضيت ويسا اتسليما)©, 

والجواب : أن تجويز الخطأ لا يوجب التوقف في قوله . 

ألا ترى أن الفتى منا يجوز عليه الخطأ في اجتهاده. ثم لا يجوز التوقف في 
قوله . ولا الشك عند سماعه ؟ 

وليس لقائل أن يقول ؛ ان تجويز الخطأ عليه" يوجثٍ التوقف في قوله . ولا 
الشك عند سماعه . فيجب أن يكون منزها عن الخطأ . فكذلك هاهنا”" . | 

قلنا : هذه دعوى لا دليل عليها. لآنه ليس اذا كانت الآمة معصومة عن 
الخطأ . وجب أن يكون النبى عليه السلام يلك أول:: ونا الذئ يدل عل ذلك : 

قم تقول ليم :نما ادكرقم على من يقول : ان الآمة انما عصمت لانقطاع 
الوحي عنها . فلو جوزنا عليها الخطأ في اجتهادها استمر ذلك . ولم يكن للناس من 
يبين لهم الخطأ. فيحكمون في دين الله بغير حكمه . وهذا لا يجوز. وليس كذلك 
الرسول عليه السلام . فان الوحي غير منقطع عنه . فاذا أخطأ في اجتهاده عرف ذلك . 
ونبه . فلا يؤدي الى أن يحكم في دين الله تعالى بغير حكمه . فافترقا . 


0ق الأعل مييق با وهر سكير 

(8 ) النساء ؛ / ٠60‏ . وانظر القرطبي ( 506/٠‏ ). 
(5) أي الفتى . 

(" ) أي النبي عليه السلام . 


| 5868م لد 


استصحاب ١‏ حكم الاجماع في موضع الخلاف ليس بدليل . 

وقال المزني , وأبو ثور , وداود" , والصيرفي ' . هو دليل . 

لنا : أن موضع الخلاف غير موضع الاجماع . فلا يجوز الاحتجاج بالاجماع من 
غير / 140 أ/ علة . كما لو وقع الخلاف في مسألة لا يجوز الاحتجاج فيها بالاجماع 
في مسألة أخرى . ١‏ 


(0) الاستصحاب . ٠‏ هو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول » 
نهاية الول (*/35). 

وقد رده أكثر الأحناف. وفصل فيه بعضهم. وقبله بعضهم الاخر تبعا للشافعية والجمهور. قال ابن 
السبكي : وهو أقسام : ١‏ استصحاب العدم الاصلى ؟ ‏ استصحاب مقتضي العموم أو النص الى أن يرد المخصص أو 
الناسخ + استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه . وهذه الاقسام الثلائة لا خلاف في قبولها عند 
أصعا يها :انما اللاق :قهاامع أكثر العنسة كنا أنافت ونرنى للانتضحاب. 

وأما القسم الرابع . وهو استصحاب حكم الاجماع في موضع الخلاف فهو محل الخلاف بين أصحابنا . فمن 
قابل له وقائل به . ومن راد له وغير معول عليه . وهو الذي عقد له الشيرازي هذه المسألة . ومثاله كما في اللمع 
وكما سيأتي هنا أثناء المناقشة : ٠‏ أن يقول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في المتيمم اذا رأى الماء في أثناء صلاته : انه 
يمضي فيها . لآنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته . فيجب أن تستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى 
يقوم دليل ينقله عنه». وانظر الابهاج )1١/+(‏ والاحكام )١١/4(‏ واللمع ( ص/718) والمستصفى 
(/02 ) بولاق وتيسير التحرير ( 7/14 156). ١‏ 

( ؟ ) وهذا هو رأي الجمهور الآكبر من الشافعية والقائلين بالاستصحاب . وانظر الابهاج . 

( *) نقل ابن السبكي عن الشيرازي أنه قال في دأود : ٠‏ كان القاضي يعني أبا الطيب ‏ يقول : داود لا 
يقول بالقياس الصحيح . وهنا يقول بقياس فاسد . لانه يحمل حالة الخلاف على حالة الاجماع من غير علة » 
الابهاج ( 3/5 ). 


( ؛ ) وهو مذهب ابن سريج . وابن خيران . واختاره الامدي . وابن الحاجب . 


0 ارت م 


ولآن الاجماع غير موجود في موضع الخلاف . وما كان حجة لا يصح الاحتجاج 
به في الموضع الذي لا يوجد فيه . كألفاظ صاحب الشرع اذا تناولت موضعا خاصا . لم 
يجز الاحتجاج بها في الموضع " الذي لا تتناوله . فكذلك هاهنا . 

ولآن الستصحب للحال ليس معه في موضع الخلاف دليل من جهة العقل . ولا 
من جهة الشرع . ولا يجوز له اثبات الحكم . كما لو لم يتقدم موضع الخلاف اجماع . 


ولآن الاحتجاج لاستصحاب الحال يؤدي الى التكافؤ والتعارض. وذلك أن 
ما من أحد يستصحب حال الاجماع في موضع الخلاف. في صحة فعل. وسقوط 
فرض . الا ولخصمه أن يستضحب حال الاجماع في اشتغال ذمته بالشرع . وبقاء 
العبادة . فيتساويان في استصحاب حال الاجماع . فيتكافأان. وبيان ذلك , 


أنه من قال في المتيمم اذا رأى الماء في صلاته : ان صلاته لا تبطل . لآنا أجمعنا 
على صحة صلاته في انعقاد احرامه . ولا يكن انال نا أحمفوا عليه الا يدلبل 
قبل فد أجهنا عل اتفال ذمنه بفرضٍ الصلاة . فلا يجوز اسقاط ما أجمعوا عليه 
الا بدليل . ولا يكون التعلق بأحد الاجماعين بأولى من التعلق بالاجماع الآخر. وما 
أدئ الى مثل هذا كان ياطلا . 
واحتجوا بقوله تعالى : ( ولا تكونوا كالتي تُقصْتَ عَزْلّها رمن بعد قوةٍ 
أتكاثاً )7 . فدل على أن ما ثبت لا يجوز تقضه . 

والجواب : أن الآية تقتضي المنع من نقض ما هو ثابت . وما أجمعوا عليه في 
موضع الخلاف غير ثابت . فلا يدخل في الاية . 

قالوا : ولآن الاجماع يقين. والخلاف شك. فلا يجوز أن يزال اليقين 
15١ 7/‏ - ب / بالشك . 


ألا ترى أن من تيقن الطهارة . وشك فى الحدث . لم يزل اليقين بالشك ؟ ولهذا 


(ه ) في الاصل « المواضع » ولعله سهو من الناسخ . والمثبت هو الصواب . وهو ما يقتضيه السياق . 
() النحل 15/ ؟ه . وانظر الالوسي ( 14/ 558 ) والقرطبي ( /1٠‏ 37) . 


أ[ 5ه لدم 


قال غليه السلام : ٠‏ ان الشيطان ليأتيى أحدكم ينفخ بين ألييه . فلا يتصرف حتى 
يسمع صوتا. أو يجد ريحا»" . فأمر بالبقاء على الأصل . والبناء على اليقين . 
فكذلك هاهنا . 

الجواب : أنا لا نسلم أن اليقين لا يزال بالشك . غير أنه ليس معنا في موضع 
الخلاف يقين قد زال بوقوع الخلاف . 

ونخالف هذا ما ذكروه مق “يقين الطهارة .-“فانا قد تيعنا الطهارة + ولم تتيقن 
زوالها . والظاهر بقاءها . وليس كذلك في مسألتنا . لان ما تيقناه من الاجماع . قد 
تيقنا زواله . فوزانه مما قالوه : أن نتيقن زوال الطهارة بالحدث . فلا يستصحب حكم 
الطهارة . 

قالوا : ولآن ما أجمعوا عليه من الحكم . لا يجوز عليه الغلط . والخلاف يجوز 
عليه الفلظ.: .قلا جور شرك نا لا مجو عل القلظ ونا يجوز عليه العلط كنا عون 
في ترك الاجماع بالقياس . 


قلنا : فيجب على مقتضى هذا الدليل أن لا يستدل بالقياس أصلا في المواضع 
التى نقدمها. فيقال: ان ما أجمعوا عليه لا يجوز عليه الغلط . فلا يجوز تركه 
بالقياس الذي يجوز عليه الغلط . ولما جاز هذا بالاجماع . سقط ما قالوه . 


وجواب آخر : وهو أن الاجماع لا يترك بالقياس . لآن الاجماع موجود" . 


والقياس دونه . فلا يجوز ترك أعلى الدليلين بأدونهما وليس كذلك في مسألتنا . لآن 
الاجماع قد زال بوقوع الخلاف . فلم يجب البقاء على حكمه من غير دليل . 

قالوا : ولان قول الجمعين حجة. فوجب استصحابه في موضع الخلاق . 
والدليل عليه : قول النبي عليه السلام7" . 
آت م ل م ب يي 


. (») الحديث : أخرجه ملم في الحيض 8ه : 44 والبخاري في الوضوء ؛ . 74 وأبو داود في الطهارة 
-/377 والترمذي في الطهارة ٠‏ والنسائي ( /١‏ + ) واين ماجه عدو 4لة وأحمد ( 50/59. 4٠‏ . 450 ) وفي 
أماكن أخرى من المسند . : 

(2) في الاصل |« يستبدل » وهو تصحيف . والثبت الصواب . 

() كنا في الأصل . 

١ (‏ ) وجه الدلالة : أن قوله عليه السلام لاركان حجة وجب استصحابه. فكذلك قول المجمعين لما كان 
حجة وجب استصحابه . . 


والجواب : أن قول رسول الله يَرِتُهِ موجود في موضع الخلاف. متناول 
/ ؟16- أ/ له . فوجب العمل به . وليس كذلك في مسألتنا. لآن الاجماع قد زال في 
موضع الخلاف . فوزانه من قوله عليه السلام : أن يرد اللفظ خاصا في موضع ولا يجب 
استصحابه في الموضع الذي لا يتناوله . 

قالوا : ولآن الاجماع يصدر عن لفظ وان لم يظهر ذلك . فالاستدلال به 
كالاستدلال باللفظ . وقد ثبت أن اللفظ يجب العمل به في موضع الخلاف . فكذلك 
الاجماع . 

والجواب : أن الاجماع قد يصدر عن لفظ . فيجب البقاء على حكمه. وقد 
يصدر عن معنى . فلا يجب البقاء على حكمه . وليس لهم أن يحملوا ذلك على أحد 
الأفرين الاتولنا أن تحسله عل الام الاشن.. 

وغل أنة نان كان ذلك عن لظ فيو أن مكو ذلك عي النظل متضور عل 
موضع الاجماع لا يتعداه . فلا يجوز اثبات حكمه في موضع الخلاف بالشك . 

قالوا : ولآن ما ثبت بالعقل من براءة الذمة. يجب استصحابه في موضع 
الخلاف . فكذلك ما ثبت بالاجماع . 

قلنا : انما وجب استصحاب براءة الذمة . لآن دليل العقل فى براءة الذمم قائم 
في موضع الخلاف . فوجب استصحاب حكمه . وليس كذلك هاهنا . لآن الاجماع الذي 
أوجب الحكم قد زال في موضع الخلاف . فوجب طلب الدليل على اثبات حكمه . 
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النافي للحكم عليه الدليل( . 
ومن الناس من قال : لا دليل عليه . وهو قول بعض أصحابنا”) . 


لنا : قوله عز وجل ( بل كذَبوَا بما لْمْ يَحِيِطُوا يعلمه )'" فذمهم الله تعالى 

ولآن القطع بالنفى لا يكون الا عن طريق. كما أن القطع في الاثبات 
لا يكون الا عن طريق . فلما وجب على المثبت اظهار ما اقتضاه الاثبمات عنده . 
وجب على النافى اظهار ما اقتضاه النفي عنده / ؟4١‏ - ب /. 

واحتجوا : بأن من أنكر النبوة لا دليل عليه . وانما يجب الدليل على مدعى 
النبوة . وكذلك من أنكر الحق لا بيئة عليه . وانما البينة على مدعي الحق . فكذلك 
هاهنا . يجب أن يكون الدليل على من أثبت الحق . دون من نفاه . 

() وال هذا ذعب جمهور الأصوليين : منهم للغزالي .: :والآمدي :.وابن الحاجب + واين البكي:. ولكن 
الامام الآمدي في الاحكام فصل تفصيلا لا بأس به . وهو مقتضى كلام الغزالي في المستصفى والشيرازي هنا فقال ؛ 
والمختار : أن النافي ان كان نافيا بمعنى ادعائه عدم علمه بما ينفيه. فهو مدع للجهل . ولا دلالة على الجاهل . 
وان كان ذلك بمعنى ادعائه العلم الضروري بنفيه . فلا دلالة عليه أصلا. سواء كان صادقا أو كاذبا . حيث انه 
لم يدع ذلك عن نظر. وان كان عن نظر ودليل فلا بد من اظباره لكونه علما مست الحاجة إليه ٠‏ | ه منتبى 
السول ( +*/ 37 ) وهذا كما قلت مقتضى كلام الشيرازي حيث انه سيقول فى المناقشة أن كان قاطعا بنفيه فعليه 
الدليل . وان كان شاكا فلا. وانظر الاحكام ( ؛ / 6١‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ١56‏ ) واللمع ( ص / “7 ) 
والمستصفى /١(‏ 55 ) بولاق . 

( ؟ ) وهو قول بعض أصحاب الظاهر . 

وذهب البعض الى التفريق بين العقليات والشرعيات . فقالوا : عليه الدليل في نفي العقليات دون 
الشرعيات . الاحكام ( ؛ / 6١‏ ) ومنتهى السول ( 37/5 ) . 

(؟*) يونس 59. 


| ه"ا6 سم 


والجواب : أن من ينكر النبوة اذا انقطع7) بالنفي . وقال : لست بنبي . فانه 
يجب عليه اقامة الدلالة على نفيه . وهو أن يقول : لو كنت نبيا مبعوثا . لكان معك 
دليل على صدقك . لان اللّه تعالى لا يبعث نبيا الا ومعه ما يدل على صدقه . فلما لم 
أر معك دليلا دل على أنك لست بنبي . وان لم يقطع بالنفي . بل قال ؛ لا أعلم أنك 
نبى . أو لست بنبي . فهذا لا دليل عليه. لآنه لم يقطع بالنفى . بل هو شاك . 
والشاك لا دليل عليه . وفى مسألتنا قطع بالنفى . فلا يجوز أن يقطع بذلك الا عن 
طريق يقتضيه . ودليل يوجبه . فوجب اظهاره . 

وأما منكر الحق فانه يجب عليه أقامة البينة على انكاره . وهو اليمين ٠.‏ فلا نسلم 
ها كروة: 

وجواب آخر: وهو أنه ان كان المدعى عينا فاليد بينة له. وان كان دينا 
فبراءة الذمة بالعقل بينة له. وليس كذلك هاهنا . لان نفيه لم يقم على نفيه ما يدل 
على صحته . فلم يصح نفيه . ظ 

قالوا : ولانه لونفىصلاة سادسة . لم يكن عليه دليل . فكذلك هاهنا . 


قلنا : لا بد في نفيها من دليل . وهو أن يقول ؛ ان اللّه تعالى لا يتعبد الخلق 
بفرض الا ويجعل الى معرفته طريقا من جهة الدليل . فلما لم نجد ما يدل على 
الوجوب . دلنا ذلك على أنه لا واجب هناك . فيستدل بعدم الدليل على نفي 


الوجوب7" , 


( ؛ ) كذا في الأصل . ومراده أنه ان كان يقطع . وسيأتي نظيره حيث يقول : وان لم يقطع . 
( ه ) فقد الدليل دليل على عدم الحكم عند جمهور من الأصوليين . انظر نهاية السول (+/ ١١١‏ ) الا بهاج 


.)3١؟/*(‎ 


| اام مم 


ماله 


الاعيان المنتفع بها قبل أن يرد الشرع على الوقف في قول كثير من 
أصحابنا . فلا نقول إنها مباحة . ولا محظورة ! . وهو قول الصيرفي . 
/ كا - أ / وأبي علي الطبري " , ومذهب الأأشعري 9 . 


وقال أبو علي بن أبي هريرة " : هي على الحظر الا أن يرد الشرع 


)أي والحكم فيها متوقف على ورود الشرع . ولا حكم في الحال. كما فسره الامام الرازي تبعا لما 
ارتضاه الغزالي في الستصفى /١(‏ ؛ ) اذ قال : ٠‏ وأما مذهب الوقف . ان أرادوا به أن الحكم موقوف على ورود 
المع ولا حكم في الحال. فصحيح . أذ معنى الحكم الخطاب . ولا خطاب قبل ورود السمع ٠‏ وان أريد به أنا 
نتوقف فلا ندري أنها محظورة أو مباحة . فهو خطأ . لانا لاندري أنه لا حظر . اذ معنى الحظر قول الله تعالى : 
لا تقعلوه . ولا اباحة : أذ معنى الاباحة قوله + ان: أشكتم فافعلوه . وان تكتم “فاتركوه.. ولم يرد شيء من 
ل ل يم . أي لها حكم ولا نعلمه . لما قاله الغزالي في الرد 
على هذا التفسير . وانظر نهاية السول والابهاج ٠: /١(‏ ) 

( ؟ ) هو الامام الجليل الحسين بن القاسم . أبو علي الطبري . شيخ الشافعية ببغداد . وهو صاحب وجوه 
مشهورة في المذهب . تفقه على أبي علي ابن أبى هريرة . ودرس الفقه بعده . صنف ٠‏ الافصاح » و » المحرر» وهو 
أول كتاب صنف في الخلاف اللجرد. توفي سنة 00 ه . ( طبقات الشافعية +/ 8؟ ‏ طبقات الشيرازي 
4 طبقات ابن هداية الله 5 - تاريخ بغداد 407/4 شذرات الذهب */ 5 - العبر ؟ / 585 النجوم الزاهرة 
*/ 8 وفيات الأعيان /١‏ 8ه . والمترجم له في كل هذه المصادر سوى تاريخ بغداد الحسن بن القاسم . وقد 
أشار لذلك ابن خلكان في الوفيات . 

(؟ ) وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة . وهو اختيار الغزالي في المنخول والمستصفى . والامام الرازي 
وأتباعه : والأمدي . وابن الحاجب . 

( ) تقل الامام | معي و و بوي ا وم ا ا ل 
اعتذار القاضي أبى بكر في « التقريب » والاستاذ أبي اسحاق في « أصوله » . والشيخ أبى محمد الجويني في 
« شرح-الرسالة » نقل اعتذارهم عمن وافق المعتزلة من أئمتنا في هذه المسألة وغيرها كوجوب شكر النعم . ووجوب 
القياس عقلا وغيرهمة بأنهم لم يكن لهم قدم راسخة فى الكلام. وربما طالعوا كتب امعتزلة فاستحسنوا هذه 
الغمازات: منهبة: فذهبوا اليها . غافلين عن تشعبها عن أصول القدرية . قال القاضي . مع علمنا بأنهم .ما اقتحموا 
فسالكيم ٠‏ وما أتيغنوا مقاضدهم:: 


اا 0 


باباحتها . وهو مذهب المعتزلة البغداد يين 7 . 

وقال القاضي أبو حامد؟) : هي على الاباحة. وهو قول المعتزلة 
البصريين . 

لنا : أن المباح ما أذن فيه صاحب الشرع . والمحظور ما حرمه صاحب الشرع . 
فاذا لم يرد الشرع . وجب أن لا يكون مباحا ولا محظورا. فوجب أن يكون على 
الوقف . ش 

ولآنّ هذه الأغيان ملك لله عمال له أن عشم تمق الانتفاء ايها :وله أن شتت 
الانتفاع بها. وله أن يوجب الانتفاع بها . وقبل أن يرد الشرع لا مزية لاحد هذه 
الوجو هغل الباق فوسي التوقان ق الحفيغ:. 

ولانه لو كان العقل يوجب حكما معينا في هذه الأعيان . من تحليل أو تحريم . 
ما جاز ورود الشرع فيها بخلاف ذلك . لآنه لا يجوز أن يرد الشرع بخلاف ما يوجبه 
العقل ويقتضيه . ولما جاز ورود الشرع بالتحليل والتحريم . دل على أن العقل لم 

فان قيل : ان كان هذا دليلا على ابطال القول بالحظر والاباحة . فيجب أن 
يكون دليلا على ابطال القول بالوقف. لآن الشرع لا يجوز أن يرد بخلاف 
ما يقتضيه العقل .: ونا جاز عتدكم أن يكون على الوقف . لم يرد الشرع بالتحليل 
والتحريم . جاز أن يكون على الحظر . ويرد الشرع فيه بالا باحة . أو على الا باحة . 
ويرد فيه الشرع بالحظر. 


قلنا : ليس القول بالوقف من القول بالحظر والاباحة بسبيل . لآن من قال 


 (‏ ) لم يحقق الشيرازي هنا مذهب المعتزلة . وقد حققه الامدي في الاحكام وتبعه عليه ابن الحاجب وهو 
أن هذه الأفعال اما أن يقضي فيها العقل بحسن أو قبح فيتبعون فيها حكم العقل . وتقسيمه اياها الى الأحكام 
الخمسة . الوجوب . والندب . والاباحة . والكراهة . والتحريم. واما أن لا يقضي فيها بشيء ففيها ما ذكره 
الشيرازي من المذاهب . وهي الوقف . والحظر . والا باحة . الاحكام .)85/1١(‏ 

انظر الاحكام /١(‏ 25 ) والابهاج ٠0 /١(‏ ) وما علقناه على المنخول في هذه المسألة ومسألة وجوب شكر 
المنعم عقلا في ( ص/ 154 .)١5‏ 

وانظر المنتهى لابن الحاجب ( ص / ؟١‏ ) والعضد على ابن الحاجب /١(‏ 28 ) واللمع ( ص /38). 


00037 لت 


بالحظر أو بالاباحة جعل ذلك حكما يوجب بالعقل . فيستحيل أن يرد الشرع بما 
يخالفه . وليس كذلك من قال بالوقف . بعدم الدليل المقتضي للحظر أو الا باحة . 
والوقف بعدم الدليل يجوز أن يرد / 16 ب / عليه ما يزيل الوقف بالكشف عن 
الدليل . 

وأيضا : ان الشرع ورد أيضا بتحريم أشياء . وتحليل أشياء . فلو كان الأصل 
في الأشياء قبل ورود الشرع الحظر. لما ورد الشرع بالاباحة. لآن الحظر معلوم 
بالعقل" . فلو كانت الأشياء في الأصل على الاباحة . لما ورد الاتباع الا بالحظر. 
لأن الاباحة معلومة بالعقل" . ونا ورد الشرع بالحظر مرة . وبالاباحة أخرى .. دل 
على أن العقل ما أوجب حظرا ولا١باحة.‏ يدل على ذلك . أن من قال الأصل في 
الاشياء الحظر لا ينفصل عمن قال : ان الأصل فيها الاباحة . واذا عارض أحد القولين 
الأعرن يطل التمع ؟ وضع القوله بالزققة : 

واحتج من قال بالحظر : أن هذه الاعيان ملك الله تعالى . والانتفاع بملك 
الغير لا يجوز بغير اذنه . كما نقول في أملاك الادميين . 

والجواب : أن أملاك الادميين انما لم يجز الانتفاع بها بالشرع . وكلامنا فيما 
لم يرد الشرع به . فتكون منزلته من أموال الادميين قبل أن يرد الشرع . فنقول : انها 
عل لوقه 

ولآن أملاك الآدميين حجة عليهم . فان ما لا ضرر على امالك فيه . لا يمنع من 
الانتفاع به . كالاستظلال بظله . والانس بصحبته . والمسير في ضوء سراجه . فيجب 
أن لا يحرم ها هنا الانتفاع بما هو للّه عز وجل من الاعيان . لآنه لا ضرر عليه في 
الانتفاع بها . وفي هذا ١‏ بطال قولهم . 

ثم نقول : ان كان الانتفاع بهذه الاعيان لا يجوز لآنها لله تعالى . فلا يجوز 
الاقدام عليها من غير اذن اعتبارا بأملاك الادميين ‏ والناس عبيد الله تعالى . فيجب 
أن :لا يمتعوا من الانتفاع .ينا ستاضوة البه لات أ جات وأخزاليع اغسارا بعنية 
الادميين حين لم يمنعوا من الانتفاع بمال الموالي بما يحتاجون اليه لصلاح أبدانهم 


وأحوالهم . فيلزمهم نقيضه . / 144 أ/ وسبيلهم أن لا يحظروا الانتفاع بهذه الاعيان . 
وفي ذلك ابطال لقولهم . وافساد مذهبهم . 

قالوا : ولانا اذا أقدمنا على الانتفاع نيذه الأفتاق + الى تام أن تاقينا الث 
تعالى على ذلك . فيجب أن نجتنب ذلك خوفا من العقوبة على فعله . 

قلنا : نقلب هذا عليكم فتقول : اذا لم نقدم عليه لم تأمن أن يعاقبنا على 
تركه . فان له أن يعاقب على الترك . كما أن له أن يعاقب على الفعل . فيجب أن 
يقدم على الفعل . على أن هذا لو كان طريقا صحيحا في اثبات الحظر. لوجب أن 
يجعل ذلك دليلا على ايجاب الصوم. والحج. وسائر العبادات قبل ورود الشرع . 
ويقال : انا لا نأمن من العقاب على تركها . فيجب أن يكون ذلك واجبا قبل الشرع . 

وا ب الا بالاباحة بقوله عرز وجل من ران تالت 
و لِعبَادِهِ والطّتباتٍ من الإرق )7 . فدل على أن الأصل في الاشياء الاباحة . 


والجواب : أنا نحمل ذلك على ما ورد الشرع باباحته من الطيبات . بدليل 
ما أذكرناة . 

وغل أنه تفارطتة قوله كفاق :> زولا تقولا 1 ضف التتكة الكدت :هذا خلال 
وهذا حرام )7 . فمنع الله تعالى من الحكم في الشيىء بأنه حلال أو حرام. فدل على 
أنه متوقف على ما يرد الشرع . 

قالوا : الانتفاع بملك الغير على وجه لا ضرر عليه فيه جائز. كالمشي في 
ضوئه . والاستظلال بظله . وهذه الأعيان لا ضرر على اللّه في الانتفاع بها . فوجب أن 
يكون الانتفاع بها جائزا 

قلنا : لو كان هذا طريقا"في اباحة الاتتفاع بها قبل ورود الشرع . لوجب أن 
يقال . لا يجوز ورود الشرع بتحريم الانتفاع بها . لان ما لا ضرر على امالك فية . 


(؟) الاعراف 7/ 58 . وانظر القرطبي ( 07 / 159 ) . 
(8) النحل 726/55 . وانظر القرطبي ( ١‏ / 155 ) والالوسي ( 545/1١4‏ ) 


ذا هث"ام أده 


لاجو أن يمنع من الانتفاع به. كما لا يجوز للواحد منا / 144 ب / ان 0 
غيره من المشي في ضوئه . والاستظلال بظله . ولا أجمعنا على جواز المنع من الانتفاع 
بها . دل على بطلان ما ذكروه . 


واحتجوا : بأن الحكيم لا يخلق شيئا الا لغرض ووجه من الحكمة يقتضى 
خلقه. وقد خلق هذه الأعيان. فلا يخلو. اما أن يكون خلقها ليضربها. وهذا 
لا يليق بالحكيم . أو لينتفع بها. فلا يخلوء اما أن يكون قصد نفع نفسه . وهذا 
محال . لأنه غير محتاج الى شيء . فثبت أنه انما خلقها لينتفع بها الناس . والا خرج 
عن أن يكون خلقها بحكمة . وصار عبثا . فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وعلى هذا 
يدل قوله تعالى : ( الذي خلق لكم ما في الارض جميعا )7 . فأخبر أنه خلق الجميع 
010 ندل عل ها قلناه:: 

الجواب : أنهم بنوا ذلك على أصلهم في تعليل أفعال الله تعالى . ونحن لا نقول 
بذلك . ثم هذا يقتضي أن لا يجوز تحريم الخمر. والخنزير. ويقال : أنه لا يخلو 
من أن يكون خلقهما ليضربهما. وهذا لا يجوز في الحكمة بهما . أو لينفع نفسه . 
وهو غير محتاج الى شيء . أو لينفع بهما الناس . فقد حرمهما عليهم . فيجب أن 
يكون ذلك عبثا . ولا بطل هذا بعد التحريم بالشرع بطل قبل التحريم بالشرع . 

وعلى أنه يجوز أن يكون خلقهما”" ليمتحنهم بالكف عنها . ليثيبهم على ذلك . 
أو خلقها ليستدل بها على أن لها خالقا. أو خلقها لقوم آخرين يأتون بعدهم . أو 
خلقها ليوصلهم الى الانتفاع بها على صفة مخصوصة . كما خلق لهم الجنة ليوصلهم اليها 
على صفة مخصوصة . واذا احتمل هذه الوجوه. لم يجز أن يحمل الآمر فيها على 
الاباحة . ولا على الحظر ولا على العبث . 

واما الآنة تحن تقول بها . لآنه خلق ذلك لنا. ولكن ليوصله الينا على الوجه 
الذي بيناه فسقط ما قالوه . 

قالوا : ولآن المباح ما لا ثواب في فعله. ولا عقاب في تركه. / 140 أ/ 


(؟)البقرة ؟6/5٠.‏ 
)١(‏ في الأصل ٠‏ لنا ما » وما هذه لا معنى لها . ولعلها مقحمة من الناسخ سهوا . 
(0) كنذا في الاصل . 


06 اموت 2 


وعندكم أن من فعل شيئا قبل ورود الشرع لم يستحق عليه ثوا با ولا عقابا . فهذا اسم 
له حكم الاباحة . 

والجواب : أن المباح ما أخبر صاحب الشرع بأنه لا ثواب فيه . ولا عقاب 
عليه . وهو وان قلنا . انه لا ثواب عليه . فانا لا نقول : انه مباح . لان الشرع لم يرد 
فيه بالثواب والعقاب . وهذا كما نقول في أفعال البهيمة:: انه لا ثواب فيها ولا عقاب . 
ثم لا نقول: ان ذلك مباح. ولا محظور. حيث لم يرد الشرع فيها بالثواب 
والعقاب . فكذلك هاهنا . 

قالوا : ولان القول بالوقف يؤدي الى ترك الوقف . وذلك أن القول به لا يخلو 
من أن كوف بكها: بحت اعتقادة والقول يوج أو جاتلا فل يخود اعتقادة:. 

فان كان حا يجت اعتقاذه + يظل القول:-بالوقفت.. لآنة قد :وب الأعتفاف : 

وان كان باطلا . لم يجز القول به. 

قلنا :"لوقف هو الخق:: ومسناة .. آئه لا "عقات عل أحد فيه يقعله: .ولا كواب 
في شيء بفعله . ولا وجوب في شيء من الاشياء حتى يرد الشرع به في الوقف الذي 
قلناه. وليس اذا كان ذلك هو الحق وجب فيه الاعتقاد اذا لم يكن على صفة 
الوجوب . فيجب أن يقيم الدليل على ذلك . وأنه اذا كان حقا وجب اعتقاده . وليس 
هناك ها موجن الاعقاد. 

وعلى أنه يجوز أن يكون الشيء على صفة من الصفات . ثم لا يجب على 
الانسان فيه معرفة ولا اعتقاد . 

ألا ترى أن كثيرا من المخلوقات لها صفات هي عليها في الحقيقة ثم لا يجب 
البحث عنها . والكشف عن حقيقتها وصفتها . ثم لا يقال : أنه لما لم تجب معرفتها على 
حقيقتها وصفاتها لم تكن تلك الصفات / ه4١‏ ب / ثابتة لها في الحقيقة ؟ فكذلك ها 
هنا . واللّه أعلم ...9" . 

(19) ورد آخر الننخة ماائصه : ! 

فرغ من نسخه ضحى الأربعاء سادس صفر شهور سنة احدى وخمسين وسبعمائة هجرية . وصلى اللّه على 
تنا محم والة ول + 

بلغ مقا بلة . وتصحيحا . وتحسينه حسب الامكان 

نفع الله بذلك . 


لس “يام سم 


مراجع البحث والتحقيق 
١‏ -التفسير وعلوم القرأن 


أحكام القرآن للامام الشافعي. محمد بن ادريس ( م 6 ) تحقيق 
الشيخ عبد الغني عبد الخالق . ط السعادة سنة ؟45 م . ش) 
أحكام القرآن للجصاص . أحمد بن علي ( م 77 ) ط . عبد الرحمن 
محمد سنة 77407 ها . 
أحكام القرآن لابن العربي . أبو بكر محمد بن عبد الله ( م *كه ) ط . 
عيسى الحلبي . تحقيق على محمد البجاوي سنة 1١0/5‏ ه 1407 م . 
تفسير ابن كثير. اسماعيل بن كثير القرشى (م10/4) ط. عيسى 
الحلبي . 
تفسير الالوسي - روح المعانزي ‏ محمود الالوسي البغدادي ( م 70١‏ ) طبع 
المنيرية وتصوير بيروت .. 
تفسير أبى السعود ‏ ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم ‏ للامام 
محمد بن محمد بن مصطفى ( م 485 ) ط . محمد محمد عبد اللطيف 
/551 ها 6كخا م 
تفسير الطبري ‏ جامع البيان عن تأويل أي القرآن ‏ للامام أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري (م )ا ط. بولاق 79 ها. وط دار 
للعارف الاجزاء التى أخرجها الأستاذان أحمد ومحمود شاكر . 

0 اولوت كك 


5 


2-6 


كلاد 


/اا د 


تفسير الفخر الرازي ‏ مفاتيح الغيب ‏ للامام محمد بن عمر بن الحسين 
البكري . ابن خطيب الري ( م 5 ) ط . عبد الرحمن محمد ٠١07‏ ه 
تفسير القاسمي ‏ محاسن التأويل - للعلامة محمد جمال الدين القاسمي . 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . ط . عيسى الحلبى . 

تفسير القرطبي ‏ الجامع لاحكام القرآن ‏ للامام محمد بن أحمد 
القرطبي ( م 57 ) ط . دار الكتب المصرية 

تفسير الكشاف للامام محمود بن عمر الزمخشري ط. مصطفى 
الحلبي 78٠‏ ه 

تفسير النسفي . للامإم عبد اللّه بن أحمد بن محمود النسفي ( م 7 ) 
ط . بولاق 655 م. 

الدر النثور ‏ للامام جلال الدين عبد. الرحمن السيوطي 
(م931). تصوير. 

فتح البيان . لحسن صديق خان . ط . الامام 783 ه 

فتح القدير. للامام محمد بن على الشوكانى (:م 7٠١‏ ) ط . مصطفى 
الحلبي 7 ه 

الناسخ والنسوخ . لآبى جعفر أحمد بن محمد النحاس ( م 8؟) ط . 
العلامية لاه؟٠‏ ه 


الحديث وعلوم السنة 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام أحمد بن على بن حجر ( م :5 ) وشرحه 
سبل السلام لمحمد بن اسماعيل الصنعاني (م285١)‏ ط. 
الاستقامة 759 . 
تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي للمبار كفوري / ' محمد بن عبد 
الرحمن ( م 1١١‏ ) ط . مصر . 
تدريب الرلوي للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(م “97 ) ط. مصر. 
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ترتيب مسند الامام أحمد للشيخ البنا. ط . مصر 708 ه . 

الترغيب والترهيب للحافظ أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
امنذري ( م 301 ) ط . مصطفى الحلبي . 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق . 
غلى. .بن محمد, الكتانى (مع3ة:): محقيق. الشيخ «عند الوهان: عيذ 
اللظيق نط صر 

التلخيص الحبير أحمد بن علي بن حجر ( م 456 ) ط . دهلي بالهند . 
الجامع الصغير للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( م "1 ) ط . 
عبد الحميد حنفي . : 

حلية الأولياء لآابى نعيم أحمد بن عبد اللّه بن أحمد الأصبهانى 
( م 0؛ ) ط . الخانجي . 

سئن أبي داود الامام سليمان بن الاشعت (م00؟) ط. مصطفى 
محمد . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ١59‏ ه . 

سنن أبن ماجة الامام محمد بن يزيد ( م 576 ) تحقيق محمد فؤاد عبد 

الباقى . ط . عيسى الحلبيى 77 ه . 

سئن البيهقي للامام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسا بوري . 

أبي بكر ( م 56 ) ط . حيدر اباد الدكن ؟4 . 

سنن الترمذي للامام أببى عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( م :57 

ونيف ) تحقيق أحمد شاكر. ط . مصطفى الحلبي . 

سنن الدار قطنى للامام أب الحسن على بن عمر بن أحمد . ( م 585 ) 
ومعها التعليق المغتى لمحمد شمس الحق الابادي . نشر عبد الله هاشم: 
اليمانى . ط . القاهرة 185 ه . 

سنن الدارمي . لابى محمد عبد الله بن عبد الرحمن. المعروف 
بالدارمي (م0650؟) تحقيق وتخريج عبد الله هاشم يماني 
ط . القاهرة 75 ه . 

سنن الشافعي الامام محمد بن ادريس ( م04 ) رواية الطحاوي عن. 

المزنى . ط . الشرفية 7١‏ ه . 
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سنن النسائي للامام: أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب ( م © ) ومعه 


وهر الريئ للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( م 50 ) ط. 


مصطفى الحلبي . 
شرح صحيح مسلم للامام أبى زكريا يحيى بن شرف النووي 
0م596 ) ط. مصر. 
تزح: معاي. الآثان اللامام. الطحاوق كشتيق:. مكفد. يد جا 
الحق . ط . القاهرة . 
صحيح مسلم للامام مسلم بن الحجاج القشيري ( م500 ) تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى . ط . عيسى الحلبي . 
صحيح البخاري للامام محمد بن اسماعيل البخاري ( م ٠5١‏ ) حاشية 
السندي . ط . عيسى الحلبي . 
صحيح البخاري . للامام محمد بن اسماعيل ( (م66 ) تحقيق النواوي 
والخفاجي وأبى الفضل ابراهيم . ط . النهضة بمصر /7١؟.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري للامام أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني ( م ؟60 ) ط . مصطفى الحلبي . 
الفتح الكبير في ضم الزيادات الى الجامع الصغير. للشيخ يوسف 
النبهاني . ط . مصطفى الحلبي . 
فتح المفيث بشرح ألفية الحديث للامام. السخاوي. محمد بن عبد 
الرحمن ( م 50 ).ط . مضر. 
الكفاية للخطيب البغدادي. أحمد بن غلي رق لايك بين 
بكر. (م59؛). 
المستدرك ٠‏ للحاكم النيسا بوري . . محمد بن عبد اللّه الضبى أبى عبد 
الله . العروف بابن البيع (م0-؛) ط. .حيدر آباد الدكن* 
بالهند 77 ها 
مسند الامام أحمد بن حنبل الشيبانى . ط . الميمنية 7 ه وط . دا 
العارف الأجزاء التى حققها الشيخ أحمد محمد شاكر . 
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متتل الشافعئ الأقام . معد بق ارين زوواية”الاضى عن الرية 
المرادي . ط . العلمية ١71‏ ه . 
مجمع الزوايد للهيثمي . علي بن أبى بكر ( م 207 ) ط . القدسي . 
مسند الطيالسي. أبي داود سليمان بن داود ( م ) ترتيب الشيخ 
البنا . ط . القاهرة 7 . 
مشكاة المصابيح للحسين بن مسعود بن الفراء البغوي (م601). 
ط . دمشق . 
معالم السئن للخطابي . أبى سليمان حمد :بن محمد الخطابي البستي 
(م 88 ) ط . حلب 130 هاء 
اللعجم المفهرس لألفاظ الحديث من عمل المستشرقين وتصوير بيروت . 
مقدمة ابن الصلاح ‏ علوم الحديث ‏ للامام عثمان بن عبد الرحمن أبي 
عمرو ( م 145 ) . تحقيق الدكتور نور الدين العتر. ط . حلب . 
المنتقى . نعو ان ققد بهذ اللامايق. عند “اث 
ط . الرحمانية ١٠١‏ . 
ترارق" الظمان: "ال: ليده اتن :حصان" للفيقسي على بن أبى: بكر 
(م 00م ) ط . السلفية 
لوطأ للإمام مالك بن أنس . رواية يحيى بن يحيى الليثي . تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى . ط . عيسى الحلبي . 
الموطأ للامام مالك بن أنس . رواية محمد بن الحسن الشيباني . تحقيق 
الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف. ط . المجلس الاعلى للشؤون 
الاسلامية /ال/ا ١ه‏ . 
الموطأ للامام مالك مع شرحه تنوير الحوالك . للامام جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي ( م.9032 ) ط . الحلبي . 
الصنوع في الحديث الموضوع للقاري نور الدين على بن سلطان 
( م 014 ) . تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . ط . حلب . 
نصب الراية للزيلعي . أبي محمد عبد الله بن يوسف (م75) ط. 
دار المأمون /اه١‏ ه . ١‏ 
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النهاية في غريب الحديث لابن الآثير على بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري ( م 70 ) ط . عيسى الحلبي . 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني ( م 6 ) 

٠+‏ الفقه والاصول 
الإبهاج بشرح المنهاج لتقي الدين على بن عبد الكافي السبكي وولده 
تاج الدين عبد الوهاب بن على ( م 17 ). ط . مصر ٠‏ 
الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين على بن أبي علي بن محمد 
الامدي ( م 78 ) ط . شركة الحلبي . 
الاحكام ف أصول الاحكام لابن حزم. علي بن نين (م0١مه:)‏ 
طلا الامام.: 
الاحكام السلطانية للماوردي . على بن محمد بن حبيب (م0ه:؛) 
الكل ' 
الأحكام السلطانية للفراء. محمد بن الحسين. أبى يعلى ( م158 ). 
تحقيق حامد الفقى . ط . مصطفى الحلبي . 
الاشباه والنظائر للسيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
( م90 ) ط . مصطفى الحلني . 
الإشراف على مسائل الخلاف . للقاضي عبد الوهاب . 
الاعتصام للشاطبي . ابراهيم بن موسى اللخمي ( م 140 ) ط . مصطفى 
محمد بالقاهرة . 
الإفصاح عن معاني الصحاح . لابن هبيرة . بحيى بن محمد ( م :55) 
ط . حلب 1958. 
الأم للامام الشافعي محمد بن ادريس (م4") ط. بولاق 
و ط . المنياوي . 
ابن حزم للشيخ محمد ابو زهرة . ط . دار الفكر . 
أحمد بن حنبل للشيخ أبو زهرة . ط . دار الفكر. 
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اختلاف الفقهاء للطبري . أبى جعفر محمد بن جرير ( م ؟) نشر 
ويف كاهت. 

ارشاد الفحول للشو كاني . محمد .بن علي ( م ١9١‏ ). 

أصول الجصاص للجصاص . أحمد بن علي ( م اردب 
المصرية رقم ( 7١4‏ ) أصول'. 

أصول السرخسي للسرخسي . أتِى بكر محمد بن أحمد ('م 490 ) ط .. 
دار الكتاب العربى 15 ه . بعناية لجنة إحياء المعارف النعمانية . ' 
صو الشاشين " اسحق بن راقن السنرقندي ( م 80 ) ط . الهند : 
أصول البزدوي . فخر الاسلام على بن محمد بن عبد الكريم (م 05؛ ) 


: وعليه شرح للبخاري.. عبد العزيز بن أحمد (م7) ط. 


الاستانة 7ه 

أصول البقة " ليخ عبد" الع عه «التعالق> وأخرين :ل للة 
الميان 657 . 

أصول الفقه لجماعة من أساتذة كلية الشريغة بالأزهر. 


اعلام الوقعين عن رب العالين لابن القيم. محمد بن أبي بكر بن 


أبوت (م:0)تحتيق قيق عبد الرحمن وكيل. ط . دار الكتب الحديثة 
ان 57 

البحر الحيط للامام بدر الدين. محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
( م 744 ) مخطوط دار الكتب المصرية رقم ( *8؛ ) أصول . 

بدائع 'الصنائع: للكامانى. علاء الدين أبى بكر بن مسعود 
( م لامه ) ط . الامام . 


بداية المجتهد ونهاية .القتصد لابن رشد. أبي الوليد محمد بن أحمد 
الفيلسوف ( م هه ) ط . الكليات الازهرية 781 ه 


البرهان. لامام الحرمين. عبد اللك بن يوسف الجويني ( م 8/؛ ) 
مصورة بدار الكتب المصرية رقم ( 570 ) أصول . 
تأسيس النظر للد بوسي . عبد اللّه بن عمر ( م *.؛ ) ط . الامام . 
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البيجرمي على النهج لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري ( م 550 ) 
ط . بولاق 3١9‏ ها. 

التحرير لابن الهمام الكمال ( م 472 ) مع شرحه تيسير التحرير لبادشاه . 
ط الحلبي ها 

تخريج الفروع على الأصول للزنجانى . محمود بن أحمد (م761) 
تحقيق الدكتور محمد أديب صالح.. ط . دمشق 

التقرير والتحبير للعلامة ابن أمير الحاج ( م 474 ) ط . بولاق 7201 ه 


تقويم الأدلة للد بوسى . مخطوط .دار الكتب رقم ( 7*0 ) أصول . ٠‏ 
التلؤيخ عل التوضيع اسن الديك التفتاراتى > يفوي بن حمر بن :عبد 
الله (م 786) مع حاشية الغنزي. وملاخسروا. وعبد الحكيم . ط . 
الخيرية 7١5‏ ه 
التمهيد في استخراج الفروع على الأصول للامام جمال الدين عبد الرحيم 
ا . مكة المكرمة ١6+‏ ه 

تنقيح الفصول للقرافى ا ل 


القدمة الثانية لكتاب الذخيرة . ط . كلية الشريعة بالازهر ها 


التنبيه للشيرازي ابراهيم بن على بن يوسف ( م808 ) ط . المحلبي . . 
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير. للشيخ محمد عرفة اتوي 
ط . السعادة 7١9‏ . 
حادية قليوبي. وعبيرة على قرح جلال الدين محمد أحمد الخى ‏ 
( م 56 ) على منهاج النووي ( م776 ) ط . صبيح . | | 
حاشية الشبراملسي والرشيدي على شرح الامام شمس الدين محمد بن 
أحمد بن حمزة الرمليى ( م ٠4‏ ) ط . مصطفى الحلبى 017 . 
براك ا د يا ل د (م6تم) على 
جمع الجوامع لعبد الوهاب بن على السبكي ( م 77 ) ط . الحلبي . 
ا 0 على شرح المحلى على جمع الجوامع . 
ط . التجارية . 
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الحاوي للماوردي . أبى الحسن محمد بن على بن حبيب (م 40 ) 
مخطوط في مكتبتنا الخاصة عن نسخة دار الكتب المصرية . 

الخراج . اق يوسفا يعقوب بن ابراهيم القاضى (م85١)‏ 
ط . السلفية . 


الخزاض:' لمحو .34 ادم تحقيق :اند شاك ل السلفية : 
رد المحتار على الدر المختار ‏ حاشية | بن عا بدين -محمد أمين الشهير بابن 


غاية وا تمصطفي لخدي 

الرد على سيرة الاوزاعيي . لآابى يوسف يعقوب بن ابراهيم ( م ؟18) 
ملف الؤقاين. 

الرئالة : للاماة العافقي» :محفد ين افريين 8:42 ) تليق" أحيد 
لكر دلق لعل ٠‏ 
روضة الناظر لابن قدامة. عبد الله بن عي (م5). ط. 
السلفية ؟6 ه. 


رفع الحاجب عن ابن الحاجب للامام تاج الدين عبد الوهاب بن على 
السبكي . ( م 77 ) مخطوط في مكتبتنا الخاصة عن نسخة الازهر. 

تلم الوطول لكمدانفية الطيدي :لب السلفية: 

الشافعي للشيخ محمد أبو زهرة . ط . دار الفكر العربى . 

الشرح الكبير لابن قدامة.. عبد الله بن أحمد ( م 7١‏ ) ط . المنار. 
شرح المنار لابن ملك. عبد اللطيف بن عبد العزيز ومعه ثلاث 
حواشي . ط . العثمانية 76 ه . 

شرح المنار لابن نجيم . ابراهيم بن محمد بن نجيم ( م 90). ط. 
الحلبيى 76١6‏ ه . 

ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية للبوطى. د. محمد سعيد 
فشان .كله الاموية بدمشق 19556 م . 

الطرق الحكمية في السياسة. الشرعية لابن قيم الجوزية . محمد بن أبي 
بكر ( م 70 ) تحقيق محمد عرنوس . ط . النهضة الحديثة 807 ه . 


057 المذان كك 


ملك فتح العزيز على الوجيز. للرافعي . عبد الكريم بن محمد أبي القاسم 
( م 34 ) ط . المنيرية . 

/ا١١ا‏ - فتح القدير للكمال بن الهمام ( م 857 ) ط . التجارية . 

02030 الفروق للقرافىي. أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن ( م584 ) ط. 
550 ْ 

20208 قواعد الآصول للبغدادي. صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 
الحنبلى . ( م 74 ) ط . دمشق . 

202022 قواعد الاحكام في مصالح الانام لعبد العزيز بن عبد السلام . عز الدين 
م560 ) ط . التجارية . 

لف " القوانين الفقهية لابن جزي ط . فاس 990 م . 

؟ 0 القياس لابن تيمية. تقى الدين أحمد بن عبد الحليم. 


ط . السلفية ه/ا١‏ ه . 

++ كنز الدقائق للنسفيى. أبو البركات عبد الله بن أحمد (م70) 
ط . الخشاب ١445‏ 

20-6 اللمع للشيرازي . ابراهيم بن علي بن يوسف أبي اسحق (م40). 
لب تلصطفي الخلنى 


فى 5 اللمع للشيرازي . اق اسحق شرح محمد ياسين الفاداني ط. محمد 
صالح أحمد منصور بمكة المكرمة . 

-023 اللمع للشيرازي. أبى اسحق. مع شرحه نزهة المشتاق ط. 
حجازي 116١‏ م . 

/ - اللباب بشرح الكتاب للميدانى . عبد الغنى الغنيمي طه. 
الازهرية ١45‏ ه . 

0-0-8 المبسوط للسرخسي . أبي بكر محمد بن أحمد ( م 490 ) ط . السعادة . 

لكف 5 الملجموع شرح المهذب للنووي . يحيى بن شرف ( م7756 ) ط . الامام . 

اد الحصول للرازي . محمد بن عمر بن الحسين (م75 ) مخطوط دار 
الكتب المصرية رقم ( 7” ) أصول . 
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المحلى لابن حزم . على بن أحمد ( م 453 ) ط . الامام . 

مختصر المنتهى لابن الحاجب . عثمان بن عمر (0م741) مع شرح 
العضد وحاشية السعد . 

مختصر المنار للحلبي. زين الدين طاهر بن حسن بن عمر (0م808) 
ط . دمشق . 

مختصر تنقيح الفصول للقرافي . أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن 
(م 186 ). ط . دمشق . 

مختصر المزني للامام اسماعيل بن يحيى المزنى . صاحب الشافعي . ط . 
بولاق بهامش الآم . 

مختصر البويطي للامام أبى يعقوب يوسف بن يحيى البويطي . 
(م 56 ). مخطوط في مكتبتنا الخاصة . 

المدونة الكبرى للامام مالك , بن أنس (14 ) روانية سحئون بن سعيد 
التنوخيى . ط . الخشاب ©3١١6‏ ه . 

المدخل الى مذهب أحمد بن حتبل . لابن بدران . عبد القادر بن د 


النمشقى ... ط : النيرية.. 
ال . ط . التجارية 
من وك مزرشيطة رركم اعد ل ا 1 ا 


السودة لال تيمية عبد السلام وعبد الحليم وأحمد . تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد ط . صبيح . 

العتمد في أصول الفقه لابي الحسين البصري . محمد بن على الطيب 
(.م 155 ). ط . الكاثوليكية بيروت 1459 م . 

المغني للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعترلى ( م 4٠6‏ ) ط . المؤسسة 
العامة للتأليف والترجمة والنشر بمصر . 

المغنى لا بن قدامة . عبد اللّه بق أحبد القسى زم 7 )ط . الامام . 
مغنى المحتاج للامام محمد الشربينى الخطيب (م0/اة) ط. 


مصطفى الحلبي . 
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ا اس مس0 أبي على بن محمد 
ا 


ملين. 'الوطول .والايل ؛ في ا الأصول. :والخدل: لايق (الجاحس: 
عثمان بن عمر (0 م545 ) ط . الخانجي 7١‏ ه 
اللنخول من تعليقات الأصول للغزالي . محمد بن محمد ( م 500 ) تحقيق 
محمد حسن هيتو ط . دار الفكر بدمشق ١9٠0‏ . 
ملخص ابطال القياس لابن حزم. علي بن أحمد ( م0١45‏ ) تحقيق 
سعيد الأفغاني ط . دمشق . 
الموافققات للشاطبي . أبراهيم بن موسى اللخمي ( م 780 ) ط . صبيح . 


. مفتاح الوصول في بناء الفروع على الاصول لا بن التلمسانى 


تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف . ط . الخانجي ؟057 . 
المهذب للشيرازي . أبراهيم بن علي ابي أسحق (0م400؛ ) طا. عيسى 
01 
س العقول للشيخ عيسى منون . ط . التضامن 7.6 ه 
0 الخوك بعر لواح الأصرن للاستوك .سمال الدرئن عت لعي 


(م70ا). ط. صبيح والسعادة . 


الورقات لامام الحرمين عبد الملك بن يوسف الجوينيى (م8/؛ ) ط . 


الحلبني ذفن" 
الورقات لامام الحرمين شرح المحلى . جلال الدين محمد بن أحمد 
(م 256 ) ط . الحلبي . 


الوجيز للامام الغزالي محمد بن محمد ( م 500 ) طل . الاداب 317 , 


. السماع لا بن.القيسراني . محمد بن طاهر بن علي ( م 507 ) تحقيق أبو 


الوفا المراغي . ط . المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بمصر. 


الحديث المرسل حجيته وأثره في الفقه الاسلامى محمد حسن هيتو. ط . 


دار الفكر بدمشق 391١‏ . 
دفع الخيالات لأحمد بك الحسنى ط. دار الكتب العربية 
الكبرى ١‏ ه . 


سلاةةة ا 


قف التاريخ والتراجم والسير 


الاستيعاب فى معرفة الاصحاب لآبن عبد البر: يوسف بن غبد الله 
( م 786 ) ط . النهضة . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير على بن محمد بن عبد الكريم 
م7300 ) ط . الشعب . 

الاصابة في حياة الصحابة لابن حجر. أحمد بن على (م 6م) 
ط . الاستقامة . 

الأعلام لخير الدين الزركلي . ط . عبيد بدمشق . 

الاغانى لابي الفرج الاصبهاني . على بن الحسين ( م53*) ط . دار 
الكتي: الصرية : 

انباه الرواة للقفطي . ط . دار الكتب المصرية . 

الآنباب لابق السمفاتي أبن سعد عبد الكرويم "بن" ميلد بن منصور 
السمعانى ( 555 ) تصوير . ط . ليدن 184077 . 

بغية الوعاة للسيوطي . عبد الرحمن بن أبى بكر ( 50 ) تحقيق أبي 
الفضل ابراهيم . ط . عيسى الحلبي 15174 م . 

البداية والنهاية لاسماعيل بن كثير ( م 77/4 ) ط . القاهرة 7318 . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكانيى محمد بن علي 
( م 566 ) ط . السعادة © . 

تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا ( م 804 ) . ط . بغداد 19455 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . احمد بن على بن ثابت (م36؛) 
ط . القاهرة 79" . 

تاريخ الادباء المسمى نزهة الألباء في طبقات الادياء لابن الانباري . 
عبد الرحمن بن محمد ( م 077 )ط . جمعية إحياء ماثر العرب . 
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م6 - 


- 184 


تاريخ الامم والملوك للطبري محمد بن جرير (م50“0). ط. 
ذار العارق:: 

تبصير النتبه بتحرير الثتبه لابن حجر. أحمد بن علي. 
(م 2686 ). ط. مصر. 

تنمة الختصر في أخبار البشر لابن الوردي . عمر بن مظفر ( م 145 ). 
ط . لبنان . 

تبيين كذب المفتري لابن عساكر. على بن الحسن بن هبة الله 
(م داه ) ط . القدسي 1907 . 

تذكرة الحفاظ للع مجمد ين أحمد بن غتمان :(:4 ]1 شر 
حيدر أباد بالهند +7 . 

تعجيل المنفعة برجال الآئمة الاربعة لابن حجر. أحمد بن علي 
(م 686 ) ط. مصر. 

تقريب التهذيب لابن حجر. أحمد بن على (852) تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف نشر النمنكاني بالمدينة المنورة . 

نهذيت الامناة واللغات للتووق + نحي :بن شرف :(1) ط ا النترية . 
تهذيث التهذيك لأبن حين: أحيد بن على ( م362 ) طا. الهدد. 
الجويني امام الحرمين لفوقية حسن . سلسلة أعلام العرب . 

جوامع السيرة لابن حزم. على بن أحَهِدَ (م١ه؛)‏ ط. دار 
العارف: تفضر , 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشى. عبد القادر بن محمد 
(م/8 ) ط . حيدر اباد 735 . 

حياة عيسى منون ط . مصر . 

حياة الحيوان للدميري . محمد بن موسى ( م8 ) ط . التحرير 1433 . 
خطط المقريزي السمى المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار. 
للمقريزي . أحمد بن على ( م 8.0 ) ط . التحرير. 
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دائرة المعارف الاسلامية عمل الستشرقين . ط يم مصر. 

الديباج الذهب لابن فرحون. ابراهيم بن على (م04) ط. 
الحلبى ©٠‏ . 

الدرر في اختصار الغازي والسير لابن عبد البر. يوسف (م+؛ ) ط:. 
الجلس الاعلى بمصر ١81‏ . 

رحلة أبن بطوطة لابن بطوطة. محكد بن عبد الله (م بم7) 
طلا المقلاف.. ْ 

سيرة أبن هشام . تحقيق محبي الدين عبد الحميد . ط . دار التحرير. 


شيرة ايقن كتن. الاسماغيل بن كثير ( م 774 ) ه ط . عيسى الحلبى . 


نين أغلام النبلاء للذهبي . شمّس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
(م8”» ) ط . دار المعارف . : 

شذرات الذهب. لابن العماد. عبد الحيى بن أحمد ( م84١‏ ) نشر 
القدسى بمصر ٠١‏ ه . 1 
الشعر والشعراء لابن قتيبة . عبد الله بن مسلم (م07”) ط . عيسى 
الحلبي . تحقيق أحمد محمد شاكر . 

الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي . محمد بن عبد الرحمن 
(م 2 ) نشر القدسيى بمصر. 

الطبقات الكبرى . لمحمد بن سعد ( م 5٠١‏ ) ط . دار التحرير . 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكيى. عبد الوهاب بن على 
( م77 ) ط . عيسى الحلبي . تحقيق الحلو والطناحي . 

طبقات الحنفية . لطاش كبرى زاده . ط . العراق . 

طبقات الفقهاء للشيرازي. أبى اسحق ابراهيم بن على (م06؛) 
ط . العراق . 

طبقات الشافعية. لابن هداية اللّه. أبى بكر الكورانى الكردي 
( م 004 ). ط . العراق مع طبقات الشيرازي . 61 ه . 

طبقات الشعراء لابن سلام . ط . لبنان . 
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طبقات العبادي . محمد بن حمق الهروي ( م 58؛ ) تحقيق غوستاف 


فيتستام لندن 75١54‏ ها . 


طبقات الاصوليين لعبد الله المراغى . ط . القاهرة . 

طبقات ابن الصلاح . عثمان بن عبد الرحمن ( م 748 ) مخطوط في 
المكنبة الظاهرية بدمشق . 

طبقات الإسنوي . جمال الدين عبد الرحيم ( م 7 ) تحقيق عبد اللّه 
السورق :ف الغراف 

العبر . لابن خلدون . عبد الرحمن ( م 828 ) تصوير لبنان . 

(م6؛ 7 )ه. ط . الكويت . 

عيون الآثر. لابن سيد الناس . فتح الدين محمد بن محمد ( م 74) 
ل الفذكين تمصن 

العقد الثمين في أخبار البلد الآمين . للتقى الفاسي . تحقيق فؤاد السيد . 


ط . السنة المحمدية بمصر 1535 م. 


الفهرست . لابن النديم ط . القاهرة ١14‏ ه . 

الكائل . لآبن الآثير. عر الدين على ين محمد زم #يد )ند -طا. 
بولاق دوبهانقه أخبار الدول.واثار الأول للقرهانن.. 

كشت الطنون > لحاجئ خلئقة :ط.:اكاتبول, 

اللناف فى "تقد يبه الاشاية: الآين الآثين .عر الدين على ين محمد 
(م370 ه ) ط . القدسي بمصر . 


لسان الميزان . لابن حجر. أحمة يق على( مي ) تضوين نان 
عن طبعة الهتد سنة ١١9‏ ه . 

الؤتلف والختلف . للآمدي نشر القدسي بمصر . 

مراتي النخووى + لعبه الواحه الحليح .جل النهفة يعفر 

مرآة الجنان . لليافعي . عبد الله بن أسعد ( م 728 ) تصوير لبنان عن 
طبعة حيدر أباد بالهند + ه . ظ 
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مراصد الاطلاع في أسماء الامكنة والبقاع . لصفي الدين عبد المؤمن بن 


عبد الحق الحلبي. تحقيق الاستاذ على البجاوي. ط. عيسى 
الحلبي بمصر ١954‏ م . 
نروج الذهب للسعودف: علق ين نون ين على زم 215 )عبد كذ 
دار التحرير بمصر. 


القتضن ق' أخبار القود "لاني الغداء: السماعيل» بخ غلى. ين محمود 
(م 76 ). ط . الحسنية بمصر ١١55‏ ها. 

الشتبه في أسماء الأعلام والرجال. للذهبيى. شمس الدين محمد بن 
عثمان ( م 48, ) ط . عيسى الحلبي 1555 ها . 

معجم المؤلفين . لعمر رضا كحالة . ط . عبيد بدمشق . 


ميض الآدجاء: لباقوكة مين غيف: الله الكموى 58 ) .بط :دان المأمون 


نمضن :0107م 
اللنتتظم . لابن الجوزي . عبد الرحمن بن علي ( م 97ه ) ط . حيدر أباد 
بالهند لاه" هه . 


مفتاح السعادة . لطاش كبرى زادة . ط . دار الكتب الحديثة بمصر . 
مان 'الاعتذال., للنسي + شم الدية. مكنيد وى حنمت بون عدمان 
(م48, ) ط . عيسى الحلبى ؟157 م . 

مجم البلدان:: لياقوت. بن عند الله الحفوى :(5292) ,.ط.. لبنان:: 
مناقب الشافعيى. للرازي. محمد بن عمر بن الحسين (م3>6) 
ط . العلامية . ْ 

مقدمة ابن خلدون. لعبد الرحمن بن خلدون (م28 ) ط . دار 
التحرير بمصر . 

النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة. لابن تغري بردي. ابي 
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الوافي بالوفيات للصفدي . صلاح الدين خليل بن آيبك ( م 784 ) ط . 
لنتات الأجراء الاولى.. 

وفيات الأعيان:: لابن خلكان . فد بن محمد بن ابراهيم . ( م 280 ) 
تحقيق محيي الدين عبد الحميد . ط . القاهرة ١51‏ ه . 


ه ‏ مراجع مختلفة 


الارشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد. لامام الحرمين. عبد 
الملك بن يوسف الجوينى (0م478 ) تحقيق يوسف موسى. ط. 
الخانجي . بمصر. حٍِ 
تاج العروس . للسيد مرتضى الزبيدي ( م ٠١‏ ) تصوير لبنان . 

تهذيب اللغة للازهري. محمد بن أحمد (م7+*) ط. الدار 
المصرية للترجمة . 

خزانة الادب للبغدادي . عبد القادر بن عمر ( م ؟5١‏ ) ط . بولاق ١94‏ 
تصوير بيروت . 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك . للعلامة على بن محمد الاشموني 
( م 50 ) ط . عيسى الحلبي . 

فرج :كواض الغنتى دعل حاعية غرت: الاكفوى التق .يدن الدين» 
طلم سين الحلبي :+ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. على بن أحمد ( م51 ) 
تصوير العراق . 

القاموس المحيط. للفيروزابادي . مجد الدين محمد بن يعقوب 
(م40102 ) ط. مصر. 

كشاف اصطلاحات الفئون. للتهانوي طبع الهند. والجزء الآول 
3 ْ 


ب ههه بدا التبصرة: ؟) 


011 ل الكتاب لسيبويه . عمرو بن عثمان ( م 8١‏ ) ط . بولاق . 

ديك لسان العرب . لابن منظور. جمال الدين محمد بن جلال 0م١7‏ ). 

-2023- مختار الصحاح . للرازي . محمد بن عبد القادر الرازي . ط . الأميرية 

9 -2 المصباح المثير للفيومي . أحمد بن محمد ( م 7 ) ط . الأميرية . 

-0 مغنى اللبيب . لابن هشام . جمال الدين عبد الله بن يوسف (1م0/ا) 
مع خاشية الآمير. ط . عيسى الحلبي . 

ل 2 القتضب . للمبرد. محمد بن يزيد (م020؟) تحقيق عبد الخالق 
عشيمة + ط: الجلن الآغل بمصر: 

؟0» 2 معجم مقاييس اللغة . لابن فارس ط . عيسى الحلبي . 

؟0” 0 اللل والنحل للشهرستاني . محمد بن عبد الكريم ( م 77؛ ) تحقيق سيد 


كيلاني . ط . مصطفى الحلبي . 
4ه - 10 نهاية الادب. للنويري. أحمد بن عبد الوهاب (م+”7) ط. 
1 دار الكتب . 


ا لك 


الحديث 


الائمة من قريش 

الاثنان فما فوقهما جماعة 
اجتهدوا فكل ميسر 

اجمل ملاقك معنا 

أحجنا لعاننا؟ 

أخلق لنا محات وان 
أحلتهما آية وحرمثهما 
أحذ الجزية 

ادرأوا الحدود 

ذا أضيي الع 

اذا أمرتكم بأمر 

اذا اجتهد الحاكم 

اذا التقى الختانان 

اذا قمت الى الصلاة ( المسىء صلاته ) 
اذيهوا راحلقوا 

أصحا بي كالنجوم 

أضر بوه - أي شارب الخمر 
اقتلوا ابن خطل 

ألا أخبرته أنى افعل ذلك 


لم /ا686© لد 


الحديث 
أمثلان أنتما ؟ ! 

أمر بلالا أن يشفع الآذان 
أمرت أن أقائل الناين 

انما الاعمال بالنيات 

انما حرم من الميتة 

آنا اعقو الانساة لا قوري 
أنتم أعرف بدنياكم 

أن الاسلام يأرز 

ان الشيطان ليأنى أحدكم 
ان الله عطي : كل يتن حق 


انى تارك فيكم 

(ب ) 
يكبن القطيب اذك 
بم تحكم يا معاذ 

(ت) 
تعمل هذه الآمة برهه 

ر(ث ) 
الثيب بالثيب 

(ج) 
جلد في الخمر أربعين 

(ح ) 


7 


زيضا 


لضن 


إشرف 
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وحن 


ىئ 


الحديث 


خدوا عنى مناسككم 


خلع نعليه 
تفترق أمنتى 


الفيخ والشيخة اذا زنيا 
الشيطان مع الواحد 


ضحقة تفتدق الله مها عليكه 
ضلوا كنا را يتمؤني أطلن 


طهور اناء جد 
عليكم بالجماعة 
عليكم بالسواد الاعظم 
غسل الجمعة واجب 


فيلقه أنا ورسول الله 
في سائمة الغنم 


(خ) 


(ر). 


(س ). 


(ص ) 


(ط) 


.(ع) 


(غ) 


لآأنءةةهة ب 


إيذان 


يفف 


تفض 


ينان 


لفق 


كنا 


قف 
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هف 


تفص 


الحديث ١‏ الصفحة 


في كل أصبع . 0 
(ق ) 
قضى بشاهد ويمين 54 
ا ١‏ (ك) ١‏ 
كنت لو راجععته : 1 ظ 0 
ادن الاحدف «الاعلدت ْ 7 
كنا نبيع أمهات الآولاد ْ دق 
كنا نجامع 6 قف 
٠‏ (ل) 
لتركبن سنن بده 
لن يغلب 3 ين 
لو كان موسى حيا ١‏ 
لولا أن شق إلى 
لو نزل من السماء عذاب ما نحا 0 
(لا) 
لا تجتمع أمتى على ضلالة 0 
لا ترجعوا بعدي كفاراً ا 
لا تنكح المرأة على عمتها فضا فف 
لااضلاة الآ مفائدة 2 
لا تكاح الا بولىي َك 
لا وصية لوارث ؛ ونا 
لا يخلو عصر من قائم ام 
لا يرث المسلم الكافر 5-5 
ْ هدام ب 


الحديث 


لا يفرق بين مجتمع 
لا يكايد أحد أهل المدينة 


لاه من لثاء 
ما رأه المسلمون حسنا 

ما منعك 2 

الدينة تنفى خبثها 

الشيسة والامقكاق فررطفاك 
من شذ شذ في النار 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
من فارق الجماعة 

من تاوق قتلاة أى نسيهًا 


نهق عن أكل كل اذى :نات 
نهى عن الصلاة بعد الصبح 
نهى عن المخا برة 


هؤلاء أهل بيتى 


هو الطهور ماؤه | 


الوقت ما بين هذين 


ويل للذين يمسون فروجهم 


"8 


(م ) 


(ن) 


(ه) 
عض 


حل 


(و) 
ا 


نف 


شد 851اان 


الحديث 
(ي) 
يا انجشة ارفق بالقوارير 


يا رول الله ها !ترق الله يذكر الشاء 


ون 22 


الصفحة 
اخذ 
/بك/ا 


العلم 


ابراهيم عليه السلام 
ابراهيم النخعي 

ابن جريج 

ابن خطل 

ابن خيران 

ابن داود 

امن الروستوية 

ابن الراوندي 

ابن الزبعري 

ابن سر يج 

اين عباس 

ابن عمر , 

أبن مسعود 

ا الاسفراييني 
أبو بكر الباقلاني 
أبو بكر الدقاق ‏ الدقاق 
أنو كر الصضديق 

ابى يكن الصيرق 

أبو ثور 

ابو حامد الاسفرا يينى 


نو حامد المروزي 


ل[ اهم لدم 


52 7/ 


دريس عليه السلام 

اسحاق بن ابراهيم 
الاسفرايينى 8 95 أسحق 
الاسفراييني - ع حامد 
أسماعيل عليه السلام 
الاصطخري 

الآصم ‏ عبد الرحمن بن كيسان 
الأقوغ بن ما بن 


وده ا 


57 


لق 


العلم 

ام جلية 

أنس بن مالك 
الانماطى 

الباقلاني > أأبو بكر 
بروع بنت واشق 


بربرة مولاة عائشة 


تُعلب « اللغوي («( 
الثلجى - محمد بن شجاع 


الجياني 
الجرجاني 
حاتم الطائي 
الحارث الاعور 
الحسبن البصري 
حمل بن مالك 

. الحنظلي - اسحق 


الدار قطني ش 
1 داود الظاهري 
الدقاق 


(ج) : 


(ع) 


(د) 


لم 656 عدم 


عم 


العا 


العلم 
(ر) 
راقع بن خديج 
ر بيعة قاض عه ارين 
رفيع بن مهران” 
(ز) 
زاذان 
زفر بن قيس 
زيد بن ثابت 
(س ) 
سعد بن ابي وقاص 
سعد بن معاذ 
سعيد بن المسيب 
سهيل بن أبي صالح 
(ش ) 
الشافعي - محمد بن ادريس 
جريج العاضى 
الشعبيى 
(ص ) 
الصيرفي - ابو بكر 
(ض ) 
الضحاك بن سفيان 


يفون 


ناكا 


كدان 


لحك 


(ط) 


(ع) 


عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن كيسان 
عبد اللّه بن بحير > أبو وائل 
عبيدة السلماني 
عتاب بن أسيد 
عثمان بن عفان 
عثمان بن مظعون 
عطاء بن أبى زرفات 
على بن ابي طالب 
عمر بن الخطاب 
عمرو .بن العاص 
العنبري 
فجي أبن 
عيسى عليه السلام 
رف ) 
فاطمة رضي الله عنها 
ظ فريعة بنت مالك 


القاشاني 


أ[ ل/ااهم سب 


الصفحة 


القاضي ب ونع 
القفال الكبير 

(ك) 
الكرخى - أبو الحسن 
الكعبى 

الوك 
مالك بن ين 


محبعاين تجاج التلدي 
الروزي - أبو حامد 


مسروق بن الاجدع 
مصعب بن عمير . 
معاذ بن جبل 
المغربي 

المغيرة بن شعبة 
موسى عليه السلام 


ميمون بن مهران 


مكة هد 


الصندة 


اين 


(نت ) 


(ه) 


لوده سم 


18 


شرق 


1.0 


لف 


 *‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع 
الافتتاحية ش 
أوصاف النسخة التى اعتمدتها في التحقيق 
عملي في التحقيق 
افتتاحية الامام الشيرازي . سبب تاليفه للتبصرة 

مسائل الامر 

مسألة ١(‏ ) تعريف الشيرازي للامر 
الرة عل الشيرارق :فى اشتراطه الغلو ٠»‏ هامش.» 
تعريف المعتزلة للامر 
تفصيل اراء المعتزلة في الامره هامش » 
استدلال الشيرازي على مذهب اهل السنة 
ادل النعلة ومذافتيا 
مسألة (؟ ) للامر صيغة موضوعة في اللغة 


مذهب الاشعرية أنه ليس للامر صيغة 


بيان حقيقة مذهب الاشعري في الموضوع « هامش » 


انعولال الشيزارع الصعة 
أدلة المخالفين والرد عليها 


ما 1+ ]"أذا تخردي:شيفة الامر اقتضيت الوتجوت 


فتاهب الأشاغرة النوقت 

مدهين العتؤلة انها لذب 

ذكر المذاهب المختلفة في المسألة ٠‏ هامش » 
أدلة الشيرازي على أنها للوجوب 


آذ 9776© سمه 


الموضوع 

الكزلآلة. حقوله فال ا فيفك الا شحة اذا امريك 
استدلاله بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون 

الخد لألة: يقوله عليه البلاوجا فتعك: أن اتحيت 

ابتدلالة بقولة عليه الجلام لترجرة - كنت لو راجيدة 
استدلاله بقوله عليه السلام : لولا أن أشق على أمتى 

أدلة الاشاعرة القائلين بالوقف والرد عليها 

أدلة المعتزلة والرد عليها 

مسألة (4 )1 الندوب اليه غير امور به فى أحد الوجهين 
ومأمور به في الوجه الثاني 

الشيرازي يذهب الى أنه غير مأمور به . ونقل نصه في اللمع 
أدلة الشيرازي 1 واستدلاله بقوله لبريرة كنت لو راجعته 
مسال (8 )+ الآمر يعد العظر 

مذهب الشيرازي أنه يدل على الوجوب 


مذهب بعض الاصحاب أنه للا باحة . وهو ظاهر قول الشافعي 


أدلة الشيرازي 

أدلة القائلين بأنها للاباحة 

ذكر أمكلة دل عل أنه اللاناحة 

رد الشيرازي بذكره لامثلة تقتضي الوجوب 
مسألة (5 ): هل يقتضي الآمر الجرد التكرار ؟ 
مذهب الشيرازي أنه لا يقتضي التكرار 


مذهب البعض أنه يقتضيه 


نب تعطي للشيرازئ: أنه بقول حانةبيفتشق اللرة . والوه خل هذا العم 


» هامش‎ ٠ 
أدلة الشيرا ا يِ‎ 
أدلة المخالفين والرد عليها‎ 


الا م 


الموضوع 


الاستدلال بحديث الاقرع بن حابس أحجنا هذا في كل سنة ؛ والرد عليه 
الاستدلال بقوله عليه السلام « اذا أمرتكم بأمر» والرد عليه 

احتجاجهم باستقراء أوامر الشرع والرد عليه 

استدلالهم بالنهي والرد عليه 

مسألة (؛7 ): الآمر المعلق على شرط 

مذهب الشيرازي لا يقتضي التكرار. وذهب بعضهم الى أنه يقتضيه 
تحرير محل النزاع في المسألة ٠‏ هامش » 

أدلة الشيرازري 

أدلة المخالفين 

مسألة ) م : تكرار الآمر بالشىء هل يقتضي تكرار المأمور به ؟ 
تحرير محل النزاع في السألة وبيان أقسامها ٠‏ هامش » 

الشيرازي يرى أنه يقتضي التكرار 

الصيرفي يرى أنه لا يفيد التكرار 

ادلة الشيرازي 

أدلة الصيرفي 

مسألة (5 ): الآمر الطلق هل يقتضي الفور ؛ 

الشيرازي لا يقتضي الفور 

الصيرفي وأ بو حامد وأصحاب أبى حنيفة يقتضي الفور 

شرح عبارة الفور وبيان أن عبارة الشيرازي هي العبارة الفصيحة 
٠‏ هامش » 

مذهب بعض التكلمين التوقف ٠‏ هامش » 

الرد على الشيرازي في نسبه الفور لاصحاب أبي حنيفة . وبيان أنهم مع 
الجمهور والاستدلال عليه من كتبهم ٠‏ هامش » 

أدلة الشيرازري 


ا ا 


الموضوع 


أدلة القائلين بالفور والرد عليها 

أدلة القائلين بالوقف والرد عليها 

مسألة ٠١(‏ ) : الواجب الموسع وأن الوجوب يتعلق بأدلة 
شرح عبارة الشيرازي « تعلق الوجوب بأول الوقف » هامش 
مذهب الغترازق أنه يتغلق الوؤجوب: “بول ألوقت 

فنع أكثر الاخداق آنه تعلق بآخره 

مذهب الكرخي أنه يتعلق بوقت غير معين 

أدلة الشيرازي 

أدلة الاحناف والرد عليها 

أدلة الكرخي والرد عليها 

بسالة (85) وهل ' القضاء, بالامن الأول أم :باص جديد + 


الشيرازي يذهب الى أنه . بأمر الخرانك 


الرشعل :ابن التبيكيى ال تيع القيرااين: اله يفول يان القضاء: بالاين 


الأول «:هامكن + 

مذهب البعض أن القضاء بالآمر الأول 

أدلة الشيرازي 

أدلة المخالفين والرد عليها 

مسألة (؟1 ) : صوم المريض والمسافر والحائض 
مذهب الشيرازي أنه يجب عليهم الصوم 


مذهب أهل العراق لا يجب على الحائض والريض ويجب على المسافر 


مذهب الاشعرية لا يجب على المريض والحائض والمسافر مخير 
أدلة الشيراري 
أدلة الجمهور 


لس ياه لد 


الموضوع 

مسالة (؟٠‏ ): الواجب المخير 
دعس القيرازي أن الواحي واحد 
مذحب امعتزلة أن الجميع واجب 
بيان مأخذ الخلاف « هامش » 
أدلة الشيرازي 

أدلة الخالفين 


مسألة ١16(‏ ): دخول الامر فى الآمر 


. الشيرازي يذهب الى أنه لا يدخل 
أذلة الشيرازي 
أدلة الجمهور 


مألة ١٠6(‏ ) : دخول العبيد في الامر 


مذهب الشيرازي أنهم يدخلون 
فاك كنكن الاشحاته لو داوم 
أدلة الشيراري 

أولة 'الخالفين والرد عليها 


مسألة 1١(‏ ): دخول النساء في خطاب الرجال 


مذهب الشيرازي لا يدخلن 


مذهب اين داود يدخلن في جمع الرجال . تبعا لأصحاب أبي حنيفة 


أدلة الشيرا ازي 
أذلة الخالين 


مسألة 17 ): خطاب الكفار بالشرعيات 
مذهب الشيرازي أنهم مخاطبون بالشرعيات 


أدلة الشيرازي 
أدلة المخالفين والرد عليها 


ل[ لاه لد 


ذه 


د 


الموضوع 


مسألة (18 ): الأمر بالشيء يدل على اجزاء الأمور به 
مذهب الشيرازي أنه يدل على الاجزاء 

مذهب المعتزلة لا يدل . بل يحتاج لدليل آخر 

أدلة الشيرازي والمخالفين والرد عليها 

مسألة (19 ): فعل الزيادة على الواجب 

يدعت الكيرارئ اندها راد تفل:.. 

مدن التفضن أن الكل *والحنن 

أدلة الشيرازي . وأدلة المخالفين والرد عليها 

مسألة ( "١‏ ): هل الامر بالشيء نهى عن ضده ؟ 03 
مذهب الشيرازي أنه نهى عن ضده من طريق المعنى 
مذهب المعتزلة أنه ليس نهيا عن ضده 

شرح السألة وتحقيقها « هامش » 

أدلة الشيرازي 

أدلة المخالفين والرد عليها 

مسألة (١5؟‏ ): دخول المكروه في الآمر 

مذهب الشيرازي عدم الدخول 

مدقت بعض أصحاب أَبِي حنيفة الدخول 

أدلة الشيرازي . وأدلة الخصوم والرد عليها 

مسألة (؟5 ) : الفرض: والواجب 

مذهب الشيرازي - ججلافا للاحناف ‏ أنهما واحد 

أدلة الشيرازي 

كاله 065 اذا تب الوحوى هل متشي لجرا 
مدهت القت زفت خلانا: [لبعضن + أنه لا ميقن الوا 
أدلةالخبرايى: والمكالقن. والرو ليها 


|[ 6/6 سد 


الموضوع 


باب القول في النهي : 

مسألة (؟ ): في صيغة النهي 

مذهب الشيرازي ‏ خلافا للاشعرية - أن للنهي صيغة وأدلته 
مسألة (* ): النهى يقتضي التحريم 

حذعي الفيزازق أنه للتحويه .وتوقك الاخاورة 
الادلة 

مسألة ( 4 ): هل النهى يقتضي الفساد ؟ 
مذهب الشيرازي أنه يقتضيه . وقال البعض لا 
أدلة الشيرازي 

أدلة القائلين بأنه لا يقتضي الفساد 

مسألة ( ه ) : الحرام المخير 


مذهب الشيرازي أنه اذا نهي عن أحد شيئين كان نهيا عن الجمع بينهما 


مذهب المعتزلة أنه يكون نهيا عنهما 
الادلة 

مسائل ا لعموم 
مسالة ١(‏ ): هل للعموم صيغة ؛ 
مذهب الشيرازي - خلافا للأشاعرة - أن له:ضيقة 
مذهب البعض التفصيل بين الخبر . والامر والنهي 
مذهب أبي هام التوقف فيما زاد على أقل الجمع 
شرح معنى التوقف عند الاشاعرة « هامش » 
أدلة الشيرازي 
الانتهاد يقول لزيد الأكل اك 
الرد على من فرق بين الخبر والآمر 


7 ات اا 


الموضوع 

أدلة المتوقفين والرد عليها 

أدلة من حمل اللفظ على أقل الجمع والرد عليها 

سال (* :الات القرد اذا دخل عليه الآلف واللام 

الشيرازي يرى أنه للجنس والطبقة 

الجبائي تبعا لبعض يرى أنه للعهد 

شرح المسألة وبيان المذاهب فيها ٠‏ هامش » 

أدلة الشيرازي 

أدلة للخالفين والزن غلييا 

مسألة (؟ ): أسماء الجموع اذا تجردت عن الآلف واللام 
مذهب الشيرازي أنها لا تقتضي العموم 

مذهب الجبائي تبعا لبعض أنها تقتضي العموم 

أدلة الشيرازي 

أدلة المخالفين 

مسألة ( ؛ ) : اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن الخصص 
مذهب الشيرازي أنه لا يعتقد العموم ولا يعمل به الا بعد البحث 
في الاصول عن المخصص 

مذهب الصيرفي أنه يعتقد في الحال 

بيان أن الخلاف في الاعتقاد والعمل . وليس في الاعتقاد فقط . 
كما زعمه الامدي وابن الحاجب تبعا للغزالي والرد عليهما « هامش » 
أدلة الشيرازي . والخصوم . والرد عليها 

يأل 2 ) + العام بعد التخعصصن صقلقة 

مذهب الشيرازي أنه :لا يصير مجازا 

مذهب المعتزلة أنه يصير مجازا 

مذهب الكرخي التفصيلي بين الخصص المتصل والمنقصل 

أدلة الشيرازي . والمخالفين والرد عليها 


للح[ //ا/اتة سم 


الموضوع 
مسألة (5 ): الغاية التى ينتهى التخصيص اليها 


الشيرازي يجيز التخصيص الى الواحد مطلقا . حتى في أسماء الجموع 


بيان أن الشيرازي خالف أيضا في تخصيص الخلاق في أسماء الجموع مع 


أنه واقع فيها وفي غيرها ٠‏ هامش » 

الصيرفي يجيز التخصيص الى أن يبقى ثلاثة 
أدلة الفريقين 

اللذاهب الاخرى في المسألة ٠‏ هامش » 
مسألة (7 ): أقل الجمع 

أقله عند الشترارق خلاثة .وقال النعطن اننا 
تحرير محل النزاع « هامش » 

أدلة الشيرازي 

أدلة الخالفين والرد عليها 


ماله ١:83‏ تخصض غيوة القراك بخير الواعيد 
الشيرازي يجيزه خلافا لبعض المتكلمين 

مذهب ابن أبان التفصيل 

بيان حقيقة المسألة وذكر المذاهب الآخرى «٠‏ هامش , 
أدلة الشيرازي 

ادل مانس 

مسألة (5 ): تخصيص السنة بالكتاب 

الشيرازي يجيزه والبعض 'نمنعه . والادلة على ذلك 
فسآلة (]4 تخصيص العموم 'تالقياين 

الشيرازي يجيزه بالقياس الخفي والجلي 


متهن الأخداف خض تقر ساد الاوك 


ب هلاه عد 


الموضوع 

بيان أن الخلاف جار في الخفى والجلى لا كما يفهم ظاهر عبارة 

الشيرازي من اختصاصه بالخفي « هامش » 

الرد على ابن الحاجب في نسبته الجواز لابي حنيفة بيان بعض الامور 
الهامة بالنسبة للمسألة « هامش » 

أدلة الشيرازي . والمخالفين . والرد عليها 

مسألة ١‏ سي العا 

مذهب الشيرازي يجوز تخصيص الخبر كالامر والنهي 

مذهب البعض عدم الجواز 

الادلة 

مسألة (؟1 ): العام الوارد على سبب خاص 

مذهب الشيرازي أن العبرة بالعموم 

دعن الك الاقتضار عل انض 

بنان أقسام المبسالة وضورفا + امك » 

نسبة أمام الحرمين القول بخصوص السبب للشافعي . والرد عليه 

أدلة الشيراري 

أدلة اللخالفين 


مسألة (؟٠‏ ) : تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه 
الشيرازي لا يجيزه لذن لالحنا 

الادلة 

مسال 4 )+ تفارض العام والخاض 
مذهب الشيرازي أنه يبنى العام على الخاص عند التعارض 
مذهب بعض المتكلمين التعارض 

أدلة الشيرازي 

أدلة المخالفين 


م ءق/ا© عد 


الصفحة 


يهن 


الموضوع 


مسألة ( 19 ): تعارض العام والخاص مع تقدم الخاص 

مذهب الشيرازي ان يحمل 0 على الخاص 

مذهب الاحناف والعتزلة ينسخ العام المتآخر الخاص ان علم التاريخ 
اوداق يان ترجه الى مرجح عند انعدام التاريخ 

أدلة الشيرازي 

أدلة الخالفين . والره علنها 

اله (15): 

مذهب الشيرازي أن يجب بناء العام على الخاص ان كان العام متفقا 
على استعماله والخاص مختلف فيه 

مذهب الاحناف تقدم المتفق عليه . والآدلة على ذلك 

مسألة (17 ) : تعارض الخبرين 

مذهب الشيرازي أنه ان تعارضا وأمكن استعمالهما بنى أحدهما على الآخر 
مذهب أهل الظاهر التساقط . والآدلة على ذلك و وها 


مسائل الاستثناء 
مسألة :)١(‏ 
مذهب الشيرازي اشترط الاتصال في الكلام لصحة الاستثناء 
مذهب ابن عباس صحته الى سنة . والذاهب فى تلك المسألة 
الادلة ْ 
مسألة (؟ ): الاستثناء من غير الجنس 
٠‏ مذهب الشيرازي أنه د مجازا 
مذهب البعض أنه حقيقة . والادلة على ذلك 
الاحتجاج بقول الشاعر و. وبلدة ليس بها أنيس 
الاحتجاج بقول الشاعر ولا عيب فيهم 


ل هعلمهم د 


الموضوع 

مسألة (؟ ): استخناء المعظم 

مدهب الشيرازى الجوا 

مذهب أحمد منع النصف فما زاد 

أدلة الخيرازف. «والمكالفين وردها 

مسألة (؛ ): تعقب الاستثناء للجمل 

مذهب الشيرازي العود الى الجميع 

تذهين الادات: روصم لاقزت: مذكورة :والاكهر يه الوق 
تحرير محل النزاع « هامش » 

أده الخما وق والرو هل الخصيزه 

مسائل المجمل والمفصل 

مسألة ١(‏ ): المجاز في القرآن 

مذهب الشيرازي أنه في القرآن: مجاز 

مذهب بعض أهل الظاهر أنه لا مجاز فيه 

أدلة الشيرازي . وذكره لأنواع من المجاز في القرآن 
الراغ ا فق سويت الاين ذاو 

مسألة (» ): ليس في القرآن غير العرببي 
مذهب الشيرازي - خلافا لبعضهم ‏ أنه عر بي 
كلام الشافعي في المسألة ٠‏ هامش » 

أذلة الفورارف:» والعالفيق” والره عليه 

مسألة ( ؟ ): المشترك 

مذهب الشيرازي أنه يجوز أن يراد باللفظ معنيان 
يذفت الاجتان عدم الحولة 

بيان بعض الامور الهامة في المسألة ٠‏ هامش » 
أدلة الشيرازي . والخصوم . والرد عليها 


لد آإمه ا 


الموضوع 


مضالة :4 العام الخصوض لين نكن 


هذهب الشيرارق أنه لين مجملا 
مذهب ابن أبان أنه مجمل 
مذهب الكرخي التفصيل 
تحرير محل النزاع ٠‏ هامش » 
أدلة الشيرازي 

اذلة السالين 


مسألة زه ) : العموم في سياق المدح أو الذم 


مذهب الشيرازي أنه يحتج به 


مذهب البعض أنه في سياق المدح أو الذم مجما 


أدلة الشيرازي 
أولة الخالين 


مسألة (5): 


مذهب الشيرازي أن الوضوء والصلاة وغيرهما أسماء منقولة من اللغة الى 


معان شرعية 


مذهب الاشعرية أنها ليست منقولة . وانما أضاف لها الشرع شرائط 


واركانا 
أدلة الشيرازي 
أدلة الاشعرية 


مسألة (7 ): أمثلة للمجمل 


مذهب الشيرازي أن ٠‏ أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » مجمل كأية الحج 


مذقب البسدن انوا عانة 
آدلة العبرارف :و اللكالفين توردها 


3 8 


ل 9م ده 


ا 


58 


53 


الموضوع 


مسالة (2م ): 
مذهب الشيرازي أن قوله تعالى ٠‏ وأحل اللّه البيع وحرم الربا » آية عامة 
قال البعض أنها مجملة 
أدلة الشيرازي . والخصوم وردها 
مسألة (9): 
متغك: القيرازي أن الالقاظ. التي :علق «التخليل: والتحوريع كيها على 
الاعيان . مثل « حرمت عليكم أمهاتكم » ظاهرة في تحريم التصرف . 
وليست بمجملة 
الادلة قال النفضن أنها مجيلة 
اله ٠(‏ ): | 
مذهب الشيرازي أن قوله عليه السلام « لا صلاة » وأمثاله بمجمل على ٠‏ 
نفى الشيء ومنع الاعتداد به 
قال بعض الاصحاب : انه مجمل 
أدلة الشيرازي 
أدلة المخالفين 
مسالة ١١١‏ لضيو انان 
مذهب الشيرازي جواز تأخير البيان الى وقت الحاجة 
المذاهب الاخرى في المسألة 
أدلة الشيرازي 
أدلة المخالفين وردها 
مسائل المطلق والمقيد 
مسالة ١(‏ ): حمل المطلق على المقيد 
مذهب الشيرازي عدم حمل المطلق على المقيد الا بدليل 
قال البعض يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظ 


لد امه لدم 


الصفحة 


الموضوع 
كرح اكامووان عقا عاض 
ادلة الشيرازي 
قبالة > 4« يحيل الطاق عل القبذ 
يحمل المطلق على المقيد قياسا على رأي الشيرازي 
لا دل عل مدّفك الاحدات 
بيان صور المألة وأقسامها ومحل النزاع فيها ٠‏ هامش » 
ادلة الشيرازي . والخصوم وردها 
مسائل دليل الخطاب 
مسألة ١(‏ ): مفهوم الصفة 
مذهب الشيرازي أن تعليق الحكم على صفة يدل على نفيه عما عداها 
تلخت الاسنات ريوع انقدابدا 210 ياك د ويلظن اماس لان 
أدلة الشيرارى 
أدلة اللخالفين وردها 
مسألة (» ): 


مذهب الشيرازي أنه اذا علق الحكم على صفة في جنس لا يدل على نفي 


الحكم عما غذا الجتس العلق فيه 


مسألة (* ): فحوى الخطاب 


مذهب الشيرازي أن تحريم الضرب الفهوم من قوله تعالى : ٠‏ ولا تقل لها 


أف » ثابت بالقياس 

مذهب بعض الاصحاب أنه ثابت باللغة 
أدلة الشيرازيٌ 

أدلة المخالفين 


حت عت 


قف 


الموضوع 5 المدئعة 


مسألة (4 ): القرآن ش لحف 
مذغب الغيرازى أن الاستدلال بالقرآن لا يجوز خلافا للمزني 1 
آدلة ارارق والخضوو وروم م 
مسألة ( 5 ): الواو بين الجمع والترتيب 0 
نعي الخيرارئ أنها للدرتيب م 
مذهب غيره أنها لطلق الجمع 0 
بيان حقيقة السألة . وأن الشيرازي خالف فيها الجمهور. ثم رجع عنها في 

اللمع . والرد على من نسب الترتيب للشافعي « هامش » نفف 
أدلة الشيرازي والاستشهاد بقوله عليه السلام بئس خطيب القوم أنت 2 +م 
الاستشهاد بقول سحيم : كفى الشيب والاسلام ورد عمر عليه ضيف 
الاستشهاد بتقديم ابن عباس العمرة على الحج م 
أدلة الجمهور أنها لمطلق الجمع سم 
الاستشهاد بقوله عليه السلام للخطيب قل ما شاء الله ثم شئت 3-7 
الاستشهاد يقول الراجز سقيت القوم منه واستقيت لق 
مسلة ( ١‏ ): الواو للتبعيض ع 
مذهب الشيرازي - خلافا للاحناف أنها للتبعيض . هق 
مسالة (/ا ) :انما احرف 
مذهب الشيرازي ‏ خلافا لبعضهم ‏ أنها لاثبات الحكم في امذكور وحده 0 59 

مسائل الافعال 

مسألة ١(‏ ): فعله عليه السلام الذي عرفت جهته 1 
مذهب الشيرازي أن الامة تشاركه فيه 3 
مذهب الثيرازي أن ما خوطب به عليه اللام . تشاركه الآمة فيه . 

ورجوعه عن هذا في اللمع « هامش » 6 
مسالة (» ): فعله عليه السلام الذي لم تعرف جهته 5 


همه دم 


الموضوع الصفحة 


مدهب الشيرازي الوقف . وقال بعضهم للندب . وقيل للوجوب 4" 
الادلة 0 
مسألة (؟ ): البيان يصح بالفعل 1 
مذهب الشيرازي ‏ خلافا لبعضهم ‏ أنه يصح بالفعل ا 
مسألة (؛ ) : تعارض القول والفعل في البيان . 5 
كذهت الفيرارق: أن القوك: أون فد التما رضن 4 
ذال عفر الأقشات»«القمل اوإنة رقي ,هما لوا 1 
مسائل النسخ 

مسالة ١(‏ ): في جوازه 8 
أبو مسلم الاصفهاني لا يجيزه . وتحقيق مذهبه في الهامش 2 
مسألة (؟ ): المنسوخ اذا اقترن بالتأبيد 2 
مذهب الشيرازي أنه يجوز نسخه . خلافا لبعضهم 0 
مسألة (* ): جواز النسخ وان لم يشعر عند التكليف به لا 
مذهب الشيرازي أنه يجوز 00" 
قال بعض الناس لا يجوز الا ان اقترن بالخطاب ما يدل على النسخ في 
الجملة /اه؟ 
مسألة ( 4 ): نسخ الشيء بالاغلظ 2 
مذهب الشيرازي الجواز . خلافا لبعضهم 0 
مسألة (ه ): جواز النسخ قبل وقت الفعل 0 
الشيرازي يجيزه . خلافا للصيرفي والمعتزلة ذا 
مسألة ١(‏ ): نسخ القرآن بالسنة 4 
مذهب الشيرازي أنه لا يجوز . وخلافه للجمهور فيها ْ 4 
مذهب ابن سريج أنه جائز غير واقع 4 
مذهب الجمهور الجواز الى 
شرح المسالة وتوضيحها ٠‏ هامش » اهكف 


لد اكممة د 


الموضوع 
مسألة (5 ): خبر الواحد ان انفرد. به الواحد 
مذهب الشيرازي وجوب العمل به . خلافا للجبائي 


مسألة ٠١(‏ ) : خبر الواحد فيما تعم به البلوى 
مذهب الشيرازي والجمهور العمل به 

مذهب الاحناف رده 

مسألة 1١(‏ ): خبر الواحد المخالف للقياس 

مذهب الشيرازي العمل به 

ملعب مالك .رده :+ والتعليق عليه في الهامئن 

مذهب الاحناف رده ان خالف قياس الاصول . وتحقيق مذهبهم في 
الهامش 

مسألة (؟١‏ ): الزيادة في الخبر 

مذهب الشيرازي أنه تقبل الزيادة ان انفرد بها الواحد 
مذهب بعض المحدثين ردها 

شرح اللسألة في الهامش وبيان تفاصيلها 

ضنالة وع )+ الحديث ان أستد واريل 

مذهب الشيرازي أنه لا يقدح في الرواية 

مذهب بعض المحدثين أنه يقدح 

692 مسألة (؟ ): المراسيل 

ليست حجة عند الشيرازي 

هى حجة عند مالك وأبي حنيفة . على تفصيل عند ابن أبان 
مسألة ( ٠6‏ ): قول الصحابي أمرنا بكذا 

مذهب الشيرازي أنه كالسند 

مذهب الصيرفي أنه لا حجة فيه 


كوت 


الموضوع 


مسألة 1١(‏ ): قول الصحابي كنا نفعل 

مذهب الشيرازي أنه كالسند . خلافا لبعض الأحناف 
مسألة زا ) : قول الصحابي قال رسول الله مله 
مذهب الشيرازي أنه كالمسند 

مذهب الاشعرية أنه ليس كالسند 

مسألة (18 ) : الحديث المعنعن 

مضي الشيرارق أنه ختصل . خلافا لتعضيه 

مسألة (19 ): شرط العدالة 

مذهب الشيرازي أنه لا يقبل الا خبر من عرفت عدالته 

أبو حنيفة يقبله ان عرف اسلامه 

مسألة *٠(‏ ) : رواية الثقة عن المجهول 

لا تقبل عند الشيرازي . خلافا لبعضهم 

مسألة (" ): | 

اذا روى الصحابيى شيئا لغيره عن رسول الله . ثم رأى المروى له رسول 
الله لم يلزمه أن يسأله عما حدث عنه. على رأي الشيرازي . خلافا 
لبعضهم 

مسالة (؟5 ): اذا نسي المروى عنه الحديث 

مهي الكيراري أنه لا يسقط الحديث ان كان الراوي ثقة 
:متفه الاعاف سقط 

مسألة ( ؟5 ) : عمل الراوي بغير الحديث 

مذهب الشيرازي لا يقدح .فى الحديث 

مذهب الاحناف يقدح 

مسألة (6؟ ): اذا وجد سماعه على كتاب ولم يذكر سماعه 
عند الشيرازي يجوز له أن يرويه . خلافا للاحناف 


1 0 


الوضوع 

مسالة (7, ): نسخ السنة بالقران 

مذهب الشيرازي الجواز . تبعا للجمهور 

تناقض وقع به الشيرازي في الاستدلال 

مسألة 4 ): النسخ بالقياى 

مذهب الشيرازي أنه لا يجوز 

يدف الاتماطى :أنه يجوز 

مسالة (5 ): حكم الاسل هل يستازم بطلان حكم الفرع ؛ 
مذهب الشيرازي انه يستلزمه . خلافا لمعضهم 

داه ١(‏ ): الزيادة على النص 

مذهب الشيرازي ‏ تبعا للجمهور ‏ أنها ليست بنسخ 

مدهب الاحناق انها اقبخ 

تحرير محل النزاع ٠‏ هامش » 

مسألة ٠١(‏ ) : نسخ بعض العبادة 

مذهب الشيرازي أنه نسخ بعضها ليس نسخا للباقي 

مذهب البعض أنه نسخ . وهناك من فصل 

مسألة (؟1 ): ثبوت النسخ بحق الامة قبل التبليغ 

مذهب الشيرازي أن النسخ يثبت بحقها 

مذهب الجمهور لا يثبت الا بالتبليغ 

شرح السألة . وبيان مخالفة الشيرازي للجمهور. ورجوعه عن هذا في 
اللمع ٠‏ هامش » 

مسألة (؟؟ ): شرح من قبلنا 

هيه الغيرازق انضرع لذ 

مذهب الجمهور أنه ليس شرعا لنا 

شرح السألة : وبيان مخالفة الشيرازي .للجمهور. ورجوعه عن هذا في 


اللمع ل هامش « 


523 


نكا 


ى52> 


حب /إاممة مده التبصرة (ه؟) 


الموضوع 


مسائل الأ خبار 
منسالة 6 )#,ضبفة الخير 
مذهب الشيرازي ‏ خلافا للاشاعرة ‏ أن له صيغة تدل عليه 
مسألة (؟ ) : افادة المتواتر للعلم 
مذهب الشيرازي ‏ تبعا للجمهور ‏ أنه يفيد العلم 
خلاف البراهمة في ذلك . وترجمة البراهمة في الهامش 
مسألة (؟ ) العلم بالتواتر ضروري أم نظري ؛ 
مذهب الشيرازي والجمهور أنه ضروري 
مذهب الكعبي أنه استدلالى 
مسألة ( ) : العدد في التواتر 
مذهب الشيرازي أنه ليس له عدد محصور 
قال بعضهم : هم خمسة . وقيل : سبعون . وقيل غير ذلك 
مسألة (4 ): لا يعتبر الاسلام في رواة التواتر 
مذهب الشيرازي أنه لا يعتبر. وأن العلم يقع بتواتر الكفار 
مذهب البعض أنه لا يقع . ولا بد من الاسلام 
مسألة ١(‏ ): أخبار الاحاد لا توجب العلم 


مذهب الشيرازي ‏ خلافا لاهل الظاهر - أنها لا توجب العلم . 


سال 042 التعيد بخان الأحافة .. 

الشيرازي والجمهور على جوازه . خلافا لبعض أهل البدع 
فسالة (4) “العمل تير الواخد 

مذهب الشيرازي أذ يجب العمل به شرعا 

فدهن الفط ائه حب فرعا وغل 

مده بق ذاود أنه لا يحب العمل به ينا للرافضة 
ترجمة الرافضة « هامش » 


امه ب 


الصفحة 


الموضوع 
مسألة (ه» ): الكتابة 


عند الشيرازي يجوز أن يروى عن طريق اللمكاتبة . خلافا للبعض 


مسألة 51 ) : رواية الحديث بالعنى 
عند الشيرازي تجوز . خلافا للبعض 
مسألة 57 ) : ترجيح الخبر بكثرة الرواة 
عند الشيرازي يرجح . خلافا لبعض 
مسائل الاجماع 
مسألة ١(‏ ): الاجماع حجة مقطوع بها 


مخالفة النظام . مع ترجمته في الهامش . وأنه كان زنديقا 


وترجمة الامامية 

الأدلة :.بوتذاففة احضوم 

مسألة (» ): اجماع أهل كل عصر حجة 
مذهب الشيرازي أثة حجة 

مذهب داود قصر الاجماع على عصر الصحابة 
مسألة (* ) : مخالفة الواحد والاثنين في الاجماع 
مذهب الشيرازي أنها تضر الاجماع 

مدعت الطمرى أنها لتر 

ذكر المذاهب في المسألة في الهامش 

مسألة (؛ ): اجماع أهل المدينة 

ليس بحجة عند الشيرازي والجمهور 

هو حجة عند مالك 


تحرير محل النزاع . ٠‏ هامش » وبيان حقيقة مذهب مالك 


مسألة (ه ) : اجماع أهل البيت 
ليس بحجة عند الشيرازي 


هو حجة عند الرافضة 


- ل 2 


اهم 


الموشوع 


مسألة ( ) : اجماع العامة 

لا يعتبر عند الشيرازي اجماع العامة 

شرط البعض اعتبارهم 

تحقيق محل النزاع وبيانه في الهامش 

مسألة 7 ) : الاجماع عن القياس 

عند الشيرازي يجوز . خلافا لداود 

مالة (:0]ء انقراض المضد 

انقراض العصر ليس بحجة عند الشيرازي . خلافا لبعضهم 
مسألة (4 ) : اجماع التابعين على أحد قولى الصحابة 
لا يصير ذلك اجماعا عند الشيرازي 


مسألة ٠١(‏ ) : ادراك التابعي عصر الصحابة 

عند الشيرازي يعتبر رضاه في صحة الاجماع . خلافا لبعضهم 

مسألة 1١(‏ ): أحداث قول ثالث بعد الاجماع على قولين 

مذهب الشيرازي أنه لا يجوز. خلافا لبعض أصحاب أبِي حنيفة 

مسألة (؟1 ): اذا اختلف في مسألة على قولين . فذهبت طائفة الى حكم 
وصرحت بالتسوية بينهما . وذهب الاخرى لاخر وصرحت بالتسوية . 
فعند الشيرازي لا يجوز لمن بعدهم أن يأخذ بقول أحدهما في مسألة 
وبقول الاخر في أخرى . خلافا لبعضهم 

مسألة (؟3 ): الاجماع السكوتى 

مذهب الشيرازي أنه اجماع مقطوع به 

مذهب البعض أنه حجة لا اجماع . وقيل : ان كان حكم حاكم . وقيل 
ليس بحجة ولا اجماع 

بيان مخالفة الشيرازي لجمهور الشافعية فيما ذهب اليه ه هامش » 
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ل 


لقم 


كن 


نذاحانا 


ا 


الموضوع 
مسألة ( ١6‏ ): قول الصحابى اذا لم ينتشر 
مذهب الشيرازي أنه ليس بحجة 
مذهب الشافع, فعي القديم أناحيحة ,وهو قزل مالك زاعده اضف 
5 السألة رقفل الداعت هاش 
مسألة :)١6(‏ قول الصحابي المخالف للقياس 
عند الشيرازي يقدم القياس 
' عند اصحاب ابي حنيفة يقدم قوله 

مسائل التقليد 
مسالة ١(‏ ): التقليد في أصول الديانات 
عند الشيرازي لا يجوز . خلافا للعنبري 
مسألة (؟ ): تقليد العالم للعالم 
عند الشيرازي لا يجوز 


كال انمد يحور . ٠‏ وقال محمد بن الحسن يجوز ا ك5 5 
مسالة ( + ) : تقليد المحتهد ان ضاق الوقت عن الاجتهاد 


عند الشيرازي لا يجوز له التقليد وان ضاق الوقت 
عند أبن سريج يجوز له التقليد 
مسألة ( 4 ): تقليد العامى للعالم 
عند الشيرازي يجوز 32 التقليد 
قال اجات +" تجوز ان كانت المبالة اجتهادية . والآ فله 
قال بعض المتكلمين : لا يجوز الا ان عرف الدليل 
مسألة (ه ) : يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء 
عند الشيرازي يجوز . خلافا لمن اشترط الأعلم 

مسائل القياس 
مسألة ١(‏ ): القياس في العقليات 
يجوز عند الشيرازي القياس في العقليات . خلافا لبعضهم 


لحا ث“ارةاهة مم 


الموضوع 

مسألة (؟ ): التعبد بالقياس 

يجوز عند الشيرازي . خلافا للنظام والامامية . والقاشانى 
اله :[ * إنواتياك الاحكام. بالقياني 

يجوز اثبات الاحكام بالقياس عند الشيرازي 

مذهب داود وأهل الظاهر أنه لا يجوز 

مسألة ( 4 ): التنصيص على العلة 

التنصيص على العلة أمر بالقياس عند الشيرازي 

ومن الاصحاب من منع 

تحقيق مذهب الشيرازي . وأنه خالف فيه الجمهور. مع تحقيق مذهب 
أبي عبد الله البصري ٠‏ هامش ٠‏ 

مسألة ( ه ) : القياس في الحدود والكفارات 

ع القبرازى: بحو خلاذا لاسا 

مسألة (5 ): ابتداء الاحكام بالقياس 

عند الشيرازي يجوز 

يدعت الجداتق أنه ل تعور الها تعن عله «العطلة 
مسألة (7 ) : القياس في الاسماء واللغات 

عند الشيرازي يجوز اثبات الاسامي بالقياس 

مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز 

تحر ير محل النزاع . وشرح المسالة 0 هامش “2 

مسبألة (م ): القواق خل قشت بالاجياء 

عند الشيرازي يجوز . خلافا لبعضهم 

مسألة ( 4 ): القياس على الخبر الخالف للقياس. 
يجوز عند الشيرازي 

قال أسحاني ١‏ تق سيق :لا يعور ال فوط 


ب عوهةه د 
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1444 


110 


110 


الموضوع 

مسألة ٠١(‏ ): القياس على حكم ثبت بالقياس 

مذهب الشيرازي أنه يجوز 

مذهب الجمهور أنه لا يجوز 

شرح المسألة . وبيان مخالفة الشيرازي للجمهور فيها. مع بيان رجوعه 
عنها في اللمع 

مسالة ١١(‏ ): العلة القاصرة 

صحيحة عند الشيرازي . خلافا للاحناف 

مسالة (؟؟ ): جعل الاسم علة 

يجوز عند الشيرازي جعل الاسم علة . خلافا لبعضهم 

مسألة (؟٠‏ ): التعليل بصفة عدمية 

يجوز التعليل بجعل نفي صفة علة عند الشيرازي . خلافا لبعضهم 
مسألة (؟١):‏ ش 

لا يصح رد الفرع الى الاصل الا بعلة أو شبه 

قال أصحاب أبي حنيفة يجوز بضرب من الشبه 

مسالة ( ٠١‏ ): الطرد 

الطرد والجريان شرط في صحة العلة. وليس بدليل على صحتها عند 
الشيرازي 

قال بعطن الأسيحات أنه يدل عق فبحتها 

شرح الطرد . وبيان ما قيل فيه « هامش » 

مسألة ( ١١‏ ) : تأثير العلة فى موضع من الاصول 

مذهب الشيرازئ أن <تآثيرها :فلل عل محتينا 

قال بعضهم : يعتبن تأثترها فى الأضل 

اله (90)تخقيض العلة 

لا يجوز تخصيص العلة الستنبطة عند الشيرازي 


لا هلاه سد 


الموضوع 
قال تون احعات ارو سه د 

قرم للسالة .وتفطيليا «هايضن : 

مسألة (18 ): التسوية بين الفرع والاضل 

التسوية بين الفرع والاصل لا يدفع النقص عند الشيرازي 
عند الاخناف يذفع التقض 

مسألة (19 ): نقض علة السائل بأصل الستدل 

لا يجوز نقض علة السائل بأصل المستدل عند الشيرازي 
وقال الجرجاني ٠‏ يجوز 

مسألة »١(‏ ) : معارضة المسؤول بعلة منتقضة عند السائل 
عند الشيرازي لا يجوز ذلك . خلافا لبعضهم 

مسألة 5١0(‏ ): القلب 

القلب معارضة صحيحة عند الشيرازي . خلافا لبعضهم 
مسألة (؟5 ) : قلب التسوية 

صحيح عند الشيرازي . خلافا لبعضهم 

مسألة (؟5 ) : جعل العلة معلولا والمعلول علة 

لا يمنع هذا من صحة العلة عند الشيرازي 

قال أصحاب أبى حنيفة : يمنع 

مسألة (6؟ ) : تعارض علتين 


اذا تعارض علتان احداهما تقتضي الحمل على الأصل والآخرى لا تقتضيه 


جاز القول بهما عند الشيرازي . خلافا لبعض الأصحاب 

مسألة ( 9؟ ): تعارض علتين احداهما ناقلة والآخرى مبقية 
الناقلة أولى عند الشيرازي . وقال البعض : هما سواء 

مسألة (6؟ ): تعارض علتين احداهما حاظرة والأخرى مبيحة 
الحاظرة أولى عند الشيرازي . وقال البعض . هما سواء 


685 مده 


الموضوع 

مسألة (37 ) : تعارض علتين موجبة للحد ومسقطة له 

هما سواء عند الشيرازي . وقال البعض : المسقطة أولى 

هناها :2 )+ تحار عافن اعداهما قنش العتق:والاخرى لا 
هذا بواء عفد الفترارف: .لقتل + المفتضية المت أولة 

ماله [:44:) :+ تمارض غلتين اخذافها أكثر فروعا 

الاكثر فروعا أولى عند الشيرازي . وقال البعض . هما سواء 

فياه زو وجهارض ظلتن اخناهنا أقل أوصافا 

القليلة أولى عند الشيرازي . وقال البعض : هما سواء 

مسألة (0* ): تعارض علتين احداهما منتزعة من أصلين والاخرى من 
7 

عند الشيرازي تقدم ذات الاصلين . وقيل : هما سواء 

مسألة (؟” ): تعارض علتين احداهما صفة ذاتية والاخرى حكمية 
عند الشيرازي تقدم الحكمية . وعند البعض الذاتية 

مسألة (؟»” ): الاستحسان 

هو باطل عند الشيرازي 

مذهب الإجناك جواز الاستحسان . وبيان محناه عندهم 

تعفرف المبالة تقرحهاويياق تلفت الاخناق عامن + 


مسائل الاجتهاد 
. مسألة ١(‏ ): الحق في أصول الديانات واحد 
مذهب الشرازي أن الحق بين الختلفين فى البديآنات .واحد 
قال العنيري : الكل معيب 
تحقيق مذهب العنبري في الهامش 
مسالة (* ): الحق في الفروع مع واد 
عن القبرازق أن الس ل الفروع واحد 


الموضوع ' 
ذهب البعض الى أن الكل مصيب . وهناك مذاهب أخرى 
مسألة (؟ ): تكافؤ الدليلين 
مذهب الشيرازي أنه لا يجوز أن يتكافاً دليلان 
قال أبو علي وأبو هاشم يجوز. ويتخير المجتهد 
مسألة ( 4 ): تخريج الشافعي المسألة على قولين 
مذهب الشيرازي أنه يجوز تخريج المسألة على قولين 
دهن افص :انه لا يجوز 
شرح السألة . وبيان السبب في تخريج 
الائين لنفضن السائل عل فولين :هام » 
مسألة (ه ): اذا ذكر في القديم قولا وفي الجديد خلافه 
مذهب الشيرازي أن الجديد هو مذهبه . والقديم مرجوع عنه 
قال بعض الاصحاب : لا يكون رجوعا عن القديم ما لم يصرح به 
مسألة (5 ): اذا نص في المسألة على قولين . فما هو مذهبه منهما ؛ 


مذهب الشيرازي أنه اذ ذكر المسألة ثانية وأعاد. أحد القولين أو فرع على - 


قال يتف الاضحات ل يكون ذلك دليلا على الاختيار . 

مسألة (7 ) : تخريج الاقوال بعضها على بعض 

اذا نص في مسألتين متناظرتين على حكمين مختلفين فلا يجوز بقل 
جواب الواحدة الى الاخرى ان أمكن الفصل بينهما عند الشيرازي 

قال بعض الاصحاب يجوز 

مسألة (4 ): هل ينسب القول المخرج للشافعى ؟ 

مذهب الشيرازي أنه لا ينسب له 

قال بعضهم : ينسب له 

مسألة (5 ): اذا قال الشافعي في مسألة بقول ثم قال وتحتمل كذا 
مذهب الشيرازي أنه لا يجعل ذلك قولا له 
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الموضوع 

قال بعض الاصحاب ٠‏ يكون قولا له 

ما 03 ): الأحثياد تحضرقه عليه الثلام 

يجوز عند الشيرازي الاجتهاد بحضرته عليه السلام 

وح امعد مون 

مسألة ١١(‏ ): اجتهاد النبي عليه السلام 

. مذهب الشيرازي أنه كان له عليه السلام الاجتهاد 

قال تعقن امعان هنا كان له ذلك 

مسألة (؟ ) : هل يجوز الخطأ على رسول الله َه 

مذهب الشيرازي أنه كان يجوز عليه الخطأ في اجتهاده. ولكن لا يقر 
غلنهة 

قال ينك الأنهاية لاايعود عله الغكا 

مسألة : استصحاب خكم الاجماع 

شرح المسألة في الهامش 

مذهب الشيرازي أنه لا يستصحب حكم الاجماع في موضع الخلاف 
مذهب المزني . ونين نور. وداود . والصيرفي . يستصحب 

مسألة : هل على النافي دليل ؛ 

مذهب الشيرازي أنه لا دليل عليه 

مدهب النفضن آنه عليه الدلل 

نا له + الافيان النتفع. يها قبل الخرع 

مذهب الشيرازي الموقف فيها حتى يرد الشرع 

مذهب ابن أبي هريرة أنها على الحظر 

مذهب القاضي أبى حامد أنها على الاباحة . وهو مذهب المعتزلة 
مراجع البحث والتحقيق 

القذا يس القامة 


مساليةاهة سس 


